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يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


5ه-957وام 


ا تسسرار 


مذهب الحنفية : 
النعريف به لفغة واصطلاحا : 
تعريف الاقرار لغة : 


القرار فى المكان الاستقرار فيه ٠٠‏ يول : 
قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا ء وقسررت 
أبضا بالفتح آقر اقرارا كمام .بعلم وضرب 
بضرب ٠‏ اذا ثبت واستقر وقر الشىء فى مكانه 
قر من بابى ضرب وعلم قرارا وقرورا وقرا 
ومقرة ثبت وسكن ٠٠‏ والاقرار افعال منه 
فهو اثبات لما كان متزلزلا ٠‏ وآقر له بحقه اعترف 
به ٠‏ وقرره بالحق حمله على الاعتراف به ٠‏ 


نعريف الاقرار شرعا : 


ومعنى الاقرار شرعا الاخبار شبوت حق 
للغير على نفسه ولو فى المستقبل ٠‏ باللفظ أو 
مافى حكمه سواء كان الحق ايجابيا أو سلبيا ٠‏ 
فمثال الحق الابجابى ان يقر أن عليه لزيد ألف 
نان + ومثال الس السلى أن رشن بآن للا ميق 
له على فلآن' أو .آنه انقط دين الذي الفاعلية 
أو بأنه أبرأه من جميع حقوقه التى عنده فانه 
فى هذه الصور عتديتها شيك لير امقر على امقر 
حقوق سلبية هى أنه لا يجوز للمقر أن ,طالب 
هذا الغير وهو المقر له بشىء من حقوقه التى 
كانت ثابتة له عليه قبل الاقرار ٠‏ فلا يطاليه 
بدين ولا بحق مما كان له عنده قبل الاقرار ٠٠‏ 
وزيد فى التعريف كلمة ( ولو فى المستقبل ) 
ليدخل مالو أقر بآن الدار التى فى يد فلان 
هى لفلان آخر فان هذا الاقرار صحيح مع 


أن ظاهره عبارة عن اخبار بحق للغير على 
الغير + وليس اخبارا بحق للغير على نفس المقر 
ولكن بزيادة هذه الكلمة فى ( ولو فى 
المستقبل ) تدخل هذه الصورة فى الاقرار ٠‏ 
لأنه اذا ملك المقر الدار التى أقر بأنها ملك 
فلان بوجه من الوجوه فى المستقبل بعامل 
باقراره ٠‏ وتكون الدار ملكا لفلان الذى أقر 
بأنها ملك وصدق عليه انه أقر بحق للغير على 
نفسه ويؤمر بتسليم الدار الى فلان المقر له 


والحق السلبى .يصدق بحالة الاقرار 
بالاسقاطات كالطلاق والعتق والعمو عن 
القصاص ونحو ذلك ٠‏ فانه شبت فيها للمقر له 
حق على المقر وهو ألا يتعرض فى شىء من 
حقوق ما أقر به ٠‏ فلو أقر بطلاق امرأته باكنا 
تقد أقك اهاء ملكة العضمة علنها وثنت آييا 
بالاقرار على المقر وهو الزوج حق عدم تعرضه 
لها فى حقوق الزوجية والتكاح التى تسقط 
بالطلاق البائن وكذلك فى العتق ٠‏ أقر بانهاء 
ملكه فى العبد وثبت للعبد على المولى المقر 
حق عدم التعرض له فى ح قوق الملك التى 
سقطت بالاعتاق ٠‏ 


هل الاقرار اخبار أو انشاء ؟ 


العجعات) "ال الافسصر ان اللسيهاة ونين 
إقان اذ لي كان اعبار لكان لقان الر يض 


1 ااا الآتسرار لا سم 


بدين لوارثه صحيحا لكنه ليس بصحيح شرعا 
وقيل هذا على أن الاقرار انشاء تمليك ابتداءء 
ونبرع المريض لوارثه لا ,بصح الا باجازةالورثة 
ومن ذلك أن الملك الثابت بالاقرار لا ,ظهر 
فى حق الزوائد سواء كانت قائمة أم مستهلكة 
فلا ملكها المقر له ٠‏ ولو كان اخبارا لملكها ٠‏ 
فلو كان رجل فى يده يقرة وولدها فآقر بأن 
البقرة لفلان لا بدخل ولدها فى هذا الاقرار 
ولو كان قد استهلكه لا يضمنه ٠‏ بخلافما لو 
أقام المالك البينة على أن البقرة له فانه حينئذ 
ستحق انتاجها أيضا + ومن ذلك ان المقر له 
لورد اقرار المقر ثم قبله لا بصح ولو كان اخبارا 
لصح لأن الاخبار اظهار لأمر ثابت فى الواقع 
فلا نؤثر فيه الرد »٠‏ 


فهذه الفروع واشباهها تدل بظاهرها على 
أن الاقرار انشاء تمليك فى المال وليس اخبارا ٠‏ 


وقال عامة المشابخ ومنهم محمد بن 
الفضل والقاضى أبو حازم : أن الاقرار اخبار 
وليس انشاء تمليك ٠‏ فاذا قال المقر : أن هذا 
الثىء لفلان فمعناه أن الملك فيه ثابت لفلان 
ولبس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له 
باقراره ٠‏ 


واستدلوا على ذلك بفروع : 


منها : 
ان المريض الذى لا دين عليه اذا أقر 


بجميع ما له لأجنبى صح اقراره بدون نوقف 
على اجازة الورثة ٠‏ ولو كان تمليكا مبتداً لم 
العسبر الا من الثلث ٠‏ 


ومنها : 
ان الاقرار بحصة شائعة في عقار قابسل 
للقسمة صحيح ولو كان تمليكا مبتداً لما صح 


أن هبة المشساع لا تحوزا٠*‏ 


ومنها : 

أن الانسان اذا أقر بعين لا سلكها صح 
وان طن لوكا الا ةيد 
اقراره وثومر بتسليم العين الى المقر له ولو 
كان الاقرار تملبكا مبتدا لما صح ذلك لأنه 
لا يصح تمليك الانسان ما ليس ملكا له ٠‏ 


ومنها : 

أنه لو أقر أن فلانة زوجة له وصدقته 
على ما قال صح ذلك ولو لم .يكن بحضرة 
شهود ٠‏ ولو كان انشاء زواج لما صح بدون 
القيوة :+ 


ومنها : 

أن الأقرار بالطلاق والعتاق لا بصح مع 
الاكراه والهزل ولو كان انشاء للطلاق والعتق 
لصح لأنهما بصحان مع الاكراه والهزل ولهمذا 
قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له بعلم أنه كاذب 
فى اقراره لا بحل له أخذ المقر به عن كره منه 
فيما بينه وبين الله تعالى الا أن يسلمه بطيب 
من نفسه فيكون تمليكا على سبيل الهبة ٠‏ 


وملها : 
أن الملك شبت للمقر له بلا تصدق 


ولا قبول ولو كان انشاء لتوقف على القبول ء 


وقد عرف صاحب تتوير الاإبسار ب 
الاقرار بأنه اخبار بحق عليه من وجه انشاء 
من وجه ء وهذا جمع بين الطرفين # وجاء 
فى التكملة : وكان وجهه شبوت ما استدل به 
الفريقان ٠‏ وجرى كثير من مؤلفى الحنفية 
والكاتبون فى فتههم على أن الاقرار اخبار من 
وجه وانشاء من وجه ٠‏ وفرعوا على 
كلا الوجهمين الفروع التى احتتج بها كل من 
أصحاب الرأبين ٠٠٠‏ وزادوا فيما تفرع على 
كونه اخبارا من وجه أمور هى : 


اذا أقر العبد المأذون بالتجارة بعين فى 
بده لآخر ضح اقراره ولزم ولو كان انشاء 
لا صح لأن العبد ئيس له أن يتبرع بمال سيده 
الا باذنه ء 


واذا أقر المسلم لآخر بخمر قائمة فى بده 
صح اقراره ولزمه تسليم عين الخمير المقفر 
بها ولو كان انشاء لما صح لأن المسلم منهى عن 


واذا 1ه اتفتستقف 'ذارة القاللة التسحية 
الك سانا ولزمه الاقفرار 
وصار المقر له شريكا له فى الدار ٠‏ ولو كان 
انشاء لما صح لأن هبة المشاع القايل للقسمة 
لا تنم ولو بعد القبض ٠‏ بخلاف ما لو كان حيز 
قابل للقسمة كالبيت والحمام الصغيرين ٠‏ فان 
هبة المشاع فيهما تصح وتتم بالقنض ٠٠‏ اذ أقر 
' بدين عليه لآخر فأراد المقر له ان بدعى على المقر 
' استحقاقه لا أقر به يسبب الاقرار لا تسمع 
الدغوئ. لان الاثراز ليس .سنبيا لتمليك. المقسر 
به للمقر له بل هو اخبار عن الملك الحاصل 
لسبب آخر ٠‏ ولو كان انشاء لأفاد التتليك 


بذاته وكانت تصح الدعوى بالمقر به سدبب 
ارتم 


وهذا مذهب الجمهور وجميع المتأخرين 


اذا أقر لآخر بدين على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام صبم الاقرار ولزم المال وبطل الخيار 
سواء صدقه المقر له فيه أو كذبه وذلك لأن 
الاقرار اخبار والاخبار لا يحتمل الفسخ الذى 
هو المقصود من الخيار ٠‏ ولو كان تملمكا ميتداً 


لصح الخيار ٠‏ 


ركن الاقرار : 

هو اللفظ أو ما فى حكمه مما يدل على 
ثبوت الحق للغير على النفس نحو ان يقول : 
لفلان ءعندى آلف درهم أو مائة دينار ٠‏ أو هذه 
الدار ملك فلان ٠‏ أو هذه الدابة لفلان أو 
ما أشبه ذلك ٠٠‏ 


حجية الاقرار : 
جاء فى تكملة الفتح أن حجية الاقرارثابتة 
بالكتاب والسئنة والاجماع والمعقول : 


أما الكتاب 

فقوله نعالى : ( وليملل الذى عليه الحق 
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) آمر الله 
تعالى باملاء من عليه الحق ٠‏ والاملال لا يتحقق 
الا بالاقرار ٠‏ فلو لم يكن الاقرار حجة عليه 
ومؤاخذا. به لما كانت هناك فاقدة منه ولا امر 


اللةيه قآمره به دليل على ححيته ٠٠‏ وانفسسا 


1 الاقرار 


قوله تعالى « باآيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على انتفسكم ٠٠‏ » قال 
الممسرون ان شهادة الانسان على نفسه هى 
اقراره عليها بالحق ٠٠‏ 


واما السئة : 


قما روى أن البقكى صضيلكى الله 
عليه وسلم رجم ماعزا باقراره بالزنا والعامدية 
باعترافها به ٠‏ وقال فى قصة العسيف : واغد 
باأئيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها 
فقد قبل من ماعز ومن الغامدية اقرارهما بالزنا 
وطلب الاقرار فى قصة العسيف وامر 
بالحد بمقتضاه ٠‏ فلو لم يكن حجة لما أخذ به 
ولا رتب عليه الحد الذى من صفاته انه بدراً 
بالشبهات ٠‏ واذا كان حجة فى الحدود وهى 
تندرىء بالشبهات فلان يكون حجة فى غيرها 
مق باب :أواق + 
وآما الاجماع : 
هذا على ان الاقرار ححة على المقر بعامل به 
ويؤاخذ سمقتضاه وجرت الأمة على ذلك فى 


واما المعقول : 

فلان اللاقرار هو خبر كان عست 
النظرة المعقولة رجحت جاتب الصدق فيه على 
جاب الكذب لوجود الداعى الى الصدق 
والصارف عن الكذب وهو عقل المقر ودينه اذ 


وقد تحمله بنفسه الأمارة بالسوء على الكذب 
فى حق غيره حين يكون الكلام متعلقا بالعير 
أما فى حق تفسه فلا تحدله هذه النفس على 
الكنى: العبان بالف انال اففاز عسييئلة 
ودينه وطبعه دواعى الى الصدق فى الاقرار 
زواجر عن الكذب فيه ٠‏ فكان الصدق ظاهرا 
فيما اقر به على تفسه ٠‏ فوجب قبول الاقرار 
مئة والعمل به ٠‏ 
الاقرار حجة قاصرة : 

غير أن ححية الاقرار قاصرة على نفس 
الوه لاتنداة الى قي مه ذلك»لأن الفمر 
لا ولاية على غيسره وانما ولايته قاصرة على 
نفسه دون غيره بخلاف إلبينة فانها حجة متعدية 
ألى الغير يلزم بها ويحكم عليه بمقتضاها ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك : 


اغيج العراقى ربكا نان ابن عبان ردي 
الله عكليا 015 +" مسا رفول الله ملي الله 
عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة اذ آتى رجل 
فنتخط الناس حتى قرب اليه فقال بارسول الله 
فقال اجلس فجلس ثم قام الثأاية فقال : 
بارسول الله ٠‏ اقم على الحد فقال اجلس 
نجلس : ثم قام الثالثة فقال بارسول الله اقم 
على الحد ٠‏ قال : وماحدك ؟ : قال : أتيت 
امرأة حراما ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم لعلى 
وابن عباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عماد 
زطئ الله عنهم : انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن 
تزوج ٠‏ ققيل بارس ول الله : الا تحلد التى 
عع 4 فقال للتوسول اللضان اللسعله 
وسلم ٠‏ من صاحبتك ؟ ٠‏ قال فلانة فدعاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ٠‏ 
فقالت :ازسبنول الله كذ :على :+ والله. الى 
لا أعرفه ٠‏ فةال رسول الله صلى الله عليه 


الاقمسرار . 


وسلم ٠‏ من شاهدك ٠‏ ؟ ٠‏ فقال بارسول الله 
مالى شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين 
حلدة +٠‏ قر رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
اقراره على نفسه وضربه حد الزنا ٠‏ ولم يعتبر 
اقراره عليها واعتيره قاذفا وضربه حد القذف ٠‏ 


(؟) ومن ذلك ايضا : ما اذا اشترى رجل من 
آخر دابة مثلا * ثم استحق هذه الدابة شخص 
آخر بحكم شرعى ٠‏ قانه بأخذها ٠‏ ثم ان كان 
5 امتهنيا .تان السحرس انا ملكة قلسن 
للمشترى ان برجسعم على البائع بالثين لان 
اقراره قاصر عليه وان كان قد استحقها 
بالبينة رجع المشترى على البائع بالثمن لتعدى 
الحكم المبنى على البينة ٠‏ الى البائع اذ البينة 


(”) ولو رهن شخص عند آخر عبدا بدين 
عليه ٠‏ ثم اقر الراهن بهذا المرهون لرجل آخر 
فانه ملكه فلا بسرى هذا الاقرار على المرتمن 
ولا يعطى العبد للمقر له حتى يستوفى دينه ٠‏ 
واذا عاد الى الراهن يؤاخذ باقراره ويعطى 
العبد للمقر له ء* 


(؛ ) وقف رجل دارا على زيد وولده ونسله 
ثم على الفقراء فاقر زيد بان الوقف على أولاده 
وتسلمه وعلى رجل آخر لاسرى اقرار ابد 
على اولاده وتسلمة وعلى رجل آخر لإيبسرى 
اقرار زيد على أولاده ونسله بل بقصر عليه 
فتقسم الغلة بين زيد ومن كان موجودا من 
اولاده ونسله على عدد الروٌؤوس فمأ اصاب 
زيدا كان بينه وبين الرجل الذى اقر أه 
بالاستحقاق مادام على قبد الححماة قاذا مانت, 
بطل الاقرار ولا دكون لهذا المقر له شىء من 
الغلة بل تكون كلها لأولاد زيد ونسله ٠‏ 


وكون الاقرار حجة قاصرة ٠‏ هذا الأصل العام 
وقد خرج من هذا الاصل بعض مسائل ذكرها 
صاحب الدر المختار وصاحب تكملةاين عابدين 
فى باب الاقرار ٠‏ 
ومنها : 

مااذا أقرت الحرة المكلفة بدين لغير 
زوجها وكذبها الزوج فى الاقرار صح 'قرارها 
فى حق أمسها وحق زوجها ايضا عند ابى حنيفة 
نضرر زوجها بحبسها وملازمتها لمنعه من 
الاستمتاع بها ٠‏ وعند الصاحبين لا بصسسح 
اقرارها ولا تصدق فيه فى حق زوجما فلا 
تحسس ولا تلازم لان فى ذلك منع حقه فى 


الى المقر له ويسيع من مالها مابباع فى الدين 
وبسدد الدين 00 


وذكر صاحب الدر باحثا انه شبعى 
التعويض على قولهما ٠‏ ولكن نقل فى التكمئة 
أن المعمول عليه قول الامام ٠‏ 
وملها : 
ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه وفى 
حق المستأجر وكان للدائن ان مع العين المؤوحرة 
ويستوفى دينه من ثمنها وان تضرر المستأجر 
ومنها : 
اذا أقرت محهولة السب بانها بنث أبى 
زوحها او بنت جده وصدفها الاب أو الجد فى 


الاقرار وكذبها الزوج فيه صح اقرارها فى 
حقها وفى حق زوجها رغم تكذيبه ٠‏ وانفسخ 


١ ٠.‏ الآاقضر أن 


ا لللدبسس-سيييله 


النكاح ينها وبينه لان مقتضى الاقرار أنها 
اخنه أو عمته فتكون محرمة على التأبييد ويكون 


ومنها : 

اذا كانت له جارية ولها ابن مجهمول 
النسب فباع الجارية ثم آقر بنسب ابنها ولهذا 
امقر أخ كذبه في الاقرار ٠.‏ صح الاقرار فى 
حقه وفى حق اخيه الذى كذبه فيثبت نسب 
الولد المقر له ويكون ميراث المقر لامذا 
الولد دون الاخ الذى يحجحب به رغم 
التكذرب ٠٠‏ 


ومنها : 
رحدل كان فى الحادة فين فاقير 
بدين لآخر وكذبه المستاجر يصحالاقرار فى<قه 
وفى حق المستأجر رغم تكذيبه ٠‏ ويثبت الدين 
للمقر. له ويكون له حبس المقر فى الدين وان 
تضرر المستآجر بذلك .٠‏ 


حكم الاقرار : 

هو ظهور ثيوت المقر به لا انهائه ابتداء 
.بواسطة الاقرار اذا أقر لزيد أن له عنده مائة 
جنيه مثلا نين بالاقرار ان هذا الدين ثابت 
عليه لزيد فى الماضى قبل الاقرار بسبب آخر 
غير الاقرار كالقرض باو الميراث مثلا + وليس 
الاقرار هو الذى اثبت٠الدين »٠‏ وينبنى على 
ذلك انه متى صدر الاقرار مستوفيا شرائط ه 
الشرعية بحكم تمليكه المقر له للمقر به بدون 
حاجة الى قبول المقر له ولا تصديق منه للمقر 
لان الاقرار اخبار: ٠‏ وه لابحتاج فى بوت 
موجبه الى نصديق وقبول ..٠‏ هذا فى التمليك 
واما فى حق الرد فيعتبر :الاقرار اتشضساء 


كما سبق فيرتد بالرد ويبطل به ٠٠‏ وايضا متى 
صدر الاقرار ووقعم صحيحا شرعا يواخذ به 
المقر دون غيره » ولا توقف بل وت 
حكمه على القضاء لأنه حجة بنفسه ثبت 
موجبه دون توقف على اتصال القضاء به 
فيطالب القر بتتفيذ ماالتزم به بخلاف البينة 
فانها لا تصير ححة الا اذا اتصل القضاء فلا 
يلزم المشهود عليه بالخروج عما شهد به الشهود 

من الحق بمجرد الشهادة بل حتى يتصل 
بها القضاء اللمزم ٠‏ 


ما به يكون الاأقرار : 


نتحقق الاقرار بأمور كثيرة هى 

: اللفظ‎ ١ 

اللفطل صو الذداة الأولى التى لانزاع 
ولا خسلاف فى ان الاقرار بتحقق هما 
فاذا قال رجل : لفلان عندى مائة جنيه كان 
اقرار بالمائة للمقر له وينقسم اللففل فى تعبيره 
عن الاقرار وأدائه معناه الى فسمين صرورع 
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فالصريح هو اللفظ الذى بدل صراحة على 
الاخبار شوت الحق المقر به للمقر له نحو ان 
يقول : لفلان عندى مائة جنيه أو لفلان على 
فان هذه العسارات موضوعة فى 
اللفة للدلانبة على الاخخسار 
له على المقر ٠‏ فيكون المؤدى بهذه العبارات 
والمعبر عنه بها اقرارا صحيحا لازما لاشبهة فيه 
ومن الصريح فى الاقرار مااذ! قال لك شخص 


له : نعم لك على الف درهم ٠‏ 


والدلالة هى : 

الا نكون اللفظ بحسب معناه اللغفوى 
موضوعا لبفيد الاخبار بشبوت الحق المقر به 
للسقر له الا انه يستلزمه ويدل عليه بطريق اللزم 
لا بطريق الوضع ٠‏ وذلك نحو ان يقول لك 
رجل : لى عليك مائة مثقال من الذهب ٠‏ 
فتقول له : قد قضيتها او تقول له : اتزنهما 
او اتتقدها او أجلنى بها ء او ما اشيه ذلك ٠.‏ 
ذانك بهذا الحواب تكون مقرا بالمائة لمن 
بخاطبك ٠‏ والعبارات التى صدرت بذلك ردا 
على كلامه وان لم تكن موضوعة بحسب 
وضعها اللغوى لتؤدى معنى الاقرار ٠‏ الا انها 
نقضيه وتستلزمه لان قضاء الدين هو تسليم 
مثل الواجب فى الذمة ٠‏ فأخبار لابانك قضيته 
الائة مثقال ( يستلزم اقرارك بانها كانت #ابتة 
فى ذمتك ٠‏ فتتكون مقرا بها ومدعيا سقوطها 
بالقضاء فتعامل باقرارك بانها كانت ثابتة فى 
ذدتك ٠‏ ولااتشت دعواك انك قضلتها الا سبنة 
وكذلك امرك ابما باتزانها واتتقادها أو 
طلب تأجيلها يقتضى ثبوتها فى ذمتك ٠‏ وذلك 
لاشتمال الرد على الضمير العائد على المقر به 
فكان جواب الكلام المقر له لارتباطه به »٠٠‏ 
وهذا اذ نم يقل المقر هذا الكلام على سميل 
الاستهزاء فان قال له على سيل الاستهزاء 
وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شىء وان إدعى 
الاستهزاء لا بصدق الا سينة ٠٠‏ وان تال فى 
الرد : اتزن او انتقد من غير ضمير يربط كلامه 
بكلام الخاطب لايكون كلامه اقرارا لعدم 

ارتباطه بالكلام الاول فكان كلاما مبتداً ٠‏ 


؟ ل الاشارة : 
والاشارة نوع من التعبير لؤدى به من 
التفصيل الاتى : وهو أن المقر اما ان تكون 

ناطقا او اخرس ٠٠‏ 


والناطق اما أن تكون معتقل اللسان او غير 
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فان كان اخرس وله اشارة معهمودة 
مقهو مة ص اقراره باشارته المعهودة سسواء 
ككان قادرا على الكتابة أم لا على احد الرأدين 
والرأى الثانى انه ان كان مستطيع الكتابة فلا 
ادعنس اقراره اللا بها وان كان للإستطيع الكنانة 
اعتير اقراره بالاشارة المعهودة الممهمة وو وقد 
اختلف الترجيح والاختيار بين هذين الرأين 
ونقوم اشارنه مقام عبارته فى الاقرار وفى كل 
شىء اللا فق الحدود والشهادة وان كان ناطقفا 
معتقل اللسان لم تعتبر اشارته الا اذا داأمت 
عقلة لسانه وصارت له اشارة معلومة »+٠‏ كان 
اشارته حينئذ تكون معتبرة ويجوز اقراره بها 
وينزل منزلة الاخرس بالنسبة اليها ٠٠‏ وان 
كان ناطقا غدر معتقل اللسان لم نعتر أشارته 
لان الافصاح بالنطق ممكن فلا يعدل عنه 
الى غيره بلا موجب فحيث امكنت العبارة لم 
تعتبر الاشارة ٠‏ غير انهم استخفوا بعضص 
مسائل اعتبروا فيها الاشسارة من الناطق مع 
القدرة على التعبير وهى مسائل كثيرة نقتصر 
منها على مابعتير أقرارا بالاشارة مع الفدرة 
على العبارة ٠‏ وهى ٠:‏ 
() الاقرار بالنسب *: 


فاذا قيل لرجل : هذا انك واشير 
الى غسلام مجهمبول النسب يولد 


مثله بمشل المخاطب ٠‏ فأشر المخاطب 
براسه اشارة موافقة اى نعم كان مقرا 
بنسب الغلام ويعامل بهذا الاقرار ويثبت نسيه 
منه شرعا + 


( ب ) الاقرار بالكفر : 

فاذا قيل لانسان ٠‏ اتعتقد هذا مكمه 
فاشار براسه موافقا أى نعم ٠‏ كان مقرا 
بالكفر ٠‏ 
؟ ‏ الكتابة : 

فيجوز الاقرار بالكتابة كما يجوز الاقرار 
بالعبارة ٠٠‏ فاذا ادعى رجل على آخر ان له 
عليه مائة جنبه واخرج بذلك صكا مكتوبا 
بخط المدعى عليه متضمنا انه يقر بان عليه 
لنمدعى ذلك المبلغ » فاقر المدعى عليه بالخط 
واتكر ان عليه المال الذى فى الصك : أو انكر 
ان الخط خطه ٠‏ فاستكتب فوجد ان بين 
الخطين نشابه ظاهر دالة على ان كاتب الخطين 
واحد عمل بذلك ٠‏ والزم المدعى عليه بالمال 
المدعى ٠‏ وذلك كما افتى به قارثى المدابة 
وجرى عليه القاضى ابو على النسفى ٠‏ متى 
كان الكتاب مكتوبا على رسم الص كوك 
المتعارفة ٠‏ وعلى هذا جرى العمل فى المحاكم 
واخذت بذلك لائحة المحاكم الشرعية الصادرة 
بالرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1901 اذ نصت 
فى المادة رقم ٠١٠‏ منها على أن الاقرار بالكتابة 
كالاقرار باللسان ٠‏ اخذا بهذا الرأى ٠‏ وكان 
العمل بجرى بتلك المحاكم على ذلك الى ان 
الغيت ابتداء من مسةة 5هو١ ٠.١‏ وان كان 
المذهب أنه لايعمل بالكتابة ولا يعتمد على 
الخط لأن الخط شيه اداد من شاأنه ان 
زور وشتعل ٠‏ واستثنوا من هذا المع خط 
البياع أى التاجر والسمسسارر والصراف 


واعتبروا مايكتبه هؤلاء حجة يعمل به بمقنفى 
العادة وانهم لايكتبون على اتفسهم فى دفاترهم 
زصكوكهم الا ماهو حق ٠‏ 

السكوت : 

فى بعض المواضيع فيجمل الساكت 
مقرا بالحق بسكوته ٠‏ كما يجعل المتكلم مقرا 
بالحق بكلامه ٠+٠‏ وان كان هذا مخالفا للقاعدة 
القفهية القن تقول > اله اله ونننن لسناكت :دول 
الا أنهم استثنوا من ذلك مسائل جعلوا الساكت 
فيها كالمتكلم ٠٠‏ من ذلك سكوت الوالد بعد 
نهنئة الناس له بالمولود بعد الولادة كو زاقرارا 
منه بانه ابنه فليس له أن ينفى نسبه منه بعد 
ذلك ٠‏ ومنه سكوت|الزوة او الولد او !اتقرب 
عن تيع العقار بحضرته من الزوج او الوالد 
او القرب بعتير اقرارا من الحاضر الذى 
سكت بملكية البائع للعقار المبيع ٠‏ 


ولا تسمع دعواه الملكية على المشيفوىئ 
بعد ذلك طبقا لما افتى به مشابخ سمرقند 
وذلك قطعا للاطماع الفاسدة ومنه مااذا رأى 
فيه المثترى زمانا وهو ساكت يعتبر ذلك 
قلا تسمع منه دعوى الملكية على المشترى ٠‏ 
ومنه فا “اذا مسكقت النكر النى زوجها 
ونيها اذا بلغت بكرا .يكون رضا منها بالزواج 
سطل خيار البلوغ الثامت لها بيخلاف ماذا 
بلغت ثببا فانه لاسطل خيارها الا برض اها ٠‏ 
الولى اباها فى الزواج قبييل التزويج 
وبسكوتها بعد التزويج عند علمها به يكون 
السكوت رضا منها فى الحالتين كقولها رضبت 
واجحزت 5 


الاقسرار 1 


ومنه سكوت الشفيع بعد علمه يبيع الدار 
التى له فيها حق الشفعة بير وضا منه باليييسع 
وتنازلا عن حق الشفعة ٠‏ 


ومنه سكوت الوصى فى حياة الموصى بعد 
علمه بالوصية يعتبر قبولا منه للوصاية ٠٠‏ 
فلو باع شيئا من تركة الموصى بعد موته او 
تقاضى دينه جاز ٠‏ 


ولا بصح فى الاقرار شرط الخيار لان 
شرط الخيار أنما جعل فى التصرفات الانسانية 
كالبيع ونحوه توسعة على المتصرف ليمضى 
التصرف ويتمه أو بمتنع منه ٠‏ 


قال فى العناية على الهداية : ومن أقر 
لرجل بشىء على أنه بالخيار فى اقراره لفلانه 
أيام فالاقرار صحيح يلزم به مااقر به لوجود 
الصيغة الملزمة وهى قوله ( على ) ونحوه 
والخيار باطل لان الخيار للفسخ والاخبار 
ليحتمل الفسخ لان الخيران كان صادقا 
بمطابقته للواقع فلا معتس باخشياره وعدم 
اختياره ٠‏ وان كان كاذيا لم نتعين باختياره 
وعدم اختياره ٠‏ وائما تأخير الخيار فى العقود 
فسخه وأمضائه ٠‏ انتهمهى + 


ولا يتوقف الاقرار فى ثبوت حكمه على قبول 
اللقر له ٠‏ ولكنه برتد برده : 


فاذا اراد المقر له الاقرار فى كل المفر 
به بطل حكم الاقرار فى الكل ٠‏ واذا رد 
الاقرار فى بعض المقر به لا يبقى حكم الاقرار 
بقى رده فيه وسقى فيما عداه ٠٠‏ وليس كل 
أقرار يرتد بالرد بل ان الذى ,يقبل الرد هحصو 


ماكان فى حقوق العياد وهناك مسائل من هذا 
بحقوق الله تعالى فلا يقبل الرد ولكن بصح 
الرجوع من المقر فى بعض مسائل منهولا بصح 
فى مسائل اخرى ٠‏ وسياآنى ذلك كله فى 
مبطلات الاقرار ٠‏ 
تجرؤ الاقرار : 

واذا ادعى زيد على بكر أنه اقترض منه 
مائة جنيه ويطلب الزامه بأدائها اليه فانه اقترض 
المبلغ حقيقة ولكته رده الى زدد أو رد نصمه 
ونم سق عليه الا النصف ٠‏ 

يقضى مذهب الحنفية بان كلام المدعى 

عليه .نتجزاً فهو يتضمن اقرارا منه بالدين وهو 
حجة عليه يتواخذ به كما ,نتضمن دعوى الوفاء 
بهذا الدين ولايؤخذ يقوله فيها بل عليه اثباتها 
إتْحراً وقد اخذ القضاء يعدم تحرىء الاقرار 
وقال ان كلام المدعى عليه يعتبر كله جزء 
واحدا فلا «ؤخذ الضار منه بالمقر ويترك 
الصالح لهاء٠‏ 

وقالوا فى المقال المذكور : أنه ليس لزيد 
أن بأخذ الشقالاول من الاعتراف وهو حصول 
القرض وترك الشق الثانى وهو حصول الوفاء 
الكل أن بالنفش به وغيذا على خيس الخنابلة + 
ونص فى الطرق الحكمية واعلام الموقعين 
للعلامة ابن القيم نقلا عن أياس أن من أقربشىء 
وليس عليه بينه فالقول قوله لأن اقراره أمارة 
ألفا ولا بينة للمدعى فقال المدعى عليه صدق 
ألا آننى قضيته اباه فالقول قوله ٠‏ وكذلك اذا 
وادعى ردها اليه ٠‏ 


شروط صحة الاقرار : 


شروط صحة الاقرار كثيرة بعضها يرجم 
الى المقر ٠‏ وبعضها يرجم الى المقر له وبعضها 
يرجم الى المقر به ٠‏ وبعضها يرجم الى صيغة 
الأقران :+ 


شروط المقر : 
الشروط التى بحب تحققها فى المقر هى : 


)١(‏ العقل : فلا يصح اقرار المجنون والصبى 
الذى لايعقل لان صحة التصرفات تنبنى على 
العقل فحيث انعدم تكون التصرفات باطلة ومنها 
الاقرار ولا بصح عليها اقرار الولى أو النائم 
لانه اقرار على الغير وهو باطل ٠‏ 


( ؟ ) البلوغ : فلا يصح اقرار الصبى الميز 
ولو اجازه وليه او وصيه لبطلانهة الصلا 
لانعدام اهلية الالتزام او عنده ٠‏ ولا يصح 
عليه اقرار الولى والوصى لانه اقرار على الغير 
وهو باطل غير أن الأمر فيه تفضيل وهو : أن 
الع المبيتز آنا آن :يون ناذؤنا له فى 
التجارة أو محجورا عليه بحكم الصغر ٠‏ فان 
كان محجورا عليه فلا يصح اقراره بشيىء أصلا 
سواء كان المقر به من باب التجارة ومتعلقا بها 
أو لم .يكن من باب التجارة ولو أذن له الولى 
أو الوصى بذلك لأن ذلك من التصرفات 
الضارة ضررا محضا وهى لا"نصح منه ولو 
بأذن الولى والوصى ٠‏ وان كان مأذونا له فى 
التجحارة صح اقراره بكل ماكان سبيله التجارة 
ومتعلقا بها ٠‏ ولا بصح اقراره بماعدا ذلك ٠‏ 
فيصح اقراره بالبيع وقبض الثمن وعيب سلعة 
باعها وعبد فى بده والوديعة والعارية والغصب 
ولا ,يصح اقراره بالمهر والجنابة والكفالة 


وموجبات الحدود ٠‏ كالز نا والسرقة والقذف 
والمعتوه كالعنى المميز فى جميع ماذكر 00 


(" ) الحرية : فاقرار العبد البالغ غير صحيح 
وفى هذا ايضا تفصيل ٠‏ وهو ان العبد البالغ 
اها أن كو تجاذى] لقن التغارة او مككيون 
محجورا عليه بحكم الرق ٠‏ وعلى كل فاما ان 
بقر بشىء برجع ضرره الى شخصه كالح دود 
والقصاص او بيقر بمال من باب التجارة 
ومتعلق بها او يقر بمال ليس من باب التجارة 
ولأسدلها بها فاق كان مادو :له فى السعارة 


صح اقراره بما بعود ضرره الى شخصه وبمال 
هو من باب التجارة ومتعلقاتها ٠‏ وينفذ عليه 
الاقرار فى الحال ٠٠‏ وصح ابضا اقراره بمال 
لا ننعلق بالتجارة وليس من بابها ٠‏ ولكن 
نتوقف نفاذ الاقرار الى مابعد العتق وعلى ذلك 
افيصح اقراره بالحدود والقصاص والديون 
والأعيان التى سبيلها التجارة وينفذ اقراره فى 
الحال دون انتظار لعتقه +٠‏ وبصح اقراره بمهمر 
امرآة تزوجها بغير اذن مولاه وبحناية موجبة 
للمال ويتآخر نفاذ الاقرار الى ما بعد عتقفه 
في اخد به بعد العتق ولا ينفذ ذلك على المولى ٠‏ 


وان كان محجورا عليه صح اقراره بما 
بعود ضرره الى شخصه وينفذ عليه فى الحال 
فيصح اقراره بالحدود والقصاص وينفذ عليه 
فى الحال دون اتنظار الى مابعد العتق ٠‏ وصح 
افرارة وثاغر تيدم الى ماد النشق الا يول 
المتعلقة بالتجارة وغير المتعلقة بها ٠٠‏ وائما صح 
لخن زب قتدق لحان د :الحيه اما دزف ليه 
فى التجارة والمحجور عليه فى الامور التى 
ترجع الى شخصه كالحدود والقصاص ٠‏ لانه 
باق على اصل الحرية بالنسبة لذلك ٠٠‏ ولهذا 


دهان -#. سحتساتد 


لو اقر سيده عليه بهذه الأمور لم ,يصح اقراره 
وهو ايضا خيرتهم فى الاقرار بها لأن مايمود 
على شخصه من الضرر اشد واعظم مما بعود 
على سيده ٠٠‏ وصح الاقرار وتنفذ فى الحال 
من العبد المأذون له فى التجارة بمال التجارة 
وماهو متعلق بها لأن نفاذ اقراره فى الحال 
بمال التجارة من ضروريات التجارة ٠‏ ولو لم 
ينفذ الاقرار بذلك فى الحال لم يعامله احد 
وانما تأخذ تنفيذ الاقرار فيما عدا ذلك 
الى مابعد العتق لان عدم تفاذه فى الال 
لمراعاة حق السيد ٠‏ وهذا لاإجمنع من النفاذ 
بعد العتق حينما بنعدم حق السيد فى العبد ٠‏ 
فأشبه ذلك اقرار الحر بمال غيره لغيره ققد 
قالوا أنه صحيح ولكن لانفذ فى الحال لحق 
المالك ظاهرا وينفذ على المقر اذا ملك المقر به فى 
المستقبل ٠‏ فكذلك هذاء 


ومما ذكر ,نتعين أن الحرية ليست شرطا 
لصحة الاقرار فى ذاته وانما هى شرط لتفاذ 
الاقرار فى الحال فى بعض الصور ٠‏ 


( ؛ ) الطوع والرضا والاختيار : فلو كان 
مكرها لم يصح الاقرار لقيام دليل الكذب فيه 
وهو الاكراه ه وه ذا الشرط عام فى كل 
الاقارير حتى الاقرار بالسرقة خلافا لا تقول به 
بعض المشايخ من أن الاقرار بالسرقة بصح 
ولو مع الاكراه ٠‏ وان كان هذا البعض بقصر 
صحة الاقرار بالسرقة على المال دون القطضع 
للشبهة الدارئة للحد وهو الاكراه والمذهب أن 
الطوع والاختيار شرط لصحة الاقرار حتى 
الاقرار بالسرقة ٠‏ 


التمييز لديه ٠‏ والمؤاخذه انما تكون بالتمييز 
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وعلى هذا اذا اقر النائم لانسان بمائة جنيه 
لم بؤواخذ بهذا الاقرار ولم يلؤمه المبلغ المقر به 
لعدم صحة اقراره وكذلك جميع اقراراته التى 
تصدر عنه حال النوم لا يعتد بها ولا يواخذ 
بمقتضاها ٠‏ ومثل النائم فى ذلك المغمى عليه 
لفقدانه التسيز كذلك ٠‏ 


(5) الصحو : فلا يصح اقرار السكران 
حسب التفصيل الآتى : وهو أن السكران اما 
أن يسكر بطربق محظور كشرب مسكر غيسر 
جائز شرعا او يسكر بطريق مباح كالذى يسكر 
بتعاطى بعض الادوية او شرب مكرها او 
مضطرا ‏ فان سكر بطريق محظور كان مكلفا 
شرعا واعتبر كالصاحى فتصح جميع اقاريره 
وتصرفاته وروؤّاخذ بها وتنفذ عليه زجرا له عن 
أرتكاب المحظور ولكن هناك مسائل لايعتبر 
فيها اقراره شرعا ولا «اتسعاريي: 


أ الردة فاذا ارتد السكران باى لفظ كان 
او اقر بالردة لم تعتبر ردته ولا الاقرار بهما 
فلا تلحقه أحكام المرتدين لآن الردة مبنية على 
الاعتقاد ٠‏ وهو يعمد وجود العقل ٠‏ ولا عقل 
مع السكر بخلاف الصاحى فانه عاقل ومتمالك 
لجميع حواسه وادراكاته فيؤاخذ يما يبصدر 
منه لوجود العقل ٠‏ 


ب الاقرار بالحدود الخالصة لله تعالى 
لايصح منه فلا يعامل بمقتضاه ٠‏ ويصح من 
الصاحى فيئؤاخذ به ٠‏ فلو .اقر وهو سكران 
بالزنا او بشرب الخمر لم يصح اقراره لهما فلا 
بحد لهما لان السكر شبهة فى اقراره ٠‏ والحد 
بدرأ بالشبهات ولو أقر بالسرقة لا بصح 
منه الاقرار بالنسبة للحد وهو قطع اليد لشبهة 
السكر ويصح بالنسبة للمال فيض منه ٠٠‏ أما 


الحدوة الى يثلن:فيها حق "اليد كحد القدفق 
فيصح اقراره بها ويؤخذ به ويقام عليه الحد 
فيه .٠‏ وكذلك الحقوق غير الحدود بصح 
اقراره فيها وواخذ به كاقراره بقصاص فى 
النفس او فى الاطراف إو بالمال فائه عامل به ٠‏ 


ج ‏ الاشهاد على شهادة نفسه : بصح من 
القيطة 


د تزوبريج الصغيرة بأقل من مهر مثلها 
يصح من أببها وهو صاح ولا نيصح منه وهو 
سكران عند أبى حنيفة » وعند الصاحبين 
لايصح منه فى الحالتين ٠‏ 


ه ‏ اسشتلامه المنخصوب وهو سعران 
لمر هلية قري الكسميقان عن الناضت 
بخلاف استلامه وهو صاح فانه يسقطه ٠‏ 


صدر منه وهو سكران لا ينفذ على الموكل 
بخلاف مالو صدر منه وهو صاح حيث ينفذ 


على الموكل ٠‏ 


ددا الكل لفان :انعا غى مركتي 
فيه وطلق وهو بمسعكران لا يعتبر ولا 
ينفذ على موكله ٠‏ بخلاف مالو طلق وهو صاح 
حيت ,يصح وينفذ على الموكل ٠‏ 


ح د النية تصح من الصاحى ولا تصح 
ولا تعتبر من السكران حتى لو اسستمر 
السكران غير مفيق فى رمضان حتى مضى 
ميعاد النية لم بصح صومه بعدم صحة النية 
وهو شرط فى صحة الصوم فيكون عليه 
القضاء والائم ٠‏ ْ 


نو نات ااه قاد ا عدم ان 
الصاحى فلا نصح منه وتصح من الصاحى ٠‏ 
وفيما عدا هذه المسائل يتكون كالصساحى 
فؤٌاخذ باقواله وافعاله ٠‏ فاذا زنى او سرق او 
قل أو اعتقل أو اشقط :او سق له آى قر كمال 
اشخصن ال كان اا]ضنة زعو سما ان 


كانه نيصح منه وتواخذ باقراره كما ؤاخذ 
الصاحى على سواء و« 


هذا ان سكر بطريق محظور ٠‏ فان سكر 
بطريق مباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء 
فلا تعتبر تصرفاته ولا اقراراته بجميع أنواعها 
بل يكون حكنه حكسم المغمى عليه الا فى 
مقوية فقناء الشااة عه اذا تلشف نضا ب فاته 
فى الاغماء سقط ولا بحق عليه القضاء وفى 
السكر لاتسقط عنه وبحب قضاوؤها عليه 
لانه بصنعه +٠‏ واختلف فى تفسير السكران 
بين الامام والصاحبين ٠‏ فقال الامام هو من 
لادعرف الارض من السماء ولا الرجل من 
المرأة ٠ه‏ وقال الصاحبان هو من يكون 2 
كلامه هذيان واختلاط ٠‏ وبهذا التفسير أخذ 
أكثر المشايخ ٠‏ 


ناك اون الئر اسنوا بيه فلو وتان 
مجهولا يصمح الاقرار لضرورة القضاء والزامه 
تنفيذ الاقرار ٠‏ ولا قضاء على مجحهمعول ٠‏ 
وينبنى على ذلك أنه لو قال واحد من جماعة : 
لفلان على أحدنا ألف درهم لم بصح الاقرار 
ولم بجب المال على واحد منهم لجهالة من 
رظلب هبه امال على التفبين :+ ولا بعين المنتقلم 
فلن البيان + 


لعن لو جمع المتكلم بين سه وعببا_ده 
قينا الاناحل فيد الاقزار به .من الفيسه الى 


ما بعد العتق ٠‏ وقال : لفلان على أحدنا الف 
درهم مثلا صح الاقرار ولزم السيد التنفيذ لأن 
ماعلى العيد عليه فكان المطالب بالمال معلوما 
وهو السيد الا فى مسآلتين يكون فيهما حكم 
العيد كحكم الاجنبى ويكون الاقرار باطلا ب 
)١(‏ أن يكون العيد مديونا (؟) أن يكون 
مكاتبا ٠‏ 


() آلا يكون المقر متهنا فى اقراره ٠‏ فلو 
كان متهما فيه لم يصح اقراره لان التهمة تخل 
برجحان جانب الصدق على جانب الكذب فى 
الاقرار ٠‏ ولأن الاقرار شهادة على النفئس وهى 
مما عر بالتهعة' + قال ذلك آن المقر امرض 
فرض الموت لوارثه بدين فانه لا يصح ولا 
5-7 لين بهذا الاقرار لانه متهم. فيه لجواز 
انه اقر بعض الورثة على بعض بميل الطيبسع 
او يسبب قضاء حق دعاه للاحسان اليه ٠‏ وهو 
لا ملك ذلك بطريق التبرع فأراد تنفيذ عرضه 
بصورة الاقرار من غير أن يكون لهذا الوارث 
على المقر دين اصلا موسا اباد هذا 
قبرد ولا نفذ ٠‏ 

(5) آلا يكون المقر محجورا عليه لسسفه 
بالنظر للتصرفات التى تبطل بالهزل ٠‏ فلو اقر 
وهو محجور عليه بهذه التصرفات كان اقراره 
باقلا ده وان اق صال. لشصن فاق الأقرار 
يوقف ولا ينفذ مادام الححر موجودا فان 
زال الحجر نفذ الاقرار لان اهليةالمقر المصححة 
سيط 

ازال ظهر اثر الاقرار ٠‏ 

٠١ (‏ ) أن دكون المقر جادا لا هازلا فلو كان 
هازلا لا بصح اقراره ٠‏ ويمكن التمييز بين 
حالتى الهزل والجد بالنغمة والحركة والموقف 
ظروفه ٠‏ 


٠ أن لايكذبه ظاهر الحال فى اقراره‎ )1١( 
او و اي‎ 
ولو اقر الصغير الضعيف الذى‎ ٠ اقراره لبطلانه‎ 
لابحتمل جسمه البلوغ بالبلوغ بقوله بلغت لا‎ 
ولو قال : ان فلانا‎ ٠ إيصح اقراره ولا بعتبر‎ 
اقرضنى كذا من شهر كذا » وقد مات فلان‎ 
هذا قبل التاريخ المذكور لا بصح الاقرار‎ 
ولو اقر لوارث باكر‎ ٠ ولا بلزمه شىء‎ 
من نصيبه شرعا كما لو مات عن ابن وبنت‎ 
تقال الارى + أن التركة نينا مناصفة .ولو افر‎ 
لزوجته بنفقة عن مدة سابقة كانت فيها ناشزة‎ 
ولم يكن قد قضى لها بنفقة سابقة من قبل‎ 
٠ نلا بصح الاقرار ولا تلزمه النفقة شرعا‎ 


شروط المفر له : 
وشروط صحة الاقرار التى الجن توافرها 


(١)أن‏ يكون محقق الوجود وقت الاقرار 

حقيقة او شرعا فمقال محقق الوجود حقيبقة 
أن يقر لحمل فلانه بالف درهم ميراثا تركهما 
له ابوه ثم تلد المرأة قبل مضى ستة اشهر هن 
وقت الاقرار ٠‏ فانا نجزم بوجود الولد حقيقة 
وقت الاقرار لان اقل مدة الحمل ستة اأشسهر. 
ولا نتصور ان يكون هذا الولد قد يكون من 
ماء جديد بعد الاقرار ٠‏ ومثال المحقق وجوده 
شرعا مااذا اقر لحمل امرأة معتدة من طلاق 
بائن بالف درهم بسبب ميراث او وصصية ثم 
ولدت المرأة الحمل ولدا لاكثر من ستة اشهر 
من وقت الاقرار ولاقل من سنتين من وقت 
الفرقة ولم بحصل اقرار من المرأة باتقضاء 
العدة فان الاقرار هنا صحيح لأنه ان كان 
يجوز عقلا أن الولد تكون من ماء جديد بعد 
الاقرار ولا يكون موجودا حفيقة وقت الاقرار 


يي ١‏ الافرار 


الا أنه حيث اثست الشارع نسبه من ابيه 
فى هذه الحالة فيكون قد حكم بوجوده قبل 
الفرقة فكوق موفوذا وفك الأذرار تنا 
بحكم الشارع بشبوت النسب فلو لم يكن 
محقق الوجود وقت الاقرار لا فعلا ولا شرعا 
لم يصح الاقرار ٠‏ وذلك مثل أن يقر لحمل 
وصية له من فلان 
لم جاءت المرأة المتزوجة بالولد لاكثر من ستة 
اشهر من وقت الاقرار ٠‏ فانه لابستحق المبلغ 
المقر به لأنه لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار 
لا عقلا ولا شرعا لجواز ان دكون قد تكون 
من ماء بعد الاقرار ٠‏ فيرد المقدار الممر به 
لورثة الموصى ٠‏ 


أمرأة متزوجة بالف درهم 


(؟) آلا بكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة 
وذلك أن تكون معلوما بنينه او سجهب .ولا 
جهالة سيرة فلو كان مجهو لا جهالة فاحشة 
لم بصم الاقرار ٠‏ نحو أن يقول المتوفى 
اقراره لواحد من الناس عندى الف درهم ٠‏ 
اما لو كان معلوما نحو أن يقول : لزيد عندى 
مائة درهم ٠‏ أو كان محهولا جهالة سسيرة 
نحو أن بقول لاثنين : لاحدكما عندى مائة 
درهم ب فان الاقرار يصح فى الصورتين 
وبلزمه فى الاولى المقر به لزيد ٠‏ ويؤمر فى 
اثالى كالتذكن: وتكن. لا صبيره: القاضي عسل 
البيان لجهالة المدعى ٠‏ ولان الاجيار قد 
يؤدى الى ابطال الحق على مستحقه بأن ببين 
المقر 'نحت تأثير الاحبار غير المستحق فعلا ٠‏ 
والقاقي آننا. كي لارمال العقبير. الن 
مستحقها لا لايطالها على مستحقيها الا أنه 
اويا لتك لذن القن قن ري وان اللينا 
فان تذكر فيها وأمر باعطاء الحق لصساحيه 
وان لم يتذكر لم. بجبر على اعطاء المبلغ امقر 


يي ل 52 0000000000 


به لأحد الاثنين المخاطبين بالاقرار ٠‏ لكن اذا 
اتفقا على أخذ المبلغ من المقر باعتبسار أن 
الاستحقاق منحصر فيهما كان لهما ذلك ٠.٠‏ 
وحد الحهالة اليسيرة أن يكون. العدد مائة 
فأقل ٠‏ وحد الحهالة الفاحشة أن يكون العدد 
اكثر من ذلك ٠٠‏ وجواز الاقرار مع الجهالة 
اليسيرة هو الاصح كما ذهب اليه الناطفى 
وشيخ الاسلام خواهر زادة لانه يمكن مع ذلك 
اإيصال الحق الى مس تحقه كبا اذا اتفق 
الفنتعناق ناو الاشكاس المت لوالعة تياو 
منهم على اخذه ٠‏ 


وذهب وشيخ الأثمة. السرخسى : أن جهالة 
المقر له تضر داكما وتمنع صحة الاقرار فحشت 
الجهالة أم كانت يسيرة لأن المجهول لا يصلح 
مستحقا ولا سكن الاجبار على البيان من غير 
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شروط اخفر به : 


والشروط التى دجب تحققها فى المقر به 
لصحة الاقرار هى : 


)١(‏ ألا يكون محالا عقلا او شرعا فاذا كان 
محالا عقلا او شرا بأن كان الشرع بعده 
باطلا لم ,يصح الاقرار به ولم يعامل المقسر 
بمقتضاه ٠‏ فمثال الاقرار بالمحال العقلى ٠‏ أن 
بقر بان فلانا اقرضه ماله جنيه فى اليوم الفلانى 
ويكون فلان هذا قد مات قبل اليوم المذكور 
أو يقر بأن عليه لفلان خمسمائة دينار أرش 
بده التى قطعها ويداه صحيحتان ٠‏ أو يقر أن 
عليه الف دينار دية ابيه فلان الذى قتله المقر 
خطاً وابوه فلان المذكور حى ه :وهكذا من 
كل حق مترتب على سبب محال عقلا لوؤجود 


الافسرار 5900 ذار 


ا 000 


ضده ٠‏ فان الاقرار بد كون باطلا وغيبلر 
معتبر شرعا حتى اذا اخذ المقر له من المقفسر 
المال المقر به كان للمقر أن سترده مئه ثانيا 


انه اخذه منه بغير وجه مشروع ٠‏ 


ومثال الاقرار بالمحال الشرعى ٠‏ أن 
بر الاق عدر من السهاة لوارت اكت امهنا 
ابن وبنت فيقر الابن ان الميراث بينه وبين 
يعده الشرع باطلا لأن الشرع جمل للذكر مثل 
بمهرها بعد ان تبرئه منه أو بعد أن تهيه له 
او اقراره لها ينفقة عن مدة ماضية هى نازر 
من غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعترافها 
بذلك ٠‏ فان جميع هذه الاقرارات باطلة شرعا 
لانها اقرارات باشياء بحكم الشرعى ببطلاتها 
وعدم وحجودها فلا تعتير ٠‏ 


)١(‏ أن يكون مما بجرى فيه التمائم وجب 
تسليمه الى المقر له اما بعينه كما لو اقر بدايه 
فى بده انها لفلان او بتسليم مثله كما لو اقر 
بالف درهم فى ذمته لأخر لان الديون تقفى 
أمثالها لا باعيانها ٠٠‏ فلو كان المقر به مما 
لايجرى فيه القائع بين الناس لتفاهته لم يصح 
الاقرار به ٠‏ فلو اقر يكف من حنطة أو بحفنة 
من تراب لم بصح الاقرار ولم يجب تسليم 
المقر به للمقر له ٠٠‏ وبلاحظ ان هذا الشرط 
انما مكون فيما اذا كان المقر به عينا او دينا ٠‏ 
فلو كان المقر به حا كعتق العبد او بنوة الآبن 
او حصول الزوجية او مااشبه ذلك لم يشترط 
فيه هذا الشرط لان السيد فى اقراره بعشق 
عبده لا يجب عليه تسليم شىء للعبد الذى 


ولا الاب لابنه الذى اقر بنسيه ٠‏ ويكعود 
الشرط فى مثل هذه الامور ان يترتب على 
الاقرار بها ثبوت حق للغير على تفص المتق, 
ولو سلبيا كما ذكر فى تعريف الاقرار ٠‏ . 


شروط الصيفة : 


والشروط التى يجب توافرها فى صيغة 
الاقرار لصحة الاقرار هى : 


( ) أن تكون منجزة لا معلقة على شرط ٠‏ فلو 
كانت معلقة على شرط لم يصح الاقرار ٠‏ وذلك 
على التفسيل: الاتى. "وهو أن الفط المعلق 
عليه الاقرار كان متضمنا دعوى أجل على 
المقر له نحو ان يقول : لزيد عندى مائة درهم 
دينا ان جاء شهر رمضان أو أن جاء يوم عيد 
الاضحى او نحو ذلك ٠‏ صح الاقرار ٠‏ ولزم 
الال القن بهد قالغال واباشحليت امقر يه 
على الاجل بحيث لو نكل عن اليمين بيجب 
المال عند الاجل ٠٠‏ وان كان غير متض من 
دعوى اجل على المقر له ٠‏ فلا بخلو حاله من 


ثللائة أمور 8 


أ ان بكون الشرط المعلق عليه مما لايمكن 
الزاقوفة عليه كيشعة الله وارادية ورشيساه 
وحكة و قفاقة وارافئد» ريفيثة العفسن 
والملائكة ٠.‏ نحو أن شول : لفلان عندى ألف 
درهم ان شاء الله او ان اراد الله ٠‏ او بقول 
لفلان عندى عشرون حنيها ان شاء الحن او ان 
ارادت الملائكة ‏ وحكم هذا انه لا بصح 
الاقرار معه ولا يترتب عليه اثر ولا يلزم المقر 
ما أقر به ٠‏ : 


3 0 الافسسترار 


دان كرو اننا مقن الاقرق عد 
وخوذة + ذهو على بخان الوتكر د والعسيام © 
كبشعة فلان ودكولة الدار ولسبة» الثونه 
وركج اللون ونه إن الطق الهقسجدلة 
ونحو ذلك نحو أن تقول : لفلان عندى ماكة 
جنيه ان شاء زيد ذلك او أن دخل داره او 
لبس ثوبيه أو ركب فرسنه ٠٠‏ او.يقول: 
تملان عندى عثرونُ جنيها ان حلف 
أهماله وحكي هذا ان الأقرار فيه 
يكون باطلا لا بواخذ به المقز ولو وجد 
الشرط المعلق عليه ٠‏ حتى لو دفع المقر 
المال بناء عليه كان له أن سترده لانه دفعه 


عء أن كوو اسرد التلحتق عليه كاثنا 
لامدالة "نحو أن قول + لفلان عند خسسون 
جنيها ان مت ٠‏ وحكمه أنه بصح الاقرار معه 
وبحب المال المقر به عاش المقر أو مات + لأنه 
ليس تعليقا حقيقة ٠‏ وانما المدسود منه تأكيد 
قرار بريبطه بشىء حاصل حتما ٠‏ وهو موته 
ويسترط الاعتبار التعليق على الشرط أن يكون 
موصولا بالاقرار حقيقة كالأمثلة المذكورة او 
عتكما بآن فطل نتيا بعد شور كالتفين 
او العطس ونحو ذلك ٠‏ فان فصل بغير عذر 
لآ يعشير الاقرار معلقا على شرط ٠‏ وحينئتذ 


بأخذ حكم الاقرار المنجز ٠‏ 


(؟) أن تكون مفيدة ثبوت الحق المقر به على 
سبيل اليقين والجزم ..٠‏ ثلو كانت مث ثملة 
على مايفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا 
لا واخذ به صاحبه سواء كان ذلك آتيا من 
جهة اللغة او من جهة العرف.'+ء .وينبنى على 
ذلك أنه لو قال : لفلان على مائة جنيه فى 


عنمى او فيما اعلم بصح الاقرار ولا بحب عليه 
المقر به لأن هاتين العبارتين تفيدان التردد 
عرفا ولو قال : لفلان على ألف درهمم فى 
شهادة فلان او فى علمه او فيما ادعى او فيما 
ظننت او فيما أظن او فيما أحسب أو نحو ذلك 
لم يصح الاقرار ولم يجب المال لأن هذه 
العيارات حنية: العيك لغة به 


.(*)آن تكون صِيعغة الاقرار باللمظ والعبارة لا 


بالكتابة ولا بالاشارة ولا بالسكوت اذا كان 


"أنواعها ٠‏ فلا بيصح الاقرار بالكتساية ولا 
'بالاشارة ولا بالسكوت. فى الحدود ٠‏ ولو مدن 


لا بقدر على التلفظ والتعبنر كالاخرس ٠‏ لان 
الشارع علق وجوب الحد على: البيان الواضح 
المتناهى وهو لايكون الا اللفظ الصريح ٠‏ 
بخلاف باقى الحقوق وأنه يصح الاقرار بها 
باللفظ والكتابة والاشارة والسكوت على 
التفصيل الذى سبق بيانه عند الكلام على مابه 
يكون الاقرار ٠‏ 


(645) وأن تكرر أربع مراتوأنتكونفىأربعة 
مجالس اذا كان المقر به زنا ٠‏ لما روئئ أن ماعزا 
جاء الى رسول الله صلى اللا عليه وسلم فأقر 
بالزنا ء فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام 


' بوجهه: الكريم ورده :فار ثانا فأعرض عنسه 


ورده وهكذا الئ أن اقر اربع مرات فى اربعة 
مجالس واستفسر هنة عما فعل وسماه وأزال 
كل لبس فامر باقامة حد الرجم عليه ورجم فعلا 
فهذا دليل على أن الاقرار بالزنى لا يتكون 
موجبا للحد الا اذا تكرز اربع مرات فى أربعة 
مجالس ٠‏ لأنه لو كان الاقرار من واحسددة 


كاف لانحاب الخد عدن القن نلا لخر مول 


الله صلى الله عليه وسلم الى أن يقر أربع 
مرات لان الحد بعد فاظهر وجوبه. للامام لا 
بحتمل التآخير ٠‏ ولأنه لو لم يكن اختلاف 
المجالس فى الاقرار به واجبا وضروريا للعمل 
به ٠‏ لما قبله النبى صلى الله عليه وسلم فى ماعز 
حيث كان بخرجه فى كل مرة ثم بعود ٠٠‏ ومن 
هذا يعلم أن الصحيح فى اعتبار اختلاف مجالس 
الأقرار وه مخلس المثر لآ ملس القاضى .لذن 
الذى اختلف محلسه فى قصة ماعز هو ماعز 
نفسه اذ كان بخرج من مجلس النبى صسلى 
الله عليه وسلم ثم بعود ++ ومجلس النيبى صلى 
الله عليه وسلم لم يختلف ٠‏ 


)١(‏ أن تكون صيغة الاقرار بين ,بدى القاضى 
وفى مجلس قضائه اذا كان المقر به حدا خالصاً 
فلو آقر فى غير مجلس القضاء وشهد 
الشهود على اقراره بالزنى أو الشرب أو السرقة 
لاتقبل شهادتهم عليه لأنه ان كان مقرا أمام 
القاضى الذى شهد الشهود أمامه على اقراره 
فلا حاجة الى الشهادة لأن الحكم للاقرار لا 
للشهادة وأن كان متكرا امام القاضى 
على فرض حصوله ٠‏ والرجوع عن الاقرار 
فى الحدود الخالصة لله تعالى صحجيح ٠‏ 


فلو كان المقر به حقا غير خالص لله تعالى 
از كان لتقا اله :وقه حل لقسيه كهد ال ذف 
عند الحنفية أو كان الحق ال لي 
للعبد كما فى الاموال وغيرها لم بشترط هسذا 
الشرط لأن الرجوع عن الاقرار به غير صحيح 
ولا قبل فيمكن اثباته بالبيئة ء 


الاقران 5" 


(7) ألا.تكون مشتملة على اسناد الاقرار الى 
حالة منافية.للضمان من كل وجه ٠‏ فان اشتملت 
على ذلك كان. الاقرار باطلا ولم بجب به ثىء 
على المقر.ه وذلك .نحو أن يقول العبد لغيره 
بعد عتقه : قطعت بدك خط وانا عبد ٠‏ وكذبه 
المقر له فى الاسناد وقال له : بل قطعتها وانت 
حر ٠‏ فانه فى هذه الحالة يك ون القول 
قول العبد ولا بحب عليه شىء للمقر له ٠‏ 


أصول الاقرار 
الأصل الأول: : 


الادهية: الاقرار: تلوف عيبا مهولا 
أما بالمعلوم فظاهر كأن يقر بعين معينة 
أو بدين مقدر او بحق معلوم لملان مثلا ٠‏ 


وأما. بالمجهول فلأن الانسان قد بلزدمه 
الحق مجهولا بأن بتلف شيئا لغيره لا بدرى 
قيمته او بحرح إنسانا جراحة لا بعلم مقدار 
ارشها .او بغصب من ش خص مالا فى كيس 
لابعرف مقداره ٠٠‏ ففى هذا كله ازمه الحق 
مجهولا ٠‏ فلو لم يصح الاقرار فى ذلك كله مع 
الجهالة لضاعت .هذه الحقوق ٠٠‏ فاج اء 
لها ولامثالها أجيز الاقرار بالمجهول ٠٠‏ وينبتى 
على ذلك أنه لو قال : لفلان على شىء أو حق 
صح اقراره ٠٠‏ ونظرا لأنه لا سكن القضاء 
بالمجهول لو وقعت خصومة امام القضاء فى 
مثل هذا الاقرار ٠‏ ولأن التجهيل من جانب 
المقر ٠٠‏ قالوا : أنه يلزم بالبيان ولا يقبل منه 
الباق 1له1ذ1 قن قوء لك قمة اقلق خهررة 
بمالاقيمة له كحبة حنطة او حفنة تراب ومااشيه 
ذلك لم يصدق فية ولا يقبل منه ٠‏ لأنه بيكون 
رجوعا عن الاقرار والرجوع عن الاقرار فى 


50 الاقفسسرار 


حقوق العباد لا يصح ولا قبل ٠٠٠‏ واذا فسر 
الم بما له قيبة أن صدقه المقر له فى تفسيره 
فالامر واضح ويجب المقر به ٠‏ وأن كذبه فى 
نفسيره وادعى زيادة عليه فان اثبت مابدعيه 
فالامر واضح كذلك ويقضى له بما أدعى ٠‏ وأن 
لم يشبت مابدعيه صدق المقر فى تفسيره بيمينه 
لأنه منكر لما بدعيه المقر له من زيادة ٠والقول‏ 
بالمجهول اذا لم يذكر المقر سببا لما آقر به لآ 
يصح مع الجهالة بأن سكت عن ذكر سبب أو 
ذكر سببا إلاتضره الجهالة ويصح معها 
كالغصب والابداع والحناية ٠٠‏ قان الجهالة 
لاتمنع 'تحقق الغصب والوديعة والجناية فاذيين 
غصب من رجل مالا مجهولا فى كيس او اودعه 
مالا مجهولا فى كيس او جرحه جراحة لا يعلم 
مقدار أرثها ٠‏ فانه يصح الغصب والوديمة 
والحنا ةر كنت ليها ٠ه‏ الفا اذا" ذك تنبا 
تقره الجهالة ولا يصح معها كالبيع والاجارة ٠‏ 
فان من باع شيئا مجهولا او اجر عينا مجهولة 
كون العقد فابدا ولا بحن تلت “شيم 
بحكمه ٠‏ فكذلك الاقرار ٠‏ اذا اقر بانه باع من 
فلان شيئا او اجر من فلان شيئا او اشترى 
من فلان شيئا لا يصح هذا الاقرار ولا بجبر 
عا ادليه شوء 


الأصل الثانى : 
أنه متى أقر الشخص بشىء كان مقرا به 


وبما يستتبعه عادة + وان لم ينص على هذا 


وشتى على ذلك انه لو أكر الآخر سيف 
كان للمقر له التصل والغمد والحمائل ٠‏ واذا 


اص مس بس سمت سم ساح لاه 


له بمنزل او دار كان له الارض والمناء 37 وان 

: الك هد انج اج لان الس ان 
لى :خض على ذلك ,ضراحه + لذن «السيب اسم 
للنصل والعمد والحمائل تابعة له ٠‏ والخاتم 
فى الاقرار كما دخل المتبوع ٠‏ 


انه اذا اقر بشىء فى شىء ينظر : أن كان 
الثىء الثانى .بصلح طرفا للاول ٠‏ ويمكن نقله 
لزم المقر الشيئان وكان مقرا بهما ٠٠‏ ونبغى 
على ذلك انه إذا اقر يمر فى تنوصرة ٠‏ وههى 
وعاء التمر مادام فيها ٠‏ او طعام والجوالق ٠‏ 
والثوب والمنديل ٠٠‏ وان كان الشىء الثانى 
يصلح ظرفا للاول ٠‏ ولكن لا يسكن نقله كان 
مقرا بالمظروف دون الظرف ٠‏ وذلك نحو أن 
نر بحصان فى اسطيل فانه يلزمه الحصان لا 
الاسطبل .. وان كان الثىء الثانى لا يصلح 
للظرفية اصلا لزفه الشىء الأول فقط نحو أن 
قر بدرهم فى درهم أو شوب فى درهم ٠‏ 
قانه بلزمه درهم واحد فى الاول وثوب فقط 
فى الثانى ٠‏ 


الأصل الرابع : 

انه متى اضاف المقر الشىء المقر به الى 
ملكه نصا أو تقديرا ولم بأت بلفظ ( فى ) كان 
الاقرار تمليكا للمقر له ابتداء وليس اقرارا ٠‏ 
ذان كان فى ذكر الوصية كان وصية والا كان 
هبة ٠‏ وذلك مثل أن يقول : جميع مالى او 
جميع ما أملكه لفلان ٠‏ او يقول :لفلان من مالى 
الف درهم ٠٠‏ فهذه الصور جميعها تكون هبة 


للمقر له فتشترط فيها شروط الهبة ٠٠‏ واذا قال 
اوصيت لفلان من مالى بمائة جنبي هاو ثلث 
دارى كان ذلك وصية تفيد ملك المقر به للمقر 
له بعد وفاة المقر ٠٠‏ اما لو اتى بافظ ( فى ) 
بأن قال : لفلان فى مالى الف درهم ٠‏ او قال 
لفلان فى دارى ثلثها فان هذا يكون اقرارا 
بالشركة فى المالٍ وفى الدار ببنه وبين فلان هذا 
المقر له بالمبلغ والحصة المقر بهممساء وليس 
تملبكا مبتدا ٠‏ والأمثلة المذكورة فيها الأضافة 
الى ملكه صراحة ونصا ٠‏ أما الاضافة الى 
ملكه تقديرا ٠‏ فتكون فيما اذا كان الشىء 
المقر به معلوما ومعروفا بين الناس انه ملك 
المفر ثم بقول المقر : الدار التى حدودها كذا 
وكذا ‏ ومعروفا أنها ‏ ملكه _ لفلان ء فانه 
بجعل هبة كالاضافة الصريحة ‏ لا اقرارا 
لوجود الاضافة التقديرية ٠‏ 

الأصل الخامس : 

أنه اذا اقر بشىء بين غاتين كأن يقول 
لهلان من كذا الى كذا . او مابين كذا وكذا 
أرضا او مالا ٠‏ ينظر فان كانت الغاتان 
محسوبتين له ندخل الغابتان فى الاقرار 
بالاتفاق ولزم مابينهما فقط ٠‏ فاذا قال : لفلان 
فى دارى من هذه الحامئط الى هذه الحائط او 
مابين هاتين الحائطين كأن للمقر له مابين 
الحائطين ولم تدخل الحائطان بالاتفاق ٠‏ وكذلك 
اذا كانت امامه خواتم من ذهب 
مرصوصة ومرتبة بجانب بعضها 
فقال اللقر : لفلان من هذا الخاتم الى 
هذا الخاتم واشار الى خاتمين كان لليقر له 
مابين الخاتمين المبيتين بالاشارة ولم بلزمه 
الخاتمان اللذان جعلا مبدأ ونهاءة بالاتفاق .٠‏ 
واذا كانت الغايتان غير محسوستين ٠‏ وخلف 


الاقسرازر 1 


الغاية الأولى دون الثانية فى الاقرار عند ابى 
حنيفة ودخلت الغايتان معا عند الصاحبين 
ابو بوسف ومحمد ٠‏ ولم تدخلا معا عند زفر 
فاذا قال : لفلان درهم الى عشرة ٠‏ فانه بلزمه 
نسية عند الامام وعشرة عند الصاحبين وثمانية 
عند زفر ٠٠‏ وقد قالوا : ان ماقاله الامام فى 
الثانية الأولى هو الاستحسان وفى الثانية هو 
القياس : وماقاله الصاحبان فى الغايتين هو 
الاستحسان ومقاله زفر فيهماهو المقياس » ومن. 
ذلك ظهر ان قول الصاحبين هو الأرجح لأن 
الاستحسان مقدم على القياس ٠‏ 


الأصل السادس : 

( دعوى المقر انه كاذب فى اقراره ) : 
الاصل انه متى اقر الشخص الآخر بحق اقرارا: 
صحيحا مستوفيا جميع شروطه الشرعية ب صح 
الاهرار والزم بما اقر به ووجب عليه تسليمه 
للمقر له ٠‏ ولا نقبل منه بعد ذلك أنه كاذب 
فى اقراره اذا كذبه المقر له فى نلك الدعوى ٠‏ 
فليس له أن يقيم البينة على أنه كاذب فى 
الاقرار ولا أن يطلب تحليف خصمه على نفيه ٠‏ 
وهذا عند الطرفين ابى حنيفة ومحمد ولأن 
الاقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل هو أولى 
لأن احتمال الكذب فيه ابعد اذ الانسان 
لا يكذب على نفسه عادة وهذا هو القياس 
وقال أبو «وسف اذا دعى المفر أو ورتئله 
أنه كان كاذيا فى اقراره حلف المقفر 
له ان كان حيا نن المقر لم يكن 
كاذيا فى اقراره وان كان ميتا حلف 
ورأتته أنهم لاعلمون أن المقر كان كاذيا فى 
اقراره ٠٠‏ وهذا مادام المقر لم يصر محكوما 
عليه بالاقرار ٠‏ فان صار محكوما عليه بالاقرار 
لم يحلف له المقر له ولا ورثته بالاتفاق ء وقول 


ابى بوسف هو الاستحسان وعليه الفتوى ٠٠‏ 
لأن العادة جارية بين الناس أنهم اذا أرادوا 
الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم بأخذ 
المال بعد ذلك ٠‏ خلا سكون الاقرار دليلا على 
قبض المقدار المقر به حقيقة ٠‏ ولأن الناس قد 
تغيرت احوالهم وكثرت مخادعاتهم وخياناتهم 
فينبغى أن نسهل للمقر الخروج عما اقر به كذبا 
تتحليف المقر له اليمين على تفى دعواه الكذب 
والتحليف لا بشر المقر له ان كان صادقا به 
وكن التو تعر راان لى اليل حرا ف صق 
الحلف ٠‏ فيصار الى التحليف ٠٠‏ وان كانت 
دعوى المكذب فى الاقرار من ورثة المقر حلف 
لهم المقر له كما بحلف للمقر ومثل ذلك مالو 
اقر باستيفاء الدين ثم ادعى الغلط فى اقراره 
لم تنقبل منه هذه الدعوى عند الطرفين ٠‏ 
وقبلت منه عند ابى بوسف وحلف المقر له على 
نفيها على مااختاره المتأخرون ٠٠‏ ومحل عدم 
اختيار الغلط على قول الطرفين فى غير الاقرار 
بالطلاق ٠‏ اما لو اقر بطلاق زوجته على فتوى 
خاطئة من مفتى غير اهل لها ٠‏ ثم تبين أن الأمر 
على خلاف ما افتى به الممتى وآن الطلاق غير 
واقم ٠‏ كان للزوج ان يرجع الى زوجته ولو 
بعد كتابة الصك باقراره بالطلاق ٠‏ ولكن هدا 
فى الديانة أى فيما بينه وبين الله تعالى ٠‏ وأما 
فى القضاء » فلا بصدق فى أنه بنى اقراره على 
فقنوى خاطئة من المفتى بل يواخذ باقراره ٠‏ 


ومما يلتحق بذلك مانقله الحموى فى 
حاشيته على الاشباه من أنه لو قال : همذه 
رضيعتى ثم اعترف بالخطأ فى اقراره همذا 
بصدق فى دعواه الخطأ ٠‏ وله أن يتزوجها بعد 
ذلك لأن هذا مما يخفى عليه ٠‏ فقد يطلع بعد 
اقراره بالرضاع ببنه وبينها ٠‏ على خطا الغافل 


فير جع و » وهذا مشروط بما اذا لم ينبت على 
اقراره وؤكده بان قال : هو حق او صدن 4 
أو أشهد على الاقرار شهودا او نحو ذلك ٠‏ 
حيث لابقبل منه دعوى الخطأ فيه بعد ذلك + 


الأصل السابع : 

انه اذا اقر بحق عليه لغيره ووصفه بما 
فيه مصلحة له وكذبه المقر له فى الوصف ينظر 
ان كان الوصف مما عرض للمقر به ولكن 
لايثبت الا بالشرط لا يصدق المقر فى الوصف 
وان كان الوصف ثابتا فى المقر به ودون شرط 
صدق المقر فيه ٠٠‏ وبنينى علئ ذلك انه اذا اقر 
لآخر بآلف درهم عليه وقال المقر له هى فاله 
الدين حالا ٠‏ الا أذا أثينت الاجل ابالبينة ٠‏ 
وبحلف المقر له على الأجل عند انعدام البينة 
لأنه منكر والقول قول المنكر مع بمينه ٠‏ 
والأجل ليس وصفا اتا للدين وانما رشبت 
بالشرط ٠‏ اما اذ اقر لهبالف درهم سود ٠‏ وقال 
المقر له هى بيض :#2 صدق المقر فى الوصف 
أنه ثابت للدراهم بحسب نوعها لا بالترط ٠‏ 
والقول فى الوصف الثابت للمقر ٠‏ وفى 
العارض للمقر له ٠‏ 


الاقرار بالحمل : 


7 الاقرار بالحمل كما الدع الاقرار 
بالديون والاعيان الظاهرة ٠‏ فمن قال : حمل 
الشاة او الناقة أو الفرس أو حمل الامبة 
الفلاية لفلان صح هذا الاقرار 
وكان لفلان المقر له حق الاستيلاء على الحمل 
المقر به عند ولادته ٠‏ وان لم يذكر المقر سبيا 
الك المقر له الحمل المقر به ويحمل على سبب 


000 


صالح للملك وهنو :الوصية من والد اللقفر 
مثلا للمقر له بالحمل حينما كان حيا وكان 
مالكا للناشية او الجارية ‏ أوصى بالحمل للمقر 
له ثم مات فأقر ابنه بأن الحسل لان 
الموصى له به من ابيه او يبحمل على الميراث 
وصورته أن يوصى رجل لآخر بحارية الا 
حملها فان هذه الوصية صحيحة ثم يموت 
ا موصى فتضير الحامل ملكا للموصى نه والحمل 
اواوك الت الومق #فلى اق هذا الرضئالة 
بعد أن: قبض الحامن الموصى بها بأن حملها 
لوارث الميت ماكه بسبب الميراث صح الاقرار 
وكان السبب هو الميراث ٠٠‏ وخالف بعضهم 
فى الميراث وقال لا وجه له غير أنه شترط 
اضحة هذا الاقرار التحقق من وجوه الخسل 
ال مق جد« قث الاكران سقلقة اوت قرغا + حقيقة 
بآن يؤلد الحمل لاقل من اقل مدة الحمل 
بالسبة اليه.هن وقت الاقزار »«وشرعا بان يولك 
حمل الجارية المطلقة بائنا لأكثر من سستة 
اشهر من وقت الاقرار ولكن لاقل من سنتين 
من وقت الفرقة فى المعتدة من طلاق بائن اذ 
كيت نهدا" الو لكين" ابه قرعا فيكون 
الشار ع قد حكم بوجوده قشل وقت الاقرار ٠‏ 
وأقل مدة الحمل للآدمى ستة 0 والغيل 
احد عشر شهرأ:وللأيل والخيل والحممر سنة 
وللبقر والجاموس انسعة أشهر وللشاة والممز 
عبيه انهو على باذكة النمسيناى ب وفى 
غير هذه الانواع' برجع فى معرفة اقل مدة 
يليا الى اهل الخبزة فى ذلك ٠‏ 


الاقر ار للحمل : 


صصح الاقرار 07 بشروط هى : 


الاقلر أن 1 5 


)١(‏ أن يكون محقق الوجود وفت الاقرار 
حقيقة او شرعا ٠‏ حقيقة بأن بولد لاقل من سنة 
اشهر من وقت الاقرار بالنسبة للمتروحة ٠‏ فأن 
ولد لاكثر من سنة اشهر من: وقت الاقسرار 
بالنسية لها لم يصح الاقرار ولا يستحق الحمل 
مااقن له به لعدم تيقن وحتسوده.وقت الأفزار 
اجواز أن يكون قد تكون من ماء جديد وحدث 
الحمل به بعد الاقرار فلم يكن وجوده وقته 
فقا فل بود الشرط ++ وتعقن وججسوادة 
شرعا وحكما بأن يولد لاكثر من ستة اشهر من 
وقت الاقرار ولكن لاقل من سنئين من وقت 
الفرقة بالنسبة للمعتدة من طلاق بان ٠‏ وذلك 
لأن نسب هذا الولد ,ثبت من ابه شرعاءه 
فيكون الشارع قد حكم بوجوده فى بطن امه 
وقت الفرقة وقبل الاقرار ٠‏ فلو ولدته لاكثر 
من سننة اشهر من وقت الاقرار ولاكثر من 
سنتين من وقت الفرقة بالنسية لهذه المعتدة لم 
يصبح بالأخرار له اصلا لان لماوع م لم يحكم 


والمدة التى بين الاقرار والولادة صالحة 
لان نتكون فيها الحمل من ماء جدند ويحدث 
الحمل به بعد الاقرار “فلم يكن محقق الوجود 
وقت الاقرار اصلا لا حقيقة ولا حكما فلم 
بصح الاقرار له * 
(؟) أن سين المقر سببا صالحا لملكية الحممل 
المقر له للمقر به بآن يقول : لحمل فلاته ألف 
درهم اوصى له'يها.فلان اومات ابوة فلان وتركه 
ميراثا له لان الحق يبت للحمل من هذه الحجهة 
فكان المقر صادقا فى اقراره ٠‏ ومتى تم الاقرار 
على هذه السورة د صح ٠.‏ ثم ينظر : فأن خرج 
الحمل ميتا رد المقر به الى ورثة الموصى ان 


5 الآأقسرار 


كان السبب الوصية والى ورثة المورث ان كان 
السبب الميراث لأن الاقرار فى الحقيقة للوصى 
والمورث ويتنتقل للحمسل بعد ولادته حيا ٠‏ 
وحيث خرج ميتا ظهر أنه غير مستحق للوصية 
ولا للميراث فيذهب الال الى مستحقيه وهم 
ورثة الموصى او ورثة المورث ٠٠‏ وان خرج 
الحمل حيا فان كان واحدا كان له المقدار المقر 
به وحده.مهمأ بلغ فى فصلى الوصية والميراث ٠‏ 
وان كان متعددا ٠‏ قسم المبلغ المقر به بينهم 
بانسوية ابضا ان كان الاستحقاق يسبب الوصية 
وقسم بينتهم للذكر مثل حظ الاتثيين ان 
كان الاأنعيفاق :سب الراك + لآل هده هى 
قسمة الميراث بحكم الشارع ٠‏ 


هذا اذا بين المقر سيبا صالحا لملكية 
الجمل المقر له المقر به ٠‏ فان بين سبيا غير 
الح بآن كان ميتحيلا كان بشول لحمل فلانه 
الف درهم ثمن مبيع اشتريته منه او بدل قرض 
اقترضته منه ومااشبه ذلك من الاسباب غير 
المقصورة او اجمل ولم يذكر سببا اصلا لم 
بصح الاقرار لأنْ بوت ملك الحمل فى المقر به 
غير ممكن وقال محمد ان سكت ولم يذكر سببا 
بصح الاقرار حملا لكلامه على سبب صالح 
لأن كلام العاقل يصان عن العبث بقدر الامكان. 


الاقرار .للصبى الرضيع : 

أما الاقرار للصبى الرضيع فأنه صحيح 
وبلزم المقر مااقر به له سواء ذكر سببا صالحا 
للملك كالوصية والميراث اولم يذكر سببا اصلا 
او ذكر سبيا مسستحيلا وغير متصور 
من الصبى كالقرض والبيع ٠٠‏ وبحمل السبب 
غير المقصود على أنه حصل من وليه واسند الى 
الصبى على سسسميل المجاز ٠‏ وذلك لسوت 


الولاية عليه بخلاف الحمل قانه لابملى عليه. 
احد مادام حملا فلم يكن حمل الاقرار عند 

الاقرار العام : 

كما يصح الاقرار بالديون والاعيان 
المميزة وبالحقوق المجهولة بصح ايضا الاقرار 
العام بأن بقول جميع مافى بدى من قليل وكثير 
لفلان او جميع مافى يدى لفلان أو جميسسع 
هابنسب الى فلان فهذا الاقرار صحيح ٠‏ وكان 
لفلان المقر له أن يأخذ جميع مافى بد المنسر 
وقت الاقرار بحكم هذا الاقرار العام ٠٠‏ فان 
اختلفا فى عبن فقال المقر له كانت فى ,بدك وقت 
الاقرار فأنا استحقها بمقتضاه ؛ وقال المقر : لم 
تكن ببدى وقته وانما تملكتها بعد ذلك كان 
القول قول المقر الا أن يقيم المقر له البينة على 
أنها كانت بيده وقت ان اقر فانه حينئذ بقضى 
له بها ٠‏ 


الاقرار بالدين والوديعة : 

لو قال : لفلان على مائة احنيه او لفلان 
قبلى مائة جنيه كان مقرا بدين لأن على صيغة 
اجات نوكا يسني عن التاق »أو الواعت 
والمضمون هو الدين . ولا بحمل على انه 
اقرار بوديعة لأنها غير مضمونة الا اذا وصل 
كلمة وديعة بكلامه بأن يقول : لفلان على او 
قبلى مالة جنيه وديعة ٠‏ فانه يصدق حينئدذ 
ويكون مقرا بوديعة ٠٠‏ ولو قال لفلان عندى 
او معى أو فى بيتى او فى صندوقى أو فى 
كيسى الف جنيه كان اقرارا بالأمانة لا بالدين 
لأنه اقرار يكون الشىء فى بده ٠‏ وذلك 
تفرع الى مضمون وأمانة فيثبت اقلهما وهو 
الأمانة لأنه المتيقن ٠٠‏ ولو صرح بالدين فيما 


ذكر ٠‏ وقال : له عندى او فى بيتى او فى 
صندوقى الف حشيه دينا أو دنا وديعة فانه 


كون اقرار بدين مضمون ٠‏ 


الاقرار بربع الوقف : 

اذا وقف شخص وففا على نشسه مدة 
حياته ثم من بعده على اولاده ثم على اولاد 
اولاده ونسله وعقبه وقفا مرتب الطبيقات 
الى انقراضهم فيك ون لحهة بر لاتنقطضع 
٠.٠‏ ثم مات الواقف وال ريع الوقف الى 
اولاده فجاء احد اولاده المستحقين فى الوقف 
وقال أن الريع المشروط له فى هذا الوقف ليس 
له وانما الذى ستحقه فلان دونى ٠‏ صح 
هذا الاقرار فى حق نفسه خاصة ولا بتعداه 
الى غيره من المستحقين بعده ويعامل بمقتضاه 
وحمل على أن الواقف قد غير فى شرط 
الاستحقاق وجعل النصيب الذى كان للمقراب 
للمقر له وعلم المقر بذلك التغيير فآقر هذا 
الاقرار ٠‏ ويصح هذا الاقرار سواء كان فى 
مدة معينة بأن قال : الريع المشروط لى فى هذا 
الوقف هو استحقاق فلان مدة عشر سنوات من 
هذا اليوم أو صدر من غير تحديد مدة بأنقال : 
غلة هذا الوقف المشروطة لى فى كتاب الوقف 
هى استحقاق فلان دونى ٠‏ فان كانت المدة 
محددة كان للمقر له أن يستولى على رسع 
الوقف المقر به من وقت الاقرار الى انهاء المدة 
وبعدها بعود الريع الى المقر ان كان باقيا 
على قيد الحياة فان كان قد مات يعود الربع 
الى ما شرطه له الواقفتك حسب شرطه ٠.‏ ان 
كانت المدة غير معينة بان قال فى الاقرار : غلة 
هذا الوقف المشروطة لى هى لفلان دونى ٠‏ 
صح ذلك وصدق على نفسه لا على غيره من 
المشروط لهم الرريع بعده ٠‏ والزم بالاقرار مادام 


الاقسرار /7" 


خنا واخد للق له الغلة مده حا الان + كان 
مات المقر ورجعت الغلة الى من شرطها الواقف 
له بعد وفاة المقر وان مات المقر له فى حياة المقر 
رجعت الغلة للفقراء الى أن ,يموت المقر فتعود 
الى م تخريك: الوافف الضز فك اليه بعد المقن «ء 
وهذا الاقرار صحيح كما ذكرنا وان خالف 
ما دون بكتاب الوقف لاحتمال رجوع الواقف 
عما شرطه وعلم المقر بهذا الرجوع فاقر هذا 
الاقرار ٠‏ ولكن ذلك مشروط بأن لا بعلم 
القاضى أو ثبت لد آن المقر انما آقر ,ذلك 
ظير عوض أخذه من المقر له فيكون كأنه باع 
اندها قد حعرف ان ار ف اود تا حة + 


وبما أن الاقرار لابسرى الا على المقفر 
ولا يتعدى ضرره الى غيره فانه نترتب على 
ذلك فى مسألة الاقرار بريع الوقف ما باتى : 


() اذا كان الوقف على زيد واولاده 
ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف 
عليهم وعلى فلان من الناس لا يبصدق زيد 
فىهذا الاقرار بالنسبة لأولاده بل بصدق 
فيه بالنسبة لنفسه فقط ٠‏ فلا بدخل النقص 
على نصيبهم بل بدخل على نصيبه هو فيقسم 
الريع أولا على زيد وعلى من .يكون موجودا 
من اولاده ونسله م يشم مأ أصاب زبدا عليه 
وعلى الرجل الذى اقر له بالاستحقاق فى الريع 
وشعل ذلك دائما مادام زدد حيا ٠‏ فان مات 
زيد بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق فى 
الزن اضلا + 

الع 


(ب) اذا كان الوقف على زيد ثم من 
بعده على الفقراء فاقر زيد بان هذا الوقف 
عليه وعلى بكر صح هذا الاقرار فى حق 


1" الاقبسرار 


فسنه فقط فيشاركه بكر فى الغلة مادام زيد 
حيا فان مات زبسد كانتت الغلة 
كلها للفقراء ولا يتكون لبكر شسيىء 
منها وان مات بكر وزيد حى لم بعد ما كان 
بأخذه بكر لزيد بل يصرف للفتقفراء الى أن 
سوت زيد فتصرف العلة جميعها للفقراء ٠٠‏ 


هذا اذا اقر المستحق بريع الوقف لغيره 
بالصورة المذكورة ٠‏ فلو لم يفعل ذلك بعل 
اسقط حقه فى الوقف لا لأحد بأن قال : 
اسقطت حقى فئ هذا الوقف وصرت لا استحق 
شيئا من ريعه أصلا ٠‏ أو جعل حقه فيه لغيره 
بأن قال : جعلت الغلة التى استحتها فى هذا 
الوقف لفلان. ‏ لم يصح ذلك ولم .بقبل منه 
لأنه فى الأول اسقط حقه لغير معين والاسقاط 
لغير. معين غير صحيح ٠‏ ولأنه فى الثانى جعل 
نصيبه لغيره وهو غير صحيح ايضا لأنه 
رتب عليه ادخال شخص فى وقف لم برض 
واقفه بادخاله فيه فيكون مخالما لشرط 
الواقف .. ولأن هذا انشاء استحقاق فىالوقف 
وهو لابملكه اذ ليست له ولاية انشاء ذلك 
من تلقاء نفسه ٠‏ 


الاقرار بالنسسيب. : 


تنبنى مسائل هذا الباب على اصول 
مسلمة وهى : أن من اقر بنسب بازمه هو فى 
نفسه 500 تحميل الع على الغير 
قبل 0 على قسه اللغين يسائر الحتوق ٠‏ 
وذلك لمن يقر لشخص أنه ابنه متى توفرت 
الشروط اللازمة. كما سياتى ببانه ٠‏ وأن من 
اقر بنسب يتضمن تحميل نسبه على الغير فانه 
لابقبل اقراره كما لايقبل اقراره على غيره 
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أ عبن العترقبوذلك كبن رش لخن 
بأنه أخوه أو عمه قاأنه تضمن تحميل تسب 
على الغير وهو الأب أو الجد فلا يقبل فى حق 
ثبوت النسب ٠‏ 
وان الرحوع عن الاقرار بالنسب ,يصح 
اذا كان الرجوع قبل ثبوت التسب بالفعل ٠‏ 
ذلك لأن النسب لاحتمل النقض بعد ثبوته ٠٠‏ 
وأن حالة المرض تخالف حالة الصحة باعتبار 
تعلق حق الغرماء والورثة بالتركة ٠‏ فمنالا 
تعلق فيه حق الغرماء والورثة بالتركة كما 

بشىء منها حق الغرماء ٠‏ وأن من ادعى معنى 
لاسكن امباته بالبينة كأن القول فيه قوله من 
غير بِنة ٠‏ ومن ادعى معنى سكن اثباته 
بالبينة لا يقبل فيه قوله الا بالبينة ٠٠‏ وانه 
لو تفى النسب ثم اقر به صح اقراره ولا بيضره 
التناقض والاقرار بالنسب الذى ليس فيه 
تخميل لنسب على الغير ٠‏ يكون من الرجل 
ويكون من المرأة ٠‏ ويكون من الرجل بخمسة 
افر اد هن الراة بار بعة افراد ٠‏ 0 

اقرار الرجل بنسب 

ليس فيه تحميل النسب على الغير : 

اقرار الرجل بالنسب الذى ليس فيه 
تحميل النسب على الغير .يكون بخمسة ثفر : 
الولد الماشر ٠‏ والؤالد المباشر ٠‏ والأم الماشرة 
والزوجة ٠‏ والمولى ٠٠‏ وفى الاقرار بالأم 
خلاف سيأتى ذكره + 


الاقرار بالولد : 
شترط لصحة اقرار الرجل بالولد' ابنا كان او 


بنتا ثلاثة شروط * 


الأول : 

أن يكون الولد بحسال بسكن أن 
يولد مثله لمثل المقر بآن يكون سن المقر 
اكبر من سن المقر له باثنتى عشرة سسنة 
ونصف سنة على الأقل لأن عادة الله فى خلقه 
جرت بأن لا ,يولد للرجل فى اقل من مذه 
السن ٠‏ فان لم يتوفر هذا الشرط كان 
ثبوت النسب مستحيلا وكان الاقرار مكذبا 
فى الظاهر فيكون باطلا ولا .يترتب عليه أثر 
هذا اذا كان المقر بالولد رجلا اما اذا كان 
المقر امرأة تقر بولد لها فيجب ان ,يكون سنها 
أكبر من سن الولد المقر له بتسع سبنوات 
ونصف على الأقل ٠‏ لأن عادة الله فى خلقه 
جرت بأن لا يولد للمرأة فى اقل من هصم ذه 
السن ٠‏ 

الثانى : | 

أن يكون الولد المقر بنسبه مجهمول 

«النسب.أى غير ثابت النسب من غير المقر فلو 
كان ثابت النسب من شخص آخر غير المفر 
فلا بصح الاقرار بنسيه اذ النسب بعد ثبوته 
لايقبل الفسخ فلا يصح الاقرار ومجهول 
النسب. هو من لايعلم له اب فى البلد الذى 
ولد فيه *.وقيل من لآيعلي له اب فى البلد 
الذى هو فيه ٠‏ واستظهر الثانى بعض المشابخ 
قالوا لأنه نترتب على. الأول أن المغربى اذا 
اتتقل الى المشرق ووقعت له حادثة تتعلق 
بالنسب يلزمه أن يفتش على نسبه فى المغرب 
وفى ذلك مدن الحرج مالا بخفى ٠‏ والحرج 
مدفوعا شرعا ٠‏ 

الثالث : : 
أن يصدق الولد الممر بنسب المقر فى 
اقراره ان كان هذا الولد فى :ند نفسه بأن كان 


التاق نما كس ع سه ماما اذا كان فق 
بد غيره بأن كان لايعبر عن تفسه فلا شترط 
تصديقه لأنه يكون فى بد غيره كالبهيمة فيصح 
الاقرار بدون تصديقه ٠‏ 

وقال الأثمة الثلاثة اذا كان غير مكلف 
ان السب ركيت من غير توك على تصلاق 
المقر له لأنه لا در مصلحته ٠٠‏ والخلاف 


ثلائة اخوال فاذا توفرت هذه الشروط الثلائة 


صح الاقرار وترتب عليه اثره ٠‏ فيثبت نسب 
المقر له ويستحق الميراث كغيره من الابنساء 
العادين الثابتى النسب بالفراش والادائة 
الشرعية بدون منازعة احد ولو كان المقر مريضا 
مرض - الموث٠‏ 
الاقرار بالاب المباشر : 

الاقرار بالأب المباشر صحيح لأنه اقرار 
من الشخص بما يازمه هو نفسه وليس فى 
اقراره تحميل نسب على الغير ويشترط لصحة 
هذا الاقرار مثل الشروط الثلاثة المتقدمة : 


فيشترط أن رتكون المقر بحيث ,يولد مثله لمثل 


امقر لفوآن كوت المر له-صجهول السب 


:وان يصدق المقر له المقر فى اقراره. على النحو 


الذى ذكر سابقا فى الاقرار بالولد ٠‏ 


الاقرار بالام المباشرة : 

اقرار الرجل بامرأة أنهسا أمه صحيح 
بالشروط الثلاثة المتقدمة نص على ذلك 
صاحب الهدابة وورد فى تنوير الابصار وشرحه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٠‏ وعللوه 
بأنه اقرار من ش خص مكلف بما بلزمه فى 
نفسه ولاتضمن تحميل النسب على العير وقد 
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توفرت فيه الشروط المعتيرة شرعا 
بعض العلماء ومنهم صاحب المبسوط والايضاح 
والجامع الصغير الى ان اقرار الرجل انما 
صح بأربعة ليست منهم الأم ٠‏ 


ب وذهب 


الاقران بالزوجة : 

ويجوز اقرار الرجل بالزوجة بشرط أن 
تصدقه فق اقراره ٠‏ وشرط أن تكون صالحة 
لأن تكون زوحجة له عند الاقرار بآلا يكون هناك 
مانع من الزوجية بينهسا سواء كان من جهته 
يصح الاقرار بالزوجية وأن صدقته ٠٠‏ وينبنى 
على ذلك انه اذا افر بنكاح امرأة ون تكاح 
الغير » أو فى عدته أو وثنية او مجوسية او لم 
تكن شيئا من ذلك ولكن كان هو متزوجا باختها 
أو بعمتها أو بخالتها أو بأريع سواها او بحرة 
وهى امة وصدقنه هى فى هذا الاقرار لم يصح 
اقراره ولم يقبل منه ولا يترتب عليه أى أثر 
لأنه باطل شرعا ٠‏ 


الاقرار بالولى : 
ونصح الاقرار بالمولى من حجهمة العتاقة 
سواء كان المولى الاعلى وهو المعتق او المولى 
الأسفل وهو المعتق ومثله المولى من جهة 
الموالاة ٠‏ ويشترط فيهما آلا يكون ولاء المقر 
له ثانا سو التي اف زفق ولخد الموالاة نواه ايه 
مون الثير قداعقل عنه + لآنالولاه كالنست 
وقد تقدم أن من شروط صحة الاقرار الست 
أن يكون مجهول النسب وأن ثبوت النسب 
من العير 00 : الاقرار فكذلك فى الولاء 
وشترط أيضا أن ,يصدق المقر فى اقراره لما 
من الزام الحقوق على نحو ما تقدم 
فى | الأقزار بالتسب م 


فى ذلك 


اقرار امرآة بما ذكر : 
ويصح اقرار المرأة بأربعة ٠‏ الأب المباشر ٠‏ 
والام المماشرة ٠‏ والزوج ٠‏ والمولى ٠.‏ أآأما 
اقرارها بالولد فليس على اطلاقه فى القبول 
او الرد بل فيه التفصيل الآتى : 


اقرارها بالولد : 
اذا اقرت المرأة شسب ولد وايئه منها 
فلا بخلو حالها : لأنها أما أن تكون ذات زوج 
فى وقت الاقرار واما أن تكون معتدة ٠‏ واما 
أن تكون خالية من الأزواج والعدة فالأحوال 

ثلاث : 

(1) فان كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد 
ابنها من هذا الزوج وصدقها الزوج فيما 
زعمت أنه ابنهامنه ثبت نسبه منهما معاهى 
بالاقرار وهو بالتصديق والالتزام وأن 
كذبها الزوج فى الاقرار لم يصح اقرارها 
الا اذا شهدت لها امرآة ولو القايلة 
بالولادة ان كان الزوج بنكر الولادة أو 

نتعيين الولد ان كان الزوج لا يتكسر 
الولادة ٠‏ لانها تدعى أنه ابنها من هذا 
الزوج أى تدعى تحميل نسب الولد على 
هذا الزوخ وهو لابصدقها فى ذلك فلا 
تصدق الا بالحجة والححة هنا شهادة 
المرأة الواحدة وهى كافية شرعا فى ذلك 
ولو كانت القابلة سواء شهدت على 
الولادة ان كانت محل خلاف أو على 
تعيين الولد ان كان الخلاف فى تعيينه ٠‏ 

وأما النسب فهو ثابت بالفراش ٠‏ 
وان كان الولد فى ايدبهما بان كان 
رضيعا أو لادعبر عن نفسه ٠‏ وزعم الزوج أنه 
ابنه من .غيرها وزعمت الزوجة أنه انها من 


غيره فان تسب الولد يثبت منهما لقيام الفراش 
بينهما ووجود الولد فى أبديهما ٠‏ وكل متهما 
بدا براه ود الطاله عل ساحية دن سيب 
الولد منه فلا بصدق عليه ٠٠‏ أما ان كان الولد 
يعبر عن تفسه فالقول له اهما صدق ثبت 
نسبه منه بتصديقه كذا فى شرح الهداية وتكملة 
حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠.٠٠‏ ولو 
كان المبى فى يد لماه «دزقان رحل رضيو 
ابنى منك من زنا ٠‏ وقالت المرأة : هو انك 
منى من تكاح ثم عاد الرجل فقال : هو ابنى 
منك من تكاح ,ثبت نسيه منه ٠٠‏ وكذا لو قال 
الرجل : هو ابنى منك من تكاح وقال المرأة : 
هو ابنك منى من زنا لم يبت النسب لعدم 
انفاقهما على التكاح فان عادت وقالت : هو 
ابنك منى من نكاح ثبت النسب للاتفاق كما 
تقدم .٠‏ ولو تصادق الزوجان على أن الولد 
من الزنا من فلان ,شبت نسبه منهما لقيامفراش 
الزوجية الذى هو أساس ثيوت النسب يبنهنا 
والنسب يثبت حقا للصغير فلا يصدقان فى 
تصادقهما على ابطال حقه فى ثبوت النسباء 
وكذا الحكم لو كان التكاح فاسدا لأن 
الفراش قائم بالدخول والنسب يشثبت بالدخول 
شق النكاح الفاأسد ء 


( ب) وان كانت المرأة حين أقرت بالولد 
معتدة ٠‏ فان كان هناك حبل ظاهر حين 
الطلاق أو صدتقها المطلق الذى تعتد 
لأجله فى اقرارها صح الاقرار وثبت 
نسب الولد متهما ٠‏ والا فانها تحتاج 
الى حجة كاملة أى ببنة تقر فيه على 
النسب عند أبى حنيفة ٠‏ وقال الصاحبان 
بكفى ثهادة امرأة واحدة ٠‏ 


( ج) وان لم تكن متزوجة ولا معتدةء 
وأقرت بالولد أو كانت متزوجة وأقرت 
به وأدعت انه من غير زوجها المعروف. ٠‏ 
فأنه يصح اقرارها فى حقها فقط ويثبت 
فين ألو ليها" وكدها يدون طالينة اله 
تصديق أحد ولا شهادته لأن فى هذا 
الاقرار الزاما على نفسها دون غيرها ٠‏ 

اقرارها بالوالد المباشر : 


هو كاقرار الرجل بالأب المباشر وبالشروط 
التى ذكرت وللمعنى الذى ذكر هناك ٠‏ والأنوثة 
لاتمنع صحة اقرارها على نفسها اذ لا فرق فى 
ذلك سن الرجل والمرأة ٠‏ 

اقرارها بالام المباشرة : 

وقم فيه الخلاف كما وقع فى اقرار 
صحيح ورد مثل ذلك فىالتنوير وشرحه الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٠٠‏ وقال فئ 
العناية نقلا عن المبسوط : أنه بصسح اقرار 
المرأة بثلاثة بالأب والزوج والمولى ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه لايصح اقرارها بالأم كما قالوا فى 
والزوجة والمولى ٠‏ اى فلا ,يصح بالأم كما 
تقدم وعلى رأى من يقول بصحة اقرارها 
بالأم شترط فى صحة الاقرار توفر الشروط 
المذكورة فى صحة الاقرار بالنسب ٠.‏ كما 
ذكر فى اقرار الرجل على السواء ٠‏ 

اقرارها بالزوج : 

إبصح ادن المرآة بالزوج كما يصح اقرار 
الرجل بالزوجة و بنعس الشروط أى متى انتفت 
موانع الزوجية من حهتها ومن جهته لانه ليبس 
فى هذا الاقرار تحميل شىء على الغير ٠‏ 
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اقرارها بالمولى : 
كاقرار الرجل على السواء اذ ا معنى واحد 

٠ فهما‎ 

ولابد من تصديق كل أولئتك للمرأة فى 
اقرارها بهم على النحو الذى مر فى اقرار 
امجن رو كنا ,كر و التسديي: في حاة: لتر 
يكون بعد موته الأن النسب يبقى بعد الموت 
وذذا الولاء ٠‏ وكذا :تصديق الزوجة لذن حدر 
التكاح باق بعده فان العدة واجية عليها بعد 
أن نغسل الزوج بالانفاق ٠‏ وكذا تصديق الزوج 
لها بعد موتها على قول الصاحبين لأن الأرث 
من أحكام التكاح وهو يكون بعد الموت 
كالعدة ٠.٠‏ وقال أبو حنيفة : لابصح تصديق 
أنه معدم ولا وجود له عند الاقرار وانما رشبت 
ستند الى اول الاقرار ٠‏ 


هذا هو اقرار الرجل والمرأة بالنسب 
الذى ليس فيه تحميل نسب على الغير ومايصح 
ماين يهنا اوعالا فت + اوعدا 1ن هر 
اقرار باللسب وبصلة الزوجية والولاء وهو 
ايضا اقرار بوارث لأن الارث نترتب على قيام 
هذه الصلات ٠٠‏ وانما صح الاقرار من الرجل 
والمرأة بالمذكورين بالشروط المذكورة لأنه 
ليس فى الاقرار بهم تحميل نسب أحد على 
الغير بل فيه تحميل على تفس المقر ٠‏ اما فى 
الولاء فظاهر لأنه ليس حمل نسب على أحد 
مطلقا وكذلك فئ الزوجية ٠‏ أما نمى الولد 


والأب والأم فلانه ليس فيه تحميل النسب 


ا 1 


اتصل به التصديق من المقر له وهو المقر بنسبه 
متى كان فى بد نفسه بالنسبة للولد على ماتقدم 
.٠‏ ومتى صح الاقرار بهؤلاء المذكورين 
واستحقوا الممراث كغير هم .ممن فيه صفة 
نشبه صفتهم ٠.‏ فالولد المقر به يساوى. الولد 
الزوجة المعروفة من قبل وهكذا فلا تفاضل 


الإقرانبالنسب 

الذى فيه تحميل نسب على الغير : | 

. الاقرار بالنسب الذى فيه تحميل نسب 
على الغير هو ما يكون بغير الولد الصلبى 
والأب المباشر والأم المباشرة للمقر ٠‏ نحو الأخ 
والعم والجد وابن الابن كما صرح بذلك 7 
هؤلاء ونحوهم لا يقبل اقراره فى حق النسب 
وان صدقه المقر له لأن فيه تحميل نسب على 
الغير مع تحميل نسب على نفس المقر ٠٠‏ ففى 
الاقرار بالأخ حمل النسب على الأب اذ المقر 
له بالاخوة مالم ,يكن ابن.أبى المقر لا يتكون 
أخا للمقر ففيه تحميل نسب المقر له على الأب 
٠٠‏ وفى الاقرار بالعم حمل النسب على الجد 
اذ المقر له بالعمومه مالم .كن ابن جد المقسر 
لا نكون عما للمقر ٠‏ ففيه تحميل نسب على 
الحد ٠‏ وفى الاقرار بابن الاين حمل النسب 
على الابن اذ المقر له ببنوة الاين 'لا 'يكون ابن 


بالجد حمل النسب على الأب اذ اللقر له لايتكون 


الاقرار لفل 


فى كل صور هذا النوع من الاقرار تحميل 
نسب على غير المقر ٠‏ واذا كان فى مثل هذا 
الاقرار تحميل نسب على الغير مع تحميل النسب 
المقر به على المقر تمسه كان اقرار على الغير 
بالنسبة لذلك لا على نفس المقر + فيصسم 
دعوى او شهادة ٠‏ والدعوى ليست بححة ٠‏ 
وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال عادة وهو 
من حقوق العباد غير مقبولة شرعا ٠‏ فلا بصح 
هذا الاقرار فى حق ثبوت التسب من ذلك 
الغير ٠‏ ولأجل اثياته لابد من الدليل والبرهان 
الشرعى ٠‏ ويجوز أن يقيمه المقر أو المقر له 
بالنسب على المقر عليه أى من الأخ فى صورة 
الاقرار بالأخوة على المقر عليه وهو الأب ٠‏ 
كما يجوز أن يكون الدليل اقرار رجلين أو 
رجل وامرأتين من ورثة الأب فى هذه الصورة 
ما سيآنى ايضاحه ٠‏ هذا بالنسبة لثبوت 
النسب من المقر عليه اللنسب وهو الأب فى 
7000 


وآما بالنسية لبقية الحقوق المالة أو غرها 
مما نترتب على فرض ثبوت النسب من الميراث 
والتفقة والضم والحضانة وغير ذلك فانه يصح 
الاقرار فى حقها بالنظر لنفس المقر بالشروط 
المذكورة جميعها التى تقدم ذكرها فى الاقرار 
بالتسمن الدى“قد تسم التعيال: على الغيذ 
ما عدا شرط عدم تحميل التسب على الغير 
فاله لأتائر هنا ٠‏ ويتبتى على ذلك أن المفر 
بغامر باقراره هنا فتلزمه تفقة المقر له ان كان 
ذا رحم محرم منه كالأخ مثلا بشروط وجوب 
النفقة ويجب عليه ضمه ان كانت أنثى يكرا 
بالغة خثى عليها ٠‏ ويرث المقر له المقر ان لم 
يكن له وارث غيره معروف غير الزوجين سواء 
كآن. الورك قربا أن كان ساعن د مل 1د 


عصبة او بعيد بان كان من ذوى الأرحام ٠.٠‏ 
فان كان له وارث معروف من هؤلاء غير 
الزوجين لم يرث معه المقر له أصلا لأن النسب 
لم رشبت بهذا الاقرار فلا يزاحم الوارث 
المعروف ٠‏ بخلاف ما اذا كان الوارث المعروف 
أحد الزوجين فانه برث معه مازاد على نصيبه 
لأنه لابرد على الزوجين ٠٠‏ وقد جرى قانون 
المواريث المعمول به فى مصر على الرد على 
الزوجين اذا لم يكن أحد من الورثة المعروفين 
فاصبح بذلك للمسألة وضع آخر ٠‏ 


وينبنى على ذلك أنه اذا أقر سسخص بأ 
وله عمة أو خالة كان ميراثه لعمته أو خالته 
ولا شيىء للمقر له بالاخوة ٠٠+‏ وهل يرث 
المقر المقر له اذا مات قيله كما يرثه هو ؟ ب 
الظاهر نعم حيث صدقه فى الاقرار ٠‏ وتصديقه 
اه فيه اقرار منه بمضمونه والتزام بالآثار التى 
تترتب عليه ومنها الميراث بالنسبة له ومنه ٠‏ 
ولكنه يتآخر عن الوارث المعلوم كما ذكر فى 
الممر لهء 


اقرار الوارث بوارث : 

ما ذكرناه فى الكلام السابق هو فى اقرار 
الغير وأثر هذا الاقرار بالنظر للنسب وبالنظر 
لما بيترتب عليه من الحقوق الأخرى كارث 
المقر له من المقر وأرث المقر من المقر تله ء وحق 
النفقة والحضانة والضم وغير ذلك يما بينالمقر 
والمقر له ٠‏ من غير نظر الى كون المقر وارثا من 
غيره وآن المقر له سيشاركه تتيجة للاقرار فى 
ميراثه من هذا الغير + وسنبحث هنا مااذا كان 
الشخص وارثا من غيره وأقر نسب شخص 
تضمن التحميل على الغير ويكون من تتيجة 


هذا الاقرار ان شارك المقر فى الميراث من 
الغير ويرث معه فيه +٠‏ ومثل هده الصورة وان 
كانت من صور الاقرار بالنسب الذى د 0 
ذكرناه بالنسبة لعلاقة المقر بالمقر له فى النسب 
والحقوق الأخرى ٠‏ وعلاقة الممر له بالمقر عليه 
بالنسية للنسب ٠‏ الا أنها من ناحية أخرى تعتبر 
اقرار وارث بوارث آخر ٠‏ وهذا ما سنعرض 


فاذا كان شخص مات أبوه تأقر بأ مثلا ٠‏ 
لم يثبت بهذا الاقرار فنسب أخيه هذا من أب 
المقر لما ببنا ٠‏ ولكن يعامل المقر باقراره هذا 
فى حق الميراث فيشارك المقر له فى الميراث 
الذى فى بده وبأخذ نصكهه كأنه ابن ثابت 
النسب من الأب المتوفى مثل المقر ٠‏ ولو أقر 
بأخت أخذت ثلث مافى بده على اعتيار قسمة 
التركة بين ابن وبنت للذكر مثل حظ الاتثيين 
ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه المتوفى أخذت 
ثمن ما فى بده وهكذا ٠٠‏ والأصل فى جنس 
هذه المسائل أن المقر بعامل فيما بيده معاملة 
مالو نبت نسب المقر له من أبيه حقيقة ٠٠‏ ولو 
كان الوارث أكثر من واحد بأن كل رجلين أو 
رجلا وامرآتين واقروا جميعا بوارث آخر 
شاركهم فيما معهم كما لو كان ثابت النسب 
من غير اقرارهم به لأنه قد ثبت نسبه باقرارهم 
٠٠+‏ وينبنى على ذلك أنه لو مات المست وترك 
ابنين فاقرا بابن ثالث كان له ثلث التركة ولو 
أقر بامرأة أنها زوجة أبيهما المتوفى كان لما 
ثمن التركة ٠‏ وهكذا فى جميع المسائل بجعل 
المقر له بالنسب كالوارثين المعروفين لأنه قد 
ثبت نسبه باقرارهم ٠٠‏ ولو كان الوارث 


متعددا فأقر البعض وأتكسر البعض كما اذا 


ترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث وأتكر الثانى 
عومل المتكر كانه لم يوجد اقرار ولا مقر له 
آصلا فيآخذ نصيبه نصف التركة ثم يقسم 
النصف الآخر بين المقر والمقر له مناصفة عند 
عامة العلماء ٠‏ لأن من زعم المقر أن المقر له 
ساويه فى الاستحقاق فيعامل بيزعمه بالنسبة 
لمافى بده ويقسم بينهما مناصفة ما بالنسبة 
لا فى بد أخيه المتكر فل١‏ اثر لاقراره فيه 
ولاننعدى اليه ٠٠‏ وعند ابن أبى ليلى يقسم 
ماقى ايك: للق ايلذنا كله لليقر له وكلقاه المعيير 
لأن من زعم المقر أن التركة يبتهم جميعا أثلاثا 
على الشيوع فيكون ثلث المقر له نصففه بيد 
المنكر ونصفه الآخر بيد المقر لينفذ اقرار المقر 
فيما فى بده وهو ثلثه فيعطيه له ولا ينمذ 
فيما فى بد أخيه المنكر فلا بأخذ المقر له منه . 
شيئا ولو أقر أحدهما بامرأة أنها زوجة أبيهما 
واتكرها الآخر ٠‏ أخذت تسع ما فى بد المقر 
عند العامة ٠‏ وثمن مافى فى بده عند ابن أبى 
ليلى :* 

وليس الشرط فى صحة اقرار الوارث 
بالوارث فى حق الميراث أن يكون المقر وارثا 
بالفعل بل ,يصح الاقرار وان كان من تتيجة أن 
لايرث المقر وان يقدم المقر له على المقر فى 
الراك كنا اذاسسات محص نو اما قاذ 
الأخ بابن للميت صح هذا الاقرار وقدم الابن 
المقر له على الأخ المقر فى الميراث ٠‏ وان كان 
نسب الاين لم .شبت بهذا الاقرار ويكفى فى 
اعتبار أقرار الأخ كونه وارثا ظاهرا ٠‏ 

1 
اقرار الوارث بوارث آخر 
بعد الاقرار بالوارث الاول : 

هذا الذى ذكرناه اذا كان الوارث قد أقر 

نوات واحد كنا فى الأبعلة المذكوزة: + فلو 


الاقفر أن إن 


اقر بوارث ثم اقر بعد ذلك بوارث آخراء 
فينظر : أن صدقه المقر له الأول فى اقراره 
بالوراثة للثانى كان المال بين الجميع على 
فرائض الله تعالى ٠‏ وان كذبه المقر له الأول 
فان كان المقر دفع للمقر له الأول نصيبه بقضاء 
من القاضى لايضمن للمقر له الثانى شيئا ومجعل 
ما أخذه المقر له الأول بالقضاء كالهالك ٠‏ 
ويقنسمان مافى يد المقر بينهما على قدر حقهما 
شرعا ٠‏ وان كان الدفع بغير قضاء القاضى يضمن 
امقر مادفع ويجعل المدفوع كالقائم فى بده 
فينظر المقر له الثانى فى حقه من جميع المال ٠٠‏ 
وينبنى على ذلك أنه اذا مات رجل وترك ابينا 
فاقر هذا الابن بأخ له شقيق اى بابن ان 
للميت ثم بعد ذلك أقر هذا الابن نمسه بأخ 
شقيق ثان له أى بابن ثالث للميت ٠‏ وفى هذه 
الحالة لابخلوا الحال من أمرين : أما أن يكون 
اقر للثانى بعد ما دفع للأول نصيبه فى التركة 
وهو النصف ٠‏ أو يكون قد أقر للثانى قبل 
أن يدفع للأول شيئا فان كان قد أقر للثانى 
بعد أن دفع للأول ٠‏ فان كان الدفع بقضاء 
القاضى كان للثانى ربع المال ٠‏ وللمقر الربع ٠‏ 
لأن ما دفعه للأول بالقضاء يجعل فى حكم 
الهالك لكونه محبورا على دفعه بالقضاء 
وبذا اله فى رغ للعران الس له الثاني اوه 
فى الوضع والاستحقاق ووستحق مثله فيقسم 
ما فى بده فقسمين قسما له وقسما للمقر له 
الثانى ٠‏ وان كان الدفع للأول بغير قضساء 
القاضى اعطى للثانى ثلث جميع المال لأن ما 
دفع بغير قضاء مضمون عليه فكأنه قاكم فى 
بده فيعطى للثانى ثلث جميع المال مما فى يده 
وان. كان الاقرار للثانى قبل الدفع للأول 
فلا بخلو اما أن يكون بعد القضاء للأول 
بنصيبه فى التركة او قبل القضاء له + فان 


كان بعد القضاء للأول كان حكمه كحكمه بعد 
الدفع للأول فعلا بالقضاء لأن نصف المال 
المقضى به للأول صار مستحقا الصرف اليه 
بالقضاء والمستحق صرفه كالمصروف دالفعل 
وبقسم نصيبه الذى استحقه اولا بينه وبين 
المقر له الثانى مناصفة لانه فى زعمه يساويه 
فى الاستحقاق وان كان الاقرار للثانى قبل 
القضاء للأول بنصيبه دفع المقر للمقر له الثانى 
ثلث جميع امال ٠‏ 


حكم ما اذا انكر المفر له وارثه المقر : 

اذا لم نكر المقر له وارثه المقر كما فى 
الأمثلة المذكورة فيما سبق فالأمر واخضصح ٠‏ 
ويقسم المال بين المقر والمقر له بحسب وضعهما 
وماتقتضيه الفريضة الشرعية فلو أنكر المقفر 
له وارثه امقر ٠‏ بأن ترك الميت ابنا ٠‏ فأقفر 
هذا الابن لآخر بأنه ابن الميت فقال هذا 
الآخر المقر له : نعم انا ابن الميت كما ذكرت 
فى اقرارك ٠‏ ولكنك أنت لست ابن الميت كما 


القياس أن يكون القول قول المقر له 
ويكون له المال جميعه مالم يشبت هذا امقر 
بالدليل أنه اين الميت ٠‏ وذلك لانهما تصادقا 
على ان المقر له ابن الميت واختلفا فى كون 
المقر ابنا للميت ويرثه ٠‏ فيثبت ما اتفقا عليه 
وببقى ما اختلفا فيه حتى يقوم الدليل على 
صحة دعوى المدعى فبه وهو المقر اذ بدعى 


والاستحسان يقضى بان يكون القولقول 
المقر ويكون الال بينهما نصفين ٠‏ وذلك لأن 
المقر له انما استفاد الوراثئة من جانب المقرء 
فلو بطل اقراره لبطلت وراثته وفى بطلان 


1 الاقسسرار 


وراثتنه بطلان وراثة المقر له ٠‏ وذلك لأن 
لو أخذ بقول المقر له ولم يرث المقر من التركة 
كان اجنبيا عن التركة واقرار الاجنبى بوارث 
فى التركة لا قيمة له اذ ليس فيه اقرار على 
النفس فيكون باطلا ولا يستميد المقر له شيئا 
من الميراث فلتصحيح اقرار المقر قلنا أن القول 
قوله ٠٠‏ ومثل ذلك مالو أقر بابنه للمبت 
فصدقته ولكنها اتكرت أن يبكون القر انه 
فان القول يكون قبل المقر استحسانا ويكون 
المال بينهما على حسب الفريضة الشرعية ٠.٠‏ 
ولو ترك الميت زوجة فأقرت باخللميت وضدتقها 
الأخ ولكنه اتكر أن تكون هى زوجة الميت 
فالقول قول المقر له وهو الأخ عند أبى حنيفة 
ومحمد وهو القياس وعلى المراة اثبات زوجيتها 


وعند أبى بوسف ٠‏ القول قول اللقر وهو 
المرأة استحسانا ويكون المال بينهما على 


حسب الفريضة الشرعية ٠‏ 


فى تصديق امقر له بالنسبب : 

ذكرنا فى أول الكلام على الاقرار أن الاقرار 
بفيد ثبوت الحقالمقر بهوبدون توقف على نصديق 
المقر له وأنه يرتد بالرد ويبطل ٠‏ وذكرنا فى 
الاقرار بالنسب والزوجية والولاء آن الاقرار 
لافيد ثبوت الحقوق المقر بها وحده بل 
يتوقف ذلك على تصديق المقر نسبه أو 
يزوجيته أو بولاءه الا فى الاقرار بالولد اذا 
كان لايعير عن تفسه فان الاقرار شسيه 
لاتوقف على تصديقه بل .ثبت النسب بمجرد 


الاقرار ننسية »و» 


ويصح التصديق بالنسب والزوجية بعد 
جحود المقر وقبله وبعد رد المقر له وقبله وقبل 


نوك المقر تكو ال "اذا كال المتر بع الرويحة 
فلا بصح تصديق الزوج لها فى الاقرار بعد 
موتها عند أبى حنيفة لاتقطاع النكاح بالموت 
بجميع علائقه حتى جاز للزوج أن نتزوج أختها 
أو أربعا سواها وحرم عليه آن بغسلها ٠٠‏ 
وعند الصاحبين الزوج فى ذلك كالزوجة فكما 
بصح تصديق الزوجة للزوج فى اقراره 
بالزوجية بعد وفاته كذلك يصح لازوج أن 
بصدق الزوجة فى اقرارها بالزوجية بعد 
وفاتها وذلك لبقاء النكاح ببقاء بعض آثاره 
وهو الميراث اذ يجرى ببنهما التوارث من 
الجانبين وهو من آثار التكاح وأبو حنيفة 
بقول أن التصديق تتصل بالاقرار منوقت 
حصوله ٠‏ والميراتُ منعدم وقت الاقرار اذ لا 


بكون الا بعد الموت ٠‏ 


ومن هذا يعلم أن الاقرار بالنسب على 
النفس وبالزوجية لايرتد بالرد ولا يقبل 
الرجوع ولا يتم الا بالتصديق الا فى الاقرار 
بالولد اذا كان لايعبر عن نفسه فانه يتم 
وشبت به النسب بدون تصديقه ٠٠‏ وأما 
فى اقرار بالنسب على الغير كالاقرار بالأخ 
والعم والخال والأخت وابن الابن وبنت الابن 
والجد وما أشبه ذلك فانه لايفيد ثبوت 
النسب من المقر عليه وأن صدقه المقر له 
باللسب .. ولكن لأجل ثبِوت الارث 
والحقوق الأخرى بالنسبة لنفس المقر بشرط 
تصديق المقر له ٠٠‏ وللمقر أن يرجع عن اقراره 
هذا قبل التصديق وبعده لأنه وصية من وجه 
بالمال والحق فكان له حق الرجوع فيه ٠‏ 
اقرار الوارث بدين على المبت : 


اذا ادعى شخص دينا على الميت ٠٠‏ فاقر 
أحد الورثة بهذا الدين وأتكره الباقون وجب 


الآقر ار 0 سسا 


على الؤارك الذى أشر بالذيق أن وده 
جميمه من نصيبه فى الميراث ٠‏ فان وفى 
نصيبه من الميراث به كان بها وان لم يوف 
الدون موفى. متةة در .ما اعد ,وهذا عو 
ظاهر الروابة وأقوال أكمة المذاهب ٠١‏ واختار 
أبو الليث ألا بلزم المقر بأكثر من حصسته فى 
الدين ٠‏ وقال ان ذلك اعدل وابعد عن الضرر 
ووافقه على رأنه الشنعبى والحسن اليصرى 
ومالك وسفيان واين أبى 5 5-6 غي رهم 
٠٠+‏ ويينى على ذلك انه اذا مات الث عن 
ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف جنيه لكل ابن 
منهم الف ء فادعى رجل أن له على أبيهم 
مورثهم الف جنيه فاقر احد الابناء الوارثين 
بذلك الدين وأتكره الاثنان الآخران ٠‏ فعلى 
المذهب بلزم الابن المقر بالدين بالالفت جميعها 
فيعطى جميع ما فى بده للمقر له بالدين ٠.‏ 
وعلى رأى الفقيه أبى الليث يلزم بحصته من 
الدين وهى الثلث فيعطى المقر له ثلث ما فى 
بده ويستبقى لنفسه الثلثين ٠٠‏ وأنه لو ادعى 
رجل على الميت ثلاثة آلاف جنيه والمألة 
بحالها ٠‏ الزم المقر بالدين بان يعطى المقر له 
جميع. ما فى بده على المذهب لأنه لم بأخذ من 
التركة غير الألف وهو لابازم بأزيد مما أخذ 
6 وكذلك يلزم على رأى أبى اللمث بأن 
ؤدى للمقر له - جميع مافى بده لذنه باقراره 
له بالثلاثة 1 قد أقر بأنه وآأخويه 
لاستحقون ميراثا لأن التركة كلما ملك 
للدائن + ويما أنه قد أخذ من التركة ألما 
فقط فيحب عليه اداء هذه الألف للمقر له # 
وهذا اذا حكم القاخى بالدين بمقتضى الاقرار 
ا ا 
بعد اقرار الوارث أو بشهادة الوارث المقر مع 
آخر بالدين قبل الحكم لم يلزم المقر الا 


الوارث بالدين ٠‏ فلو اقر بوصية لم يوؤاخذ 
الال ما مخف فها الاشاق + 


اقرار الصحيح : 

يراد بالصحيح هنا من ليس مريضا 
مرض الموت ولا ملحقا به ٠‏ وسيآتى تفسير 
مرض الموت عند الكلام على اقرار المريض 
ب وحكم الصصحيح أنه بصح اقراره بالمال 
وبالعين وبالدين وباستيفاء الدين والايراء 
دنه اللواوت: لسر ١‏ الوزارث: و للقرة “والجباعة 
فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة ٠‏ ويكل 
شيىء يجوز الاقرار به شرعا وليس لأحد 
الاعتراض عليه ٠٠‏ وله أن يوّثر احد الداكنين 
على الباقين فى اداء ديونهم ولا دكون لهم 
ولا لأحد منهم أن يشاركوه فيما أخذ لما هو 
مقرر 'ومعروفك من آن -الدية ات الصحة 
لاتعلق بالمال يل بالذمة فلا يكون فى 
ايفن الوفاء اظال لعق البافين + 9 3 
أن يقر لرجلين غ بدن مشسترك قان فى هده 
الحالة اذا أغطن واحد منهنا فيا ف الدن 
على انه من نصيبه بشاركه الثانى فيما قبضه 
لأنه قبض دينا مشتركا فلشريكه أن بآأخسذ 


مئة لصمية +٠‏ 


اقرار المريض : 


المراد بالمريض هنا ٠‏ المريض مرض 
الموت وهو المربض الذى يغلب على 
حالة الهلاك وآن لم كن ملازما للعراش ولم 
رجلا او الداخلة ان كان امرأة ٠‏ فما كان من 
الأمراض المزمنة التى طالت ولم بخش منما 
الهلاك كالفالج والشلل 6 وتحوه لا تعتتمر 


مرض موت ٠‏ وأن صبر صاحبه صاحب فراش 
ومنعه من قضاء حوائحه خار رج الست ٠‏ 

وبلاحق بالمريض مرض الموت ة --- ك 
من كان غالب حاله الهلاك بأن خرج لمبارزة 
رجل وصار فى ساحة المبارزة ومارسها بالفعل 
أو قدم ليقتص منه فى النفس أو ليرجم فى 
حد الزنا أو كان فى سفينة وتلاطمت دما 
الامواج وخيف عليها الغرق أو بقى على لوح 
من السفينة بعد أن تحطمت أو افترسه سبع 
وبقى فيه أو قدمه ظالم ليقتله 
٠٠‏ فجميع هؤلاء الأشخاص بكون حكمهم 
حكم المريض مرض الموت فى جميع التصر 

٠٠‏ ويشترط فى المريض مرض الموت ومن 
بلحق به لاعتبار تصرفاتهم تصرفات مرض أن 
بتصل بهم الموت وهم فى أحوالهم المذكورة 
٠٠‏ فلو لم نتصل بهم الموت فى هذه الاحوال 
أعتبرت تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات 
مرض فتنفذ مالم ,بمنع من تفاذها مانع آخر ٠‏ 
هذا ومتى أقر المريض المذكور أو من الحق به 
ممن غالب عليهم الهلاك بحق عليه لآخر فلا 
بخلو ٠‏ أما آن يقر بدين أو بعين وعلى كل ٠‏ 
فأما أن يقر لأجنبى أو لوارث ولكل حكم ٠‏ 


اقرار المريض لأجنبى بدين أو عين : 

المزاد بالأجديى هناامن لسن :وارنا للمقر 
ولو كان قريبا له من النسب ٠٠‏ واذا اقر 
المريض لأجنبى بدين صح اقراره وتفذ من 
جميع ماله ٠‏ ولو لم تجزه الورثة لقول ابن 
عر توقاي الله غتقيما :ادا "اذى الرريشى. وذ مين 
لأجنبى جاز ذلك من جميع تركته ٠‏ ولم يعرف 
مخالف له فى ذلك من الصحابة فكان اجماعا ٠‏ 
وهو غير متهم فى هذا الاقرار فيصح وينفذ ٠‏ 
ولأنه لو أم نصح اقراره وينفذ من جميع المال 


لامتنع الناس عن معاملته خوفا من ضياع 
اموالهم فيفسد عليه طريق التجارة والمداينة 
وفى ذلك ضرر كبير له فتلافيا لهذا الضرر 
صح تقراره على الوجه المذكور ٠٠‏ ومثل 
اقراره بالدين للأجنبى اقراره له بالعين فاذا أقر 
لأجنبى بعين كدار او فرس او عبد صصح 
اقراره وتفذ من جميع ماله كاقرار الصحيح ٠‏ 

ويؤخر عنه الارث ٠‏ لأن الارث لايكون الا 
فد سداد الذنون"' او اداءالآمانات الى اهلها ++ 


اقرار المريض لوارنه بدين أو عين : 


لابجوز اقرار المريض لوارثه بدين او 
عين سواء اقر له منفردا او له ولأجنبى معه 
الا باجازة الورثة لحديث « لا وصية لوارث » 
وهو بدل على تفس الاقرار بالطريق الأولى 
لاق مرفي له بأنهية فلك امال أب القسيل نل 
قله يأحذ. امال كلاد .وما : لاقل بيتال على متم 
الاكثر بالطريق الأولى ٠‏ ولما روى عن عمر 
انهما قالا ( اذا اقر المريض لوارثه لم بحز واذا 
اقر لأجنبى جاز ) وفى رواية ان ابن عمر قال : 
« واذا اقر الرجل فى مرضه لرجل غير وارث 
كانه عاك :ولق« خصاط ذلك ماله وان ايج 
لوارث فهو باطل الا أن يصدقه الورثة » ٠‏ 
بخالف فى ذلك فكان اجماعا ٠‏ ولآن المريض 
متهم فى هذا الاقرار اذ هو لوارث ويحوز أنه 
اراد ابثار بعض ورثته على بعض اس تحابة 
ميل طبيعى أو سبب عمل عمله معه استوجب 
منه ذلك فأراد تنفيذ غرضه عن طريق الاقرار 
من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له 


الأقسرار أارا 


فى الواقع فلا شبغى مساعدته على تنفيذ غرضه 
الذى نترتب عليه الاضرار بباقى الورثة ٠‏ 


ومثل ذلك الاقرار بقبض الدين من 
الوارث أو من كفيله أو من عبده أو الاقرار 
بقيض العين المغصوبة أو المرهونة أو المبيعة 
ديعا فاسدا من الاعيان المضمونة فان كل هذه 
الاقارير لاتصح الا باجازة الورثة او 'تصاديقهم 
للمقر فيها ٠‏ فان صدقوه فيها حال حياة المقر 
أو بعد وفاته ص حت ولزمت وكذلك أن 
أجازوها بعد وذاته ٠‏ أما أجازتها فى حياته 
فلا تعتير وهذا اذا كان للمقر وارث آخر غير 
الذى أقر له ٠‏ فان لم يكن هناك وارث غيره 
صح الاقرار له »٠‏ هذا ٠‏ ومحل نوقف الاقرار 
للوارث على أجازة بقية الورثة اذا لم يكن 
المقر به واحدا من الأمور الثلاثة الآنبة ٠‏ فان 
كان المقر به واحدا من هذه الامور الثلاثة 
الآتية ٠‏ ,يصح الاقرار ولا نتوقف على اجازة 
الورئة ٠‏ وهذه الأمور هى : 


)١(‏ لو أقر المريض باتلاف ودبسهمة 
الوارث عنده المعروقة ٠‏ وذلك كان تكون ابن 
المريض قد أودعه ألف درهم فى مرضه أو فى 
وأقر بأنه اهلك وديعة ابنه صدق فى هذا 
الاقرار وصج اقراره اذ لو سك ومات 
ولا يدرى ما صنعه بهذه الوديعة كانت عليه 
فى ماله ٠‏ خاذا أقر باتلافها كانت لازمة بطريق 
أولى و 

(0) لو أقر بقبض ماكان له عند الوارث 
ودس الال مرك أوفيا ةر اسن 


انواع الامانات ٠‏ ان اقراره صحيح بدون 
توقف على اجازة الورثة ٠‏ لأن الوارث لو 


المورث يقبل قول الوارث ٠‏ فاذا ضيف الى 
قوله قول المورث واقراره كان مقبولا من باب 


٠ أولى‎ 


(©) لو أقر بقبض ماقبضه الوارث بالوكالة 
من مدينه صح اقراره ٠‏ وهذه داخلة فيما 
قبلها لأن مثل هذا الدين قد اصبح بعد قبض 
الوزارث .له نالو كالة امانة فى يذه + :وهي هنا 
تقدم هذا ٠‏ وماذكر من أن اقرار المريض 
لوارثه بدين او عين غير صحيح لااظهر 
ذلك الا بعد وفاة المريض ٠‏ آما فى حالة المرض 
فان الاقرار له صفة الصحة وتعتير تصرفات 
المريض للوارث فى هذه الحالة نافذة ٠‏ 
ويؤمر بتسليم ما اقر به لوارثه فى الحال ٠‏ 
فاذا صح بعد ذلك تسليم للوارث «اأخذ 
واذا مات رد الوارث ماأخذ أن كان له وارث 
غيره ولم يصدقه فى اقراره ٠‏ 
اقرار المريض باستيفاء دين على الوارث : 
اذا أقر المريض باسستيفاء دين وجب 
على وارثه لايصح الا باجازة الورثئة سواء 
المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دينه 
مستغرقا للتركة أو غير مستغرق لها وسواء 
وجب دين المريض بدلا عما هو ماله أو بدلا 
عما ليس بمال لأنه اقرار بالدين للوارث لما 
علم أن استيفاء الدين بطريق المقاصة وأقرار 
المريض بالدين لوائه باطل وينبنى على ذلك 
أنه اذا أقرت امرأة فى مرض موتها بأنها 
أستوفت مهرها من زوجها ولا بعلم ذلك الا 
عن طريق هذا الاقرار وعليها دين الصحة 
ثم ماتت وهى على عصمته ولا مال لها غير 
المهر لم يصع أقرارها ٠‏ وثومر الزوج و2 


الممسر الى الغرماء ليقتس موه بينهم على 
حسب ديونهم لأن الزوج وارث والاقرار 
للوارث ناطل ومثل الاقرار باستيفاء الدين 
الابراء منه فانه يتوقف على اجازة بقية الورثة 
فى الصور المذكورة جميعها وذلك لأن ابراء 
الوارث فى مرضه الموت وصية ولا وصية 
لوارث ما لم بجزها الورثة ٠‏ 


اقرار المريض باستيفاء دين على الاجنبى : 
اذا أقر المرض باستيفاء دنه الذى له 
امرين 5 
الأول : أن يقر باستيفاء دين وجب له 
حال الصحة ٠‏ 
حال امرض + 


فان كان الاول : صح الاقرار وصدق 
فيه وبرىء الغريم من الدين سواء كان 
الدين بدلا عما هو مال كبدل القرض وثمن 
البيع او بدلا عما ليس بمال كأرش الحناية 
وبدل الصلح عن العمد ٠٠‏ وسواء كان عليه 
دين الصحة او لم يكن ٠‏ 


وان كان الثانى : بان اقر باستيفاء دين 
وجب له حال المرض فلا بخلو حاله من 
امرين. 

(أ) أن بكون الدين وجب بدلا عما هو 
مال ء 


(ب) أن يكون وجب بدلا عما لبس 
بعال ٠٠‏ مان كان قد وحب بدلا عسا هو مال 


لم بصح اقراره فى حق غرماء الصحة ‏ ويجعل 
ذلك اقرارا منه بالدين ٠‏ لأن الاقرار باستيفاء 
بعد ذلك + واقرار المريض بالدين وعليه دين 
جميع ماله ٠‏ ولو لم تجزه الورثة لقول ابى 
صم أقراره .باستيقائه. لان بالمرض. لج تعلق 
حق غرماء الصحة بالبدل لأنه ليس يمال قلا 
تعلق بالبدل مضار الاقرار باستيفائه استيفاء 
الله امقنا ده عم الذى قل عن 
فى المرض او نصف قيمة عبده الذى قطعت 
بده فى حالة المرض لأن أرش العبد وجب 
درا فاق إذالا عا انيس بال كارش التعبر 
فلا تعلق ببه.حق الغرماء. .٠‏ فلا يكون الاقزار 


ابراء المريض الاجلبى هن ديله * 


اذا أبر المرض مدنه الأجنبى من دينه 
الذى له عليه فلا يخلو حاله : أما أن يمكون 
المرض مدينا او غير مدين ٠٠‏ وان كان 
مدينا فاما أن يكون دينه مسستغرقا 
لجميع امواله او غير مستغرق لها فان لم 
يكن مدينا أصلا صح الابراء ونفذ من الثلث 
الا أن .يكون الوارث كفيلا عن الاجنبى فى 
هذا الدين ٠‏ فان كان كفيلا عنه فيه فانه 
لابجوز الابراء لأنه حينئذ يكون ابراء للوارث 
وهو لابحوز ٠‏ وانما كان كذلك وان الكفيل 
بدأ ببراءة الاصيل ٠‏ وكذلك بص ح ابراؤه 
الاجنبى من الدين أن كان المريض مدينا بدين 
غير مستغرق لأمواله وينفذ الابراء من ثلث 


3 


سم لحي رم 


كان "الم هن -ندنا دما مستطر فا لأمؤالة إفلا 
أمواله وليس له أن يتصرف فيها الا بسا 
نقنضيه حوائجه الاصلية ٠‏ وليس من حوائجه 
الاصلية أن يبرىء مدينيه من ديونه لديهم ٠‏ 


اقرار المريض بالوقف : 

اذا أقر المريض مرض الموت بوقف أرض 
نحت بده ٠‏ فلا بخلوحالهمن أحد أمور أربعة : 

(1) أن يسند الوقف لشخصه بأن يقر 
أنه هو الواقف للأرض ٠‏ 

)0( أن سنك الوقف لشخص آخر غيره 
معروف ٠‏ 
(4) أن يسكت ولابتعرض لذكر الواقف 

فان اسند الوقف لنفسه أو اسنده لشعخص 
مجهول او سكت ولم يتعرض لذكر الواقف ‏ 
صح الاقرار فى الاحوال الثلاثة وتفذد من 
الثلث سواء اسند الوقف الى حال الصحة او 
الى حال المرض الا أن بجيز للورثة التصرف 
أو تصدقوه 1 أاسئاده الى حالة الصحة كانه 
الوقف لشخص غيره معروف صح الاقرار 
وتفذ من الثلث ايضا الا أن بصدقه هذا 
الشخص المعروف فى اقراره او صدقته الورثة 
فيه فانه ينفذ من كل المال ‏ وكذلك يبصح 
الاقرار وينفذ من الثلث اذا مات المريض المقر 
آأما فى الوقف على جهة عامة كبناء القناطمر 
وسد الثعور فانث تصديق السلطان بصح فيه 


منشفد اين كن اقنال :زان لمان أذا يفن 
العنائلن ووفق. تن الصا العانة من ست لمان 


أنواع الديون على المريض واداؤها : 

الديون التى قد تجب على المريض نلاثه 
أنواع : 
علم سببه كثين مبيع وأجرة عين وبدل قرض 
أو لم يعلم سببه كما اذا ثبت باقراره من غيسر 
سان السبب وسواء كان ذلك الدين لوارث 
أو لأجنبى 3 

)0( دين ثبت فى حالة المرض سسبب 
معروف كما اذا استقرض فى مرضه مالا وعاينه 
الشهود أو اشترى شيئا بمبلغ معين وعاين 
الشهود فيض المبيع او تزوج امرأة بمهر مثلها 
وعرف ذلك «٠‏ 

(©) دين ثبت فى حالة المرض سسبب 
غير معروف وهو ما ثبت باقراره فى مسرض 
موانه ٠+٠‏ وحكم هذه الديون أن ما ثبت فى 
المرض بسبب معروف متساويان ويقدمان على 
ما ثبت فى حالة المرض يسبب غير معروف 
وهو ماثبت بالاقرار فى المرض ٠٠‏ ويسمى 
الأول دين الصحة وبلحق به الثانى وسسمى 
وما الحق به مقدمان على دين المرض فيسددان 
من ماله أولا ٠‏ فان بقى شىء بعد ذلك سدد 
دن ا مض و» ومثل الديون الأعبان و» وقد 


فى حالة المرض الأجنبى بدين أو عين مضمونة 
"آفانة لآن قال-مغارنة آى ودهة او ععينا 
يقدم أداء دين الصحة فان فضل ثىء من 
التركة بعد ذلك صرف لأصحاب دين المرض ٠٠‏ 
وذلك لأن المرض محجور عن ألاقرار بالدين 
ما لم يفرغ من دين الصحة ٠‏ فالدين الثابت 
اثزار المحجور الأبزاحم الددن: الثايت بلا تحجر 
وزان حل قرماة المسة ميان مال مركن فى 
أول مرضه ٠‏ فالاقرار فى المرض صادق حق 
غرماء الصحة فكان محجورا عليه بالنسبة لهم 
*. هذا وليس للمريض أن يوثر بعض غرماء 
الصحة على بعض أو بعض غرماء المرض على 
بعض فى سداد ديونهم لتعلق حق الجميع بما 
فى بده من مال ٠٠‏ فاذا أدى لأحد منهم دينهم 
او جزءا منه كان للباقين ان يشاركوه فيما 
تفن لتم كان الدن :بتر ا اف انيز از 
سكتها ٠‏ 


وبستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما 
للمريض أن بخص الغريم بسداد دينه وما 
بقبضه يسلم له ء وهاتان المسألتان هما : 

(أ) اذا قضى ثمن ما اشتراه فى مرضه 
بمثل القيمة او بأكثر وادى أمثل القيسة وكان 
العراء بطلوها بالدليل + 


ب اذا قفى بدل ما استقرضه فى 
نوضة وكاق الترمن معلوما كتمع بالزهان 


له بالاقرار ه كانه فى هاتين. الصورتين يسام . 


للمقرض والبائع ما قبضاه من دينهما وليس 
لأحد أن شاركهما فيه 1 وائما | عت 
المسألتان المذكورتان لأنه. لم نتعد فيهما على 
حق العرماء لأنه حق فى معنى التركة وماليتها 
لا فى آعياتها ٠‏ 


فاذا اشترى عبدا وأوفى ثمنه من التركة أو 
اقترض شيئًا وأوفى بدل مااقترض لم بضع 
من مالية التركة شبىء فيحجوز ما فعله ٠‏ 
هذا بالنسبة لسداد الديون فى حالة 
المرض ٠‏ وأما اذا مات المريض ولم سدد 
شيئا من الديون ٠‏ فانه تستوى جميع غرماء 
الصحة بما فى ذلك الغرماء فى هاتين 
المسألتين الا أن يكون المبيع لايزال موجودا 
تحت بد البائع فى المسألة الأولى فانه يكون 
هو أولى به من سائر الغرماء فيقدم على جميع 
من سواه وبباع هذا البيع ويأخذ بائعه ثمنه 
فان زاد من ثمنه شىء رده للعرماء واذث نقص 
ثمنه عما ستحقه بمقتنى الشراء السابق 
فانه بحاصص الغرماء فيما بقى له من دينه من 
التركة بالنظر لما بقى له فقط ونستوى ديون 
الصحة وأن ثرتت متعاقبة وكذا ديون المرض 
تستوى وان ثبتت متعاقبة لأنها كلها مستوية 
فى الثبوت فى ذمة المريض الا أنه اذا أقر اولا 
بالوديعة ثم اقر ثانيا بالدين كان صاحب 
الوديعة اولى لأنه لما بدا بالوديعة ملكها 
المقر له بعينها فان اقر بعد ذلك بدين لم يتعلق 
بعين الوديعة لأنها صارت ملك الغير ٠٠+‏ لكن 
لو اقر بالدين اولا ثم بالوديعة فانهما نتحاصان 
فى الأخذ من التركة ولا بقدم احدهما على 
الآخر لأنه باقراره بالدين اولا تعلق حق 
الغريم يما فى بده فاقراره بعد ذلك بالوديعة 
اقرار بودبعة ننعذر نسليمها لتعلق حق الغير 
بها فتصير كأنها مستهلكة ويكون كانه آقر 
بقيمتهما وقيمتها دين فآنه آقر بدينين فيتحصان 
فى الاستيفاء ولابقدم أحدهما على الآخر ٠٠‏ 


ومتى وفت التركة بجميع الديون فالأمر 


الاقرار 1 


على الدائنين بحسب ذو نهم قسمة تناسسة 
بعد ملاحظة تقديم ديون الصحة على ديون 
المرض فان هلك شىء من التركة قبل القسمة 
بهلك على الجميع ويعتبر الهالك كأنه لم نكن 
اصلا ٠‏ ويقسم الباقى بينهم بالخصص ٠‏ 


بيان الوارث الأجنبئ : 
عرف مما تقدم أن هناك فرقا ب بين الاقفرار 

للوارث والاقرار للاجنبى فى مرض الموت ٠‏ 
فوجب أن بعرف متى يعتبر الشخص وارئاأ 
حتى لايصح الاقرار له فى المرض الا بالشروط 
المذكورة ٠‏ ومتى يعتبر أجنبيا حتى يبصح 
الاقرار فى هذه الحالة بدون تلك الشروط ٠٠‏ 
لذلك قال الفقهاء » ان العبرة فى كون المقر له 
وانما أو قر .وزارك لوقت" انوت" لا لوقت 
الأقزان قنتى كان "المحم شر بوارث تقد 
موت المريض المقر كان أجنبيا فالاقرار له 
صحيح سواء كان وارثا وقت الاقرار او لم 
كن وارثا وقته ٠٠‏ ومتى كان وارنا وقت 
موت المريض المقر اعتبر وارثا فلا بصح الاقرار 
له سواء كان وارثا وقت الاقرار أو لم يكن 
وارقا بوقنه “مه كن هذا الس على عمومة 
وانما فيه التفصيل الأنى : 


وهو أنه اذا أقر المررض لش خص بدين 
أو عين فى مرض موته ثم مات فلا يخلو 
حال المقر له مم من امور : 


)0( ألا تكون وارثا وقت الاقرار ولا وقت 
به أصلا بدين ثم مات ولم تورحد علافقة 
تنستدعى ميراثا 1 أقر لامرأة أ جنسة منهة ثم 
فانه يقال فى هذه الحالة : أنه أقر لتشسخص 


غير وارث وقت الاقرار ووقت الموت وان كان 
وارثا فيما سنهما 5 


(0) أن كون وارثا وقت الاقرار وليس 
قت الاقرار لاله :العاصب: للمقر ولي هناك 
04 سبع ارخ غير .وارث لآق لازن قد حعية 
وقدم عليه فى العصوبة ٠‏ 


(©) أن يكون وارثا وقت الاقرار ووقت 
الموت ولم ينقطع سبب الارث أصلا كما اذا 
مات ٠‏ 


(:) ان يكون وارثا وقت الاقرار ووقت 
الموت وليس وارثا سنهما ٠‏ ولكن ميراثه وقت 
الموت كان بتفس السبب الذى كان وارثا به 
وقت الاقرار وذلك كما أقر لأخيه ولا ولد له 
ثم ولد له ولد ثم مات الولد وبعده مات المقر 
فانه ان انقطع الميراث فى الوسط الا أن 
ميراثه وقت الموت كان بالسبب الذى كان 


موجودا وقت الاقرار وهو الأخوة ٠‏ 


(ه) أن بكون وارثا وقتهما وليس وارثا 
قنا سنا ونم مر الة وق الول سر 
السبيب الذى كان :مويهودا قت الاقزاز بوذلك 
نحو أن يقر لزوجته ثم بفارقها وننقفى عدتها ٠‏ 
ثم يعقد عليها وسوت وهى على عصمته ٠‏ فانها 
وان كانت وارثة وقتهما الا أن سيب ميراثها 
وقت الاقرار الاقرار انقطع وجاء سبب جديد 
هو الزواج الثانى ‏ وبه استحقت الميراث ٠‏ 
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(5) ألا يكون وارثا وقت الاقرار ولكنه 
صار وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت 
الاقرار وذلك نحو أن يقر لابنه الكافر ثم 
إيسلم انه هذا بعد الاقرار ثم موت المقر فان 
الاين وان لم يكن وارثا وقت الاقرار الا أن 
السبب الذى ورث به عند الموت كان موجودا 
وقت الاقرار وهو المنوة ٠‏ 

0) أن يكون وارثا عند الاقرار ولكنه 
صار وارثا عند الموت يسبب جديد لم ,يكن 
موجودا وقت الاقرار +٠‏ وذلك كما اذا أقر 
لأجنبية ثم تزوجها ثم مات وهى على عصمته 
فان سبب الميراث لم ,يكن موجودا وقت 
الاقرار بل هو سبب حادث بعده وهو العقد 
عليها عند الزواج +٠‏ ففى جميع الصور التى 
لم يكن المقر له فيها وارثئا وقت الموت صح 
الاقرار وكان أجنبيا سواء كان وارثا وقت 
الاقرار أو لم يكن وارثا وقته ٠‏ ومث ل ذلك 
ما اذا كان وارثا وقت الموت دون وقت الاقرار 
ولكن يسبب جديد لم يكن وقت الاقرار ٠‏ 
ذانه يعتير أجنبيا لا وارئا فيصح الاقرار له ٠‏ 
وفى جميع الصور التى .يكون فيها المقر له 
وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت 
الاقرار لابصح الاقرار له ويعتبر وارثا سواء 
كان مع ذلك وارثا وقت الاقرار أو لم يكن 
وارثا وقته وسواء انقطع الميراث بينهما ان 
كان وارثا وقتضما او لم ينقطع .. واما فى 
صورة ما اذا كان وارثا فيهما وكان مسبب 
الميراث وقت الموت غير موجود وقت الاقرار 
وانقطع السبب فيما بينهما فانه يعتبر وارما 
عند ابى يوسف ذفلا بصح الاقرار له ٠‏ ويعتبر 
اجنييا عند محمد فيصبح الاقرار له + وقول 
ابى بوسف هو الاستحسان وقول محمد 
هو القياس والاستحسان مقدم على القياس ٠‏ 


اذا مات المقر له قبل المقر وله ورثة 
هم ورثة اكفر : 

اذ اقر المريض لوارثة الاجنبى ثم مات 
المقر له ثم مات المقر بعده وكان للمقر له وارث 
هو من ورئة المريض المقر ايضا فماذا يكون 
الحكم ؟ أيعتبر هذا الاقرار صادرا لأجنبى 
على أساس أن المقر له لم .يكن وارثا للمقر وقت 
موته فيصح أو يعتبر صادرا للوارث على اعتبار 
أن الذى أصبح يستحقه الآن هو وارث المقر 
وقت موته فلا بصح ٠.؟ء‏ قالوا ان الحكم فيه 
أنه يصح هذا الاقرار فى قول محمد وقول 
أبى بوسف الأخير لانه اقرار لأجنبى ٠‏ 
اقرار المريض لزوجنه التى طلقها فى المرض : 

اذا طلق المريض زوجته فى مرض موته ثم 
أقر لها بدين فلا بخلو حاله من امرين : 

٠ أن طلقها بطلبها وسؤالها‎ )١( 

(؟) أن يطلقها بدون ستؤالها وطلبها ٠‏ وفى 
كلا الحالين اما أن يطلقها رجعيا أو بامنا ٠‏ وفى 
كل الاحوال ٠‏ اما أن يموت وهى فى عدنها 
أو يموت بعد انقضاء عدنها ٠٠‏ فان طلقها 
رجعيا ثم أفر لها بدين ومات وهى فى عدتهما 
لم يصح اقراره لها فى جميع الوجوه لانا 
لاتزال زوجة له وترثه ٠‏ والاقرار فى المرض 
للوارث غير صحيح ٠٠‏ وان مات بعد انقضاء 
عدتها والمسألة بحالها صح الاقرار لها لأنها 
تبعت غير ؤارقة له عليه الموث فيكون 
الاقرار لها اقرارا للأجنبى فيصح +١‏ وان طلتها 
طلاقا باثنا ثم اقر لها بدين ومات بعد انقضاء 
عدتها صح الاقرار لها ايضا لأنها حينئذ غير 
وارثة ٠٠‏ وان لم تنقض عدتها قبل وفاته والمسألة 
بحالها فان كان قد طلتها سكؤالها كان لها الأقل 
من الميراث ومن الدين المقر به لقبام التهمة فى 


ذلك سناء العدة لحواز تواطئها معه على أن 
بطلقها ثم يقر لها بدين يزيد عن فرضها فعومات 
بالاقل من الفرض ومن الدين دقعا لقصد 
هذا الشيىء الضار بالورثة والذى يدفع لما 
تأخذه بحكم الاقرار لا يحكم الميراث لانها 
غير وارثة فلا تشارك الورثة فى اعيان التركة 
٠٠‏ وان طلقها بغير ستوالها والمسألة بحالها فان 
مات وهى فى العدة لم يصح اقراره لها لانها 
وارثة وتأخذ ميرائها بالغا ما بلغ لانها زوجة 
الغار فترث معاملة له بنقيض قصده ٠‏ 
فعل المريض : 

فعل المريض أحد من فعل الصحيح فالاقرار 
منه بدين لا,بصح الا للأجنبى ٠‏ وبتآخذ ذلك 
الدين عن دين الصحة بخلاف الصحيح فان 
اقراره صحيح للأجنبى وللوارث ٠‏ والدين 
الذى يثبت باقراره من أقوى الديون ٠٠‏ ولو 
تزوج المريض فى المرض لاينفذ الا بمقدار مهر 
المثل وتبطل الزيادة عليه بخلاف الصحيح فانه 
له أن ,نتزوج بأى مهر أراد ويخرج المهر من كل 
ماله ٠٠‏ والعتق: والهبة'من المريض يعتبران 
كالوصية فلا ينفذان الا من الثلث بخلاف 
الصحيح فان عتقه وهبته ينفذان من كل ماله 
..٠‏ وذلك كله لأن هذه الافعال والتصرفات 
تنصل بمال المريض وتؤثر فيه وتدخل للنقص 
عليه ٠‏ وهى قد تعلقت به حتف وق الدائنين 
وحقوق الورثة فتصبح مع مراعاة هذه الحقوق 
٠٠‏ ومع ذلك فهناك مسألة تصح من المريض 
ولا تصح من الصحيح ٠‏ وهى مسألة تفويض 
الناظر لغيره من غير أن ,شترط له التفويض ٠‏ 
فان هذا التفويض يصح من المريض أن لو كان 
ناظرا ٠ولا‏ تصح من الصحيح ٠.١‏ واما اذا كان 
التفويض مشترطا للناظر قانه يصح منهما 
جميعا ولا يكون هناك فرق بينهما ٠‏ 


الكلام على الاستتناء : 


الاستئناء نوع من انواع البيان التى تلحق 
الكلام وتبين المراد منه للسامع وهو من 
بيان التغيير وهو ما يغير فيه آخر الكلام أوله 
وندكون بالاستثناء والشرط والصفة والعاية ٠‏ 
والذى بلحق بالاقرار وهمنا الكلام فيه هو 
الاستثناء ٠٠‏ وقد عرف الحنيفة الاستثناء بانه 
تكلم بالباقى بعد المستثنى ففى قوله : له على 
عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة رد المستثنى 
ثلاثة ٠‏ والباقى بعد المستثئى سبعة فكانه تكلم 
بالسبعة وقال : له على سبعة : وهذا باعتبار 
الحاصل من مجموع التركيب ٠‏ وآأما باعتبار 
الاجزاء اللفظية للتركيب فصدر الحجملة 
الاستثنائية أما اثيات وعجزها نفى وأما نفى 
وعجزها اثيات ٠‏ فللمتكلم بالاقرار بسسيعة 
دراهم عبارتان أحداهما مطولة وهى : له 
على عشرة الا ثلاثة ٠‏ ومختصرة وهى : له 
على سبعة ٠‏ ويتكلم بابهنا شاء والمؤدى 
فيهمأ واحد ٠٠‏ فالاستثناء قرينة على أن صدر 
الكلام بتناول المستثنى فى حق الحكم المراد 
انبانه ٠‏ فالاستثناء فى المقال المذكور دليل 
على ان العشرة لم تتناول الثلاثة فى الحكم 
عليها بالئزوم على المقر وحينئذ ,يكون مقرا من 
أول الأمر بسببه وليس مقرا أولا بفترة ثم 
أخرج من الفترة ثلاثة والا لكان. رجوعا عن 
الاقرار وفى القدر المستثنى ٠‏ والرجوع عن 
الاقرار فى حقوق العباد غير مقبول ٠‏ 
شروط صحة الاستثناء : 

شروط صحة الاستثناء واعتياره ‏ .شرعا 
هى : ٠‏ 
[1) أن كون متضيلة الم ننه الا 
لضرورة فلو كان. متفصلا عنه: لغير ضرورة 
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لم بصح الاستثناء ولم يعتبر شرعا ٠‏ فلو قال : 
لفلان على مائة جنيه ثم بسكت مدة من غير 
ضرورة ثم يقول : الا خمسين ٠‏ فان هذا 
الاستثناء بعد ذلك خلافا لما يروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما من أنه اجاز تأخير 
الاستثناء والفصل بينه وبين المستثنى منه 
بالسكوت ولم تحدد مدة الفصل أن صصح 
هذا القول ومقال الاستثناء المتصل أن ,يقول : 
لفلان عندى عشرة حنيهات الا ثلاثة متصلا 
دون قطع للكلام ولا سكوت بين المستثنى 
والمستثنى منه ٠٠‏ وشتقر الفصل للضرورة 
كتنفس وسعال وعطاس وأخذ فم والقصل 
مجالا يعتبر فصلا كالنداء ونجد أن يقول : 
لك عندى ألف درهم بافلان الا مائة ٠‏ قانه 
يصح لأنه لتثنية المنادى لما يلقى اليه من 
الكلام فلم يكن اجنبيا من الكلام فلا يضر 
الفصل وكأنه لم يفصل أصلا ٠٠‏ والضابط فى 
هذا أن الملاثم للاقرار لابمنع الاتصال وغيره 
بمنعه ٠‏ فمن قبيل الأول ما ذكر من التنفس 
واضرابه والنداء + ومن قبيل الثانى التهليل 
والتسبيح والتكبير والاشهاد ٠‏ فاذا فصل 
يشيىء من ذلك لايصح الاستثناء ٠‏ 


(؟) ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى 
منه بلفظه أو بما .بساويه ٠‏ فان كان مستغرقا 
للمستثنى منه يلفظه أو يما يساويه لم بصح 
الاستثناء وبجب الكل ٠‏ يقال ما اذا كان 
المستثنى مستغرقا للمستئنى منه بلفظه ان 
يقول : لفلان عندى ألف درهم الا ألف درهم 
ومقال ما اذا كان مستغرقا له بما بساويهه ان 
يقول لفلان عندى آلف درهم الا خمسمائة 
وخمسمائة أو يقول : نسائى طوالق الا زوجاتى 
فان خمسمائةوخمسمائة تساويم الألفوزوجاته 


تساوى نساءه ٠‏ قفى هذه الصور لا ريصح 
الاستثناء وتجب الألف فى الصورتين الأولى 
والثانية وتطلق جميع زوجاته فى الصورة 
الثالثة ٠٠‏ فلو كان الاستغراق آنيا من الخارج 
لا من اللفظ فان كان لفظ المستثنى منه صالحا 
لأن ددل لغة على اكثر من اللمسستثنى ولكنه 
لابوجد من مدلوله فى الخارج الا لبذر 
المستثنى صح الاستثناء وبطل الاقرار ٠‏ وذلك 
نحو أن .يفول : عبيد أحرار الا هؤلاء ويبشير 
الى جميع من يملكهم من العبيد أو الا مرجانا 
وسعيدا وبخيتا وكان لابملك غير من سماهم 
أو بقول لفلان ثلث مالى الا الفان وهو لايملك 
الا ثلائة آلاف .ء فانه يصح الاستثناء فى 
هذه الصور ككها ولا تعتق عبيده فى 
الصورتين الأولى والثانية ولا بجب عليه بشيىء 
فى الصورة الثالثة ٠‏ وذلك لأن الشرط فى 
صحة الاستثناء ابهام بقاء شيىء بعد المستثنى 
لا حقيقة البقاء وهذا موجود فى كل شيىء 
آت من الخارج لا من اللفظ ٠‏ هذا فى 
المستغرق ٠٠‏ فان كان غير مستغرق صح 
الاستثناء ووجب الباقى بعد المستثنى ٠‏ وذلك 
نحو أن يقول : لفلان عندى عشرة جنيمات 
الا أربعة فانه بصح وتجب ستة جنيهات فلو 
كان المنشتنى آكثر مق المستثى نه تعيو أن 
بقول : لفلان عندى درهم الا عشرة دراهم صح 
ذلك فى ظاهر الروابة وهو الصحيح وبطرح 
القليل من الكثير ٠‏ ويجب عليه الفرق بينهما 
فيجب عليه فى هذا المقال تسعة دراهم ٠‏ وروى 
عن أبى يوسف أنه لا بصحاء 


(©) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 


منه او يكون من خلاف جنسه وهو ما تبقى 
دينا فى الذمة وهو المكيل والموزون والعددى 


المتقارب ٠‏ فلو كان من خلاف جنسه وكان 
مما لايثبت دينا فى الذمة لم يصح الاستثناء 
اجماغا ٠:‏ فيال جاذ١‏ كاق المتني منه أن فول 
لفلان عندى عثرون دنارا الا خمسة 
ناته ومقلة ما اذا كان المشطين من ين 
الذمة لكونه من المقدرات ان يقول : لفلان 
عندى عشرة حجنيهات الا أردب قمح ٠‏ وهذا 
صحيح عند أبى حنيفة وأبى بوسف ٠‏ ونطرح 
قيمة المستثنى وهو أردب القمح من المسشيى 
منه والباقى يكون هو الواجب الذى بلزمه 
به المقر ٠‏ فان استغرقت القيمة كل المستثنى منه 
ل يسينثىء على القزرنده وقال يعمد ورفسو 
لايصح هذا الاستثناء وبدخل فى هذا ما اذا 
قال لفلان عندى مائة درهم الا دينارا فانه يجوز 
ونطرح قيمة الدينار من المستثنى منه وما بقى 
يكون هو الواجب على امقر ٠‏ فان استغرقت 
قيمة المستثنى منه ٠‏ قال بعضهم لا بصح 
الاستثناء وتحب المائة درهم لأن الدرامم 
والذثاتيرجنس واد وفيه ضرا الاستغراق. + 
وقال بعض آخر ,نصح الاستثناء ويبطل الاقرار 
لانهما جنسان مختلفان وعند اختلاف الحنس 
لايضر الاستغراق ٠‏ فالاختلاف فى الحكم 
ناثىء من الاختلاف فى أنهما جنسس واحد أو 
جنس أن ومثال اختلاف الجنس 
والمستثنى مما لايثبت دينا فى الذمة لكونه 
ليس من المقدرات أن .تقول : لفلان عندى 
مائة درهم الا ثوبا وفى هذا لاايصح الاستثناء 
اجماعا ا او التجانس 
نين المنستثنى والمستتتى منه: لا صورة 
0 
(4) أن حون المستثنى منه والا على 


8 5-7 قصدا بحسب اللفظ لا تبعا ٠‏ فلو كان 


دالا عجا ديا لل يضح اياوه هه ودرت 
على ذلك ما بأتى : 


(أ) انه اذا اقر لآخر بدارأوبيتواستثنى 
منهما البناء لم يصح الاستكناء 
وبحب للمقر له الأأرض واليناء جميعا 
أن كلا من الدار واليبيت لإشمل 
البناء بحسب اللفظ ولكن الببناء 
يتبع الأرض عرفا فاشبه الوصف 
واستثناء الوصف لابجوز ٠‏ 


(ب) واذا اقر لآخر بدار واستثنى منها بيتا 
صح . الامبتثناء أن الدار تشمل 
البيت بحسبب اللفظ لأنه جزء منها ٠‏ 


(ج) اذا اقر له بارض الا بناءها لايصح 
الاستثناء لأن الارض لاتشمل البناء 
بحسب اللفظ 'فليس داخلا فيها ولكنه 
هيا ولاشترط فى الاستثناء ان 
يكون المستثنى معلوما بل يجوز أن 
يكون مجهولا وعلى المقر البيان ٠٠‏ 
وعلى هذا اذا قال : لفلان على ألف 
درهم الا شسيئا أو الا بعضا فانه 
بصح الاستثناء فى ذلك كله ويجب 
على المقر اكثر من نصف الألف ٠‏ 
والقول فى الزيادة على النصف قوله 
لأن | تثناء: الشسسىء أو البعض 
استثناء الاقل عرفا فيبقى الاكثر ولأن 
القليل من أسماء الاضافة فيقتفى أن 
يكون مايقابله أكثر منه وهو الاكثر 
من نصف الألف :٠‏ والقول فى مقدار 
الزيادة على نصف الألف قوله لأنه 
المحمل فى قدرها.فيكون البيان اليه ٠‏ 


1ك الاقرار 


استثناء عددين بينهما حرف الشك : 


اذا استثنى عددين بينهما حرف الشك من 
عدد آخر وجب الباقى بعد طرح العدد الاكبر 
من المستثنى منه على المذهب ٠‏ وفى رواية أبى 
سليمان يحسب الباقى بعد طرح العدد والاقل 
من المستثنى منه ٠‏ وينبنى على ذلك انه لو قال: 
لفلان على ألف درهم الا خمسين أو مائة تلزمه 
تسعمانة درهم على المذهب + وتسعمالة 
وخمسون على رواية أبى سليمان وجه المذهب 
أن التردد فى المستثنى جعل الباقى مشكوكا 
فيه ٠‏ الأصل فراغ الذمة فلا يازم الزامد بالشك 
فيجب الاقل ‏ ووجه رواية أو سليمان أن 
الألف متيقن شوتها فىالذمة بالاقرار ٠‏ والتردد 
حصل فى المخرج من الألف فوجب أن يخرج 
الأقل لان المتفمى ‏ مشروجهاه :وقال مساعن 
البحر فى هذه الرواية انها الأصح ٠‏ 


اذا اقر بمالين واستثنى بعدهما : 


اذا آقر بمالين واستثنى بعدهما شيئا ولم 
شو ان المسسعى من اهما اام ان: نكوق المت 
له بالمالين واحدا أو يكون متعددا ٠.٠‏ فان 
كان الت له وايهذا: عرفة الانتعناة الي الال 
لثانى وان لم يكن من جنسه فى القياس ٠‏ 
وفى الاستسحان أنه أن كان من جنس الأول 
يصرف اليه ٠٠‏ فاذا قال : لفلان على ألف درهم 
ومائة دينار الا درهما صرف الاستتثناء الى 
الدراهم وهى المال الأول استحسانا لاتحاد 
العيى .+ وى القنائى ,هيافك الى بالدلا جر 
وهى الال الثانى المتصل به الاستثناء فيطرح 
منها قبمة الدرهم فبحب عليه الف درهم وماكة 
ديار الا قيمة درهم وفى الاستحسان يحب 
عليه مائة دينار وتسعماكة وتسعة وتسعون درهما 


هذا اذا كان المقر له بالمالين واحدا فان 
كان المقر له بالمالين متعددا صرف الاستثناء 
الى :الثاتئ انؤاء كان المسعيى من ابجنين: المآل 
الاول أو من جنس الال الثانى وذلك نحو أن 
يقول : لزيد على آلف درهم ولمحمد على مائة 
دنار الا درهما ٠‏ فان الاستثناء يصرف الى 
الدنانير بالرغم من اختلاف الجنس ٠٠‏ وهذا 
كله قول الشسيخين أبى حنيفة وأبى بوسف 
٠ه‏ وقال محمد : ان كان المالان لرجل واحد 
صرف الاستثناء الى جنسه وان كانا لرجلين 
لم يصح الاستثناء أصلا ووجب امال المقر به 
لكل متها كانلداء* 


تكرار الاستثناءات ٠‏ 


اذا ورد الاستثناء على الاستثناء فالاصل 
كه أن عرف كن تله الى ما يليه لكحوانة 
أقرب مذكوراليه ٠‏ ويبدا فى ذلكمن الاستثناء 
الأخير فيط رح من المستثنى الذى قبله مباشرة 
والباقى منه يطرح من الممسستثنى الذى قبله 
وهكذا الى أن نصل الى المستثنى الأول 
فنطرح ما بقى منه من المستثنى منه اللاصلى 
ومابقى يكون هو القدر المقر به فاذا قال 
شخص : لفلان على عشرة دراهم الا خمسة 
الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين م الا واحدا ٠‏ بلزمه 
سبعة دراهم لأنك تطرح المستثنى الأخير وهو 
واحد مما بلبه وهو الاثنان سِقى واحد نطرحه 
من الثلاثة يبقى اثنان نطرحهما من الاربعة يبقى 
اثنان نطرحهما من الخمسة يبقى ثلاثة نطرحهما 
من العشرة تبقى سبعة وهو المقدار المقر به ٠‏ 
وكذلك لو قال : له على عشرة دراهم الا نسعة 
الاثمانية فانه بلزمه تسعة لانه يطرح المستثنى 
الاخير وهو ثمانية مما قبله وهو تسعة ويبقى 
واحد ويطرحه من العشرة سبقى نسعة وتكون 


سم م مس م م لك 


ف القدان شحنا ركذلل اذا تقال * 
له على عشرة دراهم الا سبعة الا خمسة الا 
ثلاثة الا درهما ٠‏ فانه بلزمه ستة دراهم ٠‏ 
لانه يطرح المستثنى الاخير وهو درهم مما بليه 
وهو ثلاثة ببقى اثنان ويطرحهما مما قبله وهو 
خمسة تبقى ثلاثة ويطرحها مما قبلها تبقى أربعة 
وبطرحها مما قبلما وهى عشرة تبقى ستة 
وتكون هى المقدار المقر به ٠٠‏ 


وهكذا القاعدة فى حل جميع المسائل 
التى من هذا القبيل ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى لحلها ٠‏ وهى أن تأخذ 
القن منة الأول هيو فتره تن الفال 
الاخير ونصفه على بمينك ٠‏ ثم تأخذ المستثنى 
الأوله وهو اضمَية تن هذا المثال: و نعيقه على 
بسارك ٠‏ ثم تآأخذ المستثنى الثانى وهو خمسة 
ونصفه على مينك مع العشرة ٠‏ ونأخذ 
المستثنى الثالث وهو ثلاثة ونصفه على يسارك 
مع السبعة ٠‏ ثم نأخذ المستثنى الرابع والاخير 
وهو واحد وتصفه على بيتك ثم تجمع مسا 
تحصل فى جهة اليمين على حدة نجده ستة 
عشر ونجمع ما فى جهة اليسار على حدة نجده 
عشرة ٠‏ فنطرح هذا من ذاك فيكون الباقى 
ستة وهى المقدار المقر به ٠‏ وهى نفس النتبحة 
فى الحل السابق ٠‏ وقال ١‏ : اذا أتى 
الاسعاء بهد الأماء وكان الثاني ركد قا 
صح الأول وبطل الثانى المستغرق +٠‏ فاذا قال: 
له على عشرة دراهم الا خمسة الا عشرة ٠‏ فانه 
بطل الاستثناء المستغرق وهو عشرة وسبقى 
الأول ص ححا وبازمه خسبة دراهم بعد 
استئناء الخمسة من العشرة .٠‏ وأن كان 
الاستثناء ء الأول هو المستغرق دون الثانى كما 


اذا قال : له فلن عد دراهم الا عشرة الا 


( الأول ) أن سطل الاستثناء ان معا الأول 
لأنه مستغرق والثانى لانه استثناء من باطا 


( الثانى ) أن بصح الاستثناءان وتلزمه 
خمسة ٠‏ قالوا وهذا اقيس ٠‏ 

( الثالت ) أن يبطل الاستثناء الأول 
الممستغرق ويرجع الثانى الى المستثنى منه 
الاصلى ٠‏ فيازمه خمسة وقالوا فى هذا انه 


٠ ضعيف‎ 


الكلام على الاستبراك : 

الاكميتكراك آنا آل وق أن لفقي له 
أو يكون فى المقر به ٠‏ فان كان فى المقر له بآن 
قال : هذه الألف لزيد لا بل لمحمد أو قال : 
لزيد على ألف درهم بل لمحند على ألف درهم 
طن #قان كان المترونه ينا كالداية المعينة + 
والكلف المكة اقلق كلو جحالة من أمرى ؛ 


]ان بكر سينا اناك .+ 

(ب) أن لايذكر سببا للضمان ‏ فان كان امقر 
به معينا وذكر سببا للضمان كان المقر به للاول 
ووجب عليه مثله او قيمته للثانى ٠‏ وذلك نحو ان 
ول : هذه الألف وديعة زيد لا بل ودعة 
محمد فيأخذ زيد الألف لانه اقر له هاا ٠‏ 
وقوله : لا بل ودبعة محمد رجوع عما اقر به 
لزيد قلا بقيل منه ٠‏ وبما أنه أقر بالألف لمحمد 
ولكنه اتلنها عليه باقراره بها لزيد فيجب عليه 
مثلها لمحمد ان كانت مثلية ٠‏ وقيمتها ان كانت 
قبمية ٠‏ فبحب عليه ألف درهم لمحمد مثل 
الووة الى كقر له ناه 


وان كان المقر به معينا ولم يذكر سيبا 
للشمان تخو آن تقول + هذه الدار لفلان له بن 
هى لنلان لم يجب للثانى شيىء لأنه لما أقر 
ها الأول صارت له «افاقراوه ها لكان افزاز 
بمال الغير للغير فلا يواخذ به ولا يسرى على 
غيره ٠‏ ولم يذكر سببا وجب الضمان فلابجب 
عليه شيىء ٠٠‏ ولكن محل هذا اذا رفع الدار 
امقر بها للأول بقضاء القاضى أى بناء على 
خصومة وحكم من القاضى لأنه حينئذ يكون 
مجبورا على الدفع للأول ٠.‏ واما اذا كان قد 
دفع بها للأول بغير قضاء القاضى فانه يضمن 
للثانى مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت 
قيمية ٠‏ والدار هنا قيمية فيضمن للثانى قيمتها 
لأن اقراره له بالدار صحيح فى حقه هو وان 
لم بصح فى حق المقر له الأول ٠‏ واذا مصح 
الاقرار فى حقه صار واجب الدفع اليه فاذا 
دفعها للأول باختياره فقد أتلفها عليه فيضمن ٠‏ 


وان كان المقر به غير معين بان قال : لفلان 
على الف درهم لا بل لفلا على الف درهم 
لا بل لفلان على الف درهم وجب لكل منهما 
ألف درهم سواء ذكر سميأ موجبا للضمان 
بان قال غصبها منه او لم يذكر سببا وجب 
الضمان وذلك لأنه اقر بها لكل منهما ء 
والاقرار بها للأول لابمنع الاقرار بها للثانى ٠‏ 
للها ديون نض قفن الذمة:والثامة تقيل حقوقا 
شتى فلم .يحصل تعارض فى الحقوق اصلا 
..٠‏ هذا اذا كان الاستدراك فى المقر له فان 
كان الاستدراك فى المقر به بان كان المقر له 
واحدا ولكن المقر استدرك فى المقر به +٠‏ فلا 
يخلو الحال من امرين ٠‏ 0 

(آ) أن يكون المالان من جنس واحد ٠‏ 

(ب) أن يكونا من جنسين فان كان المالان 


من جنس واحد وجب أفض لهما سواء كان 
الفضل فى الذات أو فى الصفة وس واء كان 
الأفضل ماقبل أداة الاستدراك وهى ( بل ) 
أو ما بعدها .. فاذا قال : لملان على الف 
درهم لا بل خمسمائة او قال : لفلان على 
خمسمائة درهم لا بل الف درهم ٠‏ كان عليه 
الف فى الصورتين لانه الأفضل فى المقدار ٠‏ 
واذا قال : لفلان على الف درهم سود لا بل 
بيض او قال : لملان على الف درهم بيض 
لا بل سود ٠‏ وجب عليه الف درهم بيض فى 
الصورتين لأنها الافضل فى الصفة ٠٠‏ واذا 
قال : له على عشرون دينارا جيدة لا بل ردئة 
أو له على عشرون دينارا ردئة لا بل جيدة 
وجب عليه عشرون دينارا جيدة فى الصورتين 
ايضا . وهكذا .... وان كان المالان من 
جنسين مختلفين وجيا جميعا ما قبل الاستدراك 
وما بعده لأن الاستدراك لرفع الغلط ٠‏ والغلط 
فى مثل هذا ادر فالحق بالعدم ويكون مقرا 
بالمالين جميعا ٠.‏ ويينى على ذلك انه اذا 
قال : لفلان على الف درهم لا بل مائة دنار 
لزمته الدراهم والدنائير جميعا ٠٠‏ واذا قال : 
لفلان على اردب قمح لا بل اردب شعير زمه 
الأودتان مسييهاا هكد 


تكرار الاقرار : 

اذا صدر الاقرار واحدا فالأمر ظاهر شب تبه 
الحق المقر به للمقر له ٠‏ وذلك كما اذا أقر 
رجل لآخر بالف درهم فانه تجب عليه الألف 
الاقرار بألف درهم مثلا لذلك الرجل بأن أقر 
له بها ثم سكت وبعد ذلك اقر له بها ثانيا ثم 
ادعى المقر له أن الألف الثانية غير الأولى وأراد 
أن بأخد من المفر الفين 6+ وادعى المقر أن 


أله سر أر ٠‏ أ 0 


الألف المقر بها ثانيا هى. بعيتها الألف المقر بها 
أولا وأن الاقرار الثانى ماهو الا اعادة للاقرار 
واحدة ٠‏ كماذا كون الحكم فى ذلك و؟اءء. 
فى المسألة تفصيل ٠‏ وهو انه اذا تكرر 0 
أمور أربعة : 
١‏ ان يضيف كلا من الاقرارين الى 


؟ ‏ ان ضيف الاقرار الأول الى سبب 
دون الثانى ٠‏ 

م« أن يضيف الاقرار الثانى الى سبب 
دون الأول ٠‏ 

ألا يضيف كلا من الاقرارين الى 
فان كان الاول : 

بأن اضاف كلا من اقراريه 

الى سيب ذفلا بخلو الحال من أمرين : اما ان 
كون السيبان متحدين او بكونا مختلفين ٠٠‏ 
خان كانا متحدين فلا بخلو الحال من امرين 
اضا ٠‏ اما أن نتساوى المالان أو يختلنا قله 
وكثرة . فان تساوى الالان لزنه مال واحد 
بالاتفاق ٠‏ وذلك. نحو أن يقول لفلان عندى 
ماله عتية تين :هنذا 'الحيلة وسكيله فم يقول: 
لفلان عندى مائة جنيه ثمن هذا العبد ٠‏ والعبد 
فى الاقرارين واحد ٠‏ فانه لا بلزمه الا مائة 
واحدة بالاتفاق وان اختلف المالان قلة وكثرة 
والسبب واحد فيهما لزمه عند ابى حتنيفة 
ولزمه أكثر المالين عدد الضاسيق ستواء كان 
الاكثر هو ما ذكر فى الاقرار الأول او ما ذكر 
فى الاقت رار الثائق + وان كنان السيبان 


مختلفين لزمه المالان على أى حال ٠‏ وذلك 
أن يقر له بالف درهم ثمن هذه الدابة ثم نقر له 
بألف درهم قرضا أو غصما أو نحو ذلك 
ومن قبيل الاختلاف فى السبب الاختلاف فى 
لضفه فاق الفثلفتة قكقة اليك لق ييا 
وجب المالان وأن أتحد السبب وذلك نحو أن 
ا 
بعد ذلك بالف درهع سود ثمن هذه الفرس ٠‏ 
والعرس واحدة فى الحالين ٠‏ فانه بحب عليه 
المالان .. الألف البيضاء والألف السوداء ٠‏ 


وان كان الثانى ٠:‏ 

لسحدو]ن كسيناتك اليا + 
الأول الى سيب دون الثانى ٠‏ وجب المالان 
جسعا ٠٠‏ وذلك نحو أن يقر له بالف ورم 
لمن العبد الفلائى ثم يقر له بالف دون ذكسر 
وان كان الثالث : 

وهو أن ضيف اقراره الثانى الى سبب 
1 قراره الأول ٠‏ وجب مال و واحد ان نساوى 
المالان فى القدر ٠‏ والا فان اختلفا قلة وكثرة 
المالين ان يقر له بمائمة جنيه من غير ذكر سبب 
ثم يقر له بمائة جنيه ثمن الفرس الغلانية ٠‏ 
ومثاله مع تفاوت المالين أى قر له بالف درهم 
من غير ذكر سبب ثم يقر له بخمسمائة درهم 
قرضا أو غصبا ٠‏ 
وان كان الرابع ٠‏ 
وهو آلا يشيف كلا من أقراريه الى سيب فلا 
بخلو المال من أمرين إها أن يختلف المالان قلة 
وكثرة أو نتساويا ٠‏ فان اختلفا قلة أو كثرة لزم 


المالان عند ابى حنيفة ولزم اكثرهما عند 
الصاحبين ٠‏ وذلك مثل ان يقر رجل لآخر 
بالف جنيه فى مجلس من غير ذكر سبب وشهد 
عليه شاهدين ثم يقر له فى مجلس آخر 
بخمسمائة جنيه أو بألف وخمسمائة من غير 
ذكر .من الذنا ورشهد عليه شاهد ين عدلين 
آخرين ٠٠‏ فعند الامام أبى خنيفة يجب 
مجموع المالين المقر بهما ٠‏ وعند الصاحبين 
يجب اكثرهما ٠٠‏ وان تساوى المالان مع عدم 
ذكر السبب ٠‏ ومع عدم ذكر السبب فى كل من 
الاقرارين فلا بخلو المال من امرين اما ان يكتب 
على نفسه صكا باقراره أو لا يكتب ٠‏ فان كتب 
باقراره صكا فلا بخلو الحال من امرين ايضا ٠‏ 
اما أن يكون الصك واحدا او يكون متعددا ٠‏ 
فان كان الصك واحدا لزم مال واحد بالاتفاق 
وان كان الصك متعددا بان كتب باقراره الأول 
صكا وباقراره الثانى صكا آخر نزم المالان 
بالاتفاق وكان اختلاف الصكين بمنزلة اختلاف 
السيبين وان لم كتب باقرارنه ولا صكين 
والمسآلة بحالها ٠‏ قاما ان يكون أحد اقراريه 
أو كلاهما عند القاضى اولا يكون شيىء من 
ذلك ٠‏ فان كان احد اقراريه عند القاضى والثانى 
عند غير القاضى سواء كان الأول او الثانى او 
كان كل من اقراريه عند القاضى ٠‏ وجب مال 
واحد ٠٠‏ وان لم يكن شيىء من أقراريه عند 
القاضى والمسألة بحالها فاما أن بشهد على كل 
مناقراربه فرد واحدا او يشهد على الأول 
فردا وعلى الثانى شاهدين او سكس أو إشهد 
على كل من اقراريه شاهدين ٠.‏ فان لم يشهد 
على كل من اقراريه شاهدين كان المال الواجب 
واحدا ٠‏ وان اشهد على كل من الاقرارين 
شاهدين فاما أن يكون الاقراران فى موطن 
واحد او بكونا فى موطنين وعلى كل ٠‏ قاما 


أن تكون شهود الاقرار الثانى غير شهود 
الاقرار الأول أو تكون عينها ٠‏ فاما كانا فى 
موطن واحد كان المال الواجب واحدا 
علتى كل حال ٠‏ وان كانا فى موطنين لزمه 
مال واحد عند الصاحبين سواء كانت الشهود 
الثانية هى بعينها الشهود الأولى : أو كانت 
غبرها ٠٠‏ 

وروق عن الامام فى هذا ثلاث روابات : 

١سمتى‏ كانت شهود الاقرار الثانى غير 
شهود الاقرار الأول كان المال واحدا وان 
كانت عينها كان المال متعددا ٠.‏ 


اذا اختلفت الشهود كان المال متعددا 
وان اتحدت كان المال واحدا ٠‏ هذا ٠‏ والأصل 
الذى ينينى عليه أكثر المسائل المتقدمة هو ان 
المعرف او المنكر اذا اعيد معرفا كان الثانى 
عين الأول ٠‏ واذا اعيد منكرا كان الثانى غير. 
الأول ٠‏ واحيانا براعى فى التقدير العرف 
دون قواعد اللعة ٠‏ 


مطلات الاقرار . 


اذا صدر الاقرار مستوفيا شرائطه الشرعية 
ترتب عليه حكمه وهو ثبوت الحق المقر به للمقر 
له على المقر ء وهذا ما لم يبطل الاقرار فاذا 
بطل فقد سقط حكمه وانعدم وجوبه والذى 
سطل الاقرار امران ٠‏ 

الأول : تكذيب المقر له فى اقراره 
ورده له ء ١‏ 


والثانى ّ رجوع امقر عن اقراره 5 


اما تكذيب المقر له المفر فى اقراره : 

اى رده له فى أحد نوعى الاقرار 
وعجير الأمر ان يعقنوق الفناد م فلات اقراز 
المقر على نفسه بما فيه ضرر عليه واصراره 
على ذلك دليل على ثبوت المقر به فى ذمته 
ولزومه له .٠‏ وتكذب المقر له فيه مع أن 
منفعته عائدة عليه دليل على عدم نيوت المقر 
به وإزومه على المقر فلا شبت مع الشك ٠‏ وهذا 
هو المبداً المقرر فى ذلك ء 


وقد استثنوا مسائل لا «ؤثر فيها تكذيب 
المقر له ولا رده الاقرار منها : 

١‏ الاقرار بالنسب فيما يصح الاقرار به 
على ما تقدم تفصيله لايبطل بالرد من المقر 
بنسيه وان كان متوقفا على تصديقه للمقر فى 
اقراره ٠‏ قاذا صدقه المقر له ولو بعد تكدنبه 
له ثبت النسب بدون حاحة الى اعادة الاقرار 
ثانا ٠‏ 


؟ ل الاقرار بالطلاق ٠‏ فاذا اقر رجل 
بأنه طلق زوجته وكذبته المرأة فى هذا الاقرار 
عمل باقراره ولم ينظر الى تكذابها ٠‏ 

م« الاقرار بالوقف فاذا اقر شخص بدار 
تحت ,بده آنها وقف على فلان ثم من بعده على 
اولاده ثم من بعدهم على الفقراء ٠‏ فرد فلان 
هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم بطل الاقرار 
بالوقف بهذا الرد بحبث اذا عاد هذا الذى انكر 
الوقف ورده الى التصديق أخدذ تصميه 
المشروط له بدون احتياج الى اقرار جديد ٠٠‏ 
واذا بقى مصرا على الرد والتكذيب فلا بأخذ 
شيئا ويبقى الوقف ويذهب نصيبه للفقراء ٠‏ 


4 سد الأقرار بالتكاح فلو أقر رجسل 
ينكاح امرأة والؤواج منها فكذتته المرآة في 


هذا الاقرار وردته فلا سطل الاقرار بالتكذيب 
والرد بحيث لو عادت المرآة وصدقت الرجل 
فى اقراره يثبت التكاح بدون حاجة الى اقرار 
آخرا٠‏ 

ه ‏ الاقرار بالارث لآخر لا يرتد بالرد 
ولا سقط به الحق ٠‏ لأن رد الوارث ارنه 
من مورثه لابعمل فيه الرد ولا ,سقط الحق 


٠ شه‎ 


والضابط فى هذه المسائمل ان كل اقرار 
فيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد 
والتكذيب ويبطل يه ٠٠‏ وما ليس فيه تمليك 
مال لابقبل الرد ولا نوثر فيه التكذرب .. هذا٠‏ 
وفى كل موضع بطل فيه الاقرار بالرد اذا أعاد 
المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له 
صح اقراره ٠‏ وكان للمقر له أن يؤواخذه به 
استحسانا ٠٠‏ وفى كل موضع بيبطل فيه 
الاقرار بالرد اذا قبل المقر له الاقرار ٠‏ أولا ثم 
رد بعد ذلك لابيطل الاقرار لأن نفى المالك 
ملكه عن نفسه عند عدم المنازع ارصح الا 
أن يصادق المقر والمقر له على عدم الحق فان 
تصادقا على عدمه او أخذا بما تصادقا عليه 
وسقط الحق الذى الزم المقر تفسه به عنه ٠‏ 


واما .رجوع المفر عن اقراره : 


بحقوق الله الصرفة كحد الزنا فهو حائر 
ومقبول ويترتب عليه آثره من بطلان الاقرار 


.وسقوط آثاره سواء رجع قبل القضاء سوجيه 


أو بعده قبل الشروع فى الحد او بعد الشروع 
فيه قبل تمامه فلو رجع عن اقراره بذلك لم 
يواخد باقراره فلا يحكم عليه ان كان رجوعه 
قبل الحكم ٠‏ ولا يقام عليه الحد تنفيذا للحكم 
أن كان رجوعه بعد الحكم قبل الحد ولا يتمم 


05 الاقفلرار 


الحد عليه ان كان رجوعه بعد الشروع فيه 
وذلك لأنه يحتمل ان يكون صادقا فى اتكاره 
فيكون كاذبا فى اقراره وذلك.دورث شبهة فيه 
والحد مما بدراً بالشيهات ٠‏ ولأنه سستحب 
للامام علقين المثر الربجرع عن الاقراى «رتوله : 
اميك يمنا أداقلتها كاافين.ر سيول 
الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز حين أقر 
عنده بالزنا فلو لم يكن الرجوع مبطلا للاقرار 
بالزنا واشباهه لم يكن لتلقينه فائدة ولا معنى» 
وانما شرع التلقين احتيالا لدرء الحد لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « أدرءوا الحدود 
بالشيهات ©» وقوله « ادرءوا الحدود ما 
استطعتم » ٠‏ ومثل الاقرار بالزنا الاقسرار 
بالسرقة والشرب ,يصح الرجوع عنهما .٠‏ الا 
أن الاقرار بالسرقة يصح الرجوع: عنه بالنظر 
للقطع لكونه حق الله تعالى فلا بقطع ولا نصح 
الرجوع عنه بالنظر لحق الحق وهو ا 
المسروق خلا سقط عنه ضمانه ٠٠‏ 


هذا بالنظر للاقرار بحقوق الله تعالى 


الخالصمة © » 
وأما الاقرار بحقوق' العبيد الصرفة 


كالدراهم والدنانير وسائر الحقوق فى المعاملات 
الدنيوية او بما شتمل على الحقين كحد 
القذف كانه لإبصح الرجوع عنه فيها لأن 
غابة ما بحدثه الرجوع عن الاقرار فى ذلك 
وجود شبهة فى ثبوتها ٠‏ وهذه الحقوق تثبت 
مع الشبهة ٠‏ ومن ذلك الاقرار. بالقصاص لأنه 
حق العبد المحصن فلا يحتمل الرجوع ٠‏ 


المواضع التى تسمع فيها البيئة مع الاقرار : 
الأصل أن البينة لاتقام الا على منكر فمتى 
أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج بعد ذلك 


للبينة لثبوت. الدعوى بالاقرار الذى هو هن 
أقوى الحجج ٠‏ وليس للمدعى أن بحضر 
شهودا بعد ذلك على دعواه ولبس للقاضى أن 
شتغل بسماع شهادة شهود على تلك الدعوى 
وماعليه بعدالاقرار بالدعوى الاأن يحكم بمقتفى 
ذلك الافرار ٠ء‏ هذا هو الأصل ٠‏ ولكنهسم 
استثنوا من هذا الأصل مسائل تسمغ فنها 
البينة مع الاقرار ٠‏ لا لأن الأقرار: لم ,شبت 
به الحق المدعى به بل لأن البينة تنعدى لغير 
المقر والاقرارلايتعدى ٠‏ والمقصود تعديةالحكم 
لق امقر مقا" القدرر هه ولمى :فى هعاذا 
أن القاضى يطلب سماع البينة بعد الاقرار بل 
معناه انه اذا طلب منه سماعها يجيب الطالب 
الى طلبه مراعاة وتخفيفا لتلك المصلحة ثم بحكم 
بعد ذلك سقتضاها لا سقتتغفى الاقرار تحصيلا 
لتلك الفائدة ٠‏ اللهم الآافن فشن المستسائل 
فان القاضى يطلب فيها البينة مع الاقرار من 
تلقاء تفسه ولا بحكم بمقتضاه اما لعدم صحته 
شرعا او لعدم كفابته فى اثبات الدعوى كما 
بعلم ٠‏ ذلك من تتبع المسائل ٠‏ وهذه المسائل 
التى تسمع فيها البينة مع الاقرار هى : 


١‏ الوكالة فلو ان رجلا اقر لآخر 
بوكالته عن فلان دائنه قى قبض دينه ٠‏ كان 
لهذا الوكيل الحق فى استيفاء دين الموكل على 
هذا امقر سقتضو اقراره بوكالته عنه ولكن 


احيث ان الاقرار لايتعدى لغير المقر فلو جاء 
الدائن واتكر الوكالة لم يبرا المدين من الدين 


بدفعه اناه من اقر له بالوكالة فبحوز أن تسمع 
من الوكيل بينته على أنه وكيل فلان بقبض دينه 
رغم اقرار المدين هذه الوكالة لنتعدى الحكم 


الاقرار ده 


المقر من دينه بتسليمه الى الوكيل ٠‏ 


؟ ل الوصابة او صورتها ٠.‏ رجل قال 
للقاضى : ان خلانا أقامنى وصيا ومات وله 
على هذا الرجل ألف درهم دينا قفص دقه 
المدعى عليه فى الوصابة فالقاضى لاشثبت 
وصابته عن الميت باقرار هذا المدين حتى يقيم 
البينة عليها لأنه اذا دفع اليه المال باقراره لم 
ذا شعدون الفري 111 ارو ترايت الوضاة 
آم اذ! ونب نالب سه نوت الوصاءة انر هينان 
المعتدى وهو البينة برأت ذمته ولا يضره اتكار 
الوارث ٠‏ 


© ل اثبات دين على الميت ٠‏ وصورته 
ادعى بعض الورثة دينا على المت فاقر الوارث 
بالدين فانه يستوفى من نصيبه قدر ما بخصه 
من الدين ٠‏ وللمدعى أن بقيم البينة على حقه 
وهو الدين مع اقرار للوارث به ليكون حقفه 
فى كل التركة وعلى جميع الورثة ٠‏ وكذلك 
اذا أقر جميع الورثة بالدين تقبل بينته أيضا 
لأن المدعى يحتاج الى اثبات الدين فى حتهم 
وحق داكن آخراء 


4 ل استحقاق عين من مستقر ٠‏ وصورة 
ذلك ٠‏ أن رجلا اشترى من آخر * 
ادعى رجل أجنبى ملكيته هذه الدابة فأقر 
المشترى باستحقاق هذا المدعى تلك الدابة ٠‏ 
فانه يجوز أن تسمع على المشترى ببنة 
الاستحقاق مع اقراره به ليتعدى الحكم الى 
البائم فيتمكن المشترى من الرجوع عليه بالثمن 
الذى كان قد دفعه له ٠‏ ولكن لو حكم عليه 
باقراره فقط لم كن حق الرجوع على 
البائع بالشن لأن اقراره لانتعدى الى البائع ٠‏ 


ه ‏ دعوى الشخص على غيره أن العبد 
الذى بيده أبق منه ٠‏ فأقر واضع اليد على 
العبد بذلك كان له أن يطلب البينة على ذلك 
لاحتمال أن الغير تملكه منه فيتعدى الحكم الى 
ذلك الغير ٠‏ 


5 الأب أو الوصى اذا خوصم فى حق 
على الصغير فآقر .به فانه لابد من بينة تقسام 
عليه مع كونه مقرا ليتعدى الحكم الى الغير * 
الا أن الأب لابخرج عن الخصومة بالاقرار 
وأما الوصى فانه بخرج من الخضومة باقراره 
على الصغير ومثله وصى القاضى وأمينه ٠‏ 


٠7‏ اقرار الوارث للموصى له بحق 
تسمع معه البينة على الايصاء ليتعدى الى 
غير المقر ء 


م أدعى رجل على آخر عقارا أنه 
فى بده وهو مستحق له ٠‏ فآقر المدعى عليه 
بوضع بده على العقار لايكفى ذلك للحكم 
عليه بل لابد من سماع البينة على وضع اليد 
مع الاقرار ومما ذكر يتبين أن البينة تسمم مع 
الاقرار اما لمصلحة المقر أو لمصحة المدعى فى 
تعدى الحكم الى الغير أو لأن الاقرار باطل 
شرعا كما فى اقرار الأب والوصى وأمين 
القاضى على الصغير بالحق أو لأن الاقرار غير 
كاف للحكم كما فى الاقرار بوضع اليد فى 
العقا 7 


اذا اجتمع الاقرار والبينة بأيهما يقذى : 
اذا أقر المدعى عليه بعد اقامة البينة على 
الدعوى كما بحصل كثيرا فى الدعاوى حيث 


بنكر المدعى عليه الدعوى أولا ونطلب البينة 
من المدعى لاثيات دعواه ٠‏ وبعد أن بقيمها 


بغير المدعى عليه بالحق المدعى ٠‏ وتارة يكون 
اقوارة غكذا! قبل تزكة كنهوة الدعوى . 
وتارة يكون بعد التركية قبل الحكم ٠.‏ فاذا 
حصل ذلك فبأى شيىء يقضى القاضى على 
المدعى عليه ؟ أبقفى عليه بالبينة أم يقضى 
عليه بالاقرار ٠؟ ٠٠‏ فى المسألة خلاف ٠‏ قال 
بعضهم يقضى عليه بالبينة لأنه بانكاره واقامة 
البينة عليه استحق المدعى الحكم له عليه بينته 
التى اقامها تتبحة موقفه واتكاره فلا بطل 
العق انتانق بالاقران: اللاسيق اولان اريادة 
سندى الحكم الى الغير الثابتة بالبرهان حقه 
فلا وثر فيه الاقرار اللاحق بالبطلان وقال 
بعضهم يقضى عليه بالاقرار لأن البينة لا تكون 
حنة الا"آذا اتسستل القضاء ها ففى اق 
منها والعمل بالأقوى واجب ٠٠‏ وانى أميل 
الى الرأى الأول ٠‏ 
الاقرار بالزنا : 
جاء فى تبيين ااحقائق شرح كنز الدقائق 

للرباعي م 

أن الزنا )١(‏ .شبت بأقرار الزانى أربعمراتفى 
أربعة مجالس من مجالس المقر ٠‏ كلما أقر رده 
القاضى حتى بتم الاقرار أربع مرات ٠‏ وذلك 
لحدت ماعز .رضئ آللةنعنه أن التبى صلى: الله 
عليه وسلم آخر اقامة الحد عليه الى أن تم 
اقراره أربع مرات فى أربعة مجالس ٠‏ فلو ظهر 
دونها للا اقرها لثبوت الوجوب ٠‏ ولأنالشهادة 
فى الزنا اختصت بزبادة العدد فكذا الاقرار 
تعظيما لأمر الزنا ٠‏ وتحقيقا للمقر ٠٠‏ ولابد 
من اختلاف المجالس لأن لاتحاد المجلس أثرا 
فى جميع المنفرقات فعنده تحقق شبهة الاتحاد 
فيه ٠‏ وهو قالم با مقر فيعتبر مجلسه دون مجلس 


5 وما بعدها‎ ١155 تبيين الحقائق ح 8 ص‎ )١( 


القاصى ٠‏ ويرده القاضى كلما أكر ٠‏ فيذهب 
حتى يغيب عن ظره فى كل مرة فيما بروى 
صلى الله عليه وسلم طرد ماعزا حتى توارى 
خيطان: المنشة عفان :شين > نكما ردم اغلنة 
الصلاة والسلام قبل أن نتبين له عقله لأنه جاء 
آقح اغوي كين النونء ا اسعيشاناله 
عقله رجمه ٠‏ آلا ترى انه صلى الله عليه وسلم 
قال له : أيك خبل ٠٠‏ أبك جنون ٠٠.؟.‏ فقال : 
لا + فسآل عنه فقالوا : ما نعلم فيه الا خيرا ٠٠‏ 
وبعث الى أهله يسألهم هل تنكرون من عقله 
شيئا ؟ فقالوا : لا ٠‏ فسأله عن احصانه فآأخيره 
أنه محصن فرجمه ‏ قلنا : ليس كذلك لأن 
حاله بدل على كمال عقله اذ هى حالة التوبة 
والخوف من الله .٠‏ لا على جنونه ٠‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ابك خيل ٠‏ أبك جنون 


تلقين منه لما بدراً به الحد عنه ٠‏ كما قال 


له عليه الصلاة والسلام : لعلك قبلتها ٠‏ لعلك 
باشرتها ٠٠‏ والسترال عنه كان على سميل 
الخال مه والدليل عليه مافالة افق كبر 
الصدرق رضى الله عنه بعد ما أقر ثلاث 
مرات ‏ انلك ان اعترفت الرابعة رجمك ٠‏ 
فاعترف الرابعة ٠.٠‏ وهذا دليل على أن هذا 
العدد كان معروخا ينهم ظاهرا عندهم .٠‏ ألا 
ترى الى قول أبى بريدة : كنا تتحدث فى 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ماعزا لو قعد فى ببته بعد المرة الثالثة ولم يقر 
رجه لويم أنه الفامقية بوينيها ادن 
صلى الله عليه وسلم بعد ما اقرت اربع مرات 
..٠‏ ولا يقال : اذا لم يجب الحد باقراره مرة 
وجب أن بحب المهر لأنه أقر بوطء لا وجب 
الحمد ٠.‏ فاذا وجب المهر وجب أن لانجب 
الحد بعد ذلك لأنهما لابحتمعان لأنا تقول # 


الأمر موقوف فان نمت الححة لم بحب والا 
وجب ولا فرق فى الاقرار بين أن ,يكون المقر 
حرا أو عبدا ٠‏ وفى العبد خلاف زفر رحمه 
الله تعالى ٠٠+‏ وقال ابن أبى ليلى : لابعتير 
اختلافا المجالس ٠‏ وانما بعتير العدد فقط كما 
فى الشهادة ٠٠‏ وينبغى للامام أن يزجر المقر 
عن الاقرار ويظهر له الكراهية منه ويآمر بابعاده 
عن مجلسه فى كل مرة لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم فهمل كذلك وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : 
اطردوا المعترفين ٠‏ يعنى بالزنا ٠٠‏ واذا تم 
الاقرار أربع مرات فى أربعة مجالس على المقر 
الكون :4ه بال القاحين المثر هن الزن بما بطو 
وكيف هو . وأين هو ٠‏ وأين زنى ٠‏ وبسن 
ازنى ٠‏ ومتى زنى ليزول الاحتمال ٠٠‏ وقيل 
لاإسأله عن الزمان لأن تقادم العمد بنع 
الشهادة دون الاقرار ٠٠‏ والاصح أنه يسأله 
لاحتمال أنه زنى فى صباه ٠.٠‏ وهذا السؤال 
يكون بعد ما نظر فى حاله وعرف انه صحيح 
العقل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع 
ماعز ٠.٠‏ ولابد من التصريح به فى ذلك 
ولا يكتفى بالكتابة لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال لماعز : فهل تدرى ما الزنا ٠‏ قال نعم ء 
وقال له : أنكتها ؟ لانكنى ٠‏ قال نعم ٠.‏ 
فاذا بين ذلك وظهر زناه سأله عن الاحصان ٠‏ 
فان قال له : أنه محصن سآله عن الاحصان 
ماهو ؟ كان وصفه بشرائطه حكم يرجمه ٠٠‏ 
ولابعتبر اقراره عند غير القاضى ممن لا ولابة 
.له فى اقامة الحدود ولو كان اربع مرات حتى 
لايقتل الشهادة عليه بذلك . لأنه ان كان 
منكرا فقد رجع عن الاقرار + وان كان مقرا 
لاتنغير الشهادة لأنها لانعتبر مع الاقرار + ولو 
اقر بالزنا مرتين وشهد عليه اربعة بالزنا لايحد 


عند ابى يوسف رحمه الله تعالى ++ وقال 
محمد رحمه الله تعالى : بحد لأن هذا الاقرار 
ليس بحجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن 
بغية الاقرار دليل الرجوع عنه أو هو غير 
صحيح فيه فيلحق بالعدم شرعا فيضيف 
الشهادة وحدها هى الححة فتقيل وبحد ٠.٠‏ 
ولأبى بوسف رحمه الله تعالى : 
موجود وحقيقة لكنه غير معتبر شرعا ٠‏ 
فأورثت الحقيقة شبهة وهو بدراً بها فصار 
كما اذا كانت معثيرة شرعا لانعتير معه الشهادةء 


أن الاقرار 


فان رجع عن اقراره قبل الحد او فى 
وسطه خلى سبيله لأن الرجوع خبر يحتمل 
الصدق والكذب كالاقرار الأول فأورث شبهة 
والحد بدراً بالشبهة وهذا لأن كل واحد من 
كلاميه يحتملها فلا يمكن العمل بأحدهما لعدم 
الأولية فيترك على ما كان ٠٠‏ بخلاف القصاص 
وحد القذف لأنهما من حقوق العباد ٠‏ والعيد 
يكذبه فى الرجوع ٠ه‏ اما حد الزنا فهو حقّ 
لله سبحانه وتعالى فلا مكذب له ٠ء‏ والى 
صحة الرجوع عن الاقرار أشار النبى صلى 
الله عليه وسلم بقوله : هلا تركتموه ؟ ٠‏ حين 
أخبر باقرار ماعز ٠.‏ وقال ابن أبى ليلى 
والشافعى رحمهما الله تعالى : لايصح الرجوع 
عن الاقرار ويحد لوجوبه باقراره فلا ببطل بعد 
ذلك باتكاره ٠٠‏ وهذا لأنه احدى الحجنين 
قضار ثبوتة به كسشوته بالشهادة كالقصاص 
والقذف ٠٠٠‏ 


ويستحب للامام ان يلقن المقر الرجوع 
عن الاقرار بأن يقول له : لعلك قبلت أو لمست 
أو وطئت بشبهة أو بنكاح أو بملك بمين ٠‏ لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ما 


ب/هة الاقضر آر 


وقال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : 
لا بارسول الله ٠ )١(‏ لابجب الحد باقرار 
أحد الزانيين اذا أنكره الآخر ٠٠‏ وهذا 
على اطلاقه قول أبى حنيفة رحمه 
اللالى و وسدهينا أن ادفن المكضسين 
هنا شية نأن قال > تروجتها قو كما اال + 
وان انكر بأن قال : ما زنيت ولم يدع ما 
سقط الحد ه وجب على المقر الحد دون 
المتكر ٠٠‏ وجه الوقابة أن دعوى النكاح 
يحتمل الصدق والنكاح يقوم بالطرفين فأورث 
تنبهة فيسقط الحد ٠‏ ولها فى الخلافية ما روئ 
عن سهل بن سند أن رجلا جاء الى النبى صلى 
الله عليه وسام فقال : أنه قد زنى بامرأة 
سماها ٠‏ فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
الى المرأة فدعاها فسألها عما قال ٠‏ فأتكرت 
فحده وتركها ٠٠‏ رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ولأن 
اقرار المقر حجة فى حقه ٠‏ وتكذيب غيره 
له يوحن كهنة :كن لزاه لخصوسنا :فى« العد 
قصار كما لو قال : أنا وفلان قثلنا فلانا عمدا 
وأنكر شربكه فانه بقتص من المقر ٠‏ فكذا هذا 
.٠‏ ولأبى حنيفة رحمه الله تنعالى ان الزنا فعل 
مشترك بينهما قائم بهما ٠‏ فاتتفائوه من أحدهما 
بورث شبهةفىالآخر اذلابتصور الامنهمابخلاف 
مسآلة القتل لأنه يحتمل أن بنفرد به المقر لأنه 
نتحقق من واحد ٠‏ ونظيره أن ,يقر بالزنا على 
نفسه وعلى رجل آخر فيقول : زئيت بفلانة 


أنا وفلان ٠‏ ولأن المتكر بحتمل أن يكون 


صادقا فى اثكاره فيورث شبهة فى حق الآخر 
كما اذا أدعى أحدهما التكاح بخلاف مااذا أقر 
أنه زنى بغائية أو شهد عليه بذلك حيث بحد 
وأن احتمل أن يتكر الغائب الزنا أو بدعى 


المسسمم 6 م 


التكاح ٠‏ لأنه لو حضر واتكر الزنا او ادعى 
التكاح .يكون شيهة ٠‏ واحتمال ذلك يكون 
شبهة الشبهة ٠‏ والشبهة هى المعتبرة دون شبهة 
الشيهة ٠‏ ثم اذا سقط الحد يجب المر تعظيما 
لأمر البضع شرعا ٠٠‏ ولا يقال : كيف يجب 
نها الممر وهى تنكره اذاكانت هى المقرة بالزنا ‏ 
لأنا تقول : وجوب المهر من ضرورات سقوط 
الحد فلا يعتبر ردها أو تقول : صارت مكذبة 
قرفا محتويل الحة قاو حافت الن :كذ يها + 


الاقرار بالشرب : 

من شرب خمر (") فأخذ وريحها موجود أو 
كان سكران ولو بنبيذ ٠‏ وشهد رجلان أو أقر 
مرة حد أن علم شربه طوعا وصحا لحديث أنس 
رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتىبرجل قدشرب الخمر فجلدهبجريدتين 
نحو أربعين ٠‏ قال : وفعله أبو بكر ٠‏ فلمساأ 
كان عر استضار البان + فقال عد الزحعسبن 
بن عوف ٠‏ أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر 
٠ه‏ روأه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذدى 
وصححه ٠‏ واحترز بقوله : أو أقر مرة من 
قول أبى بوسف فانه يشترط الاقرار. مرتين 
اعتارا بالشهادة كما فى الزنا ٠٠‏ قلنا ثبت ذلك 
على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ٠٠٠‏ 
فان أقر أو شهدا بعد مضى ريحها فلا بحصد 
لبعد المسافة ٠‏ أو وجد منه رائحة الخمر أو 
تقيأها أو رجع عما أقر أو أقر سكران بأن زال 
عقله فلا يجب عليه الحد فى هذه الصور كلها 

اما ثبوته (9) بعد زوال رائحتها باقرار أ 
درلة فللتقادم وهو مقدر به ٠‏ 


(؟) جاء فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
الزبلعى ج ؟ ص ١516‏ . 
(؟) جاء فى البحر الرائق جاه ص 56 . 


الاقسرار اكه 


فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالاتمفاق 
غير أنه مقدر بالزمان عند محمد رحمه الله 
تعالى اعتبارا بحد الزنا ٠‏ وهذا لان التأخير 
تتحقق عضن الزماق :و الراقعة “قد تون من 
غيره ٠٠‏ وعندهما يقدر يزوال الرامحة لقول 
انن: مسعود رضى الله تعالى عنه ‏ ثلثوه 
ومزمزوه واستنكهوه ٠‏ فان وجدتم رائحة 
الخمز فاجلدوه ولان قيام الأثر من اقوى 
الدلائل على القرب وانما يصار الى التقدير 
بالزمان عند تمذر اعتباره والتمييز 
بين الرواقفح ممكين لمستدل 
وانما بشتبه: على الجهال ٠٠‏ واما الاقرار 
فالتقادم لا سطله عند محمد رحمه الله تعالى 
كما فى حد الزنا ٠٠‏ وعندهما : لايقام الحد 
الا عند قيام الرائحة لاز حد الشرب ثبت 
'بأجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ولا اجماع 
اللا برأى ابن مسعود ٠‏ وقد اشترط قهيام 
الرائحة على ماروينا +٠‏ ورجح فى غاية البيان 
قول محمد فقال : والمذهب عندى فى الاقرار 
ماقاله محمد لان حديث ابن مسعود رضى الله 
تغالى عنه أنكره بعض أصل العلم ٠ء‏ قال : 
ابو عنيد : .لان الاصل فى الحدود اذا جساء 
صاحبها مقرا بها ٠‏ الرد والاعراض وعدم 


ا 
الاستماع احتالا للدرء كما فعل رسول الله 


بأمر ايبن مسعود بالثلثلة والمزمزة والاستتنكاه 
حتى .ظهر سكره ؟ فلو صح فتأويله انه جاء 
فى رجل مولع بالشراب مدمن له فاستجازه 
لذلك ٠‏ وفى فتح القدير : قول محمد هطصلسو 
' الصحيح والحاصل ان المذهب قول ابى 
حنيفة وانى بوسف الا أن قول محمد ارجح 
من جهة العنى وى واما اذا زجع .عن الاأقفرار 
فلانه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه 


كسائر الحدود ٠‏ وهذا لانه يحتمل ان يكون 
صادقا فصارت شسهة ٠‏ والحدود تدرا بالشيهات 
واما اذا أقر وهو سكران فلزيادة احتال 
الكذب فى اقراره فيحتال للدرء لانه خالص 
حق الله نعالى واشار الى ان كل حد خالص 
لله تعالى فلا يصح اقرار السكران به + وان 
مالم يكن خالصا لله تعالى فانه يصح اقراره 
به كحد القذف لان فيه حق العبد ٠‏ والسكران 
فيه كالصاحى عقوبة كما فى سائر التصرفات ء 


والحاصل أن اقرار السكران بالحدود 
لايصح الا حد القذف ٠.‏ واقراره سيب 
القصاص ونان اتوك تمن اال والجيلان 
وغيرها صحيح لانها لاتقبل الرجوع ٠.‏ ولذ! 
إذا اقر بالسرقة ولم يقطع لسكره اخذ منه 
المال ء وصار ضامنا له ٠‏ واما ارتداده فليس 
بصحيح فلا تبين منه امرأته لان الكفر من 
أب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ٠٠‏ قال في 
ف اح عدي الحا انا ادن 


الله تعالى ٠ ٠‏ فان كان : فى الواقع قصد ان تكلم 
به ذاكرا لمعناه كفر ٠‏ والا فلا ٠٠‏ وفى التبيين 


وعند ابى يوساف : ارتداده كفر ذكره نى 
الذخيرة : ينبعى أن ١‏ حَ 
كاسلام المكره 0 وفى فتح القدير أن اشلامه 


3 ضح * 


وقيد بالاقرار لانهم .لو شهدوا عليه 
بالشرب وهو سكران قبلت شهادتهم ٠‏ وكذا 
لو شهدوا عليه بالزنا وهو سكران ٠‏ كما 
اذا زنى وهو سكران ٠‏ وكذا بالسرقة وهو 
سكران تقيل ٠‏ وبحد بعد الصحو وبقطلع 5 
لان الأقباء. لاجمل الكذن 'فبخير قفلة قينا 
تناج غير فيه واعتشناد »د وهذا كله اذا 


سكر من المحرم ء واما اذا سكر بالمباح كشرب 


5 1 الاقرار 


المضطر والمكره ٠‏ والمتخذ من الوب 
والعسل والدواء والبنج فلا تعتبر تصرفاته 
كلها لانه بمنزلة الاغماء لعدم الجنابة ٠٠‏ وفى 
الحاشية : وان زال عقله بالبنج فطلق ٠‏ اذ 
كان حين تناوله البنج علم انه بنج يقم الطلاق 
وان لم يعلم لا بقع +٠‏ وعن أبى بوسف ومحمد 
لا بقعم من غير فصل وهو الصحيح ٠‏ 


الاقرار بالسبرقة : 
من أقر بالسرقة )١(‏ مرة قطع ٠‏ وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : لا تقطع الا اذا اقفر 
مرتين فى مجلسين مختلفين لانه حد فيعتبر 
عدد الاقرار فه بعدد الشمهود و» أضله الاقرار 
بالزنا اعتير اربعا اعتيارا بعدد الشضل يود 
فيه الثابت بالنص ولهما ان الاقرار مرة عظهر 
فيكتفى به كما فى القصاص وحد القذف ٠.٠‏ 
والاعتبار بالشهادة باطل لان الزبادة فيها تفيد 
تقليل تهمة الكذب ٠‏ ولانهمة فى الاقرار فلا 
نفيد شيئا ٠٠‏ ولا يقال : بحتمل ان برجسع 
فى اقراره فيو كد بالتكرار ليدل على الثبوت ٠‏ 
لاننا تقول : باب الرجوع فيه لايفسر بالتكرار 
الحق يكذبه ٠‏ وى الزنا ورد التكرار فبه 
على خلاف القياس فاقتصر عليه ٠٠‏ وذكر بشر 
لو أقر (”) رجلان بسرقة ثم قال احدهما : 
ادعى ذلك قبل القضاء او بعده قبل 
الشركة بأقرارهما + وبطل الحد عن أحدهما 
)١(‏ حجاء فى تبيين الحقائق للزبلعى ج ٠‏ 


(؟) جاء فى صفحة .99 المرجع السابق . 


برجوعه عن الاقرار لانه بما ادعاه انكر السرقة 
بعد الاقرار بها فكان رجوعا فى حقه ٠‏ وأورث 
شبهة فى حق الآخر لاتحاد الفعل وهو السرقة 
بخلاف مااذا قال : سرقت انا وفلان كذاء 
وفلان هذا ينكر حيث يقطع المقر رغم انكار 
الآخر لعدم الشركة بتكذيبه ٠‏ وفيه خلاف 
ابو بوسف رحمه الله تعالى : هو يقول : انه 
أقر بفعل مشترك فلا ,شبت غير مشترك ٠‏ وقد 
بعللت الشركة باتكار الاخر فلا يثبت ولهما ٠‏ 
أن الشركة لا لم تثبت باتكار الاخر صار. فعله 
'كالعدم ٠‏ وعدم فعله لادخل بالموجود متله 
كقوله : قتلت آنا وفلان قلانا ٠‏ وقال الآخر 
ماقتلت ٠‏ بقاد المقر وحده ٠‏ وكقوله : زنيت 
انا وقلان فلات #"وكذيه الاخر حن المقر ماه 
ولو أقر عبد بسرقة قطسم وترد السرقة الى 
المسروق منه وهذا على اطلاقه قول ابى حنيفة 
رحمه الله تعالى +٠‏ وقوله : وترد السرقة الى 
المسروق منه ٠‏ يعنى اذا كانت قائمة ٠٠‏ وان 
كانت هالكة لا يضمن ٠٠‏ وقال ابو بوسف 
وتحند رحبهنا الله تغالي: ان كان الفيد ماذوتها 
له فى التجارة أو مكاتنب وكان الال المسروق 
سكهلتها فكما قال انو جيفة ربعية الله “تفال 
وان كان محجورا عليه ٠‏ والمال قائم فى بده 
فعند ابى بوسف يقطع والمال للمولى إلا أن 
يصدقه المولى فيدفع المال الى المسروق مته ٠‏ 
وقال محمد : لا بقطم والمال للمولى الا ان 
يصدقه المولى فيدفع المال الى المسروق منه 
وقال زفر رحمه الله تعالى : لابقطع فى الوجوه 
كلها ٠‏ والمال للمولى الا أن يكون مأذونا له 
فى التجارة فيصبح اقراره فى المال أو يصدقه 
المولى لان اقراره بالقطع نتضرر به المولى قلا 
يقبل اقراره عليه +٠‏ قلنا صحة اقراره من حيث 
اله آدمى ثم يتعدى الى المالية فى ضمنه فيصح 


تصستصت 


اذ لاتهمة فيه ٠٠‏ الا ترى الى أن قوله يقيبل 
فى هلال رمضان لعدم التهبة فكذا هذا موه 
ودليل محمد ان اقرار المحجور عليه فى المأل 
باطل ٠‏ ولهذا لايصح اقراره بالغصب ومافى 
بده للمولى فلا بقطع به بخلاف المستهلك ٠.١‏ 
بحققه ان المال أصل فيها والقطع مانع حتى 
تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت امال 
بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان أو أقر 
ثم رجم دون عنكسه ٠‏ فاذا بطل فى حق الاصل 
بطل فى التبع بخلاف اللمأذون له لان اقراره 
بمافى بده من المال صحيح فيصح فى حق القطع 
نبعا ٠‏ وبخلاف اقراره بالمال المستهلك لان ملك 
المولى لم يظهر فيه ليرد +٠‏ ودليل ابى بوسف 
انه اقر على نفسه بالقطع فيصح وعلى المولى 
والمال لان مافى بد العبد لمولاه فلا بصح ٠‏ 
والقطع قد يجب بدون المال كما اذا قال الثوب 
الذى مع عمرو سرقته من زيد ٠‏ فانه بتقطضع 
ولا يصدق اقراره فى حق الثوب وكما لو اقر 
سرقة مال مستهلك ٠٠‏ ودليل ابى حنيقة رحمه 
الله تعالى ٠‏ أن الاقرار بالقطع قد صح منه 
لكو نه كدميا وصحته لعدم التهمة فيصح بالمال 
بناء على ذلك لان الاقرار بلاقى حالة البقاء 
والمال فيها تابع للقطم حتى تسقط عصمة المال 
باعتبار القطع ٠‏ ويستوفى القطعم بعد هملاك 
الملل ٠‏ بخلاف مسألة الحر لان القطع يجب 
بالسرقة من المودع ٠‏ ولا يقطع العبد بسال 


مولاى أبدا ٠»‏ 


فحاصل هذا الخلاف راجع الى أن المال 
أصل أو القطع أو كلاهما ٠‏ فعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى : القطم هو الاصل والمال 
تبع ٠٠‏ وعند محمد رحمه الله تعالى : المال هو 
الاصل فلا يثبت. القطع بدونه ٠٠‏ وعند ابى 


يوسف رحمه الله تعالى : كلاهما اصل ٠٠‏ 
وحكى الطحاوى أن الاقاويل الثلاثة مروية عن 
أبى حنيفة ٠‏ فقوله الاول أخذ به محمد ٠‏ 
والثانى آخذ به ابو بوسف ٠‏ وهى نظير أقواله 
فى الحملان ٠‏ فعدت من مناقبه رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين ٠‏ 


مذهب الالكية : 
التعريف : 

عرف المالكية الأقرار باله خبر وجب 
حكم صدقه على قائله فقط بلفظه او بلفظ نائبه 
فيدخل اقرار الوكيل ونخرج للانشاءات كبعت 
وطلقت ٠‏ فالاقرار ليس انشاء من وجه عندهم 
وانما هو اخبار صرف كالشهادة والدعوئى 
كلها اخبارات ٠‏ والفرق بينهما ٠‏ ان الاخبار 
ان كان يقتصر حكمه على قائله فقط فهو الاقرار 
وان لم يقتصر ٠‏ فاما ان لايكون للمخبر فيه 
نفع وهو الشهادة ٠٠‏ أو يكون للمخبر فيه نفع 
وهو الدعوى ٠‏ 

أعلم أنالاقرار )١(‏ خبر كمالابنعرفهولانتوهم 
من ايجابه حكما على المقر أنه انشاء كبعت بل 
هو خبر كالدعوى والشهادة . والمرق ببن 
الثلائة أن الاخبار ان كان حكمه قاصر على 
قائله فهو الاقرار ٠‏ وان لم يكن قاصرا على 
قائله فاما ان يكون للمخبر فيه تفع وهو 
الشهادة او بتكون وهوالدعوى . 

وقال ابن عرفه (') : الاقرار لم يعرفوه 
وكأنه عندهم بدبهى ومن انصف لم يدع 


)١(‏ جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير حك ؟! ص 5337 ٠‏ 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطاب ج هم 
ص 5١1١‏ . 


3 الاقرار 


بداهته ٠٠‏ والاظهر انه نظرى فيعرف يانه : 
الا نشاءات كبعت وود للفت .> وقال قبل دشت 
ومنها قاعدة الاقرار والدعوى والشهادة ٠‏ كلها 
الشاراف عنو شرق نينا أن الاتحها زان كلة 
اشتصر حكيه على قائله فهو الاقرار ٠‏ وان ! لم 
يقتصر فان لم يكن للمخبر فيه تفع:قهو الشهادة 
وان كان له فيه نفع فهو الدعوى ٠‏ 
أركان الاقرار : 

ذكر فتهاء المالكية )١(‏ ان اركان الاقرار 
أربعة امقر ٠‏ والمقر له «٠‏ والمقر به «٠‏ والصبغةء 
والاقرار وفيه اربعة ابواب : 


الاول فى اركانه وهى المقر : والمقر له » 
والمقر به » والصيعة ٠‏ 
والثانى فى الاقارير المجملة وهى سبعة ٠‏ 
والثالث فى 07 تعقب الاقرار بمأ بدقعه وله 
صور سيعة ٠‏ 


والرابع فى الاقرار بالنسب ٠‏ 

ما به يكون الاقرار : 

مابه يكون الاقرار : أنواع كثيرة تؤدى 
كلها الى تنبجة واحدة وهى الاخبار بشضوت 
ااحق المقر به للمقر له على المقفر +٠‏ وهذه 
الانواع هى : 
أولا ب اللفظ : ١‏ 

.س2 متسنييان لجرا وعد 
وهو الاداة الاولى التى اتفق الناس جميعا على 
انها وسيلة التعبير عما فى النفس وعما بريده 


سماد “فى التاع والاكليل اللمواق الطسوع 
عتدلئ هامش: موباهب الخليل للحطاب حاه 
ص 5١5‏ . : 


الانسان وهو افصح اداة واولها على القصد 
فاذا قال شخص : لفلان عندى الف درهم ذان 
بذلك مقرا بالالف. لفلان هذا من غير نزاع ولا 
جدال ٠٠‏ واللفظ فى دلالته على الاقرار .ينقسم 
ألى قسمين : صربح ءء ودلالة ٠٠‏ 
فالصريح : 

دو اللفلك ندال مر اعة طن لاعس 
بثبوت الحق المقر به للمقر له ٠‏ نحو ان يقول 
افادن تدع اق :دار اق لغالان. على الت 
درهم ان لفان لحن مال خم ان 
هذه الجمل والالفاظ موضوعة فى اللغة للدلالة 
مرائعة على الكخبار .شروت الحقوق والتن ها 
التى تضدنتها للمقر له على المقر * ومن الصريح 
فى الاقرار ما اذا قال المقر له للمقر : لى عليك 
الف درهم ٠‏ فقال له المقر : نعم ؛ فائه بذلاك 


يكون مقرا لهبالالف صراحةلان كلمة نعموقعت 


جوابا لكلام المقر له وجواب 00 إنتضمن 
اعادة له فكأن المقر قال له : نعم الك على ألف 
درهم ٠و‏ 
والدلالة : 

هى الا يكون اللفظ موضوعا يحسب 
معناه اللغوى ليفيد الاخبار شبوت الحق المقر 
به للمقر له على المقر ٠٠‏ ولكنه سستلزم ذلك 
المعنى ويدل عليه » وذلك نحو أن ينول 
المقر له'للمقر + لى.علك عمروق.مثقالا ذهيما 
فيقول المقر قد قبضتها أو اتزنها *'أو انتقدها ٠‏ 
او باطلى .لها 
الحالة وبهذا الجواب يكون مقرا بالمبلغ المدعى 
به أن خاطبه بالكلام الاول ٠٠‏ واللفظ: الصادر 
من المقر مقر وان لم يكن موضوعا بحسب اللغة 
للاقرار بالحق ا 0 


جع الى المبلغ الد 


٠‏ او مااشبه ذلك ٠‏ فانه فى هذه 


اصعرى عار ارا 


ذكره المقر له أولا ٠‏ وقضاء الدين هو تسليم 
بكل "الوالحن فى الدمة #الكضار يانه تياد 
العشرين مثقالا لا يستلزم الاقرار بثبوتها فى 
الذمة فكون مقرا جا مدعا بقوطها بالتضاء 
فيؤاخذ بالاقرار وان لم تشتمل عبارة الجواب 
على الضمير العائمد الى المبلخ المدعى بأن قال 
له المقر : اتزن أو خذ أو أجل أو قضيت ففى 
دلالنها على الاقرار حينئذ قولان )١(‏ 


نانيا ب الاشارة : 


فيصح اقرار الآخر أو كما عير ابن 
فرحون فى التبصرة فيصح اقرار الأبككم 
والمربض بالاشارة المعلومة المفهمةلان اشارة 
الاخرس تقوم مقام العبارة ٠‏ فلو انطلق لسانه 
بعد اقراره بالاشارة ورجع عن الاقرار لم 
بعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالاشارة 
ثم انطلق لشأنه وادعى أنه لم بلاعن لم اعتبر 
أما القادر على النطق قتصح منه 
الاشارة فاذا اقر الناطق بالاشارة الدالة على 
الاقرار صح اقراره ولزمه ‏ ولم ,يذكروا حكم 
مااذا كان الاخرس قادرا على الكتابة ٠‏ وهى 
تعتبر مله الاشارة مع قدرته على الكتابه ولا 
تعثبر ٠*٠‏ وان كان الحكم فى ذلك تؤخد 
بطريق الأولى من اعتبار اشارة الناطق القادر 
على اللفظ ومن اعتبارهم الاقرار بالكتابة لانه 
اذا جاز للقادر على النطق أن شير فبحوز 
للقادر على الكتابة ذلك من باب أولى لان 
الكتابة أضعف من اللفظ فاذا نابت الاشارة عن 


0 العرت العبير بوخاسية الوسوفى علتهانت 
# ا ص :3؟.ع 6 .ع والحطاب والمواق جح ه 
ص 595 وما بعدها . 


الاقوى فلان تنوب عن الاضعف من باب 
اولى () ٠‏ 
تالكا ب 

فيصح الاقرار بالكتابة كما بصم بالعبارة 
ويؤخذ به المقر اذا كانت الكتابة فى صحيفة 
أو لوح أو خرقة أو نقش فى حجر سواء أشهد 
على نفسه بما كتب فى ذلك أو لم يشسهد 
لان الكتابة قد أصبحت الوسيلة العامة للاثيات 
والتوثيق فى التصرفات والعقود ٠‏ والطريق 
المعبر عن الثقة والباقى على الزمن رسميا 
وعرفيا ٠٠‏ أما اذا كتب على الارض فلا ,بصح 
الاقرار بها الا اذا اشهد على نفسه بذلك اذ 
له أمان كن هذى الكناءة لفاك لها وان 
كتب على الماء أو فى الهواء فلا بصح الاقرار 
بذلك مطلقا ٠‏ أشهد او لم يشهد لانها كلا 
كتابة اذ تذهب مع الربح والماء ٠‏ 
ولو كتب على الارض () أن تلان 
عندى كذا. وقال: اشهدوا على بذلك 
لزمه ٠‏ فان لم بشهد لم ,بلزمه ٠٠‏ واما لو كتب 
فى صحية أو لوح أو خرقة أو نفش فى حجر 
ا ل 
الماء أو ه فى الهواء فلا بلزمه مطلقا ولو أشهد 
حيث لم بصرح باقراره ٠٠‏ 
رابعا ‏ السكوت : 

اختلف. المالكية قن السكوتة هل سر 
اذنا بالثنىء اللسكوت عنه واقرار به على 
أساس الرضا والتسليم أو لا يعتبر كذلك ؟ 
قولان : والاظهر أنه لا بعتبر اقرار ء 


(؟) الشرح الكبير ج ا ص 755 6 وتبصرة 
الحكام لابن وو ا د 
الكبير الى من« 5 


4 1 الأقسرار 


وأما اذا قال له )١(‏ : لى عليك.مائة فسكت ٠‏ 
فقد ذكروا الخلاف فى كون السكوت اقرارا 
أو ليس باقرار والأظهر أنه ليس باقرار ٠‏ 

اختلف فى السحوت () هل هو 
كالاقرار آم لا ٠٠‏ قال فى العتبية فى رمسم 
العربة من سماع عيسى من كتاب التفليس : 
مسألة وسئل عن رجل جاء قوما فى مجلس 
فقال : أنا اشهدكم أن لى على فلان كذا وكذا 
دينارا ٠‏ وفلان هنا مع القوم فى المجلس 
فسكت ولم بقل ٠‏ نعم ولا لا ٠‏ ولم يسأله 
الشهود عن شىء ء ثم جاء المشهد بطلب ذلك 
الملغ قبل المشهد عليه الساكت فأتكر أن يكون 
عليه في دخا قال 4ن ذلك الام اذا سيكت 
ولم بقل شيئا ٠٠‏ قال محمد بن رشد : 
اختلف فى السكوت هل هويعد اذنافىالثىء 
واقرارا به على قولين مشهورين فى المذهب 
منصوص عليهما لابن القاسم فى غير ماوضع 
نى كتان أعدها الها لذن والثاى :آنه لبس 
باذن وهو قول ابى القاسم أيضا فى سماع 
عيسى من كتاب الدعوى والصلح ٠‏ وفى سماع 
آصبغ من كتاب المدبر ٠‏ واظهر القولين بأنه 
ليس باذن لأن فى قول النبى صلى الله عليه 
وم مدنو التكن شادق واذنها فد ااانه 
دليلا على أن غير البكر بخلاف البكر فى 
الصمت ٠‏ وقد أجمعوا على ذلك فى التكاح 
فوجب أن يقاس ماعداه عليه الا مابعلم بمستقر 
العادة أن أحدا لاسكت عليه الا برضا منه 
فلا يختلف فى أن السكوت عليه اقرار كالذى 
وق حل اراله سكت :ولا متكرم لي تراه 

(1) جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكير ح ؟ ص 1.7 . 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطاب ج ه 
ص 559 . 0 


القولين فى اعتبار السكوت اقرارا وعدم 
اعتباره ٠‏ وشمثشى مع القاعدة الفقهبة التى 
تقول : أنه لا نسب لساكت قوله ٠.‏ وأن 
كانت. لهذه القاعدة مستثنيات كثيرة اعتر فيهاأ 
الكوية يقانة القولوية 

واولها ماقرره الحديث الشريف : البكسر 
شروط الاقرار : : 

شروطصحة الاقرار كثيرة بعضها ا 

الى المقر وبعضها برجع الى المقر له ٠‏ وبعضها 
برجع الى المقر به ٠‏ وبعضها يرجع الى صصيغة 
الكق ار 


الشروط التى يجب تحققها فى المقر : 
الشروط التى يجب تحققها فى المقر لكى 
بصح أقراره ههى : 1 ٠‏ 
)١(‏ العقل ٠ء‏ فلا يصح اقرار المجنون 
والصبى الذى لايعقل لانعدام العقل الذى 
نستى على وجوده صحة التصرفات شرعا ومنها 
الاقرار ٠‏ 
(؟) البلوغ ٠‏ فلا يصح اقرار الصبى المميز 
لانعدام أهلية الالتزام فيه ٠‏ والاقرار التزام 
فحيث انعدمت الأهلية لا يصمح منه ٠‏ وأطلقوا 
القول بعدم صحة اقرار الصبى غير المكلف ولم 
فرقوا بين ما اذا كان مأذونا له فى التجارة او 
غير مآذون له فلا يصح منه الاقرار مطلقا ٠‏ 
(") الحرية ٠‏ فلو كان عبدا ينظر : ان 
كاك ماذونا لدان التعارة ولو كما المكانتن 
بصح اقراره بالمال ويؤخذ به فيما بيده من مال 
التجارة لا فى غلته ولا فى رقبته لكو نهما 
لسيده ٠‏ ومازاد من الال المقر به عن مال 


الاقفرار عه 


التجارة الذى بيده ففى ذمته ويصح اقراره 
بالسرقة ويلزمه القطع ويدفع المال المسروق 
لصاحيه أن كان قائما أو قيمته ان أتلفه وكان 
له مال يدفع منه والا فلا ثىء عليه ٠٠‏ ويصح 
اقراره بغير المال كالجراحات والقتل. وتنخو 
ذلك مما فيه القصاص والرجوع به فى البدن 
أو فى المال ويرجع بالمال فيما ستوجب المال 
فيما ببده من أموال التحارة ٠‏ وان كان غير 
مأذون له فى التجارة فلا يبصح اقراره بالمال 
مطلقا ولا بلزمه ويكون باطلا لا يترتب عليه 
أثر لاله محجور عليه بالدسسة للنال لانه لسيده 
ويصح اقراره بالسرقة بالنسبة لقطع اليد ثلا 
«النفة للبال. + فلا :5 خد ماق يقبته 
.جرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى بثيته 
مدعيه بالبينة أو دقر به السيد ٠‏ وآأما القطضع 
فيلزمه على كل حال سواء ثبتت السرقة باقراره 
أو بالبينة أو باقرار السسيد ٠‏ أما بالنسبة 
اغير المال كالجراحات والقتل عمدا مما يبوجب 
القصاص ويستوجب الرجوع فى البدن دون 
المال فيصح اقرارة فيه ويؤخدابه ٠‏ 


(:)الرضضا والاختيار : أى لايكون 
مكرها على الاقرار ٠‏ فلو كان مكرها لم بصح 
أقراره لانه غير مكلف شرعا وشرط الاقرار 
التكليف ٠‏ ولقيام دليل الكذب فى الاقرار 
وهو صدوره بدون رضاه ٠‏ 


(ه) الصحو : فلا بصح الاقرار مسن 
المسكران لمقدان .الوعى والضبط ٠‏ وأطلقوا 
ولم بفرقوا بين أن يكون قد سكر بمحظلور 
كالذى يشرب المسكر المحرم دون حاجة ولا 
عدون 0 رطا ور الذق كر 
مكرها أو مضطرا للتداوى أق تستكر. بغ 


محجور عليه بالنسبة للمال ومن ثم قالوا : كما 
لإيصح اقراره لا تلزمه سائر عقوده من ديبع 
واجارة وهبة وصدقة ووقف بخلاف جنانباته 
فانها تلزمه ويؤخذ بها ويتحمل كل الآثاز. التى 
كرتي عليها * 

(5) ألا بكون محجورا عليه لسفه قلا 
نصح اقرار المحجور عليه للسفه لانه محجور 
بالنسبة للمال ٠‏ فلى كان سفيها فى الواقسع 
ولكنه أهل ولم يحجر عليه بصح اقراره عند 
الامام مالك رحمه الله تعالى لان المانع عنده 
هو الحجر لا السفه خلافا لابن القاسم لا يصح 
أقراره عنده لأن المانع عنده السفه لا الححجر 
والراجع قول الامام ٠‏ 

(7) ألا تكون متهما فى اقراره ‏ فلو 
كان متهما فى اقراره لا يصح الاقرار ولا ننفذ 
لى .يكون باطلا لان التهمة تخل برجحان جاب 
الصدق على حاف الكذب فى الاقرار ٠‏ ولان 
الاقرار فى معنى الشهادة على النفس والشهادة 
ترد بالتهمة اذا كان الشاهد متهما فيها بان كانت 
الشهادة تجر له نفعا أو تدفع عنه ضررا فلا 
تقبل ٠‏ ومثال الاقرار الذى فيه نهمة اقرار 
المريض الذى ,يقر لوارث قريب مع وجود وارث 
له مد عثة أو +فساف لة > كان الاقزار ركوق 
باطلا للتهمة كما سيآتى يانه فى اقرار المرض٠‏ 
(4) أن يكون معلوما فلو كان مجهولا 
لا بصح الاقرار لانه يحتاج الى القضاء عليه 
والزامه بمقتضى الاقرار ٠‏ والقضاء على المجحهول 
عن سكن + فلو قال الة :من تجياعة + لئلان 
على أحدنا آلف درهم لم يصح هذا لم يبصح 
هذا الاقرار ولم يجب المإل على واحد منهم 
اجهالة من يطلب منه المال على اليقين وعدم 
امكان القضاء عليه ٠‏ ولا يجب البيان على 


000 ْ الاقسرار 


المتكلم اذ من الجائز آلا )١(‏ يكون هو صاحب 
الاقرار الذى عليه المال ٠‏ 


شروط المفر له : 
شروط صحة الاقرار التى يجب توافرها 
فى المقر له همى : 
)١(‏ أن يكون موجودا وقت الاقرار على 
التحقيق فى واقع الأمر أو فى نظسر الشرع 
وبمقتضى حكمه ‏ فلو أقر لحمل بان قال : 
فى ذمتى كذا لحمل فلانه يشر ء فان كان 
لفلانه هذه زوج أو سيد يمكن أن بطأها أو 
كما حرى التعبير مسترسل عليها ب حين 
الاقرار ‏ صح الاقرار ولزم المقسر ما أقر به 
للحمل أن ولدته حيا لأقل من ستة أثمهر من 
وقت الاقرار ٠‏ للتاكد حينئة من أنه كان 
موجودا حقيقة وفى واقع الامر وقت الاقرار ٠‏ 
وأن ولدنه لستة أشهر من وقت الاقرار أو 
لأكثر. من ذلك كان الاقرار باطلا لعدم تأكد 
وجوده وقت الاقرار لاحتمال انه حدث من 
ماء جديد بعد الاقرار والشرطا وجوده على 
التاكيد حقيقة أو حكما وقت الأقرار ٠٠‏ وهذا 
كله اذا كان الحمل وقت الاقرار خفيا ٠‏ فان 
كان ظاهرا وقته لزم الاقرار ولو انت به لاكثر 
من سنة أشهر من وقت الاقرار لأن المنساهدة 
تؤكد وجوده وقت الاقرار فينتفى احتمال 
حدوثه من ماء جديد بعد هذا الوقت ٠.٠‏ واما 
ان كانت أم الحمل ليس لها زوج ولا سيد 
مسترسل عليها وقت الاقرار ٠‏ فان الاقرار 
يكون صحيحا وباؤم المقر ماأقر به اذا ولدته 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبيز ج ؟ 
ص 59 وما بعدها ومواهب الخليل الحطاب 


والتاج والاكليل للمواق ج ه ص 5١؟‏ 
وما.بعدها 9 1 د 


. لاقصى مدة الحمل وهى أربع سنين أو لاقل 


من الروج أو اليد واتتفاء العلاقة المختببل 
ميها ‏ الوطء لان الشارع ,بحكم بشثبوت نسب 


هذا الحمل فى هذه الحالة فكآن الحمل المقر 


له موجودا وقت الاقرار حكما بحكم الشارع 
٠٠‏ فأن ولدته بعد اكثر مدة الحمل فى الحالة 
المذكورة كان الاقرار باطلا لعدم التأكد من 
وحوذه وقت. الاقرار لاخققة لأحتمال حدوثه 
من ماء جديد بعد الاقرار ولا حكما بحكم 
الشرع لأن الشرع لا بحكم شوت نسب الحمل 
فى تلك الحالة ٠‏ 


ثم اذا قيد الاقرار للحمل سبب بصح 
بالنسبة للحمل بأن قال : فى ذمتى لحمل فلانه 
ألف درهم وصية أوصى له بها ٠‏ أو ميراثا 
تركه له ابوه عندى ٠‏ صح الاقرار ولزم المقر 
مااقر به للحمل ووجب تسليمه الى من له حق 
أن يتسلم عنه ٠٠‏ واذا قيده يما لا بصح بأن 
قال ٠‏ لهذا الحمل عندى مائة دينار من معاملة 
عاملنى بها لم .بصح الاقرار للكلب فيه اذ 
لاتأتى من الحمل أن بعامله ٠٠‏ وقال ابن 
سحنون يصح ٠‏ وبحمل قوله ٠‏ من معاملة 
عاملنى بها ٠‏ على أنه ندم ورجوع عن الاقرار 
لايقبل منه ‏ واذا اطلق ولم يذكر سببيا مطلتا 
ففيه قولان يصح أو لآ يصح ٠‏ 


0( أن كون من أهصل التيلسك 
والاستحقاق ولو باعتبار المال كالحمل فانه 
تكون أهلا للتملك والاس تحقاق بعد الولادة 
حيا او باعتبار مايتعلق به من اصلاح لبقاء 
عينه أو للاستحقاق فيه المسجد والوقف .. 
فأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار مايتعلق 


الاأفسسرار ثم 


به من الاصلاح لأجل بقاء عينه ٠‏ والوقف قايل 
للملك باعتبار مانتعلق به من الاصلاح لأجل 
أخذ المستحقين فيه الغلة أو لأجل مس كناهم 
فيه فيصح الاقرار لهما ‏ فلو بكن المقر له أهلا 
للدملك والاستحقاق كالدابة أو الحجر لا يصح 
الاقرار له ويكون باطلا ٠‏ 
() آلا يكذب المقر فى اقراره له ٠٠‏ 
بل بصدقه فيه ٠‏ وانما اشترط تصديق المقر 
له للمقر فى اقراره لأنه لا بدخل مال الغير فى 
ملك احد جيرا عنه الا فى المبراث ٠‏ فان كذب 
المقر فى اقراره تحقيقا نحو أن يقول المقر : لك 
على الف درهم فيقول المقر له ردا على ذلك : 
ليس لى عليك شىء ٠٠‏ أو كذنه احتمالا نحو 
ان بقول ردا على هذا القول من المقر : لا علم 
لى بذلك لم يصح الاقرار وصار باطلا ولايلزم 
المقر شىء مما أقر به ٠‏ أن استمر المقر له على 
'موقفه من تكذيب المقر من الاقرار ‏ أما أن 
رجع عن التكذيب وصدق المقر فى اقرازه فى 
المقر له فهل بصح اقراره أو بطل ٠‏ قولان ٠‏ 
الثانى منهما وهو القول بالبطلان هو الذى فى 
النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب والاول وهو 
القول بالصحة هو الذى عزاه ابن رشد للمدونة 
واما أن رجع المقر له الى تصديق امقر فى 
حالة التكذيب احتمالا فأتكر المقر عقب تصديق 
المقر له صح الاقرار ولا عبرة باثكار المقسر 
بعد ذلك ٠‏ وأولى اذا لم بحصل من المقر اتكار 
بعد تصديق المقر له ٠‏ 
واطلق ولم فصل )١(‏ بين ما اذا أعساد 
المقر اقراره أو لم بعده 5 


)١(‏ جاء فى الشرح الكمير وحاشية الدسوقى 
عليه جح ؟ ص 558 . 


ونص فى اللوادر (') أن من أقسر 
أن لفلان عليه آلف درهم فقال مالى عليك ثىء 
فقد برىء بذلك ٠‏ فان أعادالمقر الاقرار بالالف 
فقال الآخر .: أجل هى لى عليك أخذته 
بها : قال مس حنون : اذا قال : لك على 
ألف درهم فقال الآخر : مالى عليك شىء ثم 
رجع فقال هى لى عليك فاتكر المقر بلزمه 
اليمين ولا ينفعه اتكاره ٠٠‏ وان قال : هذه 
الجارية غصبتها من فلان فقال فلان : ليست لى 
لم يلزم المقر شىء ٠‏ فان أعاد الاقرار فادعاها 
الطالب رفعت اليه ٠٠‏ ولو قال : هذا العبد نك 
فقال الآخر هو ليس لى ثم قال هو لى قبل أن 
بعيد المقر الاقرار لم يكن له العبد ولم تقبل 
دسنته عليه أن اقامها لانه برىء منه فقد فرق 
بين حالة اعادة الاقرار من المقر وعدم اعادته 
كما ترى ٠‏ 


شروط المقر به : 

)١(‏ آلا يكون غير جائز عقلا ولا شرعاأ 
فان كان غير جائز عقلا أو شرعا بأن كان 
الشرع بعده باطلا لم يصح الاقرار به ولم 
يعامل المقر بمقتضاه ولا بلزمه ثىء مما أقر به 
مثال الاقرار بغير الجائز عقلا أن يقر بأذفلانا 
أقرضه مائة جنيه فى اليوم الفلانى وقد مات 
فلان هذا قبل اليوم المذكور .. أو يقر بأن 
عليه لفلان خمسماثة دينار أرش بده التى قطعها 
..٠‏ وبداه صحيحتان لاقطم فيهما ٠٠‏ أو بر 
لشخص بأن عليه آلف دينار دية ابيه الذى 
قتله المقر خط ٠‏ وآبوه فلان المذكور لابزال 
على قبد الحياة لم بقتل ولم بست وهكذا من 
كل اقرار بحق مترتب على سبب غير ممكن 

(؟) جاء فى مواهب الجليل للحطا بج ه 
ص 518 . 


عقلا لوجود ضده فان الإقرار به ييبكون باطلا 
وغير معتبر شرعا ولا يلزم المقر هاأقبر به ٠‏ 
ومثال الاقرار نغير الجحائن شرعا ٠‏ مااذا قال 
المقر للمقر له : لك على آلف درهم من ثبن 
خمر أو خند .بر أو ميته أو حر لم بصح الاقرار 
المذكورة و يعتمره باطلا ولا بحوز قيض الشمن 
كيه ٠‏ فلا يصح الاقرار بهدا. الثم شرعا ٠‏ 
وهذا اذا صادق المقر له على أن الالف المقفر 
بها من ثمن خمر او خنزير او شىء مما ذكر 
وكان مسلما )0( 9 


(؟) أن يكون مما يتمول به عادة وبعذ مالا 
فى عرف الناس ويجرى فيه التمانع نينهم ولو 
كان قيراطا » وحبة مما يوزن من الذهب 
انه لو كان تعن كرهي من اتروع فلو 
أقر بشىء لا نتحول ولا يعتير مالا.ة فى عزف 
الناس ولا بجرى فيه التمانع بينهم كحبة حنطة 
وحفنة من تراب فانه لا يصح الاقرار به ويا 
بلزم المقر فيه بشىء ٠‏ 

قال اين سحنون () : أن قال له على مال 
فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه ٠‏ قال ابن عرفه 
واختاره الابمهرى وعزه فى المدونة بعض 
أصحابنا ولو فسره بقيراط أو حبة كشىء وحق 
كذ ف نين قوله :لغ عن عقي نأو ين أو كذا 
فهو فى غابة الاجمال لان لففل شىء.يصيدق 
على مالابحصى من الاجناس والمقادير فيجب 
على المقر تفسيره بما يصلح له ٠٠‏ ابن شسما 
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)1 مواق جاه ص 1؟؟ ب والشر حم الكبير 
وحاشية الدسوقى عليه جه ؟ ص ".؟ . 

)؟) التاج والاكلي بل اد جاه 
ص 8؟؟ . 


اها تقال اله اللد 


ماينطلق عليه مما يتمول ٠‏ المازرى ٠‏ فان امتنع 
من التفسير سجن حتى بفسر ٠‏ وقوله له عندى 
كذا كقوله ٠‏ له عندى ثىء أو له عندى حق 


فيقبلٍ منه مادق عليه أحد الالفاظ الثلاثة ٠‏ 


شروط صيغة الاقرار : 


الشروط اللى كدب اتنينها في صسيعة 
الاقرار امه الاقرار هى : 


) سوه امد ل رد 
فلو كانت معلقة على شرط لم بصح الاقرار 
فلو قال المقر : لملان عندى ألف درهم أن 
استحل ذلك أو. أن أعارنى دابته أو حلف عليه 
اذ أشهد به فلان لا يصح الاقرار فى ذلك كله 
ولأناوع امقر عى هناميا أن يقدولى سمال البق 
عله لالفيق' +" واقى عيبا له الخلته إن يدا امن 

له وقال للمقر لى عليك ألف درهم فاعطنى 
: ان حلفت عليها دفعتهم.ا 
لك أو .قال له احلي كل كانه يضح وبلزمه 
ولو حكف المقر له بلزمه الالف وليس له 
الرجوع ولو قبل الجلف. ٠‏ أما لو بدأ المقر 
بقوله لشفي هذا غلك عن كذا وخر ون عن 
سببق طلب من المقر له فانه يكون للمقر الرجوع 


الطلب ٠‏ واذا قال المقر : لفلان على الف درهم 
أن حكم بها فلان وتحاكما الى فلان ٠.‏ هذا 
وحكم يصح الاقرار ويازم المقر الالف المقر بهاء 
بشرط :أن يكون الحكم موافقا للشرع بأن 
بكون ببينة أو بشاهد ويمين أو اقرار ٠‏ 

وان قال المقر على أو فى ذمتى ألف درهم 
لقالان :ان “فنا الله إىكازاذ 3 فحني أو سر 
ونحو ذلك صح الاقرار ولزمه ماأقر به لانه 


'أقر عَلنا أن الله قد شياء وقضى وأراد 


تيه 


فى عر اميق الله تقال اك مولا ان هك 
الاقرار لا يصح ولا يلزم المقر فيه ثىء ٠‏ 

وان قال المقم “عبار أو فى ذمنى أو 
عندى لفلان الف درهم ان شاء فلان كانه ل" 
بان قال : شئت ذلك ٠‏ لانه تعليق على ثىء 
على نظر الوجود يكون إو لا يكون ٠‏ وقد 
قول المقر لننت أنه لا يشاء ٠ )١(‏ 


(؟) أن تكون مقيدة بشبوت الدسق المقر 
كانت مستملة على مايفيد الشك فلابصحالاقرار 
ولا يلزم المقر بشىء فيه كقوله : لقلان عنى 
ألف درهم فيما أشك أو فى شكى أو.فيسنا 
أتوهم أو فى وهمى ونحو ذلك .+ وأن قال 
أو لا بصح .. أن قال فى علمى أو فيما أعلم 
قبل انه. على الخلاف نفيه القولان لانه يبدل على 
المتردد لغة ٠‏ وقيل لا خسلاف فى أنه يكون 
صحيحا لان العلم يفيد. القطع واليقين والعبرة 

والاقرار كما تقدم , مكسهيون باللفظ 
ضراخة أو ؤلذالة وبالاشازة والكتاية والسكوت 
وسدو أن هذا فق غير الحدود أما فيها فلأإسد 
من اللفظ الصريح لا فى غيره من التشبهة ء 
وهى تندرىء بالشبهات كما جاء فى الحديث 
أدرعوا الحدود بالشبهات ٠‏ 3 

)1 الشرح الكبير كب 5 ص ا 6ك 
وما بعدها : والمواق جح ه ص ؟6؟؟ 58.222 . 

(؟) الشرح: الكبير وحاشية الدسوقى علية 
حى #ا ص ".4 والمواق ج هت ص -52؟؟:. 


أصول .الإقرار : 

وللاقرار أصول وأحكام يندرج تحت كل 
أصل منها المسبائل والفروع التتى يجبعها حكم 
هذا الاصل وطبق عليها.. على نحو مابأتى : 


أولا : 


يصح الاقرار بالمعلوم والمجهول ٠‏ أما 
بالمعلؤم فظاهر وهو الغالب الذى تبنى عليه 
أكثر الاحكام فى الاقارير كأن يقول على أو فى 
ذمتى أو-عندى لفلان ألف.درهم أو أخذت منه 
أو أقترضت أو غصبت ألف درهم ونحو ذلك 
مما بتحدد فيه المقرابه فى جنسه ونوعه وقدره ٠‏ 
وآما بالمجهول فلان الانسان قد يلزمه الحق 
مجهولا بأن يتلف شيئا لغيره لابدرى قيمته 
أو بجرح الغير.جراحة لا يعلم مقدار أرشها 
أو يغتصب مالا فى كيس لا ندرى قدره 
وهكذ امن اتثال عله الحتودى الخيوالة الت 
يترتب عزومها عليه وهى على هذا النحو من 
الجهالة ٠‏ فلو لم' نصح الاقزار بها مع الجهالة 
اضاعث هذه الحقوق ' وحقوق ككثيرة ممائلة ٠‏ 
فنساء ليا بولايتانيا اعد الأتران امول + 
فلو قال : لفلان عندى ثىء أو حق أو له على 
كذا صح اقراره ولزمه وبما أنه لا بسكن 
القضاء بالمجهول وكان التجهيل من جانب المقر 


فيلزمه التفسير وان امتنم عن التفسير سجن 


ولا بخرج من الس حجن حتى يقر ولا بد أن 
بفسر بشىء مما يتمول عادة وبحرى فيه التمانع 
والرغبة بين الناس وأن فسر بشىء لا قيمة له 
ولاتموله. الناس عادة كحية حنطة أو حفنة من 
تراب.لا يقبل: منه ٠‏ وان فسر بما له قيمة.فان 
صدقه المقر له فبها. وأن لم بصدقه وادعىاكثر 
مما53ز. حلت امقر علن "التفيين + وان نكيل 


عن الحلف حلف المقر له واسستحق ماحلف 
علية ٠‏ 


وان قال المقر : لفلان على مال ء سواء 
قال عظيم أولا ‏ يلزمه نصاب زكاة من مال 
المقر من ذهب او فضة او غيرها ولا ينظر لما 
أهل المقر له ٠‏ فان كان المقر من أهل الذهب 
لزمه نصاب من الذهب ٠‏ وان كان من اهيل 
الفضة لزمه نصاب منها ٠‏ وان كان من أهل 
الماشية لزمه نصاب منها ٠‏ وان كان من أهل 
الحب لزمه نصاب منه فلو كان عنده الذهب 
والفضة والابل والبقر والغنم والحب أو بثلاثة 
من ذلك مثلا لزمه أقل الأنصسياء قيمة لأن 
الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه ٠‏ 
ولذا لو قال : على نصاب لزمه نصاب السرقة 
لذنه المحقق : الا أن بحرى العرف يتنصساب 
الزكاة فيلزمه حينئذ ٠٠‏ وائما لزمه فى الاقرار 
بمال نصاب زكاة ولم يلزمه نصاب سرقة لأن 
الله نعالى اطلق المال على نصاب الزكاة ٠‏ فقال 
( خذ من أموالهم صدقة ) فعنى بالاموال 
النصابات ٠‏ والقول بلزوم نضاب الزكاة هو 
المعتمد ٠‏ وقيل بلزم بنصاب السرقة وهو ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم أو ماسساوى ذلك من 
العروض ٠٠‏ وقيل أن الأحسن أن برجع الى 
تفسيره لهذا المال المقر به ٠‏ ويقمل تفسيره ٠‏ 
ولو بقيراط أو حبة أو درهم ٠‏ والمعتمد أنه 
دجب نصاب زكاة مما عنده من أموال الزكاة 
على حسب ماتقدم ٠‏ 
ثانيا : 
اذا أقر بدين منجم بأن قال : لفلان على 
عشرة دنانير منجمة على عشرة أشهر أعطيه كل 
شهر دينارا او بدين مؤجل الى اجل ٠‏ قان 
صدقه المقر له فى التنجيم والأجل لزمه كما 


أقر به وأن خالفه وقال هو حال ٠‏ فان كان 
الدين من ديع او معاوضة ينظر ٠‏ فان كان 
العرف والعادة جارية بالتأجيل لثل هذا الأحل 
كان القول قول المقر سمينه ٠‏ وان كانت 
العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر 
له ييمينه ٠٠‏ وان لم يكن هناك عرف بشىء ٠‏ 
ذآن أدعى المقر أجلا قريبا بشبه أن تباع السلعة 
مثله كان القول قوله ببمينه ٠‏ وأن ادعى أجلا 
بعيدا مستتكرا فانه لا يصدق ويكون القول 
السلعة قد فاتت ولم تكن قائمية ٠‏ فان كانت 
قائمة تحالفا.,وتفاسخا ولا بنظر لشبه ولا لعدمه 
هذا اذا كان الدين المقر به من بيع ومعاوضة 
فان كان قد أقر بدين منجم أو مؤجل من قرض 
فان صدقه المقر له لزمه الدين كما أقر به ٠‏ وان 
خالفة وقآال هو خال + فالقول قول المقر اله غئ 
أنه حال لان الاصل فى القروض الحلول فلا 
وخد يقول الثر انه موجل ولو أدفى اجناد 
قريبا ٠‏ وهذا اذا لم يكن هناك عرف جسار 
بشىء معين والا فيعجل به وقيل لا فرق بين 
البيع والقرض فى قبول أجل امثل فى كل 
منهما بل ان قبول القول بالاجل فى القرض 
أقرب وأحرى من قبوله فىالمعاوضة لان الغالب 
فى المعاوضة الحلول وفى القرض التأجيل 
وجزم به ابن عرفه : وقال الحطاب : ماقاله ابن 
عرقة صحيح لاشك كه ٠‏ ولكن الرأى الاول 
هو ما فى المدونة ٠‏ وما قاله ابن عرفه مجرد 
ثالثا : 

اذا اقر بشىء ملف من اجزاء ويصدق 
اسه على مجموع الاجزاء كالخاتم بصدق على 
القص والحلقة ‏ والجبة تصدق على القماش 


الاق :لو الا 


والمسمار ‏ وقال عن جزء منه هو لى بان قالل 
لفلان عندى خاتم فصه لى او جبة بطاتتها لى': 
او باب مسسماره لى ٠‏ بنظر ان قال ذلك نسقا او 
متنابعا قى قول واحد على النحو المذكور فى 
الامثلة صدق وقبل منه الاقرار ولزمه ماذكر .ه 
فقط ويفى ماأسنده لنفسه ٠‏ وان لم يقبل ذلك 
فى عبارة الاقرار نسقًا أى متصلا بل فصل ٠‏ 
بأن قال : لفلان عندى خاتم وبعد مهلة قال : 
فصه لى ٠‏ فانه لا بتصدق فى أن الفص له 
وبأخذ المقر له الخاتم بفصه ٠٠‏ واذا أقر بغخصب 
هذا الثىء وتابع التعبير بأن قال : غصبت من 
فلان هذا الخاتم وفصه لى ٠‏ ففى ‏ تصديقه 
وقبول ذلك منه قولان الراجح منهما والذى 
نص عليه فى المدونة أنه يقبل منه فلا يستحق 
المقر له فى هذه الحالة الا حلقة الخاتم دون 
الفص ٠‏ ش 

ومثل هذا مااذا أقر بظلرف وفيه ثىء بأن 
أقر لفلان بصندوق معين بالاشارة أو بالوصف 
وفيه ثىء هل يكون للمقر له مافى الصندوق 
أو لا ؟ قولان وعلى الاول لو قال فى عبارة 
الاقرار ٠‏ ومافيه لى هل يصدق أو لا ٠‏ ,بنظر 
أن قالها نسقا مع العبارة وبدون فصل صدق 
وأن فصل لا يصدق ٠‏ ش 

رابعا : 

اذا أقر بمظروف فى'ظرف كق وله : له 
عندى ثوب فى صندوق أو زبت فى جرة أو 
دابة فى اسطبل ٠‏ ازمه المظروف بالاتفاق فى 
جميع هذه الاحوال ٠‏ أما الظرف فان كان مما 
ثقل كالصندوق والجرة ففى لزومه: بالاقرار 
فولان سواء كان المظروف فيه يستغل بدونه 
كالثوب فى الصندوق أو لا يسستغل بدونه 
كالزيت فى الجسرة ٠‏ وقال بعض : اذا كان 


الأزوق: تعن يدون لسر فد ليت نت 
أن فيه القولين ٠٠‏ أما اذا كان الظرف لا ينقل 
كالاسطبل فلا يلزم بالاقرار اتفاقا ٠‏ 
خامسا : 1 
| اذا أقر بعدد مجمل كألف أو مائة ولم 
هي وماق عي سارها بعلم أده شد امد 
بجنسه كقوله + له على الف درهم ٠‏ لا يعتبر 
الورك مسق لسار حاض ى القسال دن 
لمقر تغسيرالائفب بما يشاء من قليل أو كثير بعد 
أن يكون متمولا وللمقر له تحليفه على ما فسر 
عندى مائة وثىء سقط هذا المعطوف ولا 
سادسا : 

:اذا قال : لفلان حق او شىء او قدر من 
هاده الدار او ف هذه الدار أو كال . لفلان 
حق او ثىء أو قدر من هذه الارض او فى 
هذه الأرض ٠‏ ثم فسر المقر به بشىء مما تكون 
فلا قبل منه ذلك التفسير ٠‏ ولابد من تفسيره 
والتعبير بفى وقال ابن عبد الحكم بقبل 
التفسير المذكور اذا عبر بفى لأنها للظرفيه 
ومافسر به مما بجعل فى الدار أو فى الارض 
وتكون الدار والأرض ظرفا له فهو يتمشى مع 
الظرف والظرفية اما اذا عبر بمن فلا يقبل منه 
هذا التفسير وبحب أن يفسر بجزء من نفس 
الدار أو الأأرض أن من للتمعيض ٠‏ 


سابعا : ْ 

اذا عبر عن المقر به بلفظ مجهمول 
وذكن سن نيبي ةا "الوه ان كيننان 
يعرف العربية اس تخدمت قواعد النحصو فى 
سين الار 4و تعديدة.»وان الم يكن صلم 
قواعد العربية قبل منه التفسير والتحديد بما 
اكانلن اوأر كت انيه أن كوت السير .+ 
مما يتمول : فلو قال له على كذا درهم بالنصب 
وهو يعرف قواعد النحو لزمه عشرون لأن 
العدد غير المركب من عشرين الى نسعين انما 
سيز بالواحد المنصوب فيلزمه اقل قدر من ذلك 
وهو المتحقيق وهو عشرون ويلغى 
المشسكوك فيه لان الاضل براءة الذمة ولكن 
يتلت انيع اذ اقسن. المفنتى له“ اكز عن 
العشرين ‏ وان رفع لفظ ‏ درهم ‏ أو 
سكنه لزمه درهم واحد لانه المحقق اذ مقنضى 
القواعد النحوية ان يتكون بدلا أو انا الفا 
كذا . أو خير لمبتدأ محذوف وان خفض لفظا 
درهم بالاضافة الى لفظا ‏ كذا ‏ لزمه مائة 
لأن كذا كنابة عن عدد وأقل عدد بميز بالمفرد 
المحرور المامة ٠‏ وان جمع لفظ درهم فقال 
كذا دراهم ‏ لزمه ثلاثة لأنه أقل عدد بز 
بالجمع مجزورا ٠٠‏ ولزمه فى كذا وكذا أحد 
وعشرون لان المعطوف فى العدد من احدى 
وعشرين الى تنسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو 
سدؤها وفى كذا كذا بلا عطف. أحد عشر أن 
نص التمبيز فقال ‏ درهما ‏ لانه المحقق اذ 
العدد المركب من احدى عشر الى تسعة عشر 
وتسسيزه بالمفرد المنصوب فيلغى المشكوك ٠.٠‏ 
ولو جر التمييز لزمه ثلاث ماه ٠٠‏ وان لم .يكن 
:ألقر ممح يعرف قواعد النحؤ طلب هنه التفسير 
لان العرف ليس جاربا على مقتضى اللشنة 
النسس ركذا قال محدق :لذ ار هذا 


العم 


لاقل اسه ماو الي مرق طن تعر 
الاستعمال ٠‏ وانخالف مقتضى اللغة ٠‏ والقاعدة 
انه : ان وافق العرف اللغة فذاك ٠‏ وان تخالفا 
فان قر المثر أكلامة نا يواقق العرف قبل منه 
وألا لم يقبل ٠‏ 
نامنا ٠‏ 

وان اقر بجنس له انواع مختلمة 
متفاوته لزنه المتعارف منه وان كان اقل ٠‏ فلو 
قال : له على درهم ٠‏ لزمه المتعارف بين الناس 
من الدراهم ولو كان نحاسا كما فى عرف مصر 
ذان المتعارف فيها ان الدراهم اسم للجدد 
النحاس والمتعارف فى الام ان الدراهم 
من الفضة ‏ وان لم يكن هناك نعارف على 
فىة فالتلتوا تقل زمه الشرعن مله + لعسيو 
من الفضة وزن سيم وخسى حبة عير 
متوسطة ٠‏ وقيل يرجم الى المقر فى التفسسير 
بما يريد مع: يسينه ان خالفه المقر له وادعى اكثر 
ممأ كبر به ٠‏ 

وان وصف المقر به بأقل من المتعارف بأن 

قال له على درهم مغشوش أوناقص ٠‏ فاذوصل 
الكلام ولم بفصله مختارا ٠‏ قبل اقراره ولزمه 
ماأقر به ٠‏ وان فصل مختارا بفاصل معنأه 
لو ا د 
كامل غير مغشوش ٠‏ 

وان كرز المقر به لزمه ماتدل عليه العيارة 
الأاناسى ارك ل نالع سدع 
العرف ٠‏ فلو قال : درهم مع درهم أو درهم 
أتحته درهم أو فوقه درهم او عليه درهم او 
قبله درهم.او بعده درهم ‏ أو درهم فدرهم 
أو ثم درهم ‏ لزمه درهمان فى كل ذلك 
مالم بجرى عرف بخلافه ‏ كأن بجرى بأن قوله 
له على درهم تحت درهم معناه درهم فى مقابلة 


الاقسرار 7 


درهم أخذنه منه والا كان اللازم درهميا واحدا 


الكلام على الاستدراك : 
الاستدراك اما أن يكون فى المقر له 

أو يكون فى المقر به ذخان كان :و فل اليس 
له بان قال المقر هذه الألف لفلان لا بل لغلان 
أو قال : لفلان.على الف درهم ٠‏ لا بل لفلا 
أو قال : هذا الشىء غصبته من فلان ٠‏ لا بل 
من فلان ٠‏ بنظر ٠‏ فان كان قد ذكر سسببا 
لنضمان كمافى مثال الغصب الاخيرء فانه يقفى 
بالمقر به للمقر له الاول ويقغضى للثانى بقيمته 
ان كان قيميا وبمثله ان كان مثليا ٠‏ وتعتبر 
القيمة إلوم الغصب ان علم والا ليوم الاقرار 
ولا دمين على أحد من المقر لهما الاول: والثانى 
عند ابن القاسم وقال عيسى ان ادعاه الثانى فله 
'تحليف الاول ٠‏ فان حلف قفى به للاول 
وبقيمته للثانى أو بمثله ٠‏ وان تكل الاولحلف 
الثانى واخذ المقر به ولا شىء للاول على المقر 
وان نكل الثانى فلا شىء له من ن القيمة لانه لما 
ادعى ان له عين المقر به فقد سلم أن لا ثشىء 
له فى قيمته ‏ ويكون المقر به فى هذه الحالة 
شركة بين المقر لهما لتساويهما فى التكول ٠‏ 
ولكن ان. يكون للمقر لهالأول خاصةلان تنكول 
المفر له الثانى تصديق للاول الذى بدىء به 
فل التطلف د ' 

: وبظهر ان هذا هو الحكم ايضا فيا اذا 
لم يذكر سبيا اصلا كما فى المثالين الاول 
والثانى لأنهم لم بفرقوا بين مااذا ذكر سببا 
او لم يذكر ٠‏ وان كان الثال مثالا لما ذكر فيه 
السبب ويعتبر القيمة فى هذه الحالة يوم 
الأقرار *٠‏ 


ونآما ]13 كان الاسستتدراك :فى المقرانه 
فينظر ان كان الاضراب الى اكثر يسقط الاول 
وبلزمه الثانى فلو قال : له على درهم بل 
دينار سقط الدرهم ولزمه الدينار سواء وصل 
كلام الاستدراك با قبله او فصل بينهما بفاصل 
اضطرارى او عادى لان بل لنقل الحكم 
من الاول الى الثانى ولا للتأكيد عند جمهور 
النحاة وعند غيرهم ٠‏ لا لنفى ماقبلها وبل 
لاثبات مابعدها ٠‏ واذا استدرك لأقل بان قال : 
لفلان على دينار لا بل درهم ٠‏ فان واصسل 
سن الكلام الاول والاستدراك ولم فصل 
سنهما يفاصل معتاد مختارا سقط عنه الأول 
ولزمه الثانى ٠‏ وان لم يواصل بينهما وفصل 
نفاصل معتاد لا سقط عنه الاول ويلزمه المالان 
المقر بهما الاول والثانى نت وان !امتشخدرك 
لمسناو . بأن قال : له على دينار لا بل دينار ٠‏ 
فقيل بلزمه احد المالين فقط لحمل الصيغة على 
شبه التكرا ر اللفظى لعدم وجود حقيقة 
الاستدراك فيهما +٠‏ وقيل بلزمه المالان الأول 
والقاق فتلزمه قن المقالالمذكون. درعبان لان 
بل فى هذه الحالة تكون كالفاء والواو لمجرد 
العطف لا تقل الحكم ١‏ 
ولو ردد المقر فى اقراره دين شيئين بحرف 
الشك . كذا او كذااء كان للمقر له الاول 
وحلف على انه ليس للمقر له الثانى» فلو قال: 
لفلان عندى هذه الشاة او هذه الناقة أو عكس 
فقال هذه الناقة أو هذه الشاة + كان للمقر 
له الاول مما أقر به ٠‏ وحلف على الثانى انه 
ليس له وان آقر باحد شيئين من جنس واحد 
بان قال : لفلان عندى أحد هذين الثوبين او 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص 1.7 2 ١.٠ 1٠‏ 


أحد هذين العبدين ٠٠‏ عين المقر أحد الثوبين 
أو أحد العبدين للمقر له ٠‏ فان عين له 
الادنى فان لم بتهمه المقر له فى التعيين ورضى 
بما عينه له اخذه ٠.٠‏ وان اتهمه وطلب 
بسسه فان حلف المقر فلا شىء للمقر 
له سوى ماعينه ٠‏ وان تكل المقر عن الحلف 
حلف المقر له واخذ الاعلى من الشنوبين او 
العيدين ٠‏ وبقى الادنى منهما. للمقر ٠‏ وان نكل 
المقر له عن الحلف فينبغى أن يشستركا فى 
الثوبين او العبدين مناصفة ‏ فان لم .بعين المقر 
للمقر له احد الثوبين أو احد العيدين بان 
قال : لا ادرى اى الثوبين او اى العبدين له 
وان كنت اعلم ان له احدهما ‏ قيل للمقر 
له # عين أنت احد الثوبين او العبدين وخذه 
فان عين ادناهما اخذه بلا يمين ٠‏ وان عبن 
اجودهما. حلف للتهمة واخذه ٠‏ وان قال : لأ 
ادرى ابهما لى حلفا معا على تفى العلم بان يقول 
كل منهما والله لا اعلم اى الثوبين او اى 
العبدين للمقر له ٠‏ واشتركا فيهما بالنصف ‏ 
هذا اذا قال كل منهما ‏ لا أدرى أى الثوبين 
او اى العبدين سستحقه المقر له ٠‏ اما اذا كان 
المقر بعلم ابهما للمقر له ولكن امتنع من التعيين 
فانه بحبس حتى ببين أو يموت واما اذا كان 
الممتنع هو المقر له مع علمه ٠‏ فانه لا بحيس 
ولكن يعطى الأدنى (0) ٠‏ 
تكرائر الاقرار : 

تكرار الاقرار ان كان كتابة بان كتب 
امقر وثيقة بخطه او امر بكتابة وثيقة بخط آخر 
غيره ٠‏ أن لفلان عندى ماثة دينار واشهد على 
مافى هذه الوثيقة شاهدين ٠٠‏ ثم كتب او امر 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
حم ص 11٠١‏ . 


بكتابة وثيقة اخرى بان لفلان المذكور فى 
الوثيقة الأولى عنده ماثة دينارا واشهد على 
الوثيقة الثانية شاهدين هما نفس شباهدى 
الوثيقة الأولى او غيرهما ٠‏ ولم ببينفى الوثيقة 
سبب الدين على الوجه المذكور او بينه وكان 
متحدا فيهما بان قال مائة دينار من ثمن بيع أو 
من قرض مثلا ‏ فقد حصل خلاف فيما يلزم به 
عرق الو التي يوا للقبيات الى لدعت انه 
لزمه مافى الوثيقنين سواء اتحد قدر الدين 
فيمها كما ذكر فى المثال او اختلف بان كانت 
أحدى الوثيقتين بمائة والأخرى بمائتين متى 
كان السبب متحدا كما ذكره ومن باب أولى 
اذا اختلف السبب بأن ذكر فى احدى الوثيقتين 
ان الدين من بيع وذكر فى الثانية انه من 
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٠ فرض‎ 


وان كان تكرار الاقرار بان اقر المقفر 
بلسانه بماثة دينار فى مجلس ولم يكتب باقراره 
وثيقة ولم بأمر بكتابةوثيقة بهثم أقر فى مجلس 
آخر بمائة دينار او باكثر من ماثة ولم بيكتب 
بهذا الاقرار ابضا وثيقة ولم بأمر بكتابة وثيقة 
به ٠‏ وفى هذه الحالة قد بقتصر الامر على هذا 
القدر من الوقائع ٠‏ وكّد بأتى المفر له بعد 
هذين الاقرارين الشفهيين من المقر فيكتب يكل 
منهما وثيقة ٠‏ ويقول للحاضرين فى مجلس 
اقرار المقر : اكتبوا شهادتكم فى هذه الوثيقة 
على ماسمعتم من المقر ‏ والحكم فى الاقرار 
المجرد من كتابة المقر أو الصاحب فكتابة المقر 
له اذا تعدد الاقرار كما فى الحالة المذكورة 
بشقيها ‏ انه اذا كان المقر به اولا وثانيا متحد 
القدر كمائة ومائة ب لزم المقر باققى الحد 
الاقرارين فقط دون مافى الاقرار الاخر ٠‏ وان 
كان المقر به فى الاقرارين مختلف القدر كمائة 


وماكتين فقد اختلف علماء المذهب فيما يلزم 
القسر عق ذلك مدوافيه 1ه ارده ا كثير 
الاين () ٠‏ 

تعقيب الاقرار بما يرفعه : 

قد يعقب المقر على اقراره بما برفعصهء 
ويختلف الحكم فى هذا التعقيب من حيث 
تأثيره على الاقرار باختلاف صوره ٠‏ فلو قال : 
لفلان على الف درهم من ثمن خمر او خنزبر 
او ميتة او حر مما لا يصح بيعه ٠‏ فان صدفه 
امقر له فى قوله من ثمن خمر مثلا فلا بصح 
الاقرار ولا بلزم المقر شىء اذا كان المقر له 
مسلما ٠‏ اما اذا كان ذميا كان له قيمة الخمسر 
وان لم يصدقه واتكر انه من من خمر بل قال 
انه من ثمن عبد او دار بحلف المقر له انها 
ليست من ثمن خمر فان حلف صح الاقرار 
ولزمت الالف المقر بها المقر لانه لما اقر بالألف 
شغلت ذمته بها فتلزمه فبعد قوله بعد ذلك ب 
من ثمن خمر ندما على الاقرار ورجوعا عنه 
فلا يبل منه ٠‏ وان تكل المقر له عن الحلف 
وكان مسلما لم يصح الاقرار ولم يلزم المقر 
ضيه وان كان ذها كان الدافية التعصر لا 
الألف ولو قال : لفلان على الف من من عبد 
اشتريته منه ولكنى لم اقبضه ٠‏ وقال المقفر 
له : بل قبضته بصح الاقرار ويلزم المقر مااقر 
به ٠‏ وبعد قوله ولم اقبضه ندما ورجوعا عن 
الاقرار ٠‏ ولو قال : لفلان على الف درهم هى 
من ربا ٠‏ وانكر المقر له كونها من ربا وقال : 
هى من بيع فاقام المقر ببنة على ان المقفر له 
عامله بالربا فى الف صح اقراره ولزمت الالف 
ال ار يها وله حبيه. البنة القن :اقانها على 
المعاملة الربوية بينهما لاحتمال ان الالف كانت 


٠. المرجع السابق ج ا ص 8.؟‎ )١( 


تنيجة معاملة اخرى غير المعاملة الربوية والبينه 


واما ان اتام المقر البينة على ان المفر 
له اكر بانه لم تحر بينه وبين الممْر معاملات 
مالبة سوى معاملة الربا ٠‏ فلا بلزمه من الاقرار 
الا مقدار رأس الال الذى نعاملا به ٠‏ اما مازاد 
الالف بالاتفاق لان الصبى بلزمه ماامفسده 
واتلفه ٠‏ وان قال : اقررت لك بالف وانا صبى 
ان قاله نسقا اى متتابعا بدون ق*هعستل 
له البينة على انه كان بالعا ‏ فلو قال : اقررت 
بالف ولم ادر أكنت صبيا ام بالغا لم يلزمه 
حتى بين انه بالغ لان الاصل عدم البلوغ 
بخلاف مالو قال : لا أدرى أكنت عاقلا ام لا 
حيث للزمه لان الاصل العقل حتى ثبت 
اتنفاؤه ٠‏ وكذلك يصدق لو قال : اقررت لك 
بالف وانا ذاهب العقل من برشام ‏ نوع من 
الجنون ‏ ان علم انه سبقت اصابته به ٠‏ 

ولو قال : اقررت لك بكتاب اعتذارا لمن 
مجتالتن اعارته او شراءه قال ابن القاسم 
عن مالك : وان سئل كراء منزله فقال هحفمو 
لابنتى ثم مات فلا شىء لها بهذا وان. كانت 
صغيرة فى حجره لانه قد بعتذر قبل هذا 
لو سأله ابن عمه ان يسكنه منزلا فقال : هو 
لزوجتى ٠‏ ثم قال لثان وثالث ثم قامت امرآته 
بذلك ٠‏ فقال : انما قلته اعتذارا لنمنعه قلا 
شىء لها بهذا ٠‏ وقد بقول الرجل للسلطان فى 
بأخذهما منه فلا يلزمه الاشهاد فيه واذن 


فلا يلزمه الاقرار الا ببينة تشهد له بان الاقرار 
حقيقى ليس على سبيل الاعتذار لآخر ٠‏ 


ولو أقر بقرض سابق على سبيل الشكر 
وذكر انه قضاه لم بلزمه شىء ذكر فى المدونة : 
أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه 
اباه ٠‏ فان كان عن زمن لم يطل غرم ٠‏ وان 
غال: ومن ذلك كلت ديرق ال أن 1 ذلك 
بمعنى الشكر فيقول : جزى الله عنى فلانا 
كيرا + المت وتفكة فلو ناوه قر النمان 
افوعة ر)» 


اقرار الصحيح : 

جاء فى الشرح الكبير فى الكلام على 
اقرار المريض ومفهوم مريض أن الصحيح 
يلزمه الاقرار بلا قيد ٠‏ وعلق فى حاشسية 
الدسوقى على ذلك بقوله : أى سواء أقسر 
لوارث بعينه أو قرب أو لملاطف أو لمجمول 
حاله أو لقرب غير وارث أو لأجنبى غير 
ملاطف سواء قام المقر له فى الصحة أو فى 
المرض .أو بعد الموت لا مر من أن الاتصام 
انما .يعتبر فى اقرار المريض + ولقول ابن عبد 
البر فى الكافى : وكل من أقر لوارث أو لغير 
وارث فى صحته بشىء من المال أو الدين أو 
البراءة أو قبض اتثمان المبيعات فاقراره عليه 
جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج 
أى ادخال ثىء بالكذب والأجنبى والوارث فى 
ذلك سواء وكذا القرب والبعيد والعهدو 
والصديق فى الاقرار فى الصحة سواء ٠.٠‏ 
ولا بحتاج من أقر على تفسه فى الصحة يبيع 
017 التري العير وكحاقنية الدسؤتن: عل 
ح ا ص 6.7 4 5.5 .. ومواهب الجليل 


. 55/2 555 


فيه وكش كين الى سما نه فنمن عمق 
ب 871« ولو آقر بعد ذلك بالتولج قلاغيزة 
به ٠‏ فاذا قام بقية أولاد من مرض بعد الاشهاد 
فى صحته بالبيع لبعض أولاده فلا كلام لهم 
ان قف الي .ان "اراي ايقن نزو لله ان 
لباه لها 8 وان أن مكتت. م فيل و جلف 
الله مطاقات ودين ل حلت بلقا عدر فل بان 
اتهم الأب بالميل له حلف والا فلا ٠‏ 


وما تقدم عن الكافى من أن اقرار الصحيح 
على قبض أشان المبيعات جائز ولا ياحقه فيه 
تهمة ولا ظن فيه توليج لعله محمول على 
ما اذا كان المقر له ظن به المال ٠‏ والا فقد 
قيل : لو أقر أن هذا الشىء لولده الصغير 
وثل .' وعلينا آنه لامال للولف. توحة ذلك 
تركة لأنه لم بجعله صدقة عليه حتى بجوزه 
له فهو توليج ٠‏ فتأمل ٠٠‏ وقيل اذا صير الأب 
لابنه دورا أو عروضا فى دين أقر له به فان 
كان يعرف سبب ذلك الدين بآن باع له شيئا 
أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير سواء كان 
فى الصحة أو فى المرض ٠‏ وان لم يعرف أصله 
فحكمه حكم الاقرار بألدين ٠‏ ذفان كان فى 
المرض جرى على تفصيله ٠‏ وان كان فى الصنحة 
كان ماضيا على قول ابن القاسم فى المدونة ٠‏ 
وبه العمل كما فى المتيطى ٠٠‏ وقيل أنه غير 
افذ وهو قول المدنيين () ٠‏ 
اقرار المريض : 

ان أقر المريض لوارث () أبعد ممن لم 
قر لهنن الورثة مثل أن يقر 


(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
حا"م اص 555 . 


تقلا عن ابن راشد . 


لعصبة وله أب أو يقر لأخ من الأم وله أخ 
تسقيق ءء جاز اقراره اتفاقا ٠‏ وأن أآقر 
لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث ففييه 
فولان قيل يجوز اقراره مطلقا ٠‏ وقيل لا بجوز 
اقراره الا أن ورثه ولد والقولان قائممان من 
المذونة ٠‏ ( وان أقر لمجهول.٠‏ أى مجهول حاله 
كأن يقول ازيد أو لعمر والذى بمكة عندى 
ألف درهم ولم بعلم حاله أصديقملاطف للمريض 
للقر أو قريب أو أجنبى ) فان كان للسريض 
امقر وارث ولد جاز اقراره من المال كله ٠‏ وان 
كان له وارث من الكلالة فقيل بجوز الاقرار من 
الثلك تطلقا ع كل" الماك او كثن ه وفيل. جود 
من المال كله ان قل المقر به وسطل ان كثر ٠‏ 
وقيل ان أوصى بوقفه حتى بأتى طالب جاز 
منرأس المال ٠‏ وان أوصى أن يتصدق بهعنهم 
طلتمطاقاء 


أن المريض مرضا مخوفا () أى مريضا 
رقن الموك: "ان أقن السوارث ستة ولئة 
وارث أفرب منه كأخ معابن 
غم واكر لابن العم كارن عم خريت مع ابن اعم 
بعيد وآقر للبعيد ٠‏ فان الاقرار يكون صحيحا 
ويلزمه ما أقر به للمقر له سواء كان الوارث 
القا بع" يقترن كل الاك أو لاه وان لقنم 
ريض لصديق ملاطف أو أقر لقريب غير 
وارث كخال مثلا ٠‏ فان ورث المقر ولدا صح 
الاقرار ولزمه ما أقر به للمقر له ٠‏ ولكن لم 
يرئه ولد ولا ولد ولد صح الاقرار +٠٠‏ وان 
أقر لأجنبى غير ملاطف صح الاقرار مطلقا 
سواء كان للمقر ولد يرته أو لم .يكن ٠ه‏ وان 
أقر لمجهول حاله ‏ كآن يقول : لزيد آو لعلى 
عندى آلف درهم وهما من مكان بعيد ولا بعلم 


)١١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ا ا 


جب بس 


حال المقر له هل هو صديق ملاطف للمقسر 
أو قرس له أو أجنبى عنه ‏ فان ورث المقفر 
ولد ٠‏ صح الاقرار وازم المقر ما أقر به وكان 
من رأس الال كله لا من الثلث فقط ٠‏ وان لم 
يكن للمقر ولد يرثه لا بصح الاقرار مادام 
المقر له مجهول الحال ٠‏ فان بينحاله انهصديق 
ملاطف أو قريب أو أجنبى عمل بما تبين حسب 
الأحكام المذكورة سابقا ٠٠‏ وقيل ٠‏ 
الاقرار وان لم يكن للمقر ولد سواء كان المال 
المقر به لمجهول الحال قليلا او كثيرا » وقيل 
بصح الاقرار لمجهول الحال وان لم .يكن للمقر 
ولدا ان كان المال الممر به سير الا ان كان 
كانه 

وقد لخص الدسوقى فى الحاشية احكام 
اقرارات المريض فقال : 

أعلم أن المريض اذا أقر ٠‏ فاما أن قر 
لوارث قررب أو بعيد أو لقرب غير وارث 
أضلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول لا بدرى 
حاله هل هو قرب أو ملاطف أو أجنبى ٠‏ أويقر 
لأجنبى غير صديق ٠٠‏ 


فان اقر لوارث قريب مع وجود الأبعمد 


لو ارث بعيد كان الاقرار صحيخا أن كان هناك 
للثال أو لذ + ول مقط أن كون عجييدا 
الوارك الأقرت ولام ء 

وان أقر لقررب غير وارث كالخال أو 
ان كان لذلك المقر ولدا أوولد ولد . والا فلا 
واما لو أقر لأجنبى غير صديق كان الاقرار 


7 الأاقرار 


اقرار الزوج اكريض لزوجنه : 
اذا أقر الزوج المريض ازوجته بدين فى 

ذمته أو أقر بانه قبض دينه منها فينظر : 
ان علم أنه يميل اليها ويحبها فلا يصح الاقرار 
ولا 0 أجاز الورثة هذا 
الاقرار ا تحثت الزوجة االمقر به 
ولكن على أنه عطية مبتدأة لها من الورئة 
وليس من الزوج ٠٠‏ 

وان علم انه يبغضها ولا يحبها صح اقراره 
لها ويؤخذ به سواء ورثه ولد أو لا وسواء 
انفردت بالصغير أو لم تنفرد على المعتمد خلافا 
لابن الحاجبالذى تقول ان شرط صحةالاقرار 
فى هذه الحالة الا تتفرد بالصغير والا كان 
الاقرار باطلا للتهمة ٠‏ وانما صح الاقرار مطلقا 
على المذهب لاتتفاء التهمة ظاهرا مع الكراهية 
والبغض ٠‏ 

وان جهيل حالة منها فلم 
بعلم انه يحبها أو سغض ها ينظر ٠‏ 
فان لم يرثه ولد ولا اولاد بان لم يكن 
له أولاد أصلا ٠‏ فلا يصح الاقرار ٠‏ وان ورثه 
ابن واحد منها او من غيرها صغيرا كان أو 
كبيرا أو ورثة بنون متعددون ذكور فقط أو 
معهم اناث ٠‏ وكانوا صعارا او كبارا او بعضهم 
صغير وبعضهم كبير متها او من غيرها ٠‏ فان 
الاقرار يكون صحيحا ويْواخذ به الا ان تتفرد 
الزوجة المقر لها بالولد الصغير اى بقصرجنس 
الولد الصغير عليها ٠‏ فلا يصح الاقرار حيتئد 
سواء كان هذا الولد الصغير الذى اتفردت 
به واحدا او متعددا وسواء كان ذكرا أو انثىء 
ا ا 
يكن ٠.‏ فان ورث المقر اولاد اناث مع عصبه 
وكان الاناث كبارا منها او من غيرها او كانوا 
صغارا من غيرها ٠‏ قفى جواز الاقرار وعدم 


جوازه فى هذه الحالة من مجهول الحالة منها 
قولان ٠‏ قول بالجواز والصحة نظرا الى ان 
الزوجة ابعد من البنت فيكون الحالة حسالة 
اقرار مريض لوارث ابعد مع وجود وارث اقرب 
منه وهى من الحالات الجائزة فيها اقرار المريضن 
كما تقدم ٠‏ وقول بعدم الجواز لأن الزوجة 
اقرب من العصبة فتكون الحالة حالة اقرار 
مريض لوارث قرب مع وجود وارث ابعد منه 
او مساو له ٠.وهى‏ من الحالات التى لاابحوز 
فيها الاقرار ٠٠٠‏ وهذا مالم تنفرد الزوجة 
باناث الصغار والا فلا يجوز الاقرار قفعا 
اتفاقا سواء كان الكبار منها ومن غيرها او من 
غيرها فقط +٠‏ ومفهوم العصبة انه لو اقر لها 
مع الاناث فقط دون عصبة سواء كانت بنتا 
واحدة او بنات متعددات كان الاقرار صحيحا 
الا ان تنفرد الزوجة بالصغيرة واحدة أو أكثر 
00 

فى الزوج المريض ٠‏ اما الزوج 


ا لزوجته صحيح مطلقفا 
علم ميله لها او علم بغضه لها او جهل الحال 


ورثة ابن أو أولاد أو لم يرثئه أولاد انغردت 
بالصغير أو لم تنفرد (') * 

فى اقرار الزوج المريض (') ازوجته نقلا 
عن ابن وتشينك : تحقخشسسسيل. :افحران 
الزوج لزوجته بدين فى مرضه على منهاجقول 
مالك واصحابه ٠‏ ان علم ميله لها وصبايته بها 
سقط اقراره لها ٠‏ وان علم بغضه وشنآنهلها 
صح اقراره ٠٠‏ وان جهل حاله منها سقط 
اقراره لها ان ورث بكلالة ٠‏ وان ورث بولد 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جا” ض ..؟ وما بعدها . 
(؟) التاج والاكليل للمواق جاه ص ١2؟2‏ 


غير ذكر مع عصبة ٠‏ فسواء كن واحدة او عددا 
صغارا او كيارا من غيرها او كبارا منها تحرج 
ذلك عندى على قولين : احدهما ان اقراره 
ازوجته جائز والثانى لا يجوز من اختلانهم 
فى اقراره لبعض العصية اذا ترك ابنة وعصية : 
وان كان الولد ذكرا واحدا جاز اقراره صغيرا 
كان او كبيرا منها او من غيرهاءوان كان الولد 
ذكورا عددا جاز اقراره الا أن يكون بعضهم 
صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها او من غيرها 
فلا دجوز ٠‏ 
الاقرار للحمل] : 

تقدم الكلام على الاقرار للحمل مفصلا 
عند الكلام على شروط المقر له # شرط أن 
يكون موجودا على سبيل اليقين وقت الاقرار 
حقيقة او شرعا بآن يكون الشارع قد حكم 
بوجوده فى ذلك الوقت ورتب على هذاالوجود 
احكاما فلا داعى لاعادته ٠‏ 


الاسسناء : 
الاستثناء فى الاقرار كغيره من الأبواب التى 
بجرى فيها الاستثناء ويصح شرعا كالطلاق 
والعتق واليمين بالله تعالى والنذر بجحرى هنا 
كما يجرى فى الابواب المذكورة بشروط ٠‏ 
شترط لصحة الاستثناء واعتباره شرعا 
شروط هى : 

١‏ ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى 
منه نحو أن يقول : لفلان عندى عشرون جنيها 
الا خمسة دفعة واحدة بدون قطع للكلام ولا 
فاصل غير ضرورى كالسكوت والكلية يكلام 
آخر بين جملة الاستثناء والكلام الأول ٠.٠‏ 
فلو كان الاستثناء منفصلا لغير ضرورة لميصح 
اللاستثناء اصلا وبحب جميع المقر به قبل جملة 


الاستثناء ولا يضر الفاصل الضرورى كالعطاس 
والسعال والتنفس وآخذ الفم ونحو ذلك ٠ ٠.‏ 

؟ ‏ أن ينطق بالاستثناء ويتكلم بوبصوت 
بسمع به نفسه على الأقل لأنه حق لمخلوق 
يتعلق به حق للغير ٠‏ بخلاف الاستئناء فى غير 
الاقرار لا يشترط النطق الممسموع بل يكفى 
النطق ولو سرا بحركة اللسان ٠‏ 

ع أن يقصد الاستثناء آى الاخسراج 
من المستثنى منه فلو تكلم به دون ان يقصد 
الاستثناء لا بصح وبلزمه جميع المستثنى منه ٠‏ 

؛ ‏ أن ,يكون غير مستغرق للمستثنى منه 
ولالمشاوا ل .مال المستفرق أن رفول + املق 
عندى ألف درهم الا آلف درهم ومثال 
المساوى أن يقول : لفلان عندى آلف درهصم 
الا خيسيائة ونخمسيائة ء أو عبيدى أحسرار 
الا مماليكى ٠‏ أو نسائى طوالق الا زوجاتى ٠٠‏ 
فلو كان كذلك لا يصح الاستثناء ٠‏ وللمقر له 
الألف كلها فىالصورتين الأولى والثانية وتعتق 
عبيده فى الصورة الثالثة وتطلق نساؤه فى 
الصورة الرابعة ٠٠‏ فاذا كان غير مستغرق صح 
الاستثناء ووجب الباقى بعد المستثنى نحو آن 
يقول لفلان عندى عشرة جنيهات الا أربمة 
فانه يصح وتحب ستة جنيهات ٠‏ 

وبجوز استئناء أكثر المستثنى منه وابقاء 
أقله نحو أن يقول : لفلان عندى عشرة جنيهات 
الا ثمانية ٠‏ فانه بصح ويلزم بجنيهين فقط ٠.‏ 
وخالف فى ذلك عبد الملك فقال لا بصح 
الاستثناء فى هذه الحالة ويلزمه العثرة 
كلها ٠‏ 

ولا شترط لصحة الاستثناء ان يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه بل بحجوز 


الاستثناء بغير الجنس نحو أن يقول : لفلان 


4 الاقرار 


عندى ألف درهم الا عبدا او الا ثوبا ونطرح 
قيمة العبد او الثوب من الألف ويكون الباقى 
هو المقر به للمقر له ٠‏ وتعتبر القيمة يوم 
الاستثناء ٠٠‏ وفى مثل هذا يقال للمقر اذكر 
صفة العيد والثوب. ٠٠‏ ويعوم في ضوء وصفة 
فلو ادعى المقر جهل القيمة او الصفة فينبغى 
ان نطرح قيمة عبد من اعلى العبيد او قيمسة 
ثوب من اعلى الثياب ٠‏ لأن المقر انما وؤخذ 


واذا عكس المفر وقال . له عندى عسد 
الا عشرة دنانير يصح ٠٠‏ ويقوم العبد على 
الوضع الذى ذكرنا غير أنه فى هذه الصورة 
تعتبر قيمة عبد من ادنى العبيد ٠‏ وتطسرح 
المقر به ولو استغرقت قيمة العسبد الألف 
المستثنى منها او استغرقت العشرة فى الملا 
الثانى قيمة العبد المستثنى منها بطل الاساتثناء 
ولزم المقر جميع المقر به قبل الاستثناء وفىقوله 
له عندى الف درهم الا عشرة دنانير ينصح وتقوم 
الدنائير المستثناه بالدراهم وتطرح قيمتها بذلك 
من الالف المستثنى منها والباقى هو المقر بهالذى 
بلزم المقر ٠‏ 


ويدح الاستثناء بالمعنى. نحو ان يقول : 
الدار التى بيدى او الدار الفلانية او هذهالدار 
تفلان الملانى والبيت الملانى منها 
لى ٠‏ على مثال ماتقدم فى قوله: هذا 
الخاتم لفلانوفصه للى : فان كانت الدار مشتملة 
علق عدة يتؤت :امن المقر.بآن هين السيشت 
المستثنى ٠‏ فان لم بعين طبق عليه الحكم المتقدم 
فيا اذا قال للمقر له : لك عندى أحد فوسن 
وهو أنه اذا امتنع من التعيين بحبس حصتى 


المستشنى على التعبير قيل للمقر له : عين انت ٠‏ 


: فان عين احسن البيوت قبل منه بلا يمينواخذ 
.الدار ماعدا هذا البيت وان عين أدناها حلف 


للتهمة وأخد الدار باستثناء ما عينه : وان قال 


امقر له لا أدرى حلفا على نفى. العلم واشتركا 
فى الدار والبيت بالنسبة ٠ )١(‏ 


الابراء : 

اذ! أيراً صاحب العق 05 5 تكون 
صيغة الابراء شاملة بسائر الحقوق وحاسمة 
دو لازال من كل بح اللعراك رافيل امبر سواء 
كان ماليا أم بدنيا وتارة تكون قاصرة على 
الابراء من بعض الحقوق دون البعض ٠٠‏ فان 
ابرأه بصيْعة من الصيغ الثلاث الآتية بان 
قال له : ابرأتك عما لى قبلك ٠‏ او ابرأتك: من 
كل حق ء أو ابرأتك ٠‏ فانه يبرا براءة مطلقة 
من جميع الحقوق المالية كديون المعاملات 
والقرض والقراض والودائع والرهب ود 
والممراث والأعيان كالدار لابطالب المبرىء المبراً 
بقيمتها اذا فانت ولاطالبه برفع بده عنها ان 
كان قاكنة ...وكتيذا العقوق الماركيلة على 
الاتلاف كالمغرم للمال حيث سقط ذلك ايضا 
بالابراء + وسواء كع طلا لسرن ارا 
منها معلومة للسبرىء ؤقث الابراء أو: مجهولة 
ويشمل الابراء بهذه الصيغ مع الحقوق 
المالية على النحو الذى ذكر ٠‏ الحقوق البدنية 
كحد القذف اذا لم يبلغ المبرىء الامام به 
فان بلغه فلا يصح الابراء منه الا أن يريد 
المبرىء الستر على نفسه فيجوز ابرائوه حينئد 
لا ان اراد الشفقة على القاذف المبرأ فلا م 


8 ل 2 


الاقسرار م 


الابراء ولابد من الحد . وبرىء كذلك من 
لانه حق الله تعالى فلا بحوز لأحد اسقاطه 
ولا الابراء منه واذا ثم الايراء باحدى الصيغ 
ثلاث الذكورة وشيل الحقرى امألية والندية 
دعوى على المبرآً بحق من تلك الحقوق بححة 
كان من الحقوق التى فيها خصومة ببنه وبين 
المبرأ فقط أو بححة أنه لم ,نقصد عموم الابراء 
وانما قصد به شيئا خاصا هو كذا ‏ ولو كان 
الحد الذى يريد الممرىء الادعاء به ثابتا على 
المبراً بمقتفضى صك كتابى تحت بده متى علم 
ثبوت هذا الحق قبل الابراء او جهل الحال 
فيه فلم يعلم انه قبل الابراء أو بعده ‏ ما 
اذا كان الحق المدعى به قد حدث بعد الابراء 
وثبت حدوله بالبينة فتقبل الدعوى به حينئذ ٠‏ 
اذ لم بشمله الابراء لأنه لم يكن موجودا قبله ٠‏ 


ألما :اواناثان الارزاءعمتصيفة اخوق فس 
هذه الصيغ الثلاث فلا بشمل الابراء الا من 
الحقوق التى تصدق عليها العبارة سمقتضى 
اللغة أو بمقتضى العرف ٠٠‏ فلو ابرأه مما 
معه بان قال له : ابرأنك مما معك برىء من 
الامانات التى عنده كوديعة وقراض وابضاع 
ولا يشمل هذا الابراء الديون لأنه يقال فى 
الدين ٠‏ عليه أو عنده ولا يقال معه ٠‏ وهذا اذا 
كأن العرف لابساوى نين ٠‏ معه وعتده وعليه 
فان جرى العرف بالتسوية بين هذه الألفاظ 
فى الاستعمال ٠‏ فانه يشمل الامانات والديون 
فان لم يكن للمبرىء امانات عند المبرأ فى 
المثال المذكور وكان له عليه دين يبرا منه اذ 
كون هو المقصود بعبارة الابراء حينئذ ٠‏ 


الامانة لأنه لا يقال فى الامانة على وائما يقال 
عند أو مع ٠‏ الا أن دكون له عنده امانة فقط 
قبيراً منها لأنها تكون هى المقصودة بالابراء ٠٠‏ 
وهذا حيث لم بجر العرف بالتسوية كما ذكر 
+٠‏ وان ابرآه مما عنده برىء من الدين والامانة 
اذ وقسك 2 بوالقا عر فول اناري لديا 
للعرف الجارى فى مصر الآن اذ العرف عندهم 
أن قوله عليك مثل قوله عندك فيسمل 
الامرين )١(‏ 


الاقرار بالنسب : 

استلحاق النسب بالاقرار به انما دكون 
من الأب وحده لمجهول النسب دون الأم 
بالاتفاق ودون الحد على المشهور فلو نظرت 
الأم الى شخص ٠‏ وقالت هو ابتنى وصدتها 
هذا الشخص لإيبصح ولابقبل منها هذا الاقرار 
ولا شبت نسب المقر له منها ولا ,مجرى بينهما 
توارث لأنه ليس هناك أب يلحق به فهو فى 
الواقع اقرار بالنسب على الغير وادعاء به 
عليه لأقيت :الا دليل شرع + ولو فال 
الجد لشخص : هذا ابن ابنى او ابن ولدى 
لا يصح اقراره ولايثبت نسب الولد من ابن 
الم غلى المتهور :أنه أقران :اسن غلى الغير 
لابد فى اثباته من البينة وقال أشهب : يبصحح 
اقرار الجد بالنسب وتأوله ابن رشد على ما 
اذا قال لشخص : ابو هذا ابنى فانه بصح 
وشبت بهالنسب حتى استوفى شروطه واوضاعه 
لأنه فى الواقع استلحاق ابن من الأب وليس 
استلحاق ابن ابن م نالحد ٠‏ وحيتئذ فلا مخالفة 


)1١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عله 
ج” ص 4١١‏ وما بعدها. 


4 الاقسرار 
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فى الحكم لأن الرجل انما بصدق فى الحاق 
ولد بفراشه لا فى الحاقه بفراش غيره ٠‏ 


وبشئرط فى صحة استلحاق الاب الود 
شروط : 


اقول" :أن كتوق الولك ,وول الع 
تلق كان فروفالتنشسي من الغير لاضور 
لشاف «ولا .شل اذ يكون .الاب كاذيا فى 
استلحاقه ويستثنى من ذلك اللقيط فانه لايصح 
استلحاقه الا سنة او بوجه كمجاعة او لكونه 
لض اله "إولادقطرحه أجل أن سرب 
وللحق نيدت الولد اللستاتدى الات المسلطق 
متى استوفى الاستلحاق شروطه ولو كذبته ام 
الولد فى استلحاقه ٠‏ ولا يشترط الممسحة 
الاستلحاق ان بعلم تقدم تكاح بين الأب وام 
اونا عه علد ل سيو ل اولان 
يكتفى فى هذا الباب بالامكان لتشوف الشارع 
اللحون السبي بعالل يم ديل بعلي لكب في 
الاستلحاق ٠‏ 


الشانى : الا يكدبه العقل فى 
اقراره » أى ان يكون المقر له ممن دولد مثله 
مثل المقر بان يكون سنه اقل من سن الممفر 
بمدة ة تسمح بذلك ٠ ٠‏ فلو كان عمره اكير من عمر 
المقر او مساويا له لا ,يصح الاقرار لأن العقل 
بحيل ان يكون ابنه لما فيه من تقدم المعلول 
0 والا تكذبه العادة كأن ستلحق 
ولدا من بلدة بعيدة علم انه لم بدخلها ابدا ٠‏ 
0 الأب تسن سين علي 1 لم يق 
منه تكاح ولا تسر أصلا ء فان العادة لا العقل 
تيل : أن .مكف الئل تهذا رولك لأف كون الود 
اينما يكون بين ذكر وانثى امر عادى لا عقلى 
ولذا قيل فى قوله تعالى أنى يكون له ولد 


الثالث : اذا كان الولد المستلحق المقر له 
رقيقا شترط آلا عرد تارك تدان 
كذب الأب المستلحق فى استلحاقه واقراره ٠‏ 
نه فى هذه الحالة ان الأب متهما فى 
اقراره بنسيب هذا الولد بأنه ,يقصد بالاقرار 
ابطال ملكية سكيف الوله فن.رقفيه از'ازالة 
ولاه عله ده ولكن :اذا كان الأت القن سيق 
ملك على ام الولد 
المع له نفل الأدزار وشت فس الول منة 
بمقتضاه وببقى الولد رقيقا او مولى لهذا الذى 
كان مالعا له او معتقفا وكذب الأب فى 
الاستلحاق وسستمر مملوكا أو عتيقا لمذا 
المكذب ٠‏ ولا منافاة بين ثبوت نسبه من أبيه 
الحر الذى أقر به وبقائه مملوكا أو عتيقا 
لشخص آخر ‏ كمن تزوج وهو حر بآمة من 
كلها وا لها بو لد هذا ن بهذا :الو لذ لون 
لآسبه الحر نسبا ولسيد امه الأمة ملكا ورقا ٠‏ 
واذا اعتقه يكون مولى له ٠‏ 


ولبس من شروط صحة الاقرار شسب 
الولد ان .يصدق الولد الأب المقر فى اقراره اذا 
كان ممن يصح منه التصديق +٠‏ بل ان الاقرار 
يصح وثبت به النسب متى استوفى شروطه 
وبلحق الولد بالأب بناء عليه صغيرا كان او 
كبيرا اتكر الاقرار وكذيه او صدقه + صدقت 
الام او كذبت ٠‏ وسواء كان الأب المقر صحيحا 
او مريضا احاط الدين بماله او لم يحط وقال 
ابن يونس : شترط نصديق الولد المقر له ٠٠‏ 


فى هذه الحالة ‏ 


اذا كان اقرار الأب بنسب الولد قد وقع 
فى حياة الولد وحال صحته واستوفى الشروط 
والأوضاع المقررة ٠‏ ورث الأب الولد المقر 


0 


به سواء كان لهذا الولد ولد يرثه او لا بأن 
لم يكن له ولد اصلا او يكون له ولد غير 
وارث لكونه كافرا او عبدا قل المال الذى نركه 
الولد او كثر ٠‏ واما اذا كان الاقرار بعد موت 
الولد المقر به أو فى مرضه فلا يرثه الأب الا 
اذا كان له ولد ولو كان عبدا او كافرا ‏ فان 
لم يكن له ولد لا يرثه الا أن يكون المال 
المتروك قليلا لا ببعث على التهمة # هذا 
بالنسبة للميراث اما بالنسبة للنسب فانه يثبت 
على كل حال والعلة فى هذا التقييد همو 
اتهام الأب فى اقراره حين لاكون للولد ولد 
بان الباعث على الاقرار مو طمعه فى ارث 
الولد المقر به واذا كان المستاحق قد باع 
ولدا على انه عبد رقيق ثم اقر بنسبه اقرارا 
تاما واستلحقه ٠‏ فأنه بصح الاقرار وشبت 
نسب الولد به وينقض الببع ولوكذب المشترى 
0 البائع المقر فى اقراره ٠‏ ورجع المشترى بالشمن 
وبما انفقه على هذا الولد فى مدة بقائه عنده 
الا اذا كانت له خدمة عند المشترى تقابل 
بالنفئقة ‏ فان كانت له خدمة عند المسترى 
تقايل بالتفقة التى اتفقها عليه ٠‏ بان كان 
المشترى قد استخدمه بالفعل مدة وجوده 
عنده ‏ فلا رجوع للمشترى بالنفقة قلت 
الخدمة او كثرت كما لا رجوع للبائع المقر ان 
زادت الخدمة على النفئقة على الأرجح ٠6‏ 
ومقابل الأرجح قولان : الرجوع للمشترى 
بالنفقة مطلقا كانت للولد خدمة عنده او 
تكن وعدم الرجوع مطلقا ولو لم تكن له 
خدمة ٠ )١(‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


الاستلحاق ‏ قال ابن شاس ٠‏ الياب 
الرابع فى الاقرار بالنسب ٠٠‏ 

روى ابن القاسم (') عن مالك انه قال : 
الاستحسان تسعة اعشار العلم ٠‏ وهذا البابٍ 
اكثره محمول على ذلك ٠‏ انما ,ستلحق الأب 
مجهول النسب ٠‏ قال ابن رشد : لا خلاف 
أعلمه أن المرأة لا بجوز لها اس تلحاق ٠‏ ومن 
المدونة ٠‏ وان نظرت امرأة الىرجل فقالت ابنى 
ومثله بولد لها وصدقها لم .شبت نسبه منها اذ 
ليس هنا أب بلحق به ٠‏ وان جاءت امرأة بغلام 
مفصول فادعت انه ولدها لم باحق بها فى 
ميراث ولا بحد من افترى عليه ٠‏ 


ومن كتاب سحنون قال مالك : ولا يصلح 
استلحاق الجد ٠‏ ابن رشد ٠‏ ان قال : هذا 
ابن ولدى او ولد ابنى لم ,يصدق ٠‏ وان قال : 
ابو هذا ابنى او والد هذا ابنى صدق لأن 
الرجل انما يصدق فى الحاق ولده لفراشضه 
لا فى الحاقه بفراش غيره ٠‏ وهذا مما لاشبغى 
ان يختلف فيه ٠.٠‏ قال ابن القاسم وغيره : 
اذا اقر الرجل بابن جاز اقراره ولحق به 
صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو اقر بشرط 
ان يكون الولد مجهول النسب ٠‏ 


ومن المدونة قال مالك : من ادعى ولدا 
لابعرف كذبه فيه لحق به ٠‏ قال ابن القاسم : 
والذى ,نتبين له كذبه مثل ان يكون له أب 
معروف أو أن يكون من المجهولين من بلدة 
لايعلم انه دخلها كالزنج والصقالبة او تقوم 
دبنه أن ام الولد المقر به لاتزال زوجة لغير 


(؟) التاج والاكليل للمواق ج ه ضص 8؟؟ 
ونا علق 


45 الاقرار 


بعبولا تم “,اده حعها لحن يدبت وقتترط أن 
لأكدية العتن أو الادة نب قال ابن اتن : 
اذا قال: لعبده : هذا ابنى لحق به ما لم يكذبه 
العقل بان يكون اكبر سنا منه أو العرف بان 
شقن الناين آنه الستع و لدة كينا !ذا كان 
الغلام سنديا والرجل فارسيا ٠‏ ولم يكن رقا 
لمكذبه ٠‏ قال ابن القاسم ان استلحق صبيا فى 
ملك غيره أو بعد ان اعتقه غيره لم بصدق 
اذا اكذبه الحائز لرقه أو لولاثه ولا إشبت 
نسبه ولا يرنه الا ببينة تثبت ذلك ٠٠‏ ثم 
قال :. وان ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مفى 
ذلك والحقت به نسب الولد ولم ازل عن 
الميتاع ما ثبت من ولاثهما ويرد البائع الثمن 
٠.٠‏ ومن المدونة قال مالك : من باع صميا 
ولد عنده ثم اقر بعد ذلك انه اينه لحق به 
ورد الثمن ألا أن ننبين كذبه ويرجع المشسترى 
على البائع بنفقة الولد الى بوم استلحاقه .. 
وقال بعضهم : ان كان صغيرا لا خدمة فيه 
رجع بالنفقة ٠‏ وان كان فيه خدمة واقر المبتاع 
بخدمته أو ثبت انه خدميه فلا نفقة له 
والنفقة بالخدمة ٠‏ 


وقال أشهب : اذا مات ولد الملاعنة وترك 
مالا وموالى ولم يقر به الأب قبل موته ثم 
اقر به ولم نترك ولدا ولا ولد ولد لم يصدق 
لأنه يتهم بجر الولاء والمال الى نفسه وقد 
وجب لأمه ومواليه أو المسلمين ان لم يكن 
لف واو :وان كان قد مرك ولذا أو وليد 
ولد ذكرا أو انثى صدق ولحق به وورث 
نصيبه مع بنيه أو بناته وضرب الحد فى 
ماين ميم لحن الزلة أن ل لس 
قال فى المدونة : من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه 
عد إن مات الولد عن مال “فاق كان لولقة 


لم يقبل قوله لأنه ,تهم فى ميراثه وبحصد 
ولايرثه ٠‏ 


الاقرار بوارث : 

اذا اق 'التمخضن تؤارك له غتر اولك * 
فان اقر باخ أو عم أو ابن ابن أو جد فلابصح 
هذا الاقرار بالنسبة للنسب ولا يشبت به 
النسب اصلا ٠‏ لأنه اقرار بالنسب على الغير 
وهو بمثابة دعوى على الغير لاتقبل ولاتثبت 
الا بالدلل الشترعن حت اما بالنسية للميرانة 
فينظر : ان كان للمقر وارث معروف ,حرز كل ١‏ 
الميراث كالابن والأب ٠وأقر‏ بآخ أو عم فلا يرث 
المقر له شيئا من تركة المقر بالاتفاق ٠.‏ وان 
لم .يكن للمقر وارث ,حرز كل الميراث بان 
لم .يكن له وارث اصلا أو كان له وارث لابحرز 
كل الميراث كمن اقر بعم مع وجود بنت له أو 
اخ من الأم ‏ ففيه خلاف فى ارث المقر له 
وعدمه ٠.‏ والراجح الارث ٠‏ فيرث المقر له 
من المقر جميع المال فى الحالة الأولى ‏ حالة 
ما اذا لم ,يكن له وارث اصلا ‏ ويرث الباقى 
فى الحالة الثانية ‏ حالة ما اذا كان له وارث 
لابحرز كل الميراث ٠‏ وهذا بناء على أن بيت 
المال ليس كالوارث المعروف يل هو حائز 
تحوز المال ليصرفه فى مصالح المسلمين 2 
ومقايل الأرجح انه لايرث المقر له شيئا من 
تركة المقر ويكون امال كله أو باقيه لبيت المال 
بناء على ان بيت المال كالوارث المعروف وتجرى 
هذا التفصيل بالنسبة لأرث المقر من المقر له 
اذا صدق المقر على اقراره بالنسب فيقال : اذا 
كان للمقر له وارث معروف يحرز كل الممراث 
لايرثه المقر والا فخلاف والراجح الارث ٠‏ اما 
لو كذب المقر له المقر فى الاقرار فلا ارث 


لأحدهما من الآخر مطلقا كان هناك وارث 
حائزا اولا ٠‏ وان سكت المقر له فلم بصدق 
المقر ولم ,تكذبه ٠‏ فهمل يعتبر السكوت 
كالتصديق فيرث كل منهما الآخر ان لم ,يكن 
هناك وارث حائز على الراجح فان كان هناك 
له وارث حانز فلا ارث ٠‏ او لايعتير السكوت 
كالتصديق فيرث المقر له المقفر فقط على 
التنفصيل السابق تردد وقال اللخمى ان هذا 
الخلاف فى الارث لبس على الاطلاق ٠‏ وانما 
هو قاصر بحالة مااذا لم بطل زمن الاقرار 
بالأخوة والعمومة ونحوهما مما لا شثبت فيه 
التنسب بالاقرار أما ان طال زمن الاقرار 
بالسنين كالثلاث مثلا من كل من الجانبين المقر 
والمقر له أو من جانب المقر مع سكوت المقر له 
على اساس اعتبار السكوت كالتصديق كما 
مر فلا خلاف فى هذه الحالة فى انه يرثه 
لأن طول الزمان قرينة الصدق غالبا ما لم قم 
دليل أو قرينة على عدم قيام القرابة الموجية 
للأرث والا فيعمل بمقتضى القرينة أو الدليل 
هه وهل تتوارثان فى هذه الحالة توارث 
ثابت بالنسب بالبينة فيزاحم المقر له الوارث 
الذى بحرز كل الميراث اذا كان مساويا له 
ويقدم عليه اذا كان بحجبه ٠‏ فاذا أقر بأخ أو 
بابن وله أخ ثابت النسب وطال زمن الاقرار 
بحجب الابن الأخ الثابت النسب ويشاركه 
الأخ المقر له ؟ + قبل ذلك (0 ٠‏ 
اقرار الوارث بوارث : 
وان اقر اثنان عدلان من ورثئة المبت 
ابنان أو أخوان أو عمان بثالث لهما ٠‏ بآن أقر 
الابنان بابن ثالث ٠‏ أو اقر الاخوان بأخ 


ج ” ص 5١5‏ وما بعدها. 


ثالث للمتوفى أو اقر العمان بعم ثالث وكان 
لمقران عدلين ثبت بهذا الاقرار نسب المقر 
له واخذ من تركة المتوفى نصيبا كاحد الورثة 
الذين اقروا به على السواء ٠‏ ويحرم عليه 
تكاح أم المت وبنته ان كان المقر له ابنا أ 
أخا للمتوفى ٠‏ لأنه متى ثبت نسبه ترنبت عليه 
الآثار ومنها حرمة التكاح ‏ والمراد بالاقرار 
هنا التياةة لا يحققة الاقران دين تشيوة 
النسب واشتراط العدالة فى المقر اذ أن هذا 
النسب لايثبت بالاقرار لما فيه من تحميل 
النسب على الغير ٠‏ ولا يشترط فيه العدالة ٠‏ 
ولأن الاقرار قد بكون بالظن بخلاف الشهادة 
فانها لا تكون الا بالعلم والتثبت وان لم يكن 
المقران عدلين فلا يثبت بقولهما نسب ولكن 
يترتب عليه الارث معاملة لهما بالاقرار ٠‏ 
فييكون للمقر له ماتقصه المقران من نصيبهما 
بالاقرار فاذا كان الميت قد خلف ثلاثة ابناء 
فأفر اثنان منهم بثالث ولم نكونا عدلين وانكر 
الثالث بقسم مال التركة على اماس الانكار 
وعلى اساس الاقرار ٠‏ وفرق ما بين نصيبى 
المقرين فى المالين بعطى للمقر له ٠‏ فعلى 
اساس الانكار يقسم على ثلاثة وعلى اساس 
الاقرار لقسم على اربعة ٠‏ والمضاعف بينهما 
اثنا عشر حاصل ضرب ثلاثة فى اربعة للتباين 
وبقسمتها على ثلاثة بالاتكار يكون نصيب 
كل واحد أربعة ٠‏ وبقسمتها على اربعة بالاقرار 
كون النصيب ثلاثة ٠‏ فالذى نقصه ضيب كل 
واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر 
له ٠‏ وبأخذ المنكر أربعة وبآخذ كل واحد من 
المقرين ثلاثة ٠‏ 


واذا أقر اعد الورثة ذوارت . بآن تسرك 
المت ابنين فاقر احدهما باين ثالث واتكر الابن 


الآخر ‏ فانه يكون للمقر له مانقصه نصيب 
المقر بالاقرار سواء كان المقر عدلا أو غير عدل 
ولا بمين على المقر له » فتقسم التركة على 
اساس الانكار والاقرار ٠‏ فعلى انها ستة اسهم 
تقسم على اثنين ن بالاتكار فيكون تطسست كل 
انين لاثة وتسم على ثلاثة على اساس الاقرار 
فيكون النصيب اثنين فما نقصه نصيب امقر 
باقراره هو واحد يعلى للمقر له ويتكون للمقر 
اثنان وللابن المنكر ثلاثة ٠٠‏ وهذا هو المذهب 
.٠‏ وهناك رأى ضعيف بقول اذا كان الابن 
امقر عدلا ٠‏ بحلف المقر له مع المقر ويرث 
كواحد من الورثلة ولكن 0 اللنسب 
بالاقرار + ففى المثال المذكور بأخذ المقر له 
الثلث 0 الابنين الثابتى النسب وان لم 
شبت نسبه . وان كان الاين المقر غير عدل 
تجعل حصة المقر من الميراث كأنها كل التركة 
فياخد المر له علتها .وهو ملاس | التركة كلها 
وبأخذ المقر ثلثيها وهو ثلث التركة كلها فاذا 
كانت التركة ستة فنصيب المقر ثلاثة بأخذ 
المقر له منها واحدا وبأخذ المقر اثنين ٠‏ 


وان أقرأحد الورثة بوارث يححبه قدم عليه 
فى الارث وورث هو دون المقر فلو كان للميت 
أخوان أقر احدهما بابن للميت وأنكره الأخ 
الآخر أخذ الابن المقر به نصف التركة الذى 
كان بأخذه المقر + وأخذ الأخ المنكر النصف 
الياقى ٠‏ ولو كان للميت أخخ 0 وأقر بابن 
للميت أخذ الابن المقر به جميع المال ولا بأخذ 
الأخ المقر شيئا ٠‏ 


واذا أقر احد الورثة بدين على الميت واتكر 
الباقون الدين ٠‏ أخذ من نصيب المقر بقدره 
عند ابن القاسم ٠‏ فاذا كان نصيبه نصف 


وكؤن هذا الوازة ادر الفين مجاعدا 
جميع نصيب المقر من التركة فى الدين ان كان 
بعضه لاغهفى بالدين لأنه لا ارث الا بعد الوفاء 
بالدين ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ٠‏ 


ولو قال ابن الميت لأحد شخصين معينين: 
هذا اخى مشيرا الى احد الشخصين ثم قال 
بل هذا اخى مشيرا الى الشخص الآخر ٠‏ 
فللأول نصف تركة أب هذا الابن القائل 
لاعترافه له بذلك بقوله : هذا أخى ‏ واضرابه 
الى الثانى لاببطل الاقرار ولا سقط حق 
الأول فيما اقر به ء وللثانى نصف ما بقى بيد 
الابن المقر أى ربع التركة ء وبيبقى لهذا 
الابن المقر الربع فلو قال لثالك : بل هذا 
أخى لكان لهذا الثالك نصف ما بقى اخيرا 
بيد امقر أى الثمن ٠‏ ويستوى فى هذا الاقرار 
ان يكون على سبيل التراخى أو على سبيل 
الفور لأن بل للأضراب لا للتشريك ٠‏ اما 
اذا كانت للتشربيك بان كانت لمجرد العطف 
لكان هناك فى الحكم بين التراخى والفورية 
٠ه‏ ولكنها ليست كذلك ٠‏ 

وان ترك ميت اما واخا شقيقا فاقرت الأم 
بأخ آخر للميت منها فيكون شقيقا أو من 
غيرها فيكون من الأب ٠‏ واتكره الأخ الثابت 
النسب ٠‏ فللاخ المقر له السدس من نصيب 
الأم لأنه بوجوده حجبت الأم من الثلث الى 
السدس فيكون له هذا السدس ٠‏ وليس للأخ 
الثابت النسب منه يشيىء لأن موقفه أن الام 
ترث الثلث وهو يرث الباقى ولا شىء له 
من نصيب الأم فاذا كان اقرارها قد انقص 


قجها من الث الن: ادس فأخذ هذا 
القرق من كان وجوده سببا فى النقص وهو 
الأخ المقر له ٠‏ وهذا هو الحكم حتى لو كان 
الاخ المقر له من غير الأم التى أقرت أى اخا 
من الأب لأنه لم ,ستحق هذا السدس نتيجة 
نبوت نسيه وانما استحقه بالأقرار ٠٠‏ وفيه 
حو لأند لذ وعد لامنتحفاق الأخ من الأب 
المقر له هذا السدس بل الوجه آلا تأخذه الأم 
معاملة لها باقرارها ولكن يوقف حتى ظهر 
الخال اقزار الأخ الصقيق الثات: الست أو 
ممه ركيت دن الأخ الشقيق هذا السدس 
ولو كان الأخ الشقيق الثابت النسب متعددا 
أكثر من واحد والمسألة كما هى لم يكن للمقر 
له شىء لأن الاقرار حينئذ لم بأت بشىء لأن 
5-5 الأم كون السدس قبل الاقرار 
ولا ننقص عنه بالاقرار وان اسستلحق رجل 
ولدا استلحاقا مستوفيا للشرائط ولحق به 
شرعا ٠‏ ثم اتكره بعد ذلك ثم مات الولد 
المستلحق بعد الاتكار لا يرثه الأب المنكر لانه 
نفاه بالاتكار ٠‏ ووقف مال الاين المتوفى حنى 
سوت الأب ٠‏ فان مات كان الال الموقوف 
لورثة الأب أى لعصية الابن المتوفى من 
حي ابيه الذى انكره ٠‏ ولاؤخدذ ورثة الأب 
كارف الا ولا يقطع حقهم تبه لةءء 
وبقضى دين الأب من هذا المال ان كان عليه 
دين ٠‏ ولو طالبه الغرماء بالقضاء حال حياته 
وبعد وفاة الابن اعطى لهم منه مايفى الدين 
ووقف الباقى ان كان .٠‏ فلو مات الأب اولا 
قبل وفاة الابن الذى اتكره ورثه الابن المقر 
به ٠‏ ولا يضره اتكار الأب نسبه لأن نسسيه 
لاسقط بالاتكار بعد الاستلحاق ٠‏ فان مات 
الابن بعد ان ورث الأب المنكر ورثة عصبته 
من جهة الأب ٠ )١(‏ 


فى اقرار الوارث بوارت : 

( وان أقر عدلان بثالث ثبت النسب ) () قال 
ابن يونس : اذا هلك شخص وترك ورثة فاقر 
بعضهم بوارث فان اقر بذلك رجلان عدلان 
ثبت نسب المقر به بشهادتهم واخذ جبيع 
ا من جميع المال .٠‏ وان كان المقر ممن 
لانثبت شهادته لأنه واحد وان كان عدلا أو 
لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهم نساء وليبس 
الجميع سقهاء ٠‏ فاجمع اهل العلم أن النسب 
لات بقولهم ٠‏ واختلفوا فى الذى بغرمونه 
للمقر له فذهب اهل المدينة ومن تابعهم الى أن 
ل ا ا يه 
الاقرار فان بقى فى ,بده شىء مما كان اخذه 
فى مسألة الاتكار دفعه الى المقر به ٠‏ وان 
لم ستفضل شيئا فلا ثىء للمقر به ٠‏ وقال 
سحنون : لو ترك ولدا واحدا فقال لاحد 
شخصين : هذا اخى بل هذا الآخر ٠‏ فللأول 
نصف ما ورث عن أبيه ٠‏ وللثائى نصف ما بقى 
فى بده وقيل له جميعه ٠‏ وقال ابن رشد : هذا 
اصح فى النظر لأن كلا منهما .تقول : انت 
اتلفت على مورثى ٠‏ وعليه بأتى قول ابن 
القاسم فى سماع عيسى ٠‏ ووجه قول سحئون 
ان المقر بالأخ ثانيا انما اقر بما فى بده حين 
شاركه غيره فى الارث فكان اقرار وارث معه 


وارث بوارث ٠‏ 


وان ترك اما واخا فاقرت باخ فله منها 
السدس ٠‏ قال ابن شاس : ولو ترك أما وآخا 
فاقرت بأخ آخر فانها تخرج نصف مافى بدها 

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جح ا ص 17؟ وما بعدها . 


(9) التاج والاكليل للمواق جاه ص 18" 
وما بعدها ٠‏ 


وهو السدس فيأخده الأخ المقر له وحده وهو 
قول مالك فى موطنه ٠‏ قال محمد : وعليه 
الجماعة من اصحابه ٠‏ وقال ابن شاس : اذا 
استلحق ولدا ثم انكره ثم مات الولد عن مال 
فلا بأخذه الأب المستلحق ٠‏ قال ابن القاسم : 
و مقت وللقة اللا :ةقان ماك هذا" الستاحق 
) الأب ) صار هذا المال لورثنه ٠٠‏ وقضى به 
دينه ٠‏ وان قام غرماؤه عليه وهو حى اخذوا 
ذلك المال فى ديونهم ٠‏ 


الاقرار بالزنا * 
' وشبتالزنا )١(‏ باحد امور ثلاث باقرار ولو 


وطثت زوجتى وهى محرمة فظننت انه زنا ٠‏ 
ومثل الرجوع مااذا قامت بينة على اقراره وهو 
شكر فلا بحد ٠‏ او الا ان بهرب حال الحد 
هروبه قبل اقامة الحد عليه ما لم يرجع عن 
اقراره + كذا ذكره الشارح ومن تبعه ٠٠‏ 
ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا ٠+٠‏ وشت 
الزنا ايضا بظهور حمل فى امرأة غير متزوجة 
وغير ذات سيد .يقر بوطئها بأن انكر وطآأهما 
فتحد + فان ظهر الحمل بسمتزوجة أو بذات 
سيد مقر بوطئها فلا تحد +٠‏ والمراد بالزوج 
زوج بلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب 
أو امرأة أنت بالولد كاملا بدون ستة أشهر 
من العقد فتحد ٠٠‏ ولا تقبل دعوى من ظهر 
بها الحمل الغصب بلا قرينة فان كانت هناك 
قرينة فصدقها قبلت دعواها ولا تحد ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
تك + ض 18" وما بعدها + 


20000 


أنالمرأة (") اذا قالت زنيت مع هذا الرجلفاقر 
بوطتها وادعى انها زوجته فكذبته ٠‏ ولا بينه 
له على الزوجية فانهما بحدان ٠٠‏ اما حدها 
فظاهر لاقرارها بالزنا واما حده فلانها لم 
توافقه على التكاح والاصل عدم السبب 
المبيح ٠‏ وبأتنفان نكاحا بعد الاستبراء ان أحبا 
وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو ٠‏ 
وهو كذلك كما فى عيد الباقى والخرشى ٠٠‏ 
واذا وجد رجل وامرأة فى بيت أو طربيق 
لكان انيما :عو زطار فقي دو قرا لورشها 
وادعيا النكاح والاشهاد عليه ولا بينة ليما 


انقة ‏ فامبا يحدان ران الاضل دم الست 
عن اقراره مطلقا +٠‏ حال الحد او قبله اع ا المبيح للوطاً 5 وأتفان نكاحا 7 الأستيراء ان 


ْ احما و« فان حصل فشو أو كانا طارئين قبل 


قولهسا ٠‏ ولا حد عليهما لأنهما لم بدعيا شيئا 
الفا للعرف .8م -ؤاذا قن الزحل سعد ولادة 
زوجته منه بمفسد لوطئه من غير نبوت له 
كأن قال #عمدت عليها غالما نانها. رققة أو انها 
خامسة فانه بحد احق الله تعالى ٠‏ ويلحق الولد 
به مع عدم البينة ٠٠‏ قال النفراوى على الرسالة 
وحده ولحوق الولد به مستغرب لأن مقتضى 
الحد انه زنا ء ومقتضى اللحوق انه ليس زنا * 
الاقرار بالشرب : 

ومن أقر بالشرب أو شهد عدلان بشرب 
أو شم لرائحتها فى فمه وعلمت رائحتها اذ 
قد ,عرف رائحتها من لااشربها .٠‏ وكذا لو 
شهد عدل برئوية الشرب وآخر برائحتها او 
بتقايئها ‏ فيحد فى ذلك ٠٠‏ فان رجع بعد 
اقراره ولو لغير شبهة قبل +٠‏ وان خولفا أن 


خالف الشاهدين غيرهما من العدول بان قالا : 


(؟) حاشية الدسوقى صفحة 756 ./ 


ليس راثحته رائحة خمر بل خل مثلا ٠٠‏ فلا 
تعتر المخالفة ويحد لأن المثبت نقدم عا 
النافى ٠ )١(‏ 


الاقرار بالسرقة : 

وتثبيت السرقة (') باقرار اذكان مختارافيهكما 
الاقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد 
فلا بلزمه شيىء عند ابن القاسم ‏ ولو اخرج 
السرقة لاحتمال وصول اسم المسروق اليه من 
غيره ٠‏ أو عين القثيل الذى اكره على الاقرار 
بقتله فأقر واخرجه كما فى القتل لاحتمال ان 
غيره قتله فلا بقطع فى السرقة ولا يقتل قصاصا 
فى القتل الا أن يقر بعد الاكراه 5منا كما 
فى المدونة ٠٠‏ 


وقال سحنون : يعمل باقرار امهم باكراهه 
وبه الحكم ان ثبت عند الحاكم انه من اهل 
التهى ٠‏ فيجوز سحنه وضربه ويعمل باقراره 
0 وتؤولت فى محل عليه ٠٠‏ والآول همىو 


واذا اقر طائعا ورجع عن اقراره قبل 
رجوعه عنه. فلا بحد ٠‏ وكذا قبل رجوع 
الزانى والشارب والمحارب ولو رجع بلا 
شبهة فى اقراره نحو كذبت فى اقرارى كما 
لو رجع لشبهة نحو أخذت مالى المرهمون أو 
المودع خفية فسميته سرقة ٠‏ ويلزمه المال ان 
عين صاحيه نحو اخذت دابة زيدا ٠‏ 


1" الدستوفن .نت 4 اصن ا 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جح و ص ه60" وما بعدها. 


مذهب الشافعية 
النعريف : ْ 
الاقرار لغة الانبسات ب من قر الشىء 
يقر بفتح القاف وكسرها ثبت ٠‏ يقال : قررت 
بالمكان بالكسر اقر بالفتح ٠‏ وقررت بالمكان 
بالكسر اقر بالفتح ٠‏ 


وشرعا : اخبار بحق سايق على المخبر لغيره 
ولو حكما ٠‏ فيشمل اخبار الوكيل فى الاقرار 
بحق على الموكل لأنه اخبار من الموكل بحق 
على تقسه حكما ٠‏ فان كان الاخبار مسن 
الشخص بحق له على غيره فهو الدعوى ٠‏ وان 
كان اخارا بحق: لشره على الغير فهو الشهادة 
٠‏ هذا ان كان الاخبار يقتضى امرا خاصا ٠‏ 
فان اقتضى شرعا عاما ٠‏ فان كان عن امسر 
محسوس فهو رواية ٠‏ وان كان عن امسر 
شرعى فان كان فيه الزام فهو حكم وان لم 
يكن فيه الزام فهو فتوى ٠٠+‏ وفى كون الحكم 
يقتضى شرعا عاما نظر ٠‏ بل فى كونه اخبارا 
الا ان يقال ان لفظه لفظ الخبر »٠٠‏ 
والتعررف صربح فى ان الاقرار اخبار 
حجية الاقرار : 
والأصل فى اعتبار الاقرار حجة يعامل به 
المقر ٠‏ الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
أما الكتاب . فقول الله تارك وتعالى 
2 أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى ٠‏ قالوا 
أقررنا ٠‏ قال فاش هدوا وأنا معكم من 
(0) براجع نهابة المحتاج للرملى وحاشية 
الشبراملسى . وحاشية المغربى الرشيدى عليه 


المحتاج .جرء ثانى صفحة: .؟؟ .وما بعدها . 


0 الاقفسرار 


الشاهدين »© ٠‏ وقوله سبحانه « با أيها الذين 
مقو | كوتو كزاامين ع العيقط يداك لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والاقربين »© ٠‏ فقد 
قال المفسرون ان شهادة المرء على نفسه هى 
الاقرار ٠‏ وقوله عز وجل « وليملل الذى عليه 
الحق ولتق الله ربه ٠‏ فان كان الذى علبه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل 
هو ٠‏ فليملل وليه بالعدل » ٠‏ والاملال هو 
الاقرار + وقد أمر الله سبحانه وتعالى صاحب 
الحن الاملال .4 فلو الى وان اقراره تحيفة 
عليه ويواخذ به لما امر الله به ٠٠‏ فالأمر دليل 
الحدة مد 

ذأنا الينة : فبانووى السميفان وها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز ٠‏ 
والغامدية اقرارهما على تفسيهما بالزنا وعاملهما 
به واقام الحد عليهما بناء عليه ٠‏ مع أن الحد 
درأ بالشبهة ٠‏ فلو لم يكن الاقرار ححة 
قاطعة لدرأ الحد عنهما ٠٠‏ وابضا فقد قال فى 
عه السيقة ارعل عن اسم هن البين فسن 
الضحاك ٠٠‏ واغد با ائيس الى امرأة هذا 
وكاقك من الم انض متاك اعترزفت' فارجنها 
فرق الأمن دعا علق أعترانها وهر الاق لز 
وهذا دليل ححته ٠٠‏ 

وآما الاجماع : فلان الامة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا قد 
أجمعت على أن الاقرار حجة على المقر بل هو 
من اقوى الحجج لأن احتمال الكذب به 
تاد 

وأما القياس : فلانه قد ثبت بالدليل 

وجوب الأخد بالشهادة وبناء | عليها مع 
اعتدال اكب فا ايعان جاب الفسندن 
على جاب الكذب ٠‏ وافادتها العلم بالمنسهود 


به لدى القاضى ٠‏ واحتمال الصدق فى الاقرار 
اقوى من الثهادة لأن الانسان لاشهد على 
نمسه الا وهو صادق عادة والبعد عن الرسة 
فيه اظهر من الشهادة ٠‏ فلآن يجب 
والحكم بمقتضاه اولى () ٠‏ 


الأخذ به 


اركان الاقرار : 

اركان الاقرار عند الشافعية اربعة : مقر 
ومقر له ومقر به ٠‏ وصيغة ٠‏ وزاد بعضهم 
إركنا أخامسا وهو المقر عنده من حاكم أو 
شاهد ٠‏ واعترض على ذلك بانه لو كان هذا 
ركنا لما صح اقرار الشخص غالبا بحيث لا 
يسمعه الا الله تعالى ٠‏ ثم تبين فيما بعد انه 
اقر خاليا +٠‏ ولما جاز ا بهذا الاقرار 
ولم يكن للمقر له أن يطالبه بمقتضاه ولا أن 
يدعى به عليه ٠‏ بحجة فساد الاقرار لعدم 
تحقق ركنه المذكور ٠‏ وذلك ممنوع وغير 


٠٠ مسلم‎ 


«وأركانه أربعة(")مقر ٠‏ ومقر له وبه «وصيغة» 
وعلق الشبراملسى فىالحاشية على ذلكبقوله : 
وزاد بعضهم امقر عنده من حاكم أو شاهد ٠‏ 
وقد ينظر فيه بأنه لو توقف 'تحقق الاقرار على 
لدج 
الا الله تعالى + فم بعد فترة تين انه اقن 
خاليا فى بوم 0 لم يعتد بهذا الأقرار ولم 
كن للق له الظالة مهاه :وله التعسرى 
بسبية لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود 
ركنه المذكور والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا 
فليتأمل ٠‏ 


(1) المرجعان السابقان . 
صعفحة 9" . 


(؟) نهابة المحتاج ج واص 508 . 


بم يكون الاقرار ؟ 
الكلام على صيغة الاقرار 0( وشرطها ان 

تكون لفظا أو كتابة ولو من ناطق أو اشارة من 
اخرس تشير بالالتزام بحق ب وهذا صريح 
فى أن الاقرار يكون باللفظ ٠‏ وبالكتابة ولو 
من القادر على النطق وبالاشارة من الأخرس ٠‏ 
ولم يذكر ما اذا كان يشترط لاعتبار الاشارة 
من الأخرس أن .يكون عاجزا عن الكتاية . 
وان كان مقتضى الاطلاق اعتباق اشارتة ونيو 
كان قادرا على الكتابة ٠‏ وكذلك لم يذكر 
اذا كان 7السكورة تين اكوا را ناو لا مقن ٠‏ 
فاذا جاء شخص الى قوم جلوس فى مجلس 
وقال : اشهدوا أن لى على فلان الف درهم ٠‏ 
وفلان هذا احد الجالسين فى المجلس ٠‏ وسكت 
ولم برد على هذا الكلام ولم يتكلم عنه لا نفيأ 
ولا ابجابا ٠٠‏ فلا يعتبر سكوته اقرارا بالحق 
الذى بدعيه المتكلم ٠‏ أو لا يعتبر كذلك ويقبل 
منه نمى هذا الادعاء ٠ء‏ 9ط ٠.‏ 

وشترط أن يكون كل من اللفظ والكتابة 
والاشارة مشعرا بالالتزام بالحق على المقر ‏ 
فلو قال : لزيد على الف درهم فيما أن أو 
فمما احسب أو فيما أتوهم ٠‏ أو كتب هذه 
العبارة ٠‏ أو اشار بما يؤدى هذا المعنى لم .يكن 
ذلك اقرارا صحيحا لأنه لا بشعر بالالتزام 
بالحق ٠٠‏ ولو قال أو كتب أو اشار بان لزيد 
على الف درهم فيما اعلم أو أنيقن صح الاقرار 
ولزم المقر به للاشعار بالالتزام بالحق ٠‏ 

واللفظ هو الاداة الأولى للاقرار ٠‏ بل 
هو الاداة الأولى للاعراب عما يريده الشخص 
والافصاح عما بكنه فى تفسه ‏ لا نزاع فى 
ذلك ولا خلاف فيه وهو اما صره بح يبدل على 


. نهابة الملحتاج جاه ص كلا‎ )١( 


الاخبار وثيوت الحق المقر به على المقر لايحتمل 
غير ذلك كقوله : لزيد على الف درهم ‏ واما 
كناية يدل على الاخبار بشبوت الحق على المخبر 
بطريق الدلالة ٠.‏ كما اذا قال 00 
لى عليك الف درهم ٠‏ أو قال له : اقض الألف 
الذى لى عليك ٠‏ أو قال ا 
درهم ؟ فقال المخاطب : فى جواب ذلك : بلى 
أو نعم أو صدقت أو نحو ذلك ٠‏ فان هذا 
يدل على الاقرار بالحق المدعى به لأن ذلك 
موضوع للنصدق الا أن يقترن الجواب 
بقرينة تدل على الاستهزاء أو الاتكار كالضحك 
وهز الرأس اتكارا وتعجبا ٠‏ فانه حينئذ لايعتبر 
دالا على الاقرار ولا يعتد به وان قال المخاطب 

فى الخحواب:: أواقق 
فانه يدل على الاقرار بالحق لأنه يدعى الابراء 
أو القضاء ٠٠‏ وذلك اعتراف بالاصل ويشغل 
الذمة بالمقضى أو المبراً منه ٠‏ فيؤخذ بمذا 
الاقرار ولا يصدق فيما بدعيه من الابراء 
والقضاء الا بالدليل +٠٠‏ وهذا مع ملاحظة أن 
الاقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من 
اللفظ لا على دقامق العربية واعتبارات 
النحو (5) ٠‏ 


شروط صحة الاقرار : 


أو قضلته أو نحو ذلك ٠‏ 


شروط صحة الاقرار منها مايرجم لون 
المقر ومنها ما يرجع الى المقر له ٠‏ ومنها ما 
يرجع الى المقر به ٠‏ ومنها ما يرجع الى 
الصيعة ٠‏ 


شروط المقر : 
بشترط لصحة الاقرار فى المقر ما يأتى : 
١‏ » * البلوغ والعقفل ٠‏ وعبر صاحب 


م المر جع السابق ٠‏ 


المنهاج بقوله # ويصح الاقرار من مطلق 
التصرف ‏ وقال شارحه الرملى أى المكلف 
الرشيد ولو اماما بالنسبة لبيت المال أو وليا 
على المحجور عليه بالنسبة لما سكنه افساده 
فى مال موليه كأن يقر بشمن شىء اثستراه 
له وثمنه باق للبائع أو انه باع كذا من مال 
الطفل على وجه نصح ببعه فيه ٠‏ ولا بصح 
اقراره على الصبى بعد بلوغه ورشده بنحو 
بيع شىء من امواله قبل البلوغ والرشد ٠‏ 
اما اقرار الامام على بيت المال فهو مقبول مطلقا 
دون التقيد بامكان انشائه ٠‏ 


فأقرار الصبى ولو مراهقا واذن له وليه 
والمجنون والمغمى عليه وكل من زال عقله مما 
يسدر يه لاخ السقوط اقواليي ٠"‏ ولقول النبين 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ رفع القلم عن ثلاث ٠‏ 

عن الصبى حتى ببلغ ٠‏ وعن الناقم حتى 
ستقيظ وعن المجنون حتى فيق ‏ ولأنه 
التزام حق بالقول فلم بصح من الصبى 
والمحنون كالبيع فان ادعى الصبى البلوغ 
امكان الاحتلام والحيض بأن كانا فى سن 
بحتمل البلوغ بذلك ٠‏ وهو نسع سنين تحديدية 
بالنسبة للاحتلاموتقريبية بالنسبةللحيض صدق 
كل منهما فيما ادعاه اذ لا بعرف ذلك الا من 
جهتهما ٠‏ ولا يعارضه امكان البنية على الحعيض 
لأن فى ذلك عسر ٠‏ ولا تحلف مدعى البلوغ 
غلية ان فحت هنا لأحعيومة أنه ان عدن 
لم يحتج الى يمين وان لم يصدق فالصبى 
لابحلف . وانما يحلف اذا كان هناك اتهسام 
كما اذا كان غازيا فى الجيش وادعى الاحتلام 
وطلب منهم المقاتلة بعد الحرب واتكره امير 
الجيش ٠‏ فأنه يحلف حينئذ لانه هنا يبريد 


وواحمة غروة فناست فخلفة هه :وأن. اددئ 
البلوغ بالسن طولب باقامة بينة على بلوغه 
السن المقرر ولو كان غربيا غير معمسروفه 
لسهولة اقامتها فى الحملة ولابد فى بينة 
السن من بيان قدره لاختلاف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
وان كان الشاهد فقيها موافقا للحاكم فى مذهبه 
يكتفى منه بالشهادة على البلوغ دون تحديد 
قدر السن ٠‏ والبينة رجلان أو أربم نسوة 
شهدون بولادته يوم كذا ٠‏ 
اما لو ادعى البللوغ واطلق دون سان 
الطريق الاحتلام أو السن ٠‏ فالأوجه بقوله 
وان كان الاذرعى قد رجح أنه يستفر ٠‏ ويمكن 
خبلة .عن التحك وان هفك البينة + 
بالبلوغ من غير تعيين نوع قبلت وان كان 
الشاهدان فقيهين موفقين لمذهب الحاكم ٠‏ 
واقرار السفيه والمفلس وهو ما بتفرع 
على اعتبار المقر غير محجور عليه للسفه 
والفلس ‏ صحيح بالحدود والقصاص لأنه 
غير متهم فى ذلك ٠أما‏ اقرارها بالمال ٠فلم‏ بذكر 
١‏ اقرار المحجور عليه للسفه : 
ولا,يصح من المحجور )١(‏ عليه لسسفه حسأ 
أ للك لاسي الس رار 
شرعا بأن بلغ سفيها وححر عليه لابصح منه 
بيع ولو بغبطة أو فى الذمة ولا شراء ٠‏ لأن 
تصجيح ذلك منه يؤدى الى ابطال معنى 
الحجر ٠.‏ لأن الحجر هو منع التصرف ٠‏ ولأن 
البيع والشراء ٠‏ اتلاف للمال أو مظنة الاتلاف 
ولا اعتاق حال حياته ولو بعوض كالكتابة فلو 
كان بعد الموت كالتديير صح ولا هبة هفنه 
للغير لأن فيها اتلاف المال بخلاف الهبة له 
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من واهب رشيد فانها تصح مع كون المخاطب 
بها سفيها ٠‏ وبخلاف قبوله الهبة فأنه يصح 
منه دون الوصية على المعتمد لأنه غير اهل لأن 
شملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس 
القبول يها فوريا بخلاف قبول الهية ٠‏ كأئه 
ليس يتملك ٠‏ وانما الملك فيها بالقبض وهو 
من الولى ٠‏ ويشترط ب اتصال قبولهما 
بالاايجاب ٠‏ وقد يوجد ايجابها مع غيبة الولى ٠‏ 
واذا صح قبول الهبة من السفيه لايجوز تسليم 
الموهوب اليه وان سلمه فلا ضمان ٠٠‏ ولا تكاح 
يقشله لنفسه بغير اذن وليه لانه اتلاف للمال أو 
مظنة اتلافه ٠‏ وقوله بغير اذن وليه قيد فى 
الجميع ٠‏ وقيل قيد فى التكاح خاصة اذ هو 


الشقيه النكاح لغعيره بالوكالة ٠‏ فصحيح واما 


الاإيجاب فى النكاح فلا بصح منه مطلتقا 
لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى ٠٠٠‏ فلو 
اشترى السفيه أو أقترض من غير محجور عليه 
وقبض بأذنه أى بأذن من تصرف منه أو أقياضه 
وتلف المأخوذ فى ,بده قبل المطالبة له برده أو 
أتلفه هو فلا ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك 
الحجر ٠‏ لكعنه بأثم لأنه مكلف بخلاف الصبى 
وقيل يضمن بعد اتفكاك الحجر كما حكاه 
الامام الغزالى وجها وضعفاه .. أما لو بقى 
المأخوذ فى بد السفيه بعد رشده ثم اتتفه 
ضمنه ٠‏ وكذا لو تلف وقد امكنه رده بعد 
رشده فلو قال مالكه أنما أتلفه بعد رشده ٠‏ 
وقال آخذه : بل قبله ٠‏ فان اقام بينة برشده 
حال اتلافه غرمه والا فالمتيادر اخذه سمينه ٠‏ 
وكل ذلك تفقه وكله صحيح جار على القواعد 
٠٠‏ اما اذا قبض ذلك من مححور عليه أو من 
غيره بغير اذنه أو تلفف بعد المطالية فانه ,ضمنة 


والاقتصار على الشراء والقرض مثال ٠‏ فلو نكح 
رشيدة مختارة ووطىء لم يلزمه ثىء كما نص 
عليه فى باب التكاح ٠‏ وسواء فيما ذكر علم 
حال السفيه من عامله أو جهل بها ٠‏ لأن من 
عامله سلطه على اتلافه باقباضه ٠‏ وكان حقه 
أن سحث عنه قبل معاملته ٠٠‏ ويصح بأذن 
الولى تكاحه ولا يصح اذن الولى التصرف 
ل ا م 
والثانى يصح كالتكاح ٠‏ وفرق الاول بأن 
المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون التكاح ٠‏ 
ومحل الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن 
والا لم يصح جزما وفيما اذا كان بعمسوض 
كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم ,بصح جزما 
ويستثنى من الاطلاق المطاعم فيجوز له التصرف 
فيها للضرورة كما بحثه الامام ٠‏ وما لو صالح 
عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له 
العفو مجانا يستبدل اولى أو عليه ولو على 
اكثر من الدية صيانة للروح ٠‏ 


ولا بصح اقراره ينكاح كما لايملك انشاءه 
ولا بدين فى معاملة اسند وجوبه الى ماقبل 
الحجر أو الى ما بعده كالصبى ٠‏ ولا قبل 
اقراره بعين فى بده فى حال الحجر وكذا 
باتلاف المال أو جناية: توجب المال فى الاظهر 
كدين المعاملة ٠‏ والثانى يقبل لأنه اذا باشر 
الانلاف يضمن فاذا أقر به قبل ٠٠‏ ورد بأن 
الصبى يضمن باآتلافه ولا يقبل اقراره يه 
حزما ٠٠‏ وافهم التعبير ينفى الصحة (ولاايصح) 
عدم المطالية به حال المححور بعد فكه ظاهرا 
وباطنا ٠‏ وهو كذلك ٠‏ ويحمل القول بازوم 
ذلك له باطنا اذا كان صادقا ٠‏ على ما اذا كان 
سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه ٠٠‏ 
نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان اتلف مالا أزمه 
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الآن قطعا ٠٠‏ ويصح اقراره بالحد والقصاص 
أعدم تعلقهما بالمال ٠٠‏ ولبعد التهمة وسائر 
التقونات "غليما فى «ذلك ٠‏ ولق كان اسيك 
سرقة قطع ولا بازمه المال ٠‏ ولو عفا مستحق 
القصاص بعد اقراره على مال ثلث لأنه تعلق 
باختيار غيره لا باقراره +٠‏ ويصح طلاقه 
مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من 
مهر مثلها .٠‏ ويصح ظهاره وابلائوه ٠‏ وثفيه 
النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحو 
اذك كاستهاء القضنامن :وعد القناف. ران 
هذه التصرفات : فيما عدا الخلع ٠‏ لا تعلق 
لها بالمال الذى حجر لاجله ٠‏ واما الخلع 
فكالطلاق بل هو اولى وهو خاص بالرجل 
للمعنى المذكور لكن يسلم المال فى الخلع 
الى وليه ٠‏ فان كان بطلاق سرى جارية ان 
احتاج الى الوطء وقوله بلعان مثال وبصح 
اتتلحاقه النست وتفق عليه هن يت “المال ++ 
ولو اقر باستيلاد امته لم يقبل ٠‏ نعم لو ثبت 
كون الموطؤة فراشا له وولدت لمدة الامكان 
ثبت الاستيلاد ٠‏ قالهالسبكى ٠‏ لكنهفى الحقيقة 
ام يبت بأقراره ٠‏ اما حجر المفلس والاقرار 
فيه ٠‏ فقد جاء فى نهابة المحتاج ٠‏ ان الاصل 
فى هذا الحجر ما صح انه صلى الله عليه وسلم 
حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله 
فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه قاصا بهم 
خمسة اسباع حقوقهم ٠‏ فقال لهم النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ليس لكم الا ذلك ٠‏ ثم 
بعثه الى اليمن وقال له : لعل الله بجبرك 
ويودى عنك دينك ٠‏ فلم يزل باليمن حتى 
توفىالنبى صلى الله عليه وسلم ومن عليه دبون 
لآدمى لازمة حالة زائدة على ماله يحجر عليه 
وجوبا سوال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم 
لأن الحجر احتهم أو بسؤؤال المفلس نفسه 


بسمستسسفه صصص صم بسر 


قلا ححر بدين الله تعالى ولو حالا ٠‏ ولا 
بالدين المؤجل لأنه لا يطالب به فى الحال ولا 
شين الزاقة على امال ٠‏ والجاجر على المقلسن 
هو الحاكم دون غيره لاحتياجه للنظر والاجتهاد 
وفى الحجر مصالحة للغرماء فقد يخص 
بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فى 
المال فيضيع حق الجميع وان كانت الديون 
بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسسبه 
فلا حجر 1 الحاجة بل بازمه الحاكم بقضاء 
الدبن كأن ام متنع أكرهه عليه + وان- الس 
الغرماء الحجر 0 فى حالة الامتناع حجسر 
عليه فى اظهر الوجهين وان زاد ماله على دينه ٠‏ 
وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله 
فكذلك لا حجر عليه فى الاصح ٠‏ والثانى 
بحجر عليه كيلا يضيع ماله فى النفقة واشهد 
الحاكم اسستحبايا على حجره واشسهره 
بالنداء ليحذر الناس من معاملته ٠‏ ولو تصرف 
المحجور تصرفاماليا بأن ابتاع أواشترى بالعين 
أو وهب واعتق أو وقف أو أجر أو كاتب ففى 
قول بوقف تصرفه ٠‏ فان فصل ذلك عن 
الدين لارتماع القيمة أو ابراء الغرماء أو 
بعضهم تفذ التصرف أى ظهر انه كان نافذا 
والا لغا والاظهر بطلانه فى الحال ويبصح 
نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته 
واستيفاؤه القصاص واسقاطه ولو مجانا 
ولا يصبح استلحاقه النسب ء 

ولو أقر بعين مطلقا أو دين وجب قبل 
الحجر بنحو معاملة أو اتلاف فالأظهر قبوله 
فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة ٠‏ وكأقرار 
المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولاتتفاء 
التهمة الظاهرة ‏ وعلى هذا لو طلب الغرماء 
تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح اذ 
لاشل رجوعه عنه ٠‏ والفرق بين الانشاء 


الاقسسسرار 5 1 


والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فالغى 
انشائؤه والاقرار اخبار والحجر لابسلب العبارة 
عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع 
حلف المدعى كاقراره ٠‏ والثانى لابقبل أقراره 
فى حتهم لثلا يضرهم بالمزاحمة ٠.٠‏ لانه 
ربما واطأ المقر له + واناسند وجوب الدين 
الى مابعد الحجر اسنادا معللا بمعاملة أو مطلقا 
لم يقبل منه فى حق الغرماء لئلا يزاحمهم صاحب 
الدين بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير 
من عامله فى حالة الاسناد الى معاملته ولتنزيل 
الاقرار على اقل المراتب وهو دين المعاملة فى 
حالة الاطلاق ٠‏ فلو لم يسند وجوبه الى ما 
قبل الحجر ولا لما بعده ٠‏ قال الرافعى : 
قياس المذهب تنزيله على الاقل ٠‏ وهو جعله 
كأسناده الى مابعد الححصر وان قال : ان 
الدين وجب عن جناية ولو بعد الحجر قبل فى 
الاصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء لانتفاء 
نقصيره والثانى لابقبل كما لو قال عن معاملة 
وحاصله : ان ما لزمه بعد الحجر ٠‏ ان كان 
برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم والا قبل 
وزاحم الغرماء ٠٠‏ وللمحجور عليه لفلس أن 
يرد بالعيب أو الاقالة ما كان اشتراه قبل الحجر 
ان كانت الغبطة فى الرد لأنه ليس تصرفا 
مبتدً بل هو من احكام البيع السابق ٠‏ والحجر 
لإسرى عكس مامفى ولانه أحظ له 
والغرماء والاصح تعدى الحجر بنفسه دون 
توقف على حكم القاضى ‏ الى ما حدث بعده 
بالاصطياد والهبة والوصية # وهذا هو 
الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق الى 
أربابها وذلك لابختص بالوجود ٠‏ والثانى 
لاتعدى الى ما ذكر ٠‏ 

أما اقرار الرقيق وهو ما نتفرع على 
اعتبار الحرية فى المقر ‏ ففيه التفصيل الآتى : 


يقبل اقرار الرقيق بما بوجب عقوية 
كقود وحد كزنا وشرب خمر 
وسرقة بالنسسية للق اما 
بالنسية للمال فثيت فى ذمته الفا كان أو 
باقيا ٠‏ وذلك لبعد التهمة فى هذا الاقرار لأن 
النفوس مجبولة على حب الحباة والاحتراز 
عن الضرر ومايوجب الألم بقدر الامكان ‏ 
ولو عفا ولى الدم عن القود على مال تعلق 
برقبته وان كذبه السيد لأنه وقع تبعا ‏ ولو 
أقر بدين جناية لاتوجب عقوبة أى حدا أو قودا 
كجناءة خطا أ غسى: أو اللذف ]3 أدهت 
العقوية اكسرفة- فكذيه: اسيك قن هذا الانر از 
أو سكت ولم يصدقه تعلق الدين المقر به 
بذمته دون رقبته للتهمة فيتبع به اذا عتق ٠٠‏ 
وان صدقه السيد ولم يكن جانيا جناية أخرى 
ولا مرهونا تعلق الدين المقر به برقبته فيباع 
فيه الا آن يعذبه السيد بآقل الامرين من قيمته 
وقدر الدين ٠‏ ولانتبع بما بقى بعد عتقه لأن 
ماتعلق بالرقبة منحصر فيها ٠٠‏ وان أقر بدين 
معاملة الى تحارة وهو ما وجب فرضا مستحقه 
لم بقبل اقراره على السيد ولو صدقه فلايتعلق 
الدين برقبته بل .تعلق بذمته ونتبع به بعد 
عتقه ٠.‏ وهذا اذا لم يكن الرقيق المقر مأذونا 
له فى التجارة ٠‏ فآن كان ماذونا له فى التجارة 
بقبل اقرازه بدين التحارة لأنه قادر على الانشاء 
..٠‏ ولهذا لو حجر عليه لم يقبل وان اضافه 
الى زمن الاذن لعجزه عن الانشاء حينئذ نتعلق 
بذمته ما لم يصدقه السيد ٠‏ والا تعلق مكسبه 
وما فى بده ٠٠ه‏ أما اذا اقر بدين لابتعلق 
بالتجارة كالقرض فلا يقبل منه على السيد الا 
أن يصدقه فيقبل ونتعلق تكسبه ومافى بده 
٠٠‏ ويتودى الرقيق ما لزمه من الدين من كسبه 
بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الاذن 


له ٠‏ وما فى بسده من مال واقرار المبمعض 
بالنسبة لبعضه القن كالقن وبالنسية لبعضه 
الحر. كالحر ٠٠‏ والاوجه خلافا لبعض المتأخرين 
ان مالزم ذمته فى نصفه الرقيق بيجب تأخير 
المطالية به الى العتق اذ لا يتعلق يما ملكهبنضفه 
الحر فاقتضى الحال تآخير المطالبة به () ٠‏ 

: وجاء فى المهذب (؟) : ويصح اقرار 
العبد بالحد والقصاص لأن الحق علية دون 
مولاه ء ولايفبل اقرار المولى عليه فى ذلك 
لأن المولى 'لابملك. من العبد آلا المال +٠‏ وان 
جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص 
أو قذفه قذفا بوجب التعزير ثبت القصاص 
والتعزير له ٠‏ وله المطالية به والعفو عنه وليس 
للمولى المطالية ولا العفو عنه لأنه حق غير مال 
فكان .له دون المؤلى. ٠+4‏ ولا يقل أقرار الْعَيد 
بجناية الخطأ لأنه ايجاب مال فى رقبته ٠‏ ويقبل 
اقرار المولى عليه لأنه ابجاب حق فى ماله ٠٠‏ 
وبقبل اقرار العبد المأذون له فى دين المعاملة 
وبحب قضاؤه من الال الذى فى بده لأن 
المولى سلطه عليه بالاذن ٠‏ ولا يقبل اقرار غير 
الملأذون فى دين معاملة فى الخال ويتبع به اذا 
عتق لأنه لا يمكن أخذه من رقبته لأنه لزمه 
برضا من له الخحق وان أقر بسرقة مال لا بجحب 
فيه القطع بان كان دون النصاب أو من غير 
حرزه وصدقه المولى وجب التسليم بأن كان 
باقيا ٠‏ وتعلق برقبته ان كان تالما لأنه لزمه 
بغير رضى صاحبه وان كذبه المولى كان فى 
ذمته ننبع به اذا عتق وان وجب فيه القطع قطع 
لأنه غير متهم فى ايجاب القطع ٠‏ وفى المال 
قولان ٠٠+٠١‏ : 
(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عايه 
حدده اص 3”58 2 كل . ١‏ 3 

(0) المهذب اج 5 ص 9" 52446 . 


هس وأما اقرار السكران ‏ وهو مابتفرع 
على اعتبار الصحو فى المقر ‏ فان كان سكره 
بسبب مباح كمن يسكر من الدواء أو شرب 
مكرها فأنه إتكون كالمجنون يلغو اقراره 
ولا بعتبر ولانترتب عليه اثر ٠‏ وان كان سكره 
بسبب محظور كمن نتعاطى الخمر أو المسكر 
وهو بعلمه وليس مكرها ولا مضطرا ٠‏ فأن 
اقرارة بعتبر ويكون صحيحا ٠‏ وتترتب عليه 
الاثار مؤاخدة له وزجرا عن ارتكاب المحظور 
كطلاقه بقع منه زجرا وعقابا له (5) ٠‏ 


5 ل الاختيار ‏ فلا يصح اقرار المكره 
بما اكره عليه بغير حق لقوله تعالى ‏ الا من 
اكره وقلبه مطمئن بالايمان ‏ جعل الاكراه 
مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه سقط 
حكمه بالاكراه ٠‏ ولقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : رفع عن أمتئ الخطأ والنسيان وما 
املتكرهوا عليه 8 ولا قوق اكز عليه ,يتين 
حق فلم يصح كالبيع ٠٠‏ وصورة اقرار المكره 
أن يضرب ليقر بالحق المدعى به ٠‏ فلو ضرب 
ليصدق فى قضية اتهم فيها فأقر بالتهمة فأن 
اقراره يكون صحيحا سواء اقر فى حال الضربء 
أو بعده ويلزمه ما اقر به لأنه لابعتير مكرها 
اذ المكره من اكره على شىء واحد ٠‏ وهذا لم 
بكره على الاقرار بل اكره على الصدق ولم 
نحصر الصدق فى الاقرار ٠‏ لكن ,نكره شرعا 
الزامه بمقتضى هذا الاقرار حتى يراجم ويقر 
ا 

وقال الاذرعى : الولاة فى هذا الزمان 
بآتبهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما 
فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار يما 
ادعاه خصمه ٠٠‏ والصواب ان هذا اكراه سواء 


9): المهذب ا لخ ؟ ا ص 79 . 
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اقر فى حال ضربه أم بعده أن علم انه ان لم 
يقر بذلك ضرب ثانا ٠‏ وهذا مسلم ومتعين ٠‏ 
ولو اقر بشىء وذكر انه مختار فيه ونقلهطواعية 
لم تقبل بينته بأنه كان مكرها الا أن شت انه 
كان مكرها حتى على الاقرار بالطواعية 
والاختيار قال ابن عبد السلام فى فتاويه واذا 
فصل دعوى الاكراه صدق فيها ان ثبتت قرينة 
تدل عليه كحبس بدار ظالم وكتقييد ٠‏ قال 
القفال وسن أن لاتشهد بينة بالأقرار حيثدلت 
قرينة على الاكراه + وان شهدت تكتب صورة 
الحال لينتفع المكره بذكر القريئة وذكر السبكى 
انه تحرم الشهادة على مقيد أو محبوس )0( ٠‏ 
(؟7) واذا ادعى المقر انه كان كاذبا فى اقراره 
لاتقبل منه هذه الدعوى ويوخد بما أقر به ٠)(‏ 


واقرار الريض مرض الموت : 


وهو مانتفرع على اعتبار المقر غير مريض 
مرض الموت ففيه التفصيل الآتى : 


بصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبى 
يمال عينا كان او دينا كاقرار الصحيح ويكون 
من رأس امال بالاجماع كما قاله الغزالى 
وتكون للوازث تعليك القر له على الانتحقان 
فان تكل المقر له عن الحلف حلف الوارث ويطل 
الاقرار خلافا للقفال ٠٠‏ وذكر فى مغنى 
المحتاج ان ابن الملقن حكى ان الوارث لو اراد 
تحليف المقر له الاجنبى لم يكن له ذلك كرأى 
القفال  ٠١‏ وكذا بصح اقرار المريض لوارث 
حال الموت بمال عينا كان او دبنا كالاجنبى على 
ا 


ا اس لا سد 


7 الاثاه والنظائر للسيوطى ص دلاه . 


الظاهر انه محق لاننهائه الى حالة بص دق 
فيها الكاذب ويتوب الفاجر وفى قول لا بصح 
لانه متهم بحرمان بعض الورثة ٠‏ والطسريق 
الثانى فى القطع بالقبول دون خسلاف ٠٠‏ 
واختار جمع عدم قبوله ان امم لفسساد 
الزمان بل قد تقطع القرائن يتك ذبه ٠‏ قال 
الاذرعى فلا ينبغى لمن بخثى الله ان ,يقضى :و 
بفتى بالصحة ولا شك فيه اذا علم ان قصده 
الحرمان ٠‏ وقد صرح جمع بالحرمة حينئد وانه 
لادحل للمقر له اخذه ٠٠‏ ولبقية الورئة تحليف 
المقر له انه اقر له بحق لازم بلزمه الاقرار به 
قن نكن مطلقي زفا لمات ملحن لام ل 
اليبسين بأسقاطهم فأن ارادوا التحليف 
بعد الاسقاط جاز صرح به جمع ٠‏ وبجرى 
الخلاف فى اقرار الزوجة بقبض صداتها من 
زوجها فى مرض موتها ٠٠‏ ويصح اقرار المريض 
بنحو عقوبة او تكاح جزما وان افضى الى مال 
ولو كان للمريض دين على وارثه ضمنئه به 
اجنبى فأقر المريض بقبض هذا الدين من 
الورثة لم يبرا الوارث منه وفى براءة الاجنبى 
الضامن وجهان أوجههما انه يبرأ ونظر بعضهم 
فى عدم براءة الوارث اذ هذا لا بزيد على 
الاقرار له بالدين ٠‏ وقد تقدم انه بصم .. 
ولو أقر فى صحته بدين لشخص وفى مرضه 
بدين لآخر لم يقدم الاول بل إساوا الدينان 
كما لو اقر بهما فى الصحة او المرض ٠٠‏ ولو 
أقر فى صحته أو مرضه بدين لشخص و 

وارثه بعد موته بدين لآخر لم بقدم الاول فى 
الاصح لان اقرار الوارث كاقرار المورث فكأنه 
اقفر بالدينين ويتساويان ٠‏ والثانى بقدم 
الاول لانه بموت المورث المقر تعلق بالتركة 
فليس للوارث صرفها عنه ولو أقر الوارث 
لمشاركة فى الارث وهما برثان كل التركة 


كزوجة وابن اقر لهما بدين على أبيه وهى 
مصدقة له ٠‏ ضاربت بسيعة أثمان الدين مع 
أصحاب الديون لأن الاقرار صدر ممن عبارته 
نافذة فى سبعة اثمان فعملت عبارته فيها كعمل 
عبارة. الحائز فى الكل ٠‏ 

ولو ادعى انسان على الوارث ان مورثه 
أوصى له بثلث ماله مثلا ٠‏ وادعى آخر بأن له 
عله دنا مستغرقا ٠+٠‏ وصدق الوارث مدعى 
الوصية ثم مدعى الدين المستغرق او بالعكس 
او صدقهما معا ٠‏ قدم الدين كما لو ثيتا 
بالبينة ٠٠‏ ولو أقر المريض لانسان بدين ولو 
مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها 
كمكسه لان الاقرار بالدين لاتض من 
حجحرا فى العين بدليل نفاذ تصرفه فيها بغير 
تبرع  ٠٠‏ ولو أقر بأعتاق آخيه ٠‏ فى 
الصحة عتق وورث ان لم يحجبه غيره ولو 
أقر باعتاق عبد فى الصحة وعليه دين مستغرق 
لتركته عتق العبد لان الاقرار اخبسار 
لا تبرع () ٠‏ 

ويشترط لصحة الاقرار ايضا الا يكذب 
المقر له المقر فى اقراره ٠‏ فان كذبه فيه بظل 
الاقرار ونرك الال المقر به فى بد المقر ان كان 
عينا ولم يطالب بالدين او كان المقر به دينا فى 
الاصح لان بده مشلعرة بلملك ظاهرا ٠٠‏ 
والاقرار الطارىء عارضه التكذذب فسقط ٠‏ 
ومن ثم كان المعتمد ان بده تبقى عليه بد ملك 
لا مجرد استحفاظ والثانى ينزعه الحاكم من يده 
وبحفظه الى ظهور مالكه ٠.‏ واذا بقى المال 
فى بد المقر على الاصح قال الزركثى 
فينبغى ان يجوز له جميع التصرفات فى هذا 


)١(‏ نهاية المحتاج ص 51 »© ./ ©» !/١‏ ومغئى 
المحتاج ج ؟ ص 559 3151956 , 


المال ماعدا الوطء لاعترافه نتحريم ذلك عليه 
بل ينبغى أن يمتنع عليه جميع التصرفات حتى 
برجع عن الاقرار ٠‏ ويرد بأن التعارض المذكور 
أوجب له العمل بدوام ال ملك ظاهرا فقط ٠‏ 
واما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدم صدقه 
ولو ظنا ٠‏ فان رجع المقر فى حال تكذيب المقر 
له اباه وقال : غلطت فى الاقرار أو تعمادت 
الكذب قبل قوله فى الاصح لا مر منان ,بده 
عليه بد ملك ٠‏ والثانى لايقبل بناء علىانالحاكم 
بنزعه منه وبحفظه الى ظهور مالكه ٠‏ اما لو 
رجع المقر له عن تكذيب المقر وصدتقه فى 
الاقرار وطالبه بالمقر به فانه لابقبل منه ولا 
يصرف اليه المقر به الا باقرار جديديصدقه فيه 
لأن نميه عن نمسه بطريق المطالبة وتفى المقسر 
عن نفسه كان يطريق الالتزام قكان اضعف 
فصح منه الرجوع دون المقر له ٠٠‏ وتكذيب 
وارث المقر له كتكذيبه حتى لو اقر الشخص 
لك اوناك ”ماه كد الذة رسكتي الواززت 
المقر فى الاقرار بطل الاقرار فى حقه اما فى 
حق غيره فيصح كما لو اقر بجناية على المرهون 
وكذبه المالك ٠‏ فانه وان لم بصح فى حق 
المالك صح فى حق المرتهن حتى .ستو ق 
بأرشها ولو أقرت له امرأة بالتكاح واتكر 
سقط حقه ٠‏ قال المتولى : حتى لو رجع بعد 
الاتكار وادعى تكاحها لم تسمع دعواه مالم 
لدع نكاحا مجردا ٠‏ وانما احتيج الى ذلك 
لانه يعتبر فى صحة اقرار المرأة بالتكساح 
تصديق الزوج لها فأحتيط له بخلاف غيره ٠٠‏ 
ولو اقر لاخر بقصاص او حد قذف وكذبه 
المقر له سقط وكذا حد سرقة وبالنسة للئال 
فيها ترك فى بده () ٠‏ 


(؟) نهابة المحتاج حاه ص ولا ©» ومغئى 
الاحتاج ج "١‏ ص 5515 26 556 . 
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شروط المفر له : 
وشسترط لصح الاقرار فى المقراله 
مانأتى : 

)١(‏ ألا يكون المقر له مجهولا جهالة 
قاحشة تمنع من مطاليته بالمقر به ٠‏ وذلك بأن 
يكون معروفا بعينه نحو ان يقول : لزيد على 
الف درهم ٠‏ او مجهولا جهالة سيرة بحيث 
يمكن تعيينه ومطالبته بالمقر به نحو ان بقول 
مخاطبا عشرة اشخاص او مشيرا اليهم : لواحد 
من هؤلاء العشرة على الف درهم فأنه لصح 
الاقرار ٠‏ ويطلب اليه البيان والتعيين ٠‏ اما اذا 
تعييئة كآن يقول : لواخذ من الناس على الف 
درهم او لواحد من البلد على الف درهم. 
وكان اهل البلد غير محصورين اى كثيرين ٠‏ 
فان الاقرار لا يصح ٠‏ ولو قال واحد من أهل 
البلد : أنا المعنى بهذا الاقرار ولى عليك الف 
درهم ٠‏ يصدق المقر بيمينه فيما ,يقوله ٠‏ ولو 
اقر بعين لمجهول كعندى مال لا أعرف مالكه 
لواحد من أهل البلد وكانوا غير محصورين 
نزع منه المال المقر به اى نزعه منه ناظر ببست 
المال لانه اقرار بمال ضائّع وهو لبيت المال ٠٠‏ 
والاوجه تفييد ذلك بما اذا لم يدع او تتققم 
عربنة على انه لقطة ٠‏ والا لم ينزع من بده ٠‏ 

(؟) أن كون المقر له اهلا لاستحقاق 
المقر به حسا او شرعا والا لابصح الاقرار اذ 
الاقرار بدون توفر ذلك يكون كذبا ٠‏ فلو 
قال : له على الالف الذى فى هذا الكيس 
وليس فيه ثىء فان الاقرار يكون لفوا لان 
الحس بكذبه ٠‏ ولو قال : لهذه الدابة على كذا 
يكون الاقرار لغوا ايضا لاتتفاء أهلية 
استجقاق الدابة شرعا. لعدم قابليتها لسك 


حالاومالا ٠‏ ولا نتصور منها تعاطى يبت الملك 
كالبيع مثلا ونحوه ٠‏ نعم لو اضافه الى سبب 
ممكن كاقرار بمال من نحو وصية صح كما 
قال له الماوردى ٠‏ ومحل بطلان الاقرار للدابة 
انما هو فى المملوكة لشخص كما قال الاذرعى 
اما الؤقزاز فين سييلة #الافنية” :يه الفدية 
وحمل على انه من غلة وقف وقف على الخيل 
المقر لها او وصية لها ٠‏ وبذلك صرح الرويانى 
واقنضى كلامه انه لاخلاف فيه ولو قال : على 
لهذه الدابة بسيها لالكها ماكة درهم صصح 
الاقرار وازمه المقر به لامكان ذلك لها سبب 
جنايه عليها او يسبب استيفاء منفعتها باجارة او 
غصب ٠‏ ويحيل مالكها فى كلامه على مالكها 
حال الاقرار لانه الظاهر ٠‏ فأن اراد مالكا غيره 
قبل منه ٠‏ ولو لم بقل لمالكها لم بحكم بذلك 
لمالكها حال الاقرار بل يرجع فى التعيين الى 
المقر ودسل بتفسيره ٠٠‏ وليس فى ذلك ابهصام 
للمقر له بمنع من صحة الاقرار لانه ربط اقراره 
تسن وهو هذاه الذابة فصان المقن معلوما مكنذا 
فأكتفى به ٠‏ بخلاف مااذا قال : لرجل من اهل 
هذه البلدة على كذا ولم يكونوا محصورين 
لان البلدة وان عينت كالدابة لكنها ليست 
سببا للاستحقاق فلم تصلح للاستتباع ٠٠‏ ولو 
قال لحمل هند على او عندى كذا بأرث من 
ابه مثلا او وصية له مقبولة من فلان او لغيرها 
مما يمكن فى حق الحمل صح الاقرار ولزمه 
المك به لان هاا نشد اليه مق الارك. و الوضة 
ممكن + والخصم فى ذلك ولى الحمل بعد 
الوضع ٠.‏ ثم ان اتفصل الحمل ميتا أو حيا 
لاكثر من اربع سنين من وقت الا تحقاق 
مطلقاسواء كانت أمة فراشا أولا أو لستة أشهر 
فأكثر وهى فراش لم يستحق شيئا مما أقر به 


52-070 الافسران‎ ١٠ 


وق لتك ف الورقة اوررق و لوعن اد 
لغيرهم مما اسند اليه ٠‏ وان تفصل حيا لدون 
ستة أشهر من حين سبب اناس تحقاق او 
لستة اشهر فأكثر الى اربع «سنين ولم تكن 
أمه فراشا استحق المقر به *» ثم ان استحقه 
يوضية افلة “الكل اذكترا كاذ او" انتى :وان 
امعد باريد هن الاب فلة الكل ايضًا ان كان 
ذكرا وان كان انثى فلها النصف ٠‏ وان ولدت 
ذكرا وانثى معا فهو بينهما بالسوية ان اسنده 
الى وصية وأثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين 
ال امننده الى ارك وان اده الى تحييكة 
لانمكن فى حق الحمل كأن يقول : لحمل فلانه 
على او عندى كذا أو اقرضنى او باعنى به 
شيئا فان الاقرار يكون لغوا للقطع بكذبه فى 
ذلك اذ لا تتصور أن يقرضه او سيعه الحمل 
شيئا وقطع بذلك فى المحرر وص ححه فى 
الروضة ٠‏ والذى فى الشرحين فيه طريقان 
اصحهما القطع بالصحة واثنى على القولين 
قن اتعقيتث الآثرا ريما رزققه وان الالوحلق 
الاقرار ولع تنه الى ويه متاق او يدر 
ممكن صح فى الاظهر وحمل على جهة ممكنة 
فى حق الحمل وان ندر حملا لكلام المكلف 
على الصحة بقدر الامكان ٠٠‏ والثانى لا بمصح 
لان الغالب ان المال لا يجب الا بمعاملة او 
جناية + والمعاملة مع الحمل ممتئعة ولا جناية 
عليه ٠‏ فبحمل الاطلاق على الوعد وعلى القول 
بالصحة فى هاتين الحالتين ان الفصل الحمل 
ميتا فلا شىء له للشك فى حياته ٠‏ فيسسأل 
التاق ال يني عن بنعية ال إرف ون ناريك اد 
وعية لتقل الندق الى مسخفه وان بنا ثالثو 
قبل البيان بطل الاقرار كما صرح به البغوى ٠‏ 
واد. انفصل جاء للمدة المعتيرة شرعا فالكل 


له ذكرا كان او انثى وان جاء ذكرا او انثى 
فهو لهما بالسوية ٠‏ وان القت حيا وميتا جعل 
المال كله للحى لان الميت كالمعدوم ٠٠‏ والاقرار 
اسهد والبراظه والقطرة كالاقران: لحيل + 
وان أقر لطفل واطلق صح قطعا لانه من اهل 
الحائلة :بو اليل كو لقي 
شروط المفر به : 

تفقرولقن الترد نه لسسدةة الاقنرار 
ماياتى : 

1١(‏ )ان يكون مما تجوز المطالبة به ب 
اىضا بخرى فيه التمائع بين الناسن ويقصسية 
ملكه والاتتفاع به ٠‏ فلو كان مما بحجسرى 
فيه التمانم ككف حنطة وحفنة تراب خلا بصح 
الاقرار بهاء 

( ؟ ) الا يكون فى عبارة الاقرار مايدل 
على انه ملك للمقر حين الاقرار لان الاقرار 
لببين ازالة للك المقفر عن المقر به واثباته 
لحه له اننا :كنار كان المقر “ايلك للد 
له من اول الامر فلابد منتقديم المخبر عنه على 
التغير نم قلق قال ::خارى او توق او دارق 
التى اشتريتها لنفسى لزيد أو دينى الذى على 
زبد لعمرو ٠‏ فهو لعو » لان الاضافة اليه 
تقتفى ان الملك فى المقر به ثابت له فيتنافى 
أقراره به لغيره اذ هو اخبار بسابق عليه ٠‏ 
فيحمل على انه وعد بالهية ٠.‏ ولو قال : 
فتكتن او ملترين او الداودالتج لكيه ا 
الثوب الذى البسه لزيد ٠‏ يبصح وتكون 
اقرارا 'تترتب عليه اثاره اذ الاضافة والوصفف 
هنا لا بدلان على الملك فقد سسكن الانسان 
او ببس غير ملكه ٠‏ ومن ثم لو اراد بالاضافة 
فى قوله : دارى لزيد اضافة سكنى صسمم 
الاقرار كما قال البغوى فى فتاويه وبحث 


الاذرعى استفساره عند الاطلاق والعمل بقوله 
ولو قال : هذا الثوب لفملان وكان ملكى الى 
أن اقررت به ٠‏ فأول كلامه وهو قوله : هذا 
الثوب لفلان ‏ اقرار صحيح ٠‏ وآخره وهو 
قولة يب وكاق ملعن الى :ان اقتوقة انك 
لغو فيطرح آخره ويعمل بأوله لاشتماله على 


(") ان ,يكون المقر به من الاعيان 
فى بد المقر حسا او حكما ‏ كالمعار او الموجر 
تحت بد غيره ليسلم بالاقرار الى المقر له ٠‏ 
لانه اذا لم يكن فى بده يكون أما مدعيا او 
شاهدا بغير لفظيهما فلم يقبل ٠٠‏ واشستراط 
كون المقر به بيد المقر انما هو بالنسبة لاعمال 
الافرار وترتيب حكمه عليه وهو التسليم 
وليس شرطا لصحة الاقرار حتى يقال : انه 
ينون لاغيا ٠‏ بل الاقرار بقع صحيحا ٠‏ ومتى 
حصل المقر به بيد المقر لزمه نسليمه الى المقفر 
له ٠‏ ويستثنى مما ذكر مالو باع شخص عينا 
بشرط الخبار للبائع والمشترى معا ثم 
أدعى رجل المبيع لنئفسة فأقر البائع فى مدة 
الغيارءبان. البيم لداقات الأقرار. نكونسيعا 
وينفسخ البيع لان له الفسخ فصح اقراره ٠٠‏ 
واشتراط ان تكون المقر به فى بد المقر ٠‏ ان 
يكون فى بده لنفسه فلو كان فى بده بصفته 
ناميا عن. غيره كناظر وقف وولى محجور لم 
يصح اقراره ٠٠‏ وقيد بالين لان الدين لا 
أت فية ماذكز © للقن اذك اف بعاشييسية 
الشبراملسى ان الوارث لو أقر فى حياة مورثه 
بأن مايورثه على زيد لاستحقه ثم مات مورثه 
وصار الدين للوارث المقفر سقتفى اقراره 
فليس له مطالبة المدين بالدين ٠‏ فلو اقر ولم 
يكن المقر به فى بده ثم صار فى بده بعد ذلك 


عمل بمقتضى الاقرار ولزمه أن يسلمه الى المقر 
له فى الحال ٠٠‏ فلو اقر بحرية عبد معين فى 
بد غيره او شهد بحريته ثم اشتراه لنشسه 
او ملكه بوجه آخر من وجوه الملك حكم 
بعرية البد بيك «اشفاء مده خبار ابام وهو 
وقت استقرار الملك للمشترى وترفعم بد 
المشسترى عنه لوجود الشرط ٠‏ وهذا اذا اشتراه 
لشن أما لو استراه لمره كالر كل تيد نه 
لوكله لم بكم بحريته لان الملك بقع للموكل 


«٠ 0) انتداء‎ 


روط الصيغة ٠‏ 

شترط فى صيغة الاقرار مابأتى : 

)١(‏ ان تكون لفظا او كتابة ولو من 
القادر على النطق والكلام او اشارة من اخرس 
فان ذلك كله ستعمل فى الاقرار وبدل عليه » 
واللفظ هو الاد'ة الاصلية والاولى للاقرار بل 
هو الاداة الاصاية والاولى للاعراب عن مافى 
النفس وأداء ماريده الانسان ويجول بخاطره 
وهذا قدر لا دتالف فيه احد واللفظ اما ان 
يدل على الاقرار دلالة صريحة كقول الشخص 
لزيد على او عندى او فى ذمتى كذا ونحو 
ذلك من العبارات والصيغ المتفق على انها 
صريحة فى الاقرار ٠٠‏ واما ان يبدل على 
الاقرار بطريق الدلالة والمفهوم بناء على اللاضح 
المقرر فى الاصول من ان المفهوم يعمل به فى 
غير اقوؤال الشارع كما صرحوا به فى اكثر 
مسائله كأن يقول شخص لآخر : اقفرضتك 
كذأا فيقول المخاطب : مااقترضت الا هو فأن 


(1)'تهابة الحتاب وحافية الشبراملدى عليه 
ص /!؟؟ وما بعدها . 
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هذا التعبير اقرار بالاقتراض اذ هو فى قوله 
مااقترضت الا هو وثبوت الاقتراض بذلك من 
الاقرار بالمفهوم ولاخلاف فى اختيار ذلك 
امكعالها رار ااعقها: ذلك يوه بوانيا 'الشاذك 
فى مفهوم لفظ لم يطرد العرف فى اس تعماله 
فراذ ا عله الاق ار + 


5 ايمر المينية انواء كانة: لفلا 
صريحا او دلالة او كانت كتابة او اش ارة 
بالالتزام بالحق المقر به كأن يقول : لزيد 
على او عندى او فى ذمنى كذا ويقتصر على 
ذلك ٠‏ فأنه صربح فى الالتزام بالحق المقر به 
او ان يقول : لزيد على الف فيما أعلم او أشهد 
أو اتيقن فان ذلك بدل على التيقن بالالتزام 
والعلم بالشهادة به فاذا لم تدل الصيغة على 
الالتزام فان اشتملت مابدل على عدم الجزم 
بالالتزام فان الاقرار لا بصح ويكون لغوا ولا 
بطالب المقر بالمقر به وذلك مثل ان يقول لزيد 
على اورضد ادق كذااكا سيب وان 
لان المطلوب فى 
وماذكر بدل على مجرد الظن قلا يعيل به ٠‏ 


المي الت تستعيل ف ا لانجرى 


ا اي ا 
الصيغ مابدل على الاقرار بالدين ومنها مابدل 
على الاقرار بالعين ومنها ما يصلح للدلالة 
على الاقرار بهما وفى هذه الحالة يرجسع 
الى المقر فى التفسير وتعيين المقر به ٠‏ 


او ماجرى به استعمالها عرفا وملاءمة هذه 


الاقرار اليقين او الظن الغالب 


المناى «التفلى «الدتن 1ن المي :قف قالما :ان 
قول الشخص : لزبد كذا .٠ه‏ صسيةغة اقرار 
صحيح بدل على الالتزام ويترتب عليه اثره وهو 
لزوم التسليم تسليم المقر به للمقر له ٠٠‏ ووجهه 
الاسنوى بأن اللام فى قوله ‏ لزيد ٠‏ تدل 
على الملك ٠‏ ومحله كما قال هو وغيره اذا كان 
المقر به معينا كهذا الثوب بان يقول : هذا 
الثوب او هذا العبد لزيد فان الاقفرار 
يكون صحيحا ويجب ان يسلم المقر به للمنقر 
له ان كان بيده او اتتقل اليها بعد ذلك ٠٠‏ 
اما اذا كان المقر به غير معين كألف او ثوب 
فلابد لصحة الاقرار ان ينضم الى العبارة 
لفظ من الالفاظ التى تدل على الالتزام بالدين 
كان يقول علئ اذ فى ذمتى الف لزيد ٠‏ أو 


هذا الضم يكون محرد خبر لا يقتفى لزوم 
شىء للمقر ولا بشعر بالالتزام بشىء ٠٠‏ ثم انه 
اذا اضاف المقر لفظا من هذه الالفاظ المشعرة 
بالالتزام ولكنه عقب عبارة الاقرار ووصل 
بها مابخرجها عن الاقرار كان يقول لزيد على 
او ان فعل كذا لنا الاقرار ولا 
بلزمه ثىء كما بحثه الاذرعى ٠‏ 


الف بعد مونى 


وقول المفر : على او فى ذمتى يا تعمل 
فى الاقرار بالدين الملتزم به فى الذمة لانه 
المتيادر منه عرفا وهذا عند الاطلاق فان ادعى 
ارادته العين قبل منه فى لفظ : على فقط 
لامكانه بالنسبة له اى على حفظها ٠‏ وسياتى 
أنه اذا فسر فى قوله :. لزيد على كذا ‏ 
بالوديعة ,قبل منه هذا التفسير ٠‏ 


وقول المقر : معى او عندى ٠‏ يستعمل 
فى الاقرار بالعين لانهما ظرفان فيعمل كل 


الاقفرار للا 


منهما عند الاطلاق على عين له بيده ٠‏ فآن 
ادعى انها رومية وانها 'نلفت او انه ردهما 


وقول المقر : قبلى بكسر القاف وقتح 
الباء صالح للاستعمال فىالاقرار بالدين والعين 
كما جرى عليه ابن المقرى تبعا لا رجه 
الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوى انه 
العين واخر بدل على الدين كأن يقول ‏ لزيد 
على ومعى عشرة فالقياس أنه يرجع اليه فى 
تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين ٠‏ 


ولو قال شخص لآخر : لى عليك الف 
أو اقض الالف الذى لى عليك ؛ فقال المخاطب 
زن او خذ او زنه او خذه او أختم عليه او 
اجعله فى كيسك ٠‏ أو هى صحاح او مكسرة 
فان هذا الجواب لا يعتبر اقرارا بالحق 
لمدعى لانه ليس بالتزام وائما يذكر فى معرض 
الاستهزاء ٠٠‏ ولو قال المخاطب فى الجواب : 
بلى او نعم أو صدقت ٠‏ أو ابرأتنى منه أو 
قضبته او انا مقر به أو لا أنكر ماتدعيه ٠‏ فان 
هذا الجواب يعتبر اقرارا صحيحا بالمدعى به 
وبلزم المقر مااقر به لان قوله : بلى او نعم او 
صدقت موضوع للتصديق ٠»‏ 


نعم لو اقترن واحد من هذه الالفاظ 
بقرينة استهزاء كأن يورد الكلام مع الضحك 
او هز رأسه مما بدل على التعجب والاتكار 
لم يكن اقرارا ٠٠‏ ولان قوله أبرأننى او قضيته 
فلأنه قد اعترف بشغل ذمته بالمدعى به وادعى 
الاسقاط بالابراء أو القضاء ٠‏ والاصل عدمه 
فلا يصدق فيه الا آن يقدم دلبلا شبت ذلك 


فيقيل منه ولا يعتبر اقرارا ٠٠‏ ولو حذفٍ 
الضمير من الاجابة بالابراء فقال : آبرآتنى لم 
يكن اقرارا لاحتماله الابراء من الدعوى وهو 
لدو ادو كن لي قال فى الشواها الو :كبزي 
أو اغوي تن لاكوق اقزارا. + 


كما أفتى به القفال ٠‏ وهى حيلة لدعوى 
البراءة مع السلامة من الالتزام ٠٠‏ وقوله : انا 
مقر به اعتبر اقرارا لان الضمير فى به عائد 
الى الالف المدعى بها فلا حاجة لقوله ٠‏ لك.٠٠‏ 
ولو قال فى الجواب : ان شهدا على بماتدعيه 
صدقتهما او فهو عندى لم يكن اقرارا لاتتفاء 
الجزم ‏ اما لو قال ان شهدا على بكذا فهما 
صادقان فهو اقرار بالحق المدعى لانهسا 
لانكونان صادقين الا ان تكون عليه المدعى 
به الان به فيلزمه وان لم بشهدا عليه ولو قال 
من شهد عليه بالحق : هو عدل أو صادق 
فليس اقرار الا اذا قال فيما شهد به ولو 
قال فى جواب الكلام المتقدم : أنا مقر ولم 
بقل به ٠‏ أو أنا اقر به فليس بأقرار ٠‏ لان 
الاول بصدق بأقراره ببطلان مابدعيه او 
بوحدانة الله تعالى ٠‏ ولان الثانى حتسل 
الوعد بالاقرار فى ثانى الحال ٠٠‏ فان قيل 
أو قال : لاأنكر ماتدعيه كان اقرارا مع احتمال 
الوعد يعدم الانكار ٠‏ فهلا كان قوله ‏ أنا 
أقر به كذلك أجيب بأن العمسوم الى النفى 
أسرع منه الى الاثبات بدليل النكرة ذانها تعم 
فى حيز النفس دون الاثبات » واجيب أيضا 
أن المفهوم عرفا من قوله ٠‏ لا اذكر ماتدعيه 
انه اقرار بخلاف قوله : انا أقر به ٠‏ 


ولويفان لضن ١‏ الفين الى سنك ذا 
أو هل 7 عليك كذا ٠‏ فقال المخاطب 5 دللى أو 


الللسمهة 


نعم فهو اقرار بالحق المدعى به ٠‏ لانه الممهوم 
من ذلك ٠٠‏ وفى الاجابة بنعم وجه آخر انه 
لبقن باقزان 81 موك يسرع اماق النمن 
المستفهم منه بخلاف بلى فانها رد للنفى و نقى 
الغتى: اثنانق .لهذا بحاء دعن ابن أعناين .رقن 
الله عنهما فى آنه ( ألست بربكم ) لو قالوا 
نعم لكفروا .. ورد هذا الوجه بان الاقارير 
حوره ملق عار المت الحساة ةذ لفك 
لا على دقائق العربية » ولا فرق فى ذلك بين 
الجر ترف وكاو انان .فى المستحدل 
التمصيل بين النحوى وغيره ٠‏ 


ولو قال المتكلم : أقضى الالف الذى لى عليك 
او اخبرت ان لى عليك الفا ٠‏ فقال المخاطب فى 
جوابه : نعم او بلى او أى لفظ يمعنى نعم 
او اقضى غدا أو امهلنى يوما أو حتى افعد أو 
افتتح الكيس أوأجد المفتاح ٠‏ فان هذا الجواب 
يعتبر اقرارا فى الاصح وبلزم المجيب بالمقر به 
ان يسلمه ان كان فى بده او ينتقل اليهالان هذا 
هو المههوم من هذه الالماط ووه والثانى 
لايكون اقرارا لانها ليست صريحة بالالتزام ٠‏ 


قال الاسنوى : وماذكر من اللزوم فى 
جوابه بقوله اقضى غدا ونحوه عما عرى عن 
الضمير العامد على المال المدعى به مردود بل 
إن تتعين ان يكون ذلك عند انضمام الضمير 
كقوله : اعطه نحو ذلك ٠‏ فان اللفظل بدون 
الضمير محتمل ان براد به المذكور وغيره على 
السواء ٠‏ ولهذا كان مقرا فى قوله : أنا مقر 
له دون أنا مقر لوجود الضمير فى الاول 
دون الثانى ولو قال : كان لك على الف او 
كانت. لك عندى دار لا يعتبر اقرارا لانه لم 
يعترف فى الحال شىء والاصل براءة الذمة ٠‏ 


ولو كتب ‏ لزيد على الف او كتبه غيره 
نكال افنيدوا على ساتفه الى الاق هاه 
بدون لل لست اقرارا و» ويؤخد من ذلك 
أن اانا الاخرس عند القرية الثرة نيت 
لغوا ٠٠‏ ولو لقن اقرارا او غبره بغير لعلته 
وقال : لم افهمه وامكن عدم فهمه له بان لم 
يكن له مع اهل تلك اللغة اختلاط صدق 


سمينلهة >**»* 


ولو قال اقررت وانا صبى أو مجنون 
ا وتمكرة ده وافك:. القننا'وعية النمنون: او 
كانت امارة على الاكراه من حبس او ترسيع 
او نحو ذلك صدق سمينه لظهور ماقاله ٠‏ ولان 
الاصل بقاء ماكان على ماكان ٠‏ فان لم يكن 
الصبا ولم بعهد الجنون ولم تكن امارة على 
الاكراه لم بصدق فى قوله ٠٠‏ 


والامارة انما تثبت باعتراف المقر له او 
بالبينة او باليمين المردودة ٠‏ فان قامت ببنة 
فى الصور الثلاث يكون المقر حين اقراره 
بالغا فى الاولى او عاقلا فى الثانية او مختارا 
فى الثالثة عمل بها ولابصدق لتكذيبه البينة )١(‏ 
براجع الكلام على الصيغة وشروطها ٠‏ 


الاقرار بالمجهول : 


ويصح الاقرار بالمجهيول سواء آكان 
ابتداء أم جوابا عن دعوى لان الاقرار اخبار 
عن حق سابق ٠٠‏ والثىء بخبر عنه مفصلا 
تارة ومجملا تارة أخرى اما للجهل به او لثبوته 
محملا بوصيته ونحوها أو لغير ذلك .ء 


ا ا 0" 


احشاطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر ٠‏ 


قال السبكى والمبهم كأحهد العبدين فى 
معنى المجهول ٠٠‏ فلو قال الشخص : له على 
شىء قبل تفسيره بكل مايتمول وان قل كفلس 
لصدق اسم الثىء عليه ٠٠‏ وضابط المتسول 
كما قال الامام ‏ مايسد مسدا او بقع موقعا 
يحصل به جلب تفع او دفع ضرر ٠‏ وبأتى حكم 
مااذا امتنع من التفسير او فسر ولكن نوزع 
فى تفسيره +٠‏ ولو فسره بما لا يتمول لكنه 
من جنس المال كحبة حنطة او قمع باذنجانة 
او قشرة لوز او فستق ٠‏ أو فسر بما لايشسول 
وليس من جنس الال ولكن يقتنى ككلب معلم 
للصيد او قابل للتعليم او سرجين وكل نجس 
يقتنى كحلد ميتة تطهر بالدباغ قبل تفسيره 
فى الامرين فى اللاصح لصدق اسم الثىء على 
كل منهما ٠‏ وهو بحرم الخذه وبحب رده ٠‏ 
والثانى لابقبل تفسيره فى الامرين لان الأول 
وهو مالا يتمول من جنس امال لحبة الحنطة 
لا قيمة له فلا يصح التزامه يكلمة على ولان 
الثانى وهو مالاشول وليس من جنس المال 
ولكن يقتنى كالكلب المعلم او القابل للتعلم او 
التجسن 'الذى: تتسى كالترعين ولد المقية 
الذى يطهر بالدباغ هذا الثانى ليس بمال ٠‏ 
وظاهر الاقرار المال ٠٠‏ ولا يقبل تفسيره بمالا 
يقتنى اى شىء لا بحل اقتناؤه شرعا كخنزير 
وكلب لا نفع فيه للصيد ونحوه وجلد لا يطهر 
بالديغ وميتة لابحل اكلها لان هذه الاششسياء 
ليس فيها ثىء ولا بجب ردها فلا يصدق بها 
قوله على ٠٠‏ 


ولق قال مدل قوله ب للتعلى شيع 6 له 
عندى شىء ٠‏ او خ غصبت منه شيئًا صمح تمسر ه 


الافبرار ه. ١‏ 


بما لابقتنى لانه ليس فى اللفظ مايشعر بالتزام 
حق ء وكذلك فى قوله ٠‏ له على شىء ٠‏ لا بقيل 
سيره بعياقة مريش ولا يزه يتلام البعيسد 
فهمهما فى معرض الاقرار ٠٠‏ ولكن ان قال : 
له على حق قبل تفسيره بهما ٠‏ فال قيل الحق 
اخص من الثىء فكيف يقبل فى تفسسيره 
الاخص مالايقبل فى تفسير الاعم ؟ اجيب بأن 
الحق بطلق عرفا على ذلك بخلاف الثىء فان 
قل فى العرف.له على تحق :© وير اق ايه ذلك ء 
ون الصرس ملظي السا نس 
وذكر منها عبادة المر بض ورد السلام ٠‏ كالمدار 
ا 0 
اللفظ عرفا +٠‏ ولو أقر بمال مطلق غير 
موصوف بوصف ٠‏ او اقر بمال عظيم أو كبير 
او كثير او جليل او خطير او وافر أو تفيس 
أو أكثر من مال فلان المشهور بالمال الكثير 
او مما فى بده او مما يشهد به المتهود 
عليه او مما حكم به الحاكم على فلان او نحو 
ذلك قبل منه تفسيره بما قل من المال وان 
لم يمول كحبة الحنطة ٠‏ وذلك لبطلان قوله 
له عندى مال لصدق اسم المال عليه والاصل 
براءة الذمة من الزيادة ‏ واما عند وصف امال 
المقر به بالعظم والكثرة والكبر والخطر ونحو 
لكا بادك بن اقماتت وا هالاعشال :1ه رود 
العظم والكثرة بالنسبة للفقير او الشحيح ٠‏ او 
باعتبار كفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله 
لاحتاج والمضطر ونحو ذلك ٠‏ وفى قوله اكثر 
من مال فلان ٠‏ فمن حيث انه احل من مال 
فلان هذا أو كاله :فى مامن الثلفه أكقن .من 
مال فلان هذا لانه دين لابتعرض للتلف ٠‏ 
ونأل فلن عن كورطن لدتف وقد قال السافيى 
رحمه الله تعالى ٠‏ اصل ما ابنى عليه الأقرارآن 


الزم اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة 
أى ماغلس على الئاس ٠‏ والمرادباليقين ماشمل 
الظن القوى ٠٠‏ قال الهروى وغيره : ان 
الشافعى يلزم فى الاقرار باليقين وبالظن القوى 
لا سحرد الظن والشك ٠‏ 

ونا وم انلا ال مسي ا 
كأن يقول : له عندى مال حقير او قليل » او 
خسيس او طفيف أو نحو ذلك بقبل التفسير 
دما ذكر من باب اولى ٠‏ ويكون وصفه بالحقارة 
من الحبة اختقار الناس الهاو فاه عه فان 
قيل : كيف اختلفوا فى قبول التفسير بحبة 
الحنطة فى قوله له عندى شىء ٠‏ وجطزهوا 
بقبول التفسير بها فى ابراره سمال عظيم او 
كثير :* :وكان الأولى. العكس: ٠ه:‏ واجت أن 
الاثفاق هنا على القبول مبنى ومفرع عسلى 
الاصح وهو قبول التفسير هناك ٠٠‏ وبقيبل 
مه التسسير فى للغلى هال بالمستؤلدة: للفقر 
له فى الاصح ٠‏ لانها توجر وينتفع بها تحب 
قيمتها اذا اتلفها اجنبى وان كانت لاتباع ٠.‏ 
والثانى لا «قبل التفسير بها لخروجها عن اسم 
المال المطلق اذ لايصح بيعها وسواء على الاول 
قال 'له::غلى مال او له عتذئ مال ++ ولأشن 
منه التفسير بكلب وخلد ميتة وسار 
النجاسات لاتتفاء اسم المال عنها وقول المقر : 
لزيد على كذا كقوله : له على ثىء فيقبل 
تفسيره بما مر فى شىء لانها مثله مبهمة ٠‏ وله 
كذأ » فى الاصل مركبة من كاف التشبيه واسم 
الاشارة ثم نقلت فصار دكنى بها عن الحق 
وغيره وبجوز استعمالها فى النوعين مفردة 
ومركبة ومنطوقة تقول : نزلنا بدار كذااء 
وركذا كذائع او يكنا وكذا مم نومك ةا قن 
العدذد ٠‏ 


مل 


وقول المقر : له على شىء او كذا كذ؛ 
بتكرار لفظ ثىء أو لفظ كذا مرتين او اكثر. 
بدون عطف تأن الحكم فى ذلك كالحكم فى 
عدم التكرار رأى كالحكم فى قوله : له على 
شىء ٠‏ أو له على كذا حيث يكون التفسير 
فيه على حسب ماتقدم ٠‏ لان مابعد اللاول فى 
حالة التكرار بحتمل التأكيد بل هو ظاهر فيه 
باليقين ٠‏ فآن قال اردت الاستئناف عمل به 
ولزمه شيئان او اكثر لانه غلظ على نفسه ٠٠‏ 
ولو كرر مع العطف بأن قال : له على شىء 
رتنه أو كد او كذا تمض يان نان ار 
طبقا لما تقدم لاقتضاء العرف المغايرة فلا يحتسل 
التاكين ولو قال لمعان كذا:درهنا: بالتميك 
او درهم بالرفع او الجر إو السكون لزمه 
درهم . لان لفظ كذا ٠‏ مبهم وقد فسره بدرهم 
والنصب جائز على التمبيز والرفع جائز على 
انه بدل من كذا انا أو عطف بيان ٠‏ كما قاله 
الاسنوى او على انه خبر لمبتداً محذوف كما 
قاله غيره ٠٠‏ والجر لحن عند البصريين ولكنه 
لايؤثر فى الاقرار والس عون ( كالجر ٠٠‏ 
والمذهب انه لو قال : كذا وكذا او ثم كذا او 
كذا فكذا درهما بالنصب تميزا لزمه درهمان 
لآنه اقر بشيئين مبهمين وعقيهما بالدرمم 
منصوبا والظاهر انه تفسير لكل منهما وقيل فى 
التعليل : ان التمييز وصف + والوصف | 
القن لمكن هوه اهنا عنذ القسافوى أه 
ولا بحسن التأكيد مع وجود عاطف ٠٠‏ وفى 
قول ٠٠‏ بلزمه +٠‏ درهم لجواز أن بريد تفسير 
اللفظين معا بالدرهم ٠‏ وفى قول بلزمه درهم 
وثىء ولزمه تفسير الشىء ٠‏ اما الدرهمم 
فلتعسير الثانى واما الثىء فللاول الباقى على 


ابهامه ٠‏ والطريق الثانى المنقطع بالاول ٠‏ هذا 
فى الهيك: 


والمذهب انه لو رفع او حر الزمه درهم 
والمعنى فى الرفع ٠‏ هما درهم 0 والفرق 
الثانى قولان ثانيهما درهمان لانه سبق الى 
القهم انه تفسير لهما وانه اخطأ فى اعراب 
اللغة الا انه يفهم منه فى العرف تفسير ما سبق 
غنيه فيحسل .على :ذلك يخلاف: التضت: قاله 
مبن ساي نود امداكبنا إلى ول 
الرافعى فى هذه خلافا بل جزم بدرهم 00 لكن 
نقل الماوردى عن الشافعى وجوب درهمين ٠‏ 


ولو حذف الواو ذقال : له على كذا كذا 
درهما بالنصب او درهم بالرفع او الجر لزمه 
درهم هى الاحوال كلها نصما ورفقعا وجرا 
لاحتمال التأكيد قال الاسنوى : ولم يتعرض 
الثبيخان ولا اين الرفعة للسكون فى هذا القسم 
اى حدف الواو ولا فى القسسم الذى قبله 
وقياس ماسبق عن الرافعى فى الأقفراض ومن 
جعله كالمخفوض لانه أدون ‏ أن تكون كذا 
ذلك اثنا عشرة مسألة لان لفل كذا ‏ اما ان 
بثوتى بها مفردة او مركبة او معطوفة والدرهم 
آنا ان برقع أو بصب او بحر أو سكن 5 
والواجب فى جميعما درهم الا اذا عطف 
ونصسب تمسيزها فدرهمان ٠‏ 
وجزم ابن المقرى تبعا للبلقينى بأن ثم كالواوأى 
والماء كذلك وو ولو قال : كذا بل كذا قفيه 
وجهان احدهما لزمه شىء والحد ٠.‏ والثانى 
بلزمة شيآن ٠‏ وهذا اوجه لانه لاسوغ ان 


يقول القائل رأيت زيدا بل زيدا اذا عنى الاول 
على سبيل التأكيد وانما يصح اذا عنى غيره 
فيكون الثانى غير الاول ويلزم شليئان ولو 
قال له على الف قبل تفسير الالف بغير الدراهم 
كألف فلس ٠‏ وكذا لو قال : له على .درهم 
والف يقيل تفسير الالف بغير الدراهم 
لان العطف انما وضع للزيادة ولم وضع 
للتفسير ٠‏ ويستوى ان نفسر بجنس واحد أو 
اجناس مختلفة ٠٠‏ ولو قال : له على خمسة 
وعشرون درهما ٠‏ او له على الف ومائة وخمسة 
وعشرون درهما ٠‏ او الف وخمسة عثشر درهما 
او الف ونصف درهم فالجميع من الخمسسة 
والعشرين ومابعدها دراهم على الصحيح لانه 
جعل الدرهم تمييزا فالظاهر انه تمييز لكل من 
المذكورات سقتضى الغطف ٠‏ والثانى بقول: 
الخمسة فى قوله : له على خسة وعثترون 
درهما محملة ٠‏ والعشرون مفسرة بالدراهم 
لمكان العطف ٠‏ فالحقت بألف ودرهم يقبل منه 
تفسيرها بغير الدراهم ٠٠‏ قال المتولى : وعلى 
هدا لوقال : بعتلك هذاالثوب بمائة وخمسين 
درهما لايصح البيع لابهام المائة ٠‏ ولم يقل 
بذلك أحد ٠٠‏ ولو قال : له على خمسة 'عشر 
درهما فالكل دراهم حزما لانهما اسمان جعلا 
اسما واحدا ٠‏ فالدرهم تفسير له ٠٠‏ والمعتبر 
فى الدراهم المقر بها دراهم الاسلام ٠‏ وان 
كانت دراهم البلد اكثر منها وزنا مالم نفسره 
المسلم بما يقبل تفسيره ٠٠‏ فعلى هذا لو قال 
الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن كدراهم 
طبرية كل درهم منها اربعة دوائق فآن كانت 
دراهم البلد او القرية التى اقر بها نامة الوزن 
بأن مكون وزن كل درهم منها ستة دوائق 
فالصحيح قبول التفشير بالناقصة ان ذكره 


5 الاقبرار‎ ١4 


متصلا بالاقرار لانه حينئذ كالاسبستثناء » 
وحينئذ يرجع التمسير فى قسدلر الناقص 
فان تعذر سانه نزل على اقل الدراهم ٠‏ والثانى 
لايقبل التفسير بالناقص لآن. اللفظ صريح فى 
المقام وصفا وعرفا ٠‏ ويجاب من قبل القول 
الأرك المجيع عدوت ضر احة الفط فى العام + 
وان ذكر التفسير. بالناقص منفصلا عن الاقرار 
وكذبه المقر له فى التفسير ولا يقبل ويلزمه 
دراهم تامة لان اللفظ والعرف .ينفيان قوله ٠‏ 
والثانى .يقبل التفسير ولو ذكره.منفصلا عن 
الاقرار لان اللفظ محتمل والاصل براءة الذمة 
.وعلى القول بقبول التفسير بالناقصة يرجع الى 
المقر فى ببان الدراهم الناقصة التى ارادها فان 
تعذر البيان نزل على .اقل الدراهيم +٠‏ وان 
كانت دراهم البلد ناقصة قبل تفسيره بالناقصة 
أن وصله بالاقرار جزما ٠‏ لان اللفظ والعرف 
بصدقانه حينئذ ابدا ٠‏ وكذا ان فصله منه 
فى النص عملا بعرف البلد. وحملا لكلامه 
عليه كما فى المعاملة ٠٠‏ وفى وجه لا بقبل حملا 
لكلامه على وزن الاسلام ٠+‏ وبجرى الخلاف 

فيما اذا اقر ببلد اوزانهم فيهاكثر من 
دراهم الاسلام ٠‏ فان قال : اردت دراهمم 
الاسلام منتصلا قبل على الصحيح ٠‏ .وان قال 
ذلك منفصلا لا بقبل ٠٠‏ والتفسير بالمغشوشة 
من الدراهم كالتفسبير بالناقصة فيه الخلاف 
والتفصيل السابقان فى الناقصة لان الغش نقص 
نى الحقيقة فكآنه فسر بالناقصة فيأخذ حكم 
التفسير بها ٠٠‏ ولو فبر بجنس من الفقضة 
ردىء أو بدراهم سكتها غير جارية فى هذا 
انبلد قبل تفسيره ولو منفصلا ٠‏ كما لو قال : 
له على ثوب ثم فسره بجنس ردىء أو بمسا 
لابعتاد اهل اليلد لسسه ء ويخالف التفسير 


بالناقص لرفع مااقر به بخلافه هنا + ويخالف 
البيع حيث يحمل على سكة البلد لان البييع 
انشاء معاملة + والغاللب ان كل معاملة تحرى 
فى كل بلد مما يروج فيه ٠‏ اما الاقرار فانه 
إخبار. عن حق سابق بحتمل ثبوته سعاملة فى 
غير ذلك البلد فيرجع الى ارادته ٠٠‏ ولو فسر 
الدراهم بما لافضة فيه كالفلوس لم بقبل منه 
لانها لاتسمى دراهم سواء اقاله موصولا م 
مفصولا ‏ نعم ان غلب الشامل بها فى بلد 
بحيث هحر التعامل بالفضة وائنما تؤخذ عوضا 
عن الفلوس كالديار المصرية فى هذه الازمان 
.ان بقبل 
التفسير وان ذكره متنصلا ٠ء‏ ولو تمذرت 
مراجعة المقر حمل على دراهم البلد ‏ الغالبة 
على الاصح ٠٠‏ ويجرى ذلك فى الكيل كما 
رخاس نار ا اردب قح يكيل رار 
مكابيل مختلفة ولا غالب فيها تعين اقلها مالم 

ختص المقر بمكيال منها فيحمل عليه ولو قال 
0000 : له على من درهم الى 
عشرزة ٠‏ لزمه تسعة على الاصح اخراجا للطرف 
الاخير وادخالا للاول ٠‏ وقبيل لزمه عشرة 
ادخالا للطرفين ٠‏ وقيل ثمانية اخراجا لهما كما 
لو قال : عندى أو بعتك من هذا الجدار الى 
هذا الجدار حيث لزمه مابين الجدارين ولا 
بدخلان فى المقر به او المبيع ٠‏ وفرق بأن المقر 
به او المبيع هناك الساحة وليس الجدار منهما 
بخلاف الدراهم قال بعض المتأخرين وذكر 
الحدار مثاله فالشجرة كذلك ٠‏ ولو قال من 
هذه الدراهم الى هذه الدراهم فكذلك فيما 
يظهر لان القصد التحديد لا التقييد ٠‏ وما 
بدثه فى الدراهم ممنوع بالفرق المذكور ٠٠‏ 
واذقال له على مابين الدرهم والعشرة او مابين 


فينبغى كما قاله بعض المتأخرين 


الاقفسسرار نه 


الدرهم الى العشرة لزمه ثسانية اخراجا 
الطرفين لان مابينهما الابشملهما ٠٠‏ ولو قال : 
له على درهم فى عشرة ٠‏ فان اراد المعية أى 
درهم مع عشرة لزمه أحد عثرة لان فى 
تستعمل بمعنى مع كما فى قوله تعالى » فادخلى 
فى عبادى ٠‏ أى مع عبادى وان اراد الحساب 
وهو بعرفه لزمه عثثنرة لان هذه هى تتيجحهة 
الحساب وموجنة عند اهل الحساب ٠‏ وأن لم 
يعرف الحساب لزمه درهم ٠‏ وان لم برد المعنة 
ولا الحساب بآن اطلق او اراد الطرف لزمه 
درهم واحد فقط لانه المتيقن 0 ٠‏ 


انواع من الاقرار : 

أذ! أفر بمظروف فى ظرف كأن يقول : لهعندى 
سيف ف غمد وهو العلاف الذى بوضسع 
فيه السيف ٠‏ او يقول : له عندى نوب فى 
صندوق او رآبت فى جرة او ثمرة على شجرة 
كوك أقرارا"بالتاروف :فقط ولا تلرنمة الظرف 
لاك الشف يقاو لوقه ملق الأقزار 
بالمظروف ٠‏ والاقرار يعتمد فيه على اليقين ٠‏ 
وهمكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الاقرار 
احدهنا اقرازا بالاكر 6ه فلو :قال له عند 
غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه 
الظرف فقط لانه الذى تعلق به الاقرارء 
والظرف يغاير المظروف والاقرار يعتمد فيه على 
اليقين ٠‏ ومثل ذلك » اذا قال : له عندى 
خارية قر ل د 
فى حائفرها نعل او قمقمة 
شاع دقن اد لي نما سي لوح لد 
والدابة والقمقمة والفرس ولا بلزمه الحسل 


)١(‏ نهابة المحتاج جاه ص 6م 16 ومغنى 
المحتاج ج ؟ من ص 599 الى 588 . 


والنعل والعروة والسرج و ولو :.عكس بأن 
قال : له عندى حمل فى بطن جارية او دابة او 
على قمقمة او سرج على فرس ينكس الحكع 
وبلزمه الحمل والفص والنعل والعروة والسرج 
والفرق لو قال : له عندى جارية واطلق وكانت 
حاملا لم يدخل الحمل فى الاقرار لان النجارية 
اب 4 لاف | 00 . البفية-: 

م تنناول بحاد فب لبيع حيث بدخل صنل 


٠ نبعأ‎ 


أن الاقرار اخبار عن حق سابق وريس.ا 
كانت الحارية له دون الحمل وقت الاقرار بأن 
كان الحمل موصى به لشخص اخر ٠‏ اما البيع 
فهو تعاقد خى المال على الجارية بحالتهسا 
فيشمل الحمل ٠‏ ولهذا لو قال : هذه الدابة 
لثلان الا حملها صح ٠.‏ ولو قال : بعت هذه 
الدابة الا حملها لفلان م بح ٠‏ والتنسحرة 
كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر :٠‏ ولو 
قال : له عندى عبد على رأسه عمامة لم تلزمه 
العسامة على الصحيح لما مر ان الظرف غير 
المظروف ٠‏ والثانى تلزمه العمامة لان العبد له 
بد على ملبوسه وبده كيد سيده ٠٠‏ ورد بانه 
لو باع العبد لم تدخل العمافة فى البيع ٠‏ فكذا 
الاقرار ٠‏ وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره 
و د ا البيع دخل فى الاقرار 
ومالة قاذ آلذ الثيرة غنر «الؤيرة والحسيبيلن 
والجد ار فانها تدخل فى البيع ولا تدخل فى 
الا 0 

لدار فى الاقرار على اليقين *٠‏ ولو قال : 
0 دابة بشرجها أو عبد بعمامته أو ثوب 
مطرز بالتشذيد لزْنْه الجبيع لان الباء بمعنى 
مخ كنا فئ قله تعالى : « واهبل بسلام منا » 


أى معه ٠‏ والطراز منالثوب باعتبار اللفل وان 
كان :فى الواقم م ركبا عليه +» .ولو قال:: له غلى 
اف فى هذا الكيس ازمه الف وان لم يكن 
فيه ثىء لان على تقتضى اللزوم ٠٠‏ ولا نظر 
الى قوله ‏ فى هذا الكيس - فأن وجد فى 
الكيس اقل من الف لزمه الالف بتمامه كمسا 
لو لم يكن فيه شىء لانه اعترف به فى ذمته 
فان قال : له على الالف الذى فى الكيس لزمه 
مافيه فقط ٠‏ فلا تنميم لو نقص مافيهعن الالف 
ولا غرم بشىء لو لم يكن فيه شىء لانه لم يعترف 
شىء فى ذمنه باطلاق ولان هناك فرقا بين 
المنتكر والمعرف هو ان الاخبار عن المتكسر 
الموصوف فى قوة خبرين فأمكن قبول احدهما 
والغاء الاخر ٠‏ والاخبار عن المعرف الموصوف 
بعتمد الصفة فاذا كانت مستحيلة بطل الخبر 
كله ء* 


ولو قال : لزيد فى ميراث ابى الف فهو اقرار 
على اببه بدين لاضافة جميع التركة المضافة 
الى الاب دونه وهذا واضح فى نعلق المال المقر 
به بجميع تركة الاب فلعلنا نمنع الابن المقر من 
نمام التصرف فيها ولا يكون كذلك الا الدين 
فاندفع احتمال كون المقر به وصية لانها اننا 
تتعلق بالثلث او كونه رهنا فى دين الغير 
لآنه لاإنتصور ان يعم التركة من حيث الوضع 
لآنه انما يتعلق فى الوجود بقدره ٠‏ 


آنا لو قال .له قن امتزائن تن اق الفه به 
أو له فى ميراثى من ابى نصفه ولم يرد به 
الاقرار ٠‏ ولم بأت بلفظ على او نحوه فلا 
يكون اقرارا وانما يكون وعدا بان بهبه النا 
لآنه اقنات: اللتر اكه ليه وهو اندي 2 راذا 
عدم تعلق الدين بالتركة ٠‏ ومايضيغه المقر الى 


نفسه لابصح الاقرار لان الاقرار ليس انشساء 
نمليك وانما هو اخبار بملك سايق للمقر له فى 
الر به كما تقدم فى الكلام على شروط المفر 
به اما لو اراد الاقرار بهذا القول اواتى 
لفظ على او نحوه كان اقرارا وهذا كله اذا 
كان الابن المقر حائزا لتركة الاب ٠‏ اما غير 
الحائز اذا كذيه بقية الورثة فى الاقرار الاول 
بالدين على التركة فانه يتعلق بقدر حصسسته 
فقط ٠‏ 


ولو أقر بدرهم وكرر لفظ الدرهم بلا 
عطف مرتين أو مرارا بأ قال : له على درهم 
درهم ٠‏ لزمة درهم واحد سواء كرره فى 
مجلس او فى مجالس متعددة عند حاكم او 
عند غيره ٠‏ وذلك لاحتمال ارادة التأكيد دون 
التأسيس والاقرار كما سبق يعتمد اليقيين 
والمتيقن به هو الاقل ٠‏ 


اما ان كرر لفظ الدرهم مع العطف بأن 
فال الااعلى ارمع ارارق[ اررض لو ردرهم 
لزمه درهمان لان العطف يقتضى المغايرة فلا 
احتمال للتاكيد وثم كالواو ٠‏ اما العطف بالفاء 
فالنص فيها لزوم درهم واحد ٠‏ اذا لم يرد 
بها العطف لانها تأتى لغير العطف كالتفريع 
وتزيين اللفظل ومقترنة بجزاء ‏ حذف شرطه ٠‏ 
فيؤخذ باليقين ٠٠‏ وهذا بخلاف مالو قال : 
أنت طالق فطالق حيث نلزهه طلقتسان ٠‏ لانه 
انشاء وهو اقوى مع تعلقه بالارضاع التى 
مبتاها على الاحتياط ٠‏ 


ولو قال : له على درهم وذرهم ودرهم ٠‏ 
كما سيق ٠‏ أما الثالث فان اراد به تأكيد 
الثانى لم يجب به شىء عملا بنيته ٠‏ وان نوى 


به الاستئناف والاثبات لزمه ثالث عملا بأرادته 
وكذلك بلزمه به ثالث ان نوى به تأكيد الاول 
او اطلق ولم بنو به شيئا على الاصح ٠‏ ومقابل 
الاصصم يلزمه درهمان لان الثانى فى الكلام 
معطوف على الاول فامتنع تأكيده وهنا الثالثك 
وتطار تعلو لقا رن ان ران وسكي أن 
أن قال : له على درهم ودرهم ثم درهمء٠‏ 
ازمه ثلائة دراهم دكل حال لعدماحتمال التأكيد 
المؤكد والمؤكد . 


ومتى اقر بسبهم ولم تمكن معرفته الا 
ب.راجعته كثىء وثوب وطولب بالبيان فامتنع 
فالصحيح انه بحيس حتى بين لان البييان 
واجب عليه فاذا امتنع منه حبس كالممتنع من 
اداء الدين بل هو اولى لانه لاوصول لمعرفته 
الامنه والثانى لا بحبس لامكان حصول الغرض 
بدون الحبس أما اذا امكن معرفة المقر به بغير 
مراجعة المقر كأن بقول : له على من الدراهم 
قدر ماباع به فلان فرسه فلا بحبس بل يرجع 
الى مااحال عليه ٠‏ وكذا لو امكن معرقته 
بالحساب وان دق ٠٠‏ فأن مات المقر قبل البيان 
طولب به الوارث وتوقف جميع التركة ولو 
قيمأ بقبل فيه التفسير بغير المال اوبأقل مابتمول 
احتياطا لحق الغير حتى بين الوارث ٠٠‏ فان 
بين المقر له باكثر مما فسر به الوارث صدق 
الوارث فى تفسيره بيمينه كالمقر وتكون 
بميله على نفى ارادة مورثه الزيادة لانه قد 
يطلع فى حال مورثه على ما لا.طلع عليه غيره 
** ولو بين المقر اقراره المبهم تبيينا صحيحا 
وكذبه المقر له فى ذلك ٠‏ فليبين المقر له جنس 


الحق وقدره وصفته وليدع به ان ششماء والقول 
قول "امقر مينطينة فى تف سما (اقعاة المقن الها + 


ولو اقر لشخص بألف فى دوم ٠‏ ثم أقر 
لد بألف فى يوم آخر لزمه الف واحدة فقط 
ولو كتب بكل اقرار من الاقرارين وثيقة 
محكوما بها لانه اخبار ولا يلزم من تعدده 
نعدد المخبر عنه الا اذا عرض ما بمئع من ذلك 
كان ينص فى الاقرار الثانى على ان الالف 
امقر بها غير الالف المقر بها اولا ٠‏ ولابقال ان 
التكرة اذا اعيدت تكرة كانت ل الاولى 
والإلفه فى الاقراريى متكره لان هدذا اولة 
مختلف فيه فقد تكون الثانية عين الاولى كمسا 
فى قوله تعالى : « وهو الذى فى السساء اله 
وفى الارض اله ٠‏ » ولو سلم اطراد القاعدة 
ذال توضر ف برى (الكخد يها قاعدة الطارة. و 
الاخذ باليقين مع ملاحظة ان الاصل براءة 
الذمة مما زاد ولو اختلف القدر المقر به كأن 
اقر فى الاول بالف وفى الثانى ‏ بخمسمائة 
بدخل الاقل فى الاكثر لاحتمال كونه قد ذكر 
بعض ما أقر به اول . 20 ش 


ولو وصف المقر به فى الاقرارين بصفتين 
مختلفتين كألف. صسحاح فى الاول ٠‏ والف 
مكسرة فى الثانى او اسندهما الى مسببين 
مختلفين كثمن مبيع فى الاول وبدل قرض فى 
الثانى أو قال : قبضت منه يوم السبت ماثة ٠‏ 
ثم قال قبضت منه يوم السبت مائة ٠‏ ثم قال 
فبضت بوم الاحد ماثة.لزم القدران المقر بهما 
فى الصور الثلاث لتجذر اتحادهما اذ الختلاف 
الصفة او السبب بوجب اختلاف الموصوف 
وللسسن + 


١١‏ الاقفسرار 


سي ب بويج تسمةم 


ولو وصل بأقرازه مابرفع حكمه بأن 
له غلن الك لتك 'اقضيتة وذكر ذلك متصكلا 


ازمه الالف فى الاظهر عملا بأول الاقرار لانه:” 


لاتلزمنى فلا يعمل به والثانى لايلزمه شىء لان 
الكل كلام واحد فتعتبر جملة ولا يتبعض 
كقوله ‏ لا اله الا الله لايكون كفرا وابمانا 
اما اذا لم يذكره متصسلا وفصله عن 
الاقرار فيلزمه الالف حزما ولا يعمل بآخر 
الكلام اللمصول ولو قدره كقوله : على 
من شسن خمر الف لم بلزمه جزما كما فى 
الروضة واصلها ٠‏ وظاهر اطلاقهم انه لا فرق 
بين المسلم والكافر لان الكفار اذا تراقفموا 
اليذا انما نقرهم على مانقرهم عليه لو اسلموا ٠‏ 
ولو قال : له على الف كان من ثمن 5 

فظنتته بلزمنى حلف المقر له على نفيه رجاء 
ان يقر أو يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا 
بلزمه ٠‏ ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شىء 
على المقر وان كذبه وحلف لزمه المقر به مالم 


ولو قال : له على الف ووصل به قوله 
من .ثمن عبد لم اقبضه اذا سلمنى العبد سلمته 
الالف قبل الاقرار كما هو على المذهب وجعل 
الالف ثمنا للعبد واجرى عليه حكم البيع حتى 
لابجبر على تسليم الالف الا بعد قيض العبد 
وستوى ان بذكر قوله ‏ لم اقبضه ‏ متصلا 
او منقصلا أن بذكر قوله ٠‏ اذا سلمنى سلمته 
او لم يذكره ٠٠‏ والقول الثانى انه بجرى فيه 
القولان فى قوله من ثُمن خمر من عدم قبول 


الاقرار عملا بأول الكلام والعاء كخسره او 
القبول باعتباره كلاما واحدا لانتبعض )١(‏ + 


تعليق الاقرار بالمشيئة أو غيرها : 
ولو قال : له على الف ان شاء الله او 
ان .لم يشا الله او الا ان يشاء الله أو ان شئت 


زبد او ان جاء رأس الشهر ٠‏ ولم يرد التأجيل 
لم يلزمه شىء على المذهب لانه لم ,بجسزم 
بالافرار بل علقه ويعتبر هنا قصده التعليق قبل 
فراغ الصيغة كما بحثه الاسنوى ٠٠‏ فأن قصد 
التأجيل فى قوله ان قدم زبد أو ان جاء رأس 
الشهر ولو بأجل فاسد كأن يقول : اذا جاء # 
الخصاد بلزمة ماأقر به ٠‏ وان لم بقصد 
التعليق فى ذكر مشيئة الله بل قصد التبرك 
لزمة ماأقر به ٠‏ 

والقول المقايل أنهبجرى فيه القولانالسابقان 
فى قوله من ثمن خمر أو كلب من صحة 
الاقرار ولزوم المقر به عملا بأول الكلام والغاء 
لآخره ٠‏ أو عدم صحته بناء على أن الكلام 
واحد ولا بتبعض ٠‏ والفرق بين المساألتين 
على الرأى الأول ٠‏ أن دخول حرف الشرط 
على الجملة يصير الجملة جزء من الجمملة 
الشرطية ٠‏ وحينئد بازم تغيير معنى أول الكلام 
فى مسألة التعليق فلم يلزم فيه شىء على المذهب 
واما قوله ٠‏ من ثمن خمر أو كلب فلا غير 
معنى أول الكلام بل هو لبيان جهة لزوم المقر 
به ٠‏ فلا بلزم من الغاء الاقر ارعند التعليق وعدم 
تبعيض الكلام حذرا من جعله جزء الجحملة 
جملة برآسها ‏ ان يتبعض فى الخمر ونحوه 
وبلغى الاقرار ٠‏ 
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ولو قال : له على آلف لا تلزم ٠‏ صصح 
الاقرار. ولزمه امقر به لاه غير مننظم اذ هو 
متناقض فى جزء الكلام فلا يقبل ولا يبطل به 
الاقرار ولو قال : له على ألف ٠‏ ثم جاء بألف ‏ 


كد 


وقال بعد الفصل ٠‏ اردت بالألف المقر به هلا 


وطل وديلة عندي اقفر تله فقال المقر له ملو" 


عليك ألف. آخر غير ألف الوديعة وهو الذى 
أردنه باقرارك صدق المقر فى الاظهر بيمينه انه 
لايازمه تسليم ألف أخرى اليه وانه ما أراد 
باقراره الا هذا الالف لأن الوديعة يجب عليه 
حفظها والتخلية بينها وبين مالكها فكأنه أراد 
بلفظ ‏ على الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل 
انه تعدى بالوديعة فصارت مض مونة عليه 
فحسن الاتيان بلفظ على ٠‏ وقد تستعمل على 
بمعنى عندى كما فى قوله تعالى ٠‏ ولهم على 
ذب ٠‏ حيث فسر بذلك ٠‏ والثانى بصدق 
المقر له بيمينه أن له عليه ألف أخرى لأن كلمة 
على ظاهرة فى الثبوت فى الذمة والوديمة 
لاتثبت فى الذمة اما اذا كان قد قال له : على 
ألف وديعة متصلا فآنه يقبل.غلى: المذهب فان 
كان قال له على ألف فى ذمتى او دينا ثم جاء 
بألف وفسر بالوديعة كبا سبق صدق المقر له 
بيمينه ان له عليه ألف آخر على المذهب لأن 
العين لا تكون فى الذمة ولا دينا ٠‏ والوديعة 
لا تثبت فى الذمة بالتعدى بل بالتئف ولا تلف 
هنا ٠‏ والثانى حكاية وحهين ثانيهما القول فيه 
قوله المقر لجواز ان بريد الفا فى ذمتى ان 
تلفت الوديعة لأنى تعديت فيها فاذاغلينا التفسير 
بالودبعة ٠‏ فالأصح انها امانة فتقيل دعواه 
التلف الواقع بعد الاقرار بما ذكر وان طالت 
المدة ودعوى الرد الواقع بعده أيضا لأن هذا 
شأآن الوديعة والثانى انها تكون مضمونة حتى 
لا تقبل دعوى التلف والرد نظرا لقوله على ٠‏ 


وجوب حفمظها .٠‏ وخرج بقوله بعد الأقرار مالو 
كانت دعوى التلف او الرد قبل الاقرار فانها 


جلا تقبل لأن التالف والمردود لا يكون عليه .٠‏ 


وان قال : له عندى أو معى ألف صدق 


6 
030 


الاين نعد تفسير الاقرار قطعا نظير ما تقرر 
فى قولهساعلى :اذ له اشتادت لقولهت ند 
او من يلانة ولة سيان » 0 


““انتميله فى دعوى الودبعة ودعوى الرد والتلف 


ولو أقر'بِيم أو اهبة واقباض' نعدها . 
ثم قال ولو متصلا ‏ كان ذلك فاسدا واقررت 
نظر الصحة لم بقل منه ادعاء الفساد لأن الاسم 
بحمل عند الاطلاق على الصحيح ٠‏ وللمقر 
تحليف المقر له على تفى ما بدعيه من المساد 
لامكان الفساد ٠‏ وقد تخفى جهات الفساد عليه 
ولا تقبل منه البينة على دعوى الفساد لتكدببها 
باقراره السابق ٠‏ فان تكل المقر له عن الحلف 
حلف المقر انه كان فاسذا وبرىء من البيسع 
والهبة اى حكم ببطلانهما ٠٠‏ ولو اقتصر فى 
الاقرار على الهبة ولم يذكر الاقباض لم يكن 
مقر باقباض ٠‏ فلو قال : وهبته له وخرجتاليه 
منه او وغبه له وملكه لم يكن اقرارا بالقبض 
لحواز ارادة الخروج منه اليه بالهية ٠‏ 


ولو قال : هذه الدار لزيد بل لعمرو ٠‏ 
قله الال مسصم امن در سهان 
عمرو ‏ سلمت لزيد اذ من تعلق حقه بشىء 
بمقتضى اقرار احد به لم بملك الرجوع منه 
سواء أقال ذلك متصلا بما قبله ام منفصلا 
عنه وان طال الزمن ٠‏ ويغرم المقر قيمة العين 
امقر بها لعمرو على الاظهر ٠‏ لأنه حال بين عمرو 
وبين ملكه باقراره لزيد ٠‏ والحيلولة س_بب 


لل الاقسسرار 


يضمن قيمته لمالكه ٠.‏ والثانى لابغرم لعمره 
شيئا لأن الاقرار له صادف ملك الغير فلا بلزمه 
به شىء ٠‏ كما لو قال : الدار التى يبد زيد 


ملك لعمرو حيث لا بلزمه بهذا الاقرار ثشىء . 


لعمرو لأنه صادق ملك الغير ٠٠٠‏ ولو قال : 
هذه الدار غصيتها من زيد وهو غصبهامنعمرو 
بجرى فيه الخلاف السابق اى فتسلم لزيدويغرم 
قيمتها لعمرو على الاظهر ٠‏ والثانى تسلم 
لزيد ولا بغرم شيئا لعمرو ٠‏ والتوجيه كمسا 
سبق فيهما ٠٠٠‏ ولو قال : هذه الدار غصيتها 
من زيد والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لأنه 
اعترف له باليد ولا بغرم لعمرو شيئا لحجواز 
كونها ملك عمرو وهى فى بد زيد باجارة أو 
وصية بمنافعها او نحو ذلك ... ولو قال حق 
عين فى تركة مورثه : هذه لزيد بل لعمرو ٠‏ 
سلمت لزيد وفى غرمه القيمة لعمرو رأيان 
أوجههما القطع بعدم الغرم ٠‏ والمرق كونه 
معذرا لعدم كمال اطلاعه على الواقع ٠‏ 
الاستتاء . | 

وبصح الاستئناء فى الاقرار 
وغيره ككل انشاء واخبار لكثرة وروده فى 
الكتاب والسنة ٠‏ وهو مأخوذ من الثنى بفتح 
وسكون وهو الرجوع ٠.٠‏ ومنه ب ثنى عنان 
دابته اذا رجع فهو بالاستثناء قد رجع عمسا 
اقنضاه لفظه ٠‏ فالاستثناء فى اللغة الرجوع 
واسطلاحا : اخراج لما بعد الا واخواتها منحكم 
ما قبلها فى الإيجاب وادخال له فى كم ماقبلها 
فى النفى ٠‏ 
شروط الاسنناء : 

شترط لضحة الاستثناء ما بأتى : 


منه بحيث بعد كلاما واحدا عرفا قلا بضر 
الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عى او بذكر 
او انقطاع. صوت كما نص عليه : فى الأم بخلاف 
الفصل يسكوت طلويل وكلام اجنيى ولو 
بسيرا ٠٠‏ وفى الكافى : لو قال : له على ألف 
درهم الحمد لله الا مائمة لزمه الألف ولو قال : 
له على الف درهم استعفر الله الا مائة 

الاستثناء ولمه تسغمائة وهذا هو المعتمد خلافا 
لابن المقرى .لان قوله استغفر الله لاستدراك 
ما سبق منه ٠٠.٠‏ وشرط اتصسال المستثنى 
بالمستثنى منه مجمع عليه ٠٠‏ وما حكى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما من جواز الفضل 
على خلاف فى مدة الفصل ‏ قيل لم رشبت 


عنه :6 لش كنت افقو مول ٠‏ 


؟ ل ان ينوى الاستثناء قبل الفسراغ 

من عبارة الاقرار كما فى نظيره من الطلاق ‏ 
ولعونه وفيا لسن بناعسلة: واكراجتا لهم 
الحكم احتاج الى نية ولو كان اخبارا ٠‏ ولابعد 
فيه خلافا للزركثى ٠‏ 

سس ألا إستغرق المستثنى المستثنى منه 
والا بطل الاستثناء كقوله : له على خمسسة 
الآ خمسة فآنه يكون باطلا بالاجماع الآا من 
شد لا فى ذلك من المناقضة الصريحة اذ هو 
رفع لا أثبته بصدر الكلام ٠‏ ولهذا لم بخرجوه 
على الجمع بين ما يجوز وما لا ,يجوز لاتتفاء 
المناقضة فى ذلك وهذا اذا اقتصر على قوله : 
له غلى خمسة الا خمسة حيث تكون مستشرقاء 
فآن أتى باستثناء اقر بأقل من الاول ب بأن 
قال : له على خمسة الا خمسة : لا ثلاثا فآنه 
سواه لا كوك بواجي اذ ون 
قد استثنى من الخمسة خمسة : الا ثلاثةوخسة 
اللا ثلاثة اثنان ٠‏ أو لأن الاستثناء من النفى 


اثات وعكسه ٠‏ فلو قال : له على عشرة الا 
مناه دالا بالق > رأونة يمه + رارق 
فى ذلك وفى نظائره أن مجمع كل ثبت وكل 
منفى وبطرح المنفى من المثبت فالباقى هو 
الزاعي قشة هذه العيوارة اتناسية عقرة 
ومنفيها نسعة وباسقاط المنفى من المثبت تبقى 
نسعة وهى ما يلزم المقر ٠‏ ولو زاد عليها الى 
الواحد بأن قال : له على عشرةالانسعة الاثمانية 
الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا 
ثلاثة الا اثنين ٠‏ كآن مثبتها ثلاثين 
ويكهها فيد اقرخ وبأسقاطها منها تبقى 
خمسة وهو ما يلزم المقر ولك طريق آخر ٠٠‏ 
وهو ان تخرج المستثنى الاخير مما قبله ٠.٠‏ 
وما بقى منه يخرج مما قبله وهكذا الىالمستثنى 
منه الاول ٠‏ فنخرج الواحد من الاثنين وما بقى 
نخرجه من الثلاثة وما بقى نخرجه من الاربيمة 
وهكذا حتى ينتهى الى الاول ٠‏ ولك ان تخرج 
الواحد من الثلاثة ثم ما بقى من الخمسة قم 


. إلا واحدا 


ما بقى من السبعة ثم ما بقى من التسعة ل 
وما بقى دكون هو المطلوبوهذااسهل والتتيجة 
فى الكل واحدة وهى خمسة ٠‏ وهذا كله عند 
تكرر الاستثناء من غير عطف كما فى الامثلة 
المذكورة فان تكرر الاستثناء مع حرف العطف 
كقوله : لهعلى عشرة الا خمسة والا ثلاثةاوكان 
العطف بدون اداة الاستثناء كقوله ٠.‏ له على 
عشرة الا خمسة وثلاثة كانت الخمسة والثلاثة 
مستبقيين من العشرة فيازمه فى الملقسالين 
المذكورين اثنان ٠‏ وهذا بشترط الا يكون 
مجموع المعطوف والمعطوف عليه مس تغرقا 
للمستثنى منهالاول فان استغرقه كما فى قوله : 
له على عشرة الا سبعة والا ثلاثة ٠‏ أو الا سبعة 
وثلاثة ان اختص البطلان بما به الاستغراق 


وهو الثلائة فيلزمه فى هذا المقال ثلاثة باستثتاء 


وفى قوله : ليس له على شىء الا خمسة 
بازمه خمسة ٠‏ وفى قوله : ليس له على عشرة 
الا خمسة لا بلزمه ثىء لأن عشرة الا خمسة 
خسة فكأنه قال : ليس له على خمسة يجعل 
ىرنف الى كل مق العققي ةو مسف 
منه وان كان خارجا على القاعدة السابقة 
انه من النفى اثيات احتياطا للالزام ولا بجمع 
مفرق بالعطف فى المستثنى او المستثنى منه 
أو فيهما ان حصل بجميعه استغراق أو عدمه 
لان واو العطف وان اقنضت الجمع لا تخرج 
الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفمظط 
الذى بدور عليه الاستثناء ٠‏ وهذا مخصص 
لقولهم ان الاستثناء يرجع الى جميع المنطوقات 
لا الى الاخير فلو قال : له على درهمان ودرهم 
الا درهما ٠‏ أو قال : له على درهم ودرهم 
ودرهم الا درهما لزمه ثلاثة درام ٠‏ لأن 
المستثنى منه اذا لم بجمع مفرقة كان الدرهم 
الواحد مستثنى من درهم واحد للستغرق 
شلغوا ٠.‏ ولو قال : لهعلى درهم ودرهم ودرهم 
الا درهما ودرهما لزمه ثلاثة لأنه اذا لم بجمع 
مفرق المستثنى والمستثنىمنهكان المستثنىدرهما 
من درهم فيلغو ٠‏ ولو قال : لهعلى ثلاثقدراهم 
الا درهما ودرهما للزمه درهم لحواز الجمع 
هنا فل ابعدراق «موء ولق قال )+ له علق قنء 
الاشيئا ٠‏ او له على مال الا مالا او نحصبو 
ذلك ٠‏ فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل 
فبلزمه ان يفسرها ٠‏ فآن قسرالثانى بأقل ممافسر 
به الأول صح الاستثناء والا لغا ٠‏ ولو قال : له 
على الف الا شيئًا او عكس فالألف والشىء 
مجملان فمليه ان يفسرهما مع الاجتناب فى 


تمسيره لأ بقع به الاستغراق' ٠٠‏ ولو قال : له 
على ألف الا درهما فالألف مجمل ٠‏ فليفسره 
بما فوق الدرهم فلو فسره بما قيمته درهم 
فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التمسيره 
ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح ريصح 
الاستثناء من غير الحنس اى جنس ا مستثنى منه 
وهو المنقطع كألف الا ثوبا لوروده فى القرآن 
الكريم وغبره ٠‏ ومنه قوله تعالى 2 فانهم عدو 
لى الا رب العالمين » وقوله ٠‏ « لابسمعون فيها 
لغوا الا سلاما » ٠‏ وقوله « مالهم به من علم 
الا اتباع الظن » ٠‏ وعلى المقر ان بين 
المستثنى شبوت قبمته دون الف حتىلايستغرق 
فان فسره شوب قيمته الف: بظل الاستتثناء 


ما اراده بالاستثناء وكأنه بلفظ به وهومستغرق؟ 


ويصح الاستثناء من المعين كأ نيقول : هذه 
الدار لفلان الا هذا البيت ٠‏ او هذه الدراهم 
له الا هذا الدرهم أو هذا القطيع له الا هذه 
الشاه ٠‏ اذ هو اخراج يلفظ متصل فأشسسيه 
التخصيص وعلله الشافعئ فى الأم بأنه كلام 
صحيحليس بمحال ٠‏ وهناكوجه شاذ أنه لابصح 
الاستثئناء من المعين ٠‏ لأن الاقرار بالممسين 
يقتضى ثبوت الملك تضمنا فى جميعه فالاستثناء 
فيه يكون رجوعا عما أثبته الكلام الأول بخلافه 


فى الدين ٠‏ 
اسنتثناء المتجهول من المعين : 


ولو قال ٠؟»‏ هؤلاء العبيد لعلان اللا واحدآأ 
قبل الاقرار وان كان المستثنى مجهولا كما لو 
قال فى الاقرار بالدين : له على عشرة : الا شيئا 


اذ لا فرق بين المعين والدين ٠‏ ويرجع فى بيان 
المستثئنى المجهول الى:المقر لانه اعرف بصراده 
ويازمه الييان جيرا لتغلق .بق الثير به قبنان 
مات قبل البيان قام وارثه مقامه فيه كما قاله 
القاضى حسين فان مات العبيد المقر بهم الاواحدا 
وزعم المقر آن هذا الواحد هو المستئنى صدق 
سمينه انه الذى اراده بالاستثناء اذا كذيه المقر 
له على الصحيح لاحتمال ما ادعاه ٠‏ والشانى 
لا يصدق للتهمة ٠‏ ولو قتلوا قتلا مض مونا 
الا واحدا وزعم المقر انه المستثنى فأنه بصدق 
ها لماء أن الاق ان وهو بالقيمة ولو فيو 
أحد شريكين .بنصف الإلف المشترك بينه وبين 


. اخر لثالث تعين ما اقر به فى نصيبه ٠‏ ولو اقر 


لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل 


. اذ المتكلم لا بدخل فى عموم كلامه ٠‏ وهذا 


عند الاطلاق كما قاله السرخسي فان نص على 
نفسه دخل فى الاوجه ٠٠‏ ولو قال : له على 
الف الا أن يبدو لى ففيه وجهان فى العمدة 
والبيان ٠٠‏ وقد قيل : لعل الاصح أنه اقرار 
بلزمه الألف المقر به ٠٠‏ وقيل لا بلزمه شىء كما 
نقله الهروى عن النص كما اذ قال : له علىألف 
الا أن بشاء الله ٠‏ والمعتمد الأول ٠٠‏ ولو أقر 
أو أوصى بشياب بدنه دخل فيه كل ما بلبسه 
حتى الفروة ولا يدخل الخف لأنه ليس من 
مسمى الثياب ٠‏ 


الاقرار بالنسبب : 

الاقراز بالنسب فى حالة صدق الاقرار 
ومطابقته للواقع واجب ء ومع الكذب فىثبوته 
أو نفيه حرام بل كبيرة وماصح فى الخبر 
من أنه كفر محمول على مستحله او على كفر 
النعمة ٠‏ فان حصول الولد للشخص نعمة من 
الله تعالى فاتكارها جحد للنعمة ٠‏ وشمل ذلك 


مااذا سئل شخص عن ابيه فقال : أبى زبد 7 
وليس زيد أباه فى الواقم فأن ذلك يتضمن تمى 
أنوة أنه الحقيقى عنه ٠‏ وبه يندفع مايقال. : 
أن اتكار النعمة ظاهر فى النفى دون الاثيات 
كذبا ٠٠‏ والنسب المقر به وجمعه أنساب ٠٠‏ 
والاقرار بالنسب على قسمين الأول ان يلحق 
المقر نسب المقر له بنفسه والثائى ان يلحقه بغيره 
وسنبداً بالكلام على القسم الاول :. 


إذا أقر شخص بالغ عاقل ذكر مختار 
ولو كان سكران متعديا او عبدا او كافرا أو 
سفيها بنسب لغيره فان ألحق النسب بنفسه 
من غير واسطة بأن قال : هذا ابنى او هذا 
أبى صح الاقرار اذا توافر فيه الشروط 
الآنة : 


واختلف فى الاقرار بالأم بأنيقوللامرأة : 
هذه أمى فقيل ٠٠‏ لا بصح لسهولة اقامة 
البينة على ولادتها اباه على ماقاله فى الكفاية ٠‏ 
والأصح خلافه فيصح الحاق نسب الأم به ٠٠‏ 
ولا بصح اضافة الاقرار بالنسب الى جزء من 
المقر له يعبر به عن الكل سواء أكان همذا 
الجزء مما ببقى الشخص بدونه كأن يقول : بد 
فلان ابنى ٠‏ أم كان مما لاببقى بدونه كرأس 
فلان ابنى ٠٠‏ وذلك أخذا من قولهمم : كل 
تصرف يقبل التعليق بالشرط ونصبح اضافته 
لبعض محله بخلاف مالا يقيل التعليق فأنه 
لاإيضاف الى بعض محله ٠‏ والاقرار. بانسب 
لا بقبل التعليق ٠‏ وشترط لصحة الاقرار 
بالنسب المباشر شروط هى : 


١‏ آلا يكذب المقر الحس فى اقراره 
بأن يكون المقر له فى سن يسكن أن يكون 


منه له فأن كذيه الحس بآن كان المقر له فى 
سن لا يسكن ان يكون منه ولا نتصور ان يولد 
مثله لمثله بآن كان أكبر منه سنا أو مساويا له 
فيه أو أصغر منه بمدة لا نتصور فيها العلوق 
منه ب او كان على حال من السن نتصور 
ان يولد مثله لمثله ولكن المقر مقطوع الذكر 
والانثيين قبل زمن امكان العلوق بذلك الولد 
المقر له كان الاقرار لغوا باطلا ولا شبت به 
النسب ولا يترتب عليه أثر ٠‏ وهذا بالننسية 
للنسب ٠‏ لا بالنسبة للعتق ٠‏ فلو أقر بسب 


رقيقه وكان بحال يمكن ثبوت نسبه منه بآن 


توفرت سائر الشروط المعتبرة شرعا وثبت نسبه 
منه وعتق عليه لان ملك ذى الرحم المحسرم 
ستوجب عتقه ٠‏ وان كان بحال لابسكن ثبوت 
نسبه منه بأن كان معروف النسب من الغير 
أو كان لا بولد مثله لثله لاشبت نسبه بهذا 
الاقرار ولكن بتفق عليه كما سيأتى ٠.٠‏ ولو 
قدمت كافرة من دار الكفر أو من بلد بعيد 
ومنها طفل غير معروف النسب » فادعاه رجل 
وأمكن اجتماع الرجل والمرأة بأن احتمل أنه 
خرج اليها أو أنها قدمت اليه قبل ذلك ٠‏ صح 
الاقرار وثبست نسيه ٠‏ وما قيل من احتمال آنه 
أنفذ اليها ماءه فأستدخلته وان السب شنت 
فى 'مثل هذه الحالة # مردود لأبى حامد غلطه 
فبه الماوردى وغيره لأنه أحبال بالمراسلة ٠‏ 
والجمهور على خلافه ٠‏ 


؟ ‏ ألا يكذبه الشرع فى اقراره بأن 
يكون معروف النسب من غير المقر أو ولد على 
فراش تكاح صحيح + فان كان كذلك لم بصح 
الاقرار ولم ثبت به النسب لأن النسب الثابت 
من خض لا تقل الى غيرة سواء أصسناقة 
المقر له فى الاقرار آم لم بصدقه ٠‏ 


 «‏ أن يصدقه المقر له ان كان أهلا 
للتصديق بأن يكون مكلفا لأن له حقا فى نسبه 
وهو أعرف به من غيره وخرج بالتص ديق 
سكوته فلا شت معة التسب:»» .فاق كان نالعا 
عاقلا وكذب المقر أو قال لا أعلم أو سكت 
وأصرلم إشبت نسبه منه الا ببينة اودمينمردودة 
كسائر الحقوق ٠‏ ولو تصادقا ثم رجعا لم بيبطل 
النسب لأن النسب المحكوم بثبوته لا برتفع 
بالاتفاق كالثابت بالفراش ٠‏ وان اس تلحق 
صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه بالشروط المقررة 
ماعدا التصديق لعسر أقامة البينة فيترتب عليه 
اجكام النسب ٠‏ فلو بلغ الصغير أو أفاق 
المجنون وكذب المقر فى اقراره السابق لم بطل 
النستٍ بهذا التكذيب فى الأصح فيهما لأن 
النسب بحتاط فلا يندفع بعد ثبوته ٠‏ والثانى 
يبطل فيهما لأن حكمنا به حين لم ,يكن : أهلا 
للافكار ٠‏ وقد صاراهلا والأحكام تدور مع 
عللها وجودا وعدما ٠‏ 


؛ ‏ آلا يكون المقر له منفيا بلعان الغير 
عن فراش نكاح صحيح ٠‏ فان كان لم بصح 
الاقرار بنسبه من غير الثانى لما فى ذلك من ابطال 
حق الثانى اذ له أن يستلحقه بعد النفى ٠‏ أما 
المنفى نسيه من وطء بشبهة أو تكاح فاسد 
فيجوز لغير الثانى أن .يقر بنسبه لانه لو نازعه 
الغير فيه قبل النفى وسمعت دعواه ٠‏ 


ه ألا يكون المقر له ولد زئاا ء 
5 - ألا يكون المقر له رقيقا للغفير 


الاقرار محافظة على حق: الولاء للسيد بل بحتاج 


الى البينة فان صدقه الكبير العاقل قبل الاقرار 
كبا رجحه ابن المقرى خلافا لا رجحه صاحب 
الانوار من عدم القبول ..٠‏ والعيد باق على 
رقه رغم ثبوت النسب : اذ لا تنافى بين 
النسب والرق لأن النسب لا يستلزم الحرية . 
والحرية لم “تلبت + ظ 


وبصح أن يستلحق ميتا صغيرا ولو بعد 
أن قتله ٠‏ ولا يبالى بتهمة الميراث لا بتهممة 
قاط "القود كن النبين: يحتاط ليذه ولهذا 
لو نفاه فى الحياة او بعد الموت ثم استلحقه بعد 
موته لحقه وورثه ٠.٠‏ 


كذلك بصح أن يستلحق كبيرا ميتا فى 
الأصح لأن الميت ليس أهلا للتصديق فصح 
استلحاقه كالمجنون الكبير ٠‏ والثانى لا يصح 
استلحافه لقوات:التصدى وهو قرط لان اشير 
الاستلحاق الى الموت يشعر باتكاره لو دفع 
فى حال حياته والوجهان جاريان فيمن حن بعد 
بلوغه عاقلا ولم بست لأنه سبق له حالة يعتبر 
فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق يعنى 
فجرى فيه الخلاف ٠٠‏ واذا صح الاقرار 
بنسب الميت الصغير والكبير ورثبت به النسب 
فان المقر يرث المقر له أى الميت الصغير والكبير 
لأن الارث فرع النسب وقد ثبت ولو استلحق 
اثنان فأكثر بالغا عاقلا شبت نسبه لمن صدقه 
منهما او منهم لاجتماع الشروط فيه دون الآخر 
فان صدقهما او لم بصدق واحدا منهما بأن 
سكت عرض على القائف كما قالاه .» وما 
اعترض به من أن استلحاق البالغ يعتبر فيه 
تصديقه يرد بأن قول القائف حكم فلااستلحاق 
هنا حتى بحتاج الى التصديق ٠‏ بقى ما لى 
صدق أحدهما واقام الآخر بينة هل بعممك؟ 


الأول وهو التصديق أو بالثانى وهو البينة فيه 


ولو اشتبه طفل مسلم بطفل نصرانىوقف 
أمرهما نسيا وغيره الى وجحود بينة فقائفب 
فاتتساب بعد التكليف ٠‏ فان لم يوجد واحد 
من هذه وقف النسب ٠‏ وبتلطف بهما حتى 
يسلما باختيارهما من غير اجبار ٠‏ فان مانا قبل 
الامتناع من الاسلام فكمسلمين ولكن دفنهما 
يكون بن مقبرتى الكفار والمسلمين وان ماتا 
بعد الامتناع من الاسلام فلا يكو نا نكالمسلمين 
لأن احدهما كافر أصلى والثانى مرتد ٠‏ 

ولو قال لولد أمته : هذا ولدى ٠‏ ثبت 
نسيه بهذا الاقرار متى توفرت شروطه المقررة 
والتى أشير اليهاكما يسترط خلوها من الازواج 
لينبغى احتمال أن يكون من فراش الزوجية : 
ولكن لاثبت بهذا الاقرار الاستيلاد أى كونها 
أم ولد له فى الاظهر لاحتمال ان يكون قد 
ملكها بعد علوقها بهذا الولد من تكاح أو وطء 
بشبهة والثانى ف :ومفسعحعة جمببع وبشبت 
الاستيلاد ايضا بهذا الاقرار حملا على انه 
أولدها بالملك والاصل عدم التكاح وعدم وطء 
الشيهة ٠.٠‏ وكذلك ثبت النسب ولا ثيت 
الاستتيلاد فى الاظهر لو قال لولد أمته: 
هذا ولدى ولدته فى ملكى لاحتمال أن تكون 
قد أحملها قبل الملك وملكها بعد علوقها من 
نكاح او وطء بشبهة ثم اشتراها حاملا وولدت 
فى ملكه ٠٠‏ فان قال : هذا ابنى علقت به فى 
ملكى أو هذا ولدى استولدتها به فى ملكى 
أو هذا ولدى منها وملكى عليها مستمر من 
عشر سنين مثلا ٠‏ وكان الولد ابن نحو سنة ‏ 


ثبت الاسشلاد قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال فان 


كانت الأمة فراشا له بأن اقر بوطئها لحقه 
نسب الولد الذى تأقى به حينئذ عند الامكان 
بأن تكون الشروط متوفرة بالفراش من غير 
استلحاق لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
الولد للفراش وللعاهر الححر ‏ وتصير ام ولد 
ذلك ٠‏ وان كانت متزوجة من الغير فالولد 
للزوج عند امكان كونه منه لان الفراش له ء 
وامتلحاق النيد لهذا الولت كد باطيدلا 
للحوقه بالزوج شرعا ٠‏ 


ولو أقر ينه لا وارث له الا اولاده 
هؤلاء وزوجته هذه ٠‏ قال ابن الصلاح يثبت 
حصر ورثته فيهم باقراره فكما بعتمد اقراره 
نى اصل الارث يعتمد فى حصره فانه من قبيل 
الوصف وفى فتاوى القاضى مابدل له ٠‏ 


اما القسم الثانى من قسكى الاقرار 
بالنسب ٠‏ فهو ان يلحق نسب المقر له بالغير 
ممن يتعدى النسب منه الى تفسه بأن يكون 
الالحاق .بواسطة واحدة وهو الاب كما فى 
قوله هذا أخى اذ لايكون المقر له بالاخوة 
أخا للمقر الا اذا ثبت نسبه من الاب اولاا ٠‏ 
أو بأكثر من واسطة كما فى قوله ٠‏ هذا عمى 
فانه يتضمن حمل النسب على الجد بأثبات 
بئوته لهاء٠‏ ثم اخوته للاب ثم عمومته للمقر 
وابن العم ٠‏ وهكذا والاوجه اشتراط ذكر 
بيان الاخوة من الابوين او من الآب وبنوة 
العم كذلك كما يشترط ذلك فى البينة حالة 
الدعوى ‏ فيثبت النسب بهذا الاقرار من 
الملحق به اذا كان رجلا كالاب والحد فى 
الامئلة المذكورة لان الورثة بخلفون مورثهمم 
فى حقوقه واللسب من جملتها ٠‏ وذلك 
بالشروط السابقة فى الاقرار بالنسب على نفسه 
وبشروط اخرى خاصة بهذا القسم وهى : 


١(‏ )ان بكون الملحق به ميتا فلا بلحق 
بالحى ولو مجنونا لاسستحالة ثبوت نسب 
لشخص مع وجوده بقول غيره + فلو الحق 
المقر نسب شخص بغيره وكان هذا الغير حيا 
وصدق المقر رشبت النسب بالتصديق لا بأقرار 
امقر ٠‏ واما تصديق من بينهما من الوسائط 
ففى المهذب انه لابد منه ٠‏ وخالف فى الييان 
وقال ان كان بينهما اثنان بأن اقر بعم ققال 
البعض شقرط 'نصديق. الاب والحد ٠.والدى‏ 
نقنضيه المذهب انه دكفى تصديق الجد فانه 
الاصل الذى ست الننسب به ٠‏ ولو اعشرف 
وكذب الاب 
لاشتراط تصديقه ٠‏ 


يؤثر تكذييه فلا معنى 


(؟)ان يكون المقر لا ولاء عليه لاحد 
فان اقر من عليه ولاء بأن كان عتيقا لمولى بأخ 
أواعم لم بقبل لتضرر من له الولاء بمنعه من 
الارث مع امكان ثبوت النسب هنا من غير 
اكقر وبذلك فارق مثل ذلك فى الحاقه بنفسه ٠‏ 


() أن بكون المقر وارثا حائزا لتركة 
الملحق به واحدا كان أو اكثر ٠‏ فلو كان غير 
وارث بأن كان رقيقا او قاتلا ٠‏ أو اجنبيا من 
الملحق به لابصح منه الاقرار بانسب على 
الغير ٠‏ وكذا لو كان وارثا للمحلق به ولكن 
غير حائز لكل التركة لابصح اقراره ٠‏ ويستوى 
أن تكون الحائز واحدا بأن مات الملحق به 
وخلف ابنا واحدا نأقر هذا الابن بابن اخر 
المبت اى بأخ له هو ثبت نسبه وورث معه من 
الست ٠‏ أو مات عن بنين ونات فقلابد من 
اتفاقهم جميعا على الاقرار ٠‏ وكذا يعتبر موافقة 
الزوج والزوجة ومولى العتساقة لأنهم من 
الورثة ٠‏ 


ولاشترط فى الاقرار بالنسب على الغير 
الا يكون الملحق به قد.تفى نسب هذا امقر 
له فى الااصح فيجوز الحاقه به ولو كان قد 
نفاه حال حماته كما لو استلحقه الثانى بنفسه 
وقبل الموت بعد النفى حيث ثبت نسبه 
والثانى ,شترط ذلك لا فى الحاقه فى هصذه 
الحالة من العار على المبت ٠‏ والوارث لا بفعل 
الا مافيه حظ مورثه والاصح أنه اذا ترك 
الميت ابنين حائزين لتركة واقر احدهما بثالث 
أو يزوجة للميت واتكره الاين الاخر أو سكت 
ولم يقر به ٠‏ فالاصح ان هذا المقر به المستلحق 
بالميت لايرث لانه لم 
بوت التسب ولا شارك المقر فى حصته 
بزاع حقزه: للمتسقى لون الشركة ابا افيا 
فاذا كان المقر صادقا فى اقراره به وبعلم فى 
حقيقة الواقع ان اقراره صحيح فعليه ان يبشركه 
فيما برثه بثلث مافى بده نظرا الا ان مافى بد 
كل واحد مستحق لثلاثة بسقتضى الاقرار ء 
وهذا هو الاصح وقيل .شركه بنصف مابيده 
نظرا الى ان قضية الميراث انه لاسلم لاحد 
الورئة ثىء الا وسلم للاخر مثله ٠‏ كذا قال 
بعضهم وفيه نظر اذا الكلام فيما يلزم المقفسر 
فى الباطن ٠‏ وهو مع كذب المقر فى اقراره 
لاشىء لهذا الثالث المقر له ٠٠‏ ومع صدقه انما 
لزمه الثلث فقط والثانى يرث المستلحق المقرله 
بان بشارك المقر فى حصته ظاهرا وباطنا معاملة 
له باقراره وقد ذهب الأثمة الثلائة الى 
أن هذا المستلحق المقر له .يرث وإشارك المقر 
ظاهرا وباظنا مع عدم ثبوت النسب اتفاقا معاملة 
للمقر بأقراره ٠٠‏ وعلى القول باتتفاء الارثوهو 
الاصح كما ذكر بحرم على المقر بنسبب المقر 
به وان لم رشبت النبسب مؤاخذة له باقراره 


شت نسبه والارث فرع 


ويقاس بالبنت من فى معناها. . 
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والاصح أن البالغ العاقل من الورثة 
لاينفرد بالاقرار بنسب على الميت لانه غير 
حائز للميراث فاتتفى شرط من شروط صحة 
الاقرار فيتنظر كمال الباقين اى بلوغ الصعير 
'واذاقة المحنون وحضور الغائب ومعرفة كرائهم 
الودافقة تعلى الاق فقت الست :سر 
نوافقة 'وارث من مات“ قل 'الكبال او الحضور 
ه.. والثانى ينفرد البالغ العاقل من الورثة 
بالاقرار وبحكم بشبوت النسب بناء عليه فى 
الحال احتياطا للنسب ولانه امر خطير لايجازف 
فيه ٠٠‏ والااصح انه لو أقر أحد الوارثين 
الحائزين بثالث وانكر الآخر ومات المنكر ولا 
وارق اله لالش منت« التسنت :با رازه لاله 
اصبح حائزا لجميع الميراث ولا يحتساج الى 
اقرار جديد بعد ان اصبح كذلك بل يبقى 
الاقرار الاول وبترتب عليه ثبوت النسب ٠‏ 
ومثله مالو كان المقر غير وارث وقت الموت ثم 
مات الوارث وورثه المقر واصبح هو الحائز 
للتركة حيث يعتبر اقراره ويثبت به النسب ب 
وإلثان لاقع النسني برعي طعرورة “اتسين 
حائزا لجميع الميراث نظرا الى اتكار المورث 
الاصلى الذى مات وآلى مسراثه للمقر لان 
اقرار الفرع مسبوق بانكار الاصل وهو مورث 
الم واحتر رن قوله ورؤا هك الاهر مهنا لى اقرز 
أحد الورثة وسكت الباقى ثم مات الساكت 
وورثه المثر فصدق على النسب فلا خلاف انه 
ثبت النسب هنا لانه لم يسبقه تكذيب من 


والاصح انه لو أقر ابن حائز مشهور 
النسب لاولاء عليه بأخوة مجه ول فآتكر 
الجيو ين المقر بأن قال : آنا اين المبست 
ولست أنت ابنه لم يثوثر هذا الاتكار فى تسب 


امقر المشهور النسب ويرث منه لشهرة نسبه 
ولانه لو اثر فيه لبطل نسب المجهول بالتالى 
قائة لم شت بقول المقر الا باعتباره حاكزا فاذا 
زال هذا الوصف لم العاشير اقراره 030 وشت 
نسب المجهول لان الوارث الحائز قد استلحقه 
والثانى يؤثر اتكار المجهول على نسب المقر 
والثالث لابثبت نسب المجهول ازعمه ان المقر 
ليس بوارث واذأقراره غير معتبر # وعلى 
الاول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالثفأتكر 
الثالث نسب الثانى سقط نسيه لانه ثبت الثالث 


ولو أقر الورئة يزوجية أمرأة لمورثهم 
ورثت كاقرارهم نسب شخص ٠‏ ومشله 
اقرارهم بزوج للمرأة وان اقر البعض له .شبت 
لها:ميزاك اهز كالنسن: آنا بافانينا فان كان 
المقر بعلم صدق اقراره شاركته فيما فى بده ٠‏ 

والاصم انه اذا كان الوارث الظاهر 
بحجبه المستلحق بفتح الحاء ‏ كأخ اقر بابن 
للميت ثبت النسب ثلابن ولا ارث له للدور 
الحكمى وهو ان يلزم من اثبات الشىء رفعه 
اذ لو ورث الاين لحجب, الاخ حجب حرمان 
وبخرج الاخ بذلك من ان يكون وارثا وبالتالى 
بخرج اقراره من أن يكون معتبرا فييمطل 
اإستلحاق الاين فلم يرث فآدىارثهالى عدم ارثه 
والثانى لايثبت نسبه الابن ايضا لانه لو ثبت 
لثبت الارث ولو ورث الابن لحجب الاخفيخرج 
عن أهلية. الاقرار فيتتفى نسب الاين وينتقى 
ارالك كذلك-.» زالثالع شة بالتمسويرت 
ولا بخرج الاخ بالحجب عن اهلية الاقرار ٠‏ 
تان المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا اقرارهء 


1 الأقسرار 


ولو افر الاخ سنت للمست يبدل اقراره 
بابن ثبت نسبها وورثت مع الاخ لعدم ترانبت 
الدور كما هو ظاهر أذ إسقى الاخ وا رثا معها 
وعمتسس انالا تى أقر اره وركراتن عليه الوه« ولق 
أقر اثنان من ثلاثة بنين وام لهم وشهدا له عند 
اتكار الثالث قبلت شهادتهما لانهما لاتجر لهنا 
تفعا بل تضرهما اذ بثبوت نسب المقر له يرث 
وشمى استحقاقهما تتيجة لذلك .٠‏ ولو ا 
باخ وقال بعد الاقرار منفصاا : اردت اخى من 
الرضاع لم يقبل لانه خلاف الظا هر ٠‏ ولهدا 
لو فسر بآخوة الاسلام لم قبل ٠‏ 
الاقرار بائزنا : 

جاء فى الاشباه والنظائر للامام جسلال 
الدين السيوطى )١(‏ : قال فى الرونق : الاقرار 
أربقة أقسام : ؤ 
أحدهما ‏ لاشبل بحال ء وهو اقرار 
المجنون ٠‏ 

والثانى : لايقبل فى حال وبقبل فى ما 
حال وهو اقرار المفلس ء 
' الثالث : لاإيصح فى شسىء وبصح فى 
غيره * وهو اقرار الصبى فى الوصية والنديير 


والعبد والسفيه فى الحدود والقص ناص 
والطلاق ٠.٠‏ 

الراايع : الصحيح مطلقا هو 
ماعدا ذلك ٠‏ 


وقاعدة من ملك الانشاء ملك الاقرار 
ومن لا فلا ٠‏ ويستثنى من الاول ٠‏ الوكيل فى 
البيع :وقبض اذا اقر بذلك وكذبه الموكل ٠.‏ 
لابقبل قول الوكيل مع قدرنه على الانشاء 
وولى السفيه بملك تزويحه لا الاقرار به ٠‏ 
0 0 : ملك انشاء العتق لا الاقرار 


به ٠٠٠‏ ويستثنى من الثانى : المرأة بقل 
اقرارها بالتكاح ولا تقدر على انشنائه .. 
لطن يقيل اقرارهببهية بواباش للوارث" فى 
الصحة فيما اختاره الرافعى ٠‏ 0 -- 
اقراره بالرق ولا بقدر على أن برق 

بالانشاء : ذكره الامام ٠‏ والقاضى اذا 00 
فأمر آم مين أنه تسلم منه المال الذى فى بده وانه 


لقاو + نان القاعى + إل نهو لبان ييز 


من القاض ى ولم .بقبل من الأمين والاعبى دقر 
اليم ولادنشئه والمفلس كذلك ولو رد 3 
ا 1 اله ل رو 
ولا سملك انشاءه حمنئذ ١‏ لو باع الحاكم عبدا 
فى وفاء دين غائب فحضر الغائي. وقال : كنت 
اعتقته قير ل مع أنه لادملك انشاء: ه حلئذ ٠‏ 


قال ابن خيران فى اللطيف : اقسرار 
الانسان على نفسه مقبول ٠‏ وعلى غيرهغير مقبول 
الا فى صورة وهى مااذا اقر جيسع الورثة 
بوارث ثبت نسبه ولحق يمن اقروا عليه ء 
وبضم اليها ماذكره البغوى ان اقرار الأمام 
بمال بيت المال نافذ بخلاف اقرار ر الوصى والقيع 
على محجوره ٠‏ وقال ابن خيران » كل من أقر 

بشىء ليضر به غيره لم يقبل الافى صورة وهى 
ان يقر العبد بقطم او قتل او سرقة ٠‏ يقبل وان 
ضرر سيده باقامة الحد عليه ٠‏ وكل من اقر 
بشىء ثم رجع فى اقسراره لم بقبل الا فى 
حدود الله تعالى ٠‏ وبضم الى ذلك مااذا اقر 
الاب بعين لابنه قانه نشبا ا 
النووى فى فتاوبه ٠‏ وليس فى الروضة تصحيم 
قال فى التلخيص كل نمق له على «وتخل .مال 
فى ذمته فآقر به لغيره قبل الا فى ثلاث صور : 
اذا اقرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة زوجها ٠‏ 
واذ! اقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة امرآته 


الاق 9 أن اا 1 


٠ه‏ واذا اقر بما وجب له من ارش جناية فى 
بدنه ٠‏ قال الرويانى فى الفروق ٠‏ هذا اذا 
منعنا بيع الدين فى الذمة واوجبنا رضى المحال 
عليه فى الحوالة والا فيصح الاقرار بما ذكر ٠‏ 
وحمل الرافعى ماذكره صاحب التلخيص على 
مااذا اقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمسل 
جربان ناقل ٠٠‏ قال : لكن سائر الديون ايضا 
كذلك فلا ينتظم الاستثناء ٠‏ 

(قاعدة) الاقرار لابقوم مقام الانشاء لانه 
أخبر محض بدخله الصدق والكذب ٠6‏ نعم 
يؤاخذ ظاهرا بما اقر به ولا يقبل منه دعوى 
الكذب فى ذلك ومن فروعه ٠‏ اذا اقر بالطلاق 
نفذ ظاهرا لا باطنا ء وحكى وجه : انه اذا اقر 
بالطلاق صار انشاءا حتى بحرم عليه باطنا ٠.٠‏ 
ومنها اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاهما 
الزوج فالقول قوله ثم اطلق عليه جماعة منهم 
البغوى انه قام مقام الانشاء ٠٠‏ ومنها : لو 
قال تزوجت هذه الامة:وانا اجد طول حرة ففى 
نصه : انها تبين بطلقه فلو تزوجت بعد عادت 
بطلقتين ٠‏ وقال العراقيون : هى فرقة فس 
لاننقص العدد ومال اليه الامام والغزالى + وفى 
فناوى القفال : لو ادعت عليه انه تكحها واذكر 
فمن الاصحاب من قال : لا تحل لغيره وهو 
الظاهر ٠‏ ولا بجعل اتكاره طلاقا بخغلاف 
مالو قال : تكحتها انا اجد طول حرة لانه هناك 
اقر بالنكاح وادعى مايمتع صحته ٠‏ وهنا لم 
قر اصلا ٠‏ وقيل : بل يتلطف الحاكم به حتى 
بقول : ان كنت تكحتها فقد طلقنها نقله 
الرافعى ٠‏ ومنها : لو قال : طلقتك ثلاثا بالف 
نقالت : .بل بتالتك لك وظلفتى + واحذة 
فلك ثلث الالف .. قال الشافعى : ان لم بطل 
الفصل طلقت ثلاثا ٠‏ وان طال ولم بسكن جعله 
جوابا طلقت ثلاثا بأقراره ٠٠‏ ومنها : لو اقر 


الزوج بمفسد : من احرام او عدة او ردة 
وأتكرت لم يقبل قوله عليها فى المهر ونمرق 
بينهما بقوله : قال أصحاب القفال : وهو طلقة 
حتى لو تكحها عادت اليه بطلقتين ومن اتكر 
حقا لغيره ثم اقر به قبل الاافى صور : منها 
اذا ادعى علها زوحبة فقالت ٠‏ زوجنى الولى 
بغي اذنى ثم صدقته قال الشافعى لا قبل 
وأخذ به اكثر العراقيين ٠‏ وقال غيرهم يقبل 
وصححه الغزالى ٠٠‏ ومنها : لو قالت : انقضت 
عدتى قبل ان تراجعنى ثم صدقته ففى قبوله 
قولان وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لانه 
لابعلم الا من جهته الا حيث تنعلق به شسهادة 
كشهادة المرضعة ورئية الهلال وتحوه او 
دعوى : كولادة الولد المجهول واستلحاقه من 
المرأة ٠٠٠‏ وكل مالايثبت فى الذمة لا يصح 
الاقرار به ٠٠‏ ومن فروعه ٠‏ ما فى فتاوى 
النووى : لو اقر بأن فى ذمته لزيد شربات 
نحاس لم يصح لان الشربات لاينتصور ثبوتها 
فى الذمة لا سلما لعدم صحة السلم فيها ولا 
بدل متلف لانها غير مثلية ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه )١(‏ + اصل 
ماانبنى عليه الاقرار انى اعمل اليقين واطرح 
الشك ولا استعمل الغلية وهذه قاعدة مضطردة 
عند الاصحاب ٠‏ ومرجعها الى ان الاصل براءة 


الذمة كقولهم فيما لو اقر انه وهبه وملكه لم 


نكن مقرا بالقيض لانه ريما اعتقد ان المية 
لاتنوقف على القبض ٠‏ واصل الاقرار البقاء 
على اليقين ٠٠‏ فلو اقر لابنه بعين فيمكن تنزيل 
الاقرار على البيع وهو سببقوى يمئع الرجوع 
وعلى الهبة فلا يمنع الرجوع ٠‏ فأفتى ابو سعيد 
المروى بأثبات الرجوع تنزبلا على اقل 


السببين واضعف الملكين ٠‏ وأفتى ابو عاصم 
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العبادى بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر 
لهاء ٠‏ ش 


-وحكى الرافعى عن الماوردى والقاضى 
اع اللنت عو افقة ال سيفيد ثم قال : ويمكن 
ان ننوسط فيقال : أن اقر باتتقال الملك منه 
الى الابن فالامر كما قال القاضيان وان اقفر 


بالملك المطلق فالامر كما قال السادى وقال . 


النووى فى فتاويه : لا صح المختار قول 
المروى وقبول تفسيره بالهية ورجوعه مطلقا ٠‏ 


ومن الفروع : ان اقرار الحاكم بالثىء أن 
كان على جهة الحكم كان حكما ٠‏ وان لم يكن 
بأن كان فى معرض الحكايات والاخبار عن 
الامور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعى فى 
اواخر الاقرار : قال الاستوى وهذا من 
القواعد المهمة قال : فاذا شككنا فى ذلك لم 
نكن حكما لان الاصل بقاءه على الاخبار وعدم 
نقله الى الانشاء ٠٠‏ ومنها لو اقر يمال او مال 
عظيم او كبير قبل تفسيره بمايتمول وان قل 
ولو قال : له عندى سيف فى غمد او ثوب فى 
ضندوق لابلزمه الظرق او غمد فيه سيف او 
صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده او خاتم 
افيه فص لم بلزمه الفص او عبد على رأسه 
'عمامة لم تلزمه العمامة او دابة فى حافرها نعل 
او جارية فى بطنها حمل لم يلزمه النعل والحمل» 


ولو اقر له بالف ثم اقر له الف فى يوم 
آخر لزمه الف فقط أو باكثر دخل الاقل 
فى الاكثر وقد سكل السسبكى عن اتقاق 
الاصحاب على ان من قال : له على دراهم 
بازهه ثلاثة فلم بقل بلزوم درهمين مع ان بعض 
“صحابنا قال : .ان اقل الجمع اثنان وان كان 
الملنمور أنه ثلاثة فلم بقل بلزوم درهمين على 


كلا القولين بجواز أن يكون تجوز واطلق 
الجمع على الاثنين ٠‏ فأن ذلك مجاز تسائع 
بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الاقرار مبنى 
على اليقين ‏ فأجاب بآن الاقرار انما يبحمل 
على الحقيقة واحتمال المجاز لايقتضى الحمل 
عليه اذ لو فتح هذا الباب لم نتمسك بأقراره 
وقد قال الهروى ان اصل ذلك ما قاله الشافعى 
انه يلزم فى الاقرار باليقين وظاهر المعلوم 
وهو الظن القوى ولا يلزم بمجرد الظن كما 
لا لازم فى حالة الشك اذ الاصل براءة 
الذمة .٠‏ وهذا الذى قاله الهروى صحيح ٠‏ 
واحتمال ارادة المحاز دون الشك لانه وهم 
فكيف يعمل به ٠‏ بل لو قال : اردت بقولى 
دراهم درهمين لم بقبل لكن له تحليف غرسهء 
وكون الاقرار مبنيا على اليقين لا يقدح فى 
هدا لان هذا بقين فآنه موضوع اللففل لغة ٠‏ 
وليس امراد باليقين القطع ٠‏ ولو اريد القطع ٠‏ 
فقد تقدم فى كلام الهروى انه بأخذ باليقين 
وبالظن القوى ٠‏ وحمل اللفظ على الحجاز انما 
يكون لقربنة اما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة 
قطعا ٠‏ وههذا هو المراد باليقين ٠‏ 
الاقرار بالزنا : 

يثبت الزنا بيئة )١(‏ أو اقرار حقيقى متصل 
ظير بها تقرن فن الشهادات ولق بأشبارة اخرس 
أن فهمها كل احد ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم 
رجم ماعزا والغامدية بأقرارهما ٠٠‏ وتقييد 
الاقرار بالحقيقى لاخراج اليمين المردوده بعد 
تكول الخصم فلا يثبت بها الزنا نعم سقط 
نيه القاذفة ++ كن الافرار مسر + 
ولآتشترة زازه ازايم 'مرات لان لبن رصان 
الله عليه وسلم علق الرجم بمجرد الاعتراف فى 
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ففية لمحيو اتنا قال اليو جساءة” ليان 
البيان والقضاء بينهما بكتاب الله والله 
لأقغمين بيتكما بكتاب الغنم والوليدة رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائمة وتغريب عام ب أغد يا 
أنيس الى امرأة هذا ٠‏ فان اعترفت فارجمها 
وغدا اليها أئيس واعترفت وأمرز الرسول 
صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت ‏ فعلق 
الرجم بمطلق الاقرار ٠‏ فيصدق بمرة واحدة 
.٠‏ وترديده صلى الله عليه وسلم ماعز أربعا 
لان شك فى امره ٠٠‏ ولذا قال : ابك جنون ٠‏ 
ولهذا لم ,بكرر اقرار الغامدية ٠٠‏ وعلم مسن 
الكلام فى اللسان ثبوته ايضا عليها بلعانة ان 
لم تلاعن ومما بأتى فى القضاء ان القاضى 
لا بحكم فيه بعلمه ٠٠‏ نعم للسيد استيفاؤه من 
عبده القن لعلمه لمصلحة تاديبه ولو اقر به 
ثم رجع عنه قبل الشروع فى الحد أو بعده 
وقبل تمامه بنحو رجعت أو كدبت أو مازنيت 
٠٠‏ وأن قال عبيده كذيت فى رجوعى ٠‏ أو 
كنت فأخذت فظئنته زنا وان شهد حاله بكذبه 
فيما ظهر ٠‏ بخلاف ما أقررت لأنه محرد 
تكب للبينة الشاهدة به # سقط الحد لأن 
النبى صسلى الله عليه وسلم عرض لماعز 
بالرجوع فلولا أنه فيد لا عرض له به 
بل قالوا له : انه عند رجمه ظلب الرد عليه 
فلم يسمعوه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
هلا تركتموه لعله يثوب ٠‏ أى برجع اذا التوبة 
لاتسقط الحد هنا فيتوب الله عليه ٠‏ ومن 
ثم من له الرجوع وافهم قوله ‏ سقط عنه 
الحد ‏ بفاء الاقرار بالننسية لغيره كحد 
قاذفه فلا بحب الحد على من قذفه اذاأقربالزنا 
ثم رجع عن اقراره بل ستصحب حكم اقراره 
فيه من عدم حد قاذفه لثبوت عدم احصانه ٠٠‏ 
ولو أقر بالزنا وقامت عليه ببنةبالزناء ثم رجع عن 


الاقرار عمل بالبينة لا بالاقرار سواء تقدمت 
البينة على الاقرار أمتأخرت عنه خلافا للماوردى 
فى اعتبار أسبقهما ٠‏ لأن البينة فى حقوق الله 
تعالى أقوى من الاقرار على عكس ما فى حقوق 
الآدميين وكالزنا فى قبول الرجوع عنه 
كل حد له تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع 
وأفهم كلامه عدم امكان الرجوع عنه عند ثبوته 
بالبينة وهو كذلك نعم نتطرق اليه الس قوط 
بغير الرجوع كدعوى زوجته من نسب اليهالزنا 
بها أو ملك بمين فى امة ٠‏ وظن كونها حليلته 
ونحو ذلك ٠‏ ولو قال المقر : اتركونى : أو 
لا تحذونى أو هرب قبل حده أو فى اعقابه فلا 
يكون رجوعا فى الاصح لانه لم يصرح به ٠‏ 
نعم يجب تخليته حالا فان صرح فذاك ٠‏ والا 
أقيم عليه الحد فان لم بخل لم يضمن لان 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم 
شيئا فى خبر ماعز لما قال لهم : ردونى الى 
رسول الله ٠‏ ولم يسمعوه ٠٠‏ ولو اقر زان 
بنحو بلوغ أو أحصان م دج وادعى صضيأه 
أو انه بكر فالمتجه عدم قبوله ٠‏ وليس فى معلى 
ما مر لأنه تم رفع السبب بالكلية بخلافه هنا 
.٠‏ ولو ادعى المقر ان اماما استوفى الحمد 
منه قبل منه ذلك وان لم ير أشلره ببدته . 
وعلى قاتل الراجع دية لاقود لشسبهة الخلاف 
فى سقوطل الحد بالرجوع ٠ه‏ وما ذكره 
الدارمى من وجوب القود مردود ٠‏ 
الاقرار بالشرب : 

جتنا فى العيرمن (1)ننط وسد دا كدراره 
وشهادة رجلين انه شرب سكرا . وان 
لم .بقل وهو عالم مختار لأن الاصل عدم 
الجهل والاكراه 3 
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ويحد باقراره )١(‏ وبشهادة رجلين أو 

لالد دوت جرم ا اي حبر واي 
سكر وقىء لاحتمال انه احتقن أو اسعط بها 
أو انه شريها بعذر من غلط أو اكراه ٠.‏ واما 
حد عثمان رضى الله عنه بالقىء فهو اجتهاد له 
.٠‏ ويكفى فى | 
شرب مما شرب منه غيره فسكر وسواء أقال 
وهو مختار عالم أم لا كما فى نحو بيع وطلاق 
اذ الأصل عدم الاكراه والغالب منحالالشارب 
عليه بما بشربه ٠‏ وقيل يشترط فى كل من المقر 
والشاهد أن يقول. : شربها وهو عالم به مختار 
لاحتمال الجهل والاكراه كالثهادة ,الزنا اذ 
العقوبة لاتثيت الا بيقين ٠٠٠‏ وفرق الاول 
ان الزن قد يطاق. على ستدمانة كنا فالخب 
على انهم سامحوا فى الخمر لسهولة حدها 
مالم يسامحوا فى غيرها لا سيما مع ان الابتلاء 
بكثرة شربها يقتضى التوسع فى سبب الزجر 
فيها فوسع فيه مالم بوسع فى غيره ويعتبسر 
على الثانى زيادة من غير ضرورة احترازا من 
الاساءة والشرب لنمو عطش أو تداو ولابحد 
حال سكره أى لابحجوز ذلك لفوات مقصوده 
من الزحر مع فوات رجوعه ان كان اقر ٠‏ فان 
حد ولم بصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما 
صحجة جمع ٠.‏ 


قرار وشهادة شرب حمر أو 


الاقرار بالسرقة : 


كت لسرقة 6 قة() يمين المدعى المردودة 
قيقطع 8 فى اللاصح لانها اقرار حكما 
وهذا ما ذكراه هنا ٠‏ لكنهما جزما فى الدعاوى 
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الوق وافجار باكر بالسن وهار ا 
حق آللة تعالى وهو لاشبت لها ٠٠‏ واعتمده 
البلقينى واحتتج له بنص الشافعى ٠ه‏ وقال 
الأذرعى وغيره : انه المذهب ٠‏ وهو المعتمد ٠‏ 
وحمل بعضهم الكلام هنا على ثبوتها بالنسبة 
للمال وهم .. اذ ثبوته لا خلاف فيه ٠.٠٠‏ 
وأقرار السارق بعد دعوى ان فصله يما 
أن فى الشهادة بها ولو لم شكرر أقراره 
بل اقتصر على مرة واحدة كسائر الحقوق ٠٠‏ 
وما بحثه الأذرعى من قبول الاطلاق من مقر 
فقيه موافق للقاضى فى مذهبه غير ظاهر اذ 
كثير من مسائل الشبهة والحرز وقعع فيه 
خلاف بين الائمة فى المذهب الواحد ٠.٠‏ 
فالاوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره فى 
الزنا ٠٠‏ اما اقراره قبل تقدم دعوى فلا بقطع 
به السارق حتى بدعى المال ويثبت اخذا من 
قولهم : لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر 
حسبة مثلا فلا قطع على السارق حتى بدعى. 
المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت امال لأنه 
لايثبت بشهادة الحسبة لا القطع فأنه .شبت 
شهادة الحسية لأنه حق الله تعالى ٠‏ وانما 
ينتظر لتوقم ظلهور مسقط مذهبه ٠٠‏ والمذهب 
يقوى رجوعه عن الاقرار بالسرقة كالزنا لكن 
بالنسبة للقطع دون المال لأن القطع حق الله 
وسقط بالشبهة ٠‏ أما المال فآنه حق العيد 
ولا سقط بالشبهة ٠‏ الطريق الثانىالقطع بقبول 
رع اسه التطع فاو مطكي وذىئ [اخرم : 
بالنسبة للمال قولان أظهرها وجوبه ٠٠‏ وفى 
طريق ثالث القطع بوجوب الغرم ايضا ٠٠‏ ومن 
اقر بعقوبة الله تعالى أى بموجبها كزنا وسرقة. 
وشرب سكر ولو بعد دعوى ٠‏ فالصحيح ان 
للقاضى أى يجوز له كما فى الروضة ٠٠‏ لكن 
فى شرح مسلم اشارة الى نقل الاجماع على 
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نديه ٠‏ وحكاه عن الأصنحاب ٠‏ والمعتمسد 
الاول ٠٠‏ وقضة تخ تخصيصهم الجحواز بالقاضى 
حرمته على غيره ٠٠‏ والأوجه جوازه لامتناع 
التلقين على. الحاكم دون غيره ان يعرض له 
حيث كان جاهلا وجوب الحد وهو معذور 
كما فى العزيز .٠‏ ولعله جرى على الغائب 
اذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله 
البلقينى بالرجوع عن الاقرار وان كان عالما 
بجوازه ٠‏ فيقول : لعلك قبلت أو فاخذت .. 
أو اخذت من غير حرز ٠‏ أو غصيت ٠‏ أو 
أنهبت ٠١‏ أو لم تعلم أن ماشربته مسكر ٠‏ 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم عرض لاعز 
بقوله له : لعلك قيلت أو لمست أو غمزت ٠٠‏ 
وقال لمن اقر عنده بالسرقة : مااخالك سرقت ‏ 
فقال بلى فأعاد عليه مرانين أو ثلاثا ٠‏ فأمر به 
فنقطع ٠.‏ والثانى لا بعرض له بالاتكار أى مالم 
بخش أن ذلك يحمله على اتكار المال ارضا 
فيما .ظهر وانه بمتنع التعريض اذا ثبت بالبينة 
٠٠‏ وقوله ‏ بعقوية لله تعالى ‏ فيد ان حق 
الآدمى لابحل التعريض بالرجوع عنه وان لم 
هد الرجوع فيه شيئا ٠.٠‏ ويوجه بأن فيه 
حملا على محرم ٠‏ فهو كتعاطى العقد 
الفاسد ولا يقول له : 
قطعا فيآثم به لأنه امر بالكذب ٠‏ وله ان يعرض 
للشهود بالتوقف فى حده تعالى ان رأى 
المصلحة فى الستر والا فلا ٠٠‏ وعلم منه انه 
لابجوز له أن يعرض للشهود ٠‏ ولايجوز 
للشهود ان يتوقفوا عند ترتيب مفسدة على 
ذلك من ضياع المسروق أو ضياع حق للغير ٠٠‏ 
ولو اقر بلا دعوى أو بعد دعوى من وكيل 
للغائب شملت وكالته ذلك ٠‏ ولم يشعر المالك 
بها أو شهد بها حسبة انه سرق مال زيد الغائب 


أو الصبى أو المحضون ٠ه‏ والحق بذلك 


أرجع عنه أو اححده 
:2 : 


السفيه ‏ لم يقطع فى الحال بل حبس وينتظر 
خضور الغائي وكمال الصبى والمجنون ومطالبته 
فى الاصح لانه ريما يقر له بالمسروق بالاباحة 
أو بالملك فيسقط القطع وان كذيه كما مر'ء 
أما بعد دعوى الموكل فلا اتنظار لعدم احتمال 
الاباحة هنا ٠‏ ونحو الصبى يمكن ان يملكه 
عند البلوغ والرشد وقبل الرفع الى الحاكي 
فيسقط القطع أيضا ٠٠‏ ولا سكل حسية 
هنا بعدمه فيما لو اقر بمال غائب لان له 
المطالبة بالقطع فى الجملة لا بمال الغائب ومن 
ثم لو مات عن نحو طفل لأن له بل علينْه 
المطالبة به حينئذ ٠‏ 


لو أقر بالسرقة () ثورجع عن الاقرار ثمكتب 
رجوعه ٠١‏ قال الدميرى : لايقطع ٠٠‏ ولو اقر 
بالسرقة ثم اقيمت عليه البينة ثم رجعم عنن 
الاقرار ٠‏ قال القاضى سقط عنه القطع على 
الصحيح لان الثبوت كان بالاقرار وقد رجم 
عنه ٠‏ وتقدم نظيره فى الزنا عن المأوردى كذا 
فى شرح ازوعم لان السييد عازف لزن 
الثبوت بالبينة ٠‏ 


ان ثبتت السرقة بالبينة (؟) فأقر المسروق منه 
بالملك للسارق ٠٠أوقالالمسروقمنه‏ كنت ابحثه 
له سقط القطع لأنه يحتمل ان يكون صادقا فى 
اقراره ٠٠‏ وذلك شبهة فلم .يجب معها الحد 
٠٠‏ وان ثبتت السرقة بالبينة فادعى السارق أن 
المسروق ماله وهيه مله المسروق منةه أو أباحه 
له ٠٠‏ واتكر المسروق منه ما ادعاه السارق 
ولم .يكن للسارق بيئة لم تقبل دعواه فى حق 


. 25١ نهاية المحتاج جح ل/ا ص‎ )١( 
. 138379 2 585 الممذب ج ؟ ص‎ )5( 


117 الاقسسرار 


المسروق مند لانه خلاف الظاهر بل بحب 
تسليم الملل اليه ع٠ء»ء‏ ثم قال : ان ثبتت السرقة 
ارا بالاقر ار هق كبادلن نقيت التيلة مدن 
السارق وبحد الزانى فى الاقرار وحها واحد 
والصحيح أنه كالبينة ٠‏ 


اقرار اللقيط بالرق : 


اذالم بكر اللفيل ( ).زوق اخيو حر الجاع 
لأن الغالب على الناس الحرية الا ان يقيم احد 
ببنة برقه فيعمل بها وان اقر اللقيط المكلف وان 
سكوته عن تصديقه وتكذيه لأنه حينئد م 
كذةت قبل أقزارة بالزق لهذا القخص. ان 
ليق من هذا اللقيط اقرار بحرية نفسه # 
فان كذب الشخص المقر له بالرق من اللقيط 
اللقيط فى اقراره أو كان اللقيط قد سبق 
منه الاقرار بحرية تفسه وهو مكلف قلا 
يقبل منهالاقراربالرق لأنه التزام ا حكام الأحرار 
المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد فلم يلحك 
اسقاطها باقراره بالرق ولذلك الشخص وانما 
قبل اقزار الرمعة بالرجعة بعد الانكار لان 
الاصل عدم القضاء العدة مع تفويض الشارع 
أمر انقضائها البها ٠٠‏ والاقرار بالرق مخالف 
لأضل الحرية المؤافق للأقرار الساق' ++ ولو 
انكر رقه بعد الدعوى عليه به وحلف ثم عاد 
واعترف للسدعى بالرق فان كانت صيغة اتكاره 
لست برقيق لك قبل اعترافه وانكانتصيغة 
5000 لشت .ترقيق ب قلا يشل الاعتراف 
لتضمن هذا الاتكار الاقرار بحرية الأصل ٠.‏ 
ولو أقر بالرق لين ثم ادعى حرية الأصل لم 


تسمع دعو اة اتافضيا لأسدرارة المحماق 
بالرق + 6 
والمذهن أنه لا شترط فى صحة الاقرار 

بالرق أن لابسبق منه تصزف يقتضى تفوذه 
حرية كبيع وتكاح وغيرهما بل يقبل اقراره 
فى اصل الرق احكامه الماضية المضرة به 
والمستقبلة فى ماله ٠.‏ كما قبل اقرار المرأة 
بالنكاح وان تضمن ثبوت حق لها وعليهما 
كسار الاقارير 5 وفى قول من الطرئق الثانى 
لايقبل فيبقى على احكام الحرية ٠٠٠‏ ولا نقبل 
منة الاقرار فى اصل الرق واحكامه الماضية 
المضرة بغيره فلا يقل اقراره. بالنسبة اليها فى 
الاظهر كما لايقبل الاقرار على الغير بدين 
مثلا وتقبل البينة برقه مطلقا » والثانى .يقبل 
كاقامة البينة .٠‏ وعلى الاول وهو عدم قبول 
الاقرار بالنسبة للاحكام الماضية المضرة بالغير 
فلو لزم اللقيط دين فأقر برق وفى بده مال 
قضاء الدين وللمقر له بالرق وان بقى عليه 
مذهب الحنابلة : التعريف لغة : 

جاء فى كثشاف القناع وشرح منتهى 
الارادات أن الاقرار لغة الاعتراف ٠‏ مأخوذ 
من المقر وهو المكان الذى يحصل فيه الاستقرار 
كأن المقر حين يقر بالحق ٠‏ يجعل الحق فى 
مكانه وموضعه ٠‏ ش 
التغريف شرعا : 

وهو شرعا : اظهار مكلف مختار ماعليه أو 


على موكله أو موليه أو مؤرثه من حق دشنن 
أو غيره باللمظ أو الكتابة أو الاشارة وسيانى 


الاقرار 1 


فى الكلام على شروط الاقرار بيان وايغصاح 
هذه القيود ٠:‏ 
هل الاقرار انشاء آو اخبار : 
امد االرعدرع” النتاقوو أن القرار 

ليس انشاء بل هو اخبار واظهار لما هو ثابت فى 
نفس الأمر ٠‏ فاذا قال الممر : هذه الدار 
لفلان . كان ذلك اتانارا مقنة + والدار 
فى الواقع وتفس الامر ملك فلان هذا .. 
واننا صح اضافة المقر به الى تفس المقر 
مما يقر بملكيته له فى الواقع كأن 
بقول : عبدى هذا أو دارى هذه ملك فلان 
لاق الأفيافة هنا لاد و ملاسة +4 واليسيمنة 
اضافة ملك فلا بتنافى الاقرار بملكيته هذا 
المقر به للمقر له ٠ )١(‏ 
حجية الاقرار : 

واعتبار الاقرار حجة يثبث بها الحق والاصل 
فيه الكتاب والسنة والاجماع والمعقول ٠‏ 

أما الكتاب : فيقول الله تبارك وتعالى : 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لا أتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ » « قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم اصرى ٠‏ قالوا أقررنا قال 
خاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » ٠‏ وقوله 
تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عبلا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن نتوب 
عليهم ان الله غفور رحيم » وقوله تمالى : 
« واذأخذ ربك من بنى آدم من ظهورهمذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ٠‏ ألست بر بكم ٠‏ قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين © ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص .51 وشرحمنتهى 
الارادات ح )؟ ص 5؟7؟ . 


و 0 
بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكذلك الغامدية ٠٠‏ وفى قصة العسيف قال : 
وآغد ناآائيس على افرآة :هذا فان اعترفت 
حجة مثبتة لما رتبه عليه ٠‏ 
الألافية من عمد سل الله “ماك "الله تعليه 
واعتياره ححة كافية فى اثنسات الحقفوق 
والاحكام + 

واما المعقول فان الاقرار اخبار على نفس 
العسضدن" المبن عا وول فل علوي 
والريبة ٠‏ فان العاقل لايكذب على تسسه 
فان المدعى عليه اذا اعترف لاتسمع عليه 
الشهادة وانما سمح اذا انكر ٠‏ وكذب المدعى 
ما به يكون الاقرار :2 بكون الاقرار باللفظ 
أو بالكتابة أو بالاشارة : 
اللفظ : 
الاقرار تارة يكون صريحا ٠‏ كقوله : تفلان 
على أو عندى آلف درهم ٠‏ أو ثوب أو عبد 
اودر ذلك موقن الألفاتك القبر تحةقى الأقراز 

(؟) كشساف القناع ج ؛ ص 161 وشرح 


المنتهى ج ؟ ص 590 من الشرح الكبير ‏ جه 


1 ؟' 0 الاقفلرار‎ ٠ 
ضيه‎ 5 59 : 


على الاقرار والتصديق كالعبارات السابقة ٠‏ 
وكقوله فى جواب من ادعى عليه الفا : بأن 
قال : لى عليك الف : فقال فى جوابه ‏ نعم 
أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو أنا مقر 
بدعواك كان مقرا ويلزمه ما اقر به ٠‏ لأن نعم 
حرف نصديق ٠‏ وكذا اجل يفتح الهمزة 
والحيم وسكون اللام ٠‏ قال الاخفش انه 
احسن من نعم فى التصديق ٠‏ ونعم احسن 
منه فى الاستفهام .٠‏ قال الله تعالى « ونادى 
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا 
ماوعدنا رينا حقا ٠‏ فهلوجدتم ماوعد ربكم حقا 
قالوا نعم فآذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين » ٠‏ وقيل لسلمان الفارسى رضى الله 
تعالى عنه ٠٠‏ علمكم نبيكم كل شىء ؟ قال : 
أجل قوله صدقت ٠‏ أو انا مقر به أو انا 
مقر بدعواك ‏ وضعت للتصديق وان قال : 
أليس لى عليك ألف : فقال : بلى كان اقرارا 
صحيحا لان بلى جواب للسؤوال بحرف النقى 
قال تعالى : « ألست بربكم قالوا بلى » 
ولا مكون مقرا لو قال نعم وقيل بكون اقرارا 
من العامى ٠‏ وتارة يتكون اللفظ دالا على 
الاقرار بطربق الدلالة ومعونة القرينة لا 
بحسب وضهه اللغوى كأن يقول : المدعى فى 
جواب مدعى الالف : انا مقر ٠‏ أو خذهما 
أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هى صحاح ٠‏ 
كان اقرارا ٠‏ لأنه عقب الدعوى فيتعلق بها 
اتصوف الها + ولان الضسر جرح :الى الم 
به المتقدم ٠‏ 


وان قال )ا( : كان له على الف وقضيته 
اناه أو ابرأنى مله ٠‏ أو يركنت البه مله ٠‏ أو 


)١(‏ المرجع السابق ح ؟ ص 7.9 ومابعدها. 


قبض منى كذا منه ٠‏ أو أبرأنى كذا منه ٠‏ أو 
اقيضته منه خمسمائة مثلا ٠‏ فهو متكر ٠‏ وهذا 
معنى كلام الخرقى وعامة شيوخنا ٠‏ ولانه قول 
يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ 
مح قولة ولا اوه كىء: كاستفناء البعضن 
وكذلك لو قال له شخص يدعى عليه : لى عليك 
الف ٠‏ فقال له فىالجواب : أقبضتك منها عشرة 
فان المدعى عليه يكون منكرا والقول قوله مع 
بمينه ٠‏ وقال ابو الخطاب يكون مقرا بالالف 
ومدعنا للقضاء فلا يقبل : الا ببينة ٠٠٠‏ ولو 
أسقط لفظ ‏ كان بأن قال : له على الف 
أقيضته انها أو ابرأنى منها أو نحو ذلك ٠‏ 
فهو منكر والقول قوله بيمينه ٠٠٠‏ وهذا كله 
ما لم يعترف المدعى عليه يسبب الحق المدعى 
به بأن يعترف بأن الحق من تمن بيع أو قيمة 
متلف أو أرش جناية ونحوه ٠‏ أو لم يعترف 
بسبب الحق ولكن ثبت السبب ببيئة ٠‏ فآنه 
حينئذ يكون مقرا بالحق ومدعيا للقضاء أو 
الابراء فيطالب بالبيان ٠٠‏ فأن قال : لى ببنة 
على القضاء أو الابراء ولو بعد ثبوت الحق 
سينة أو اقراره أمهل ثلاثة ايام ليأتى بالبينة ٠‏ 
فآن عجز عن الاتبان بالبينة حلف المدعى عليه 
على بقاء حقه ٠٠٠‏ 


ولو قال : له على الف قد قبضه أو 
أستوفاه كان مقرا ٠‏ قال فى الانصاف ‏ بلا 
نزاع ‏ ففرق بين أضافة الفعل الى تفيسه 
واضافته الى غيره وكلام ابن ظهيرة فى شرح 
الوجيز ٠‏ ان الحكم فى المسآلتين سواء ‏ أى 
لا يكون مقرا وبعتبر منكرا والقول قوله 


ومن ادعى عليه ثىء )١(‏ بان قيل له : 
لى عليك الف فقال : كان له على 
الف وقضيته لم يكن ذلك اقرارا ٠‏ 
حكى ابن ابى مومسى أن فى المسألة رواتين 
احداهما ٠.‏ ان هذا ليس باقرار واختاره 
القاضى وقال لم اجد عن احمد رواية بغير 
هذا ٠‏ والثانية ٠‏ أنه اقرار بالحق وادعاء 
بقضائه فعليه البينة بالقضاء والا حلف غرسمه 
واخذه ٠‏ واختاره ابو الخطاب ٠٠‏ ووؤجه قول 
الخرقى ( الاول ) انه قول متصل ,دمكن صحته 
ولاتناقض فيه توجب أن قبل كاستثناء 
البعض وفارق المتفصل لأن حكم الاول فيه 
قد استقر بسكوته عليه فلا يمكن رفعه بعد 
استقرارة + 


وان قال : له على مائمة وقضيته منها 
خمسين ٠‏ فالكلام فيها كالكلام فيما اذا قال 
قضيتها ‏ ء وان قال له انسان : لى عليك 
مائة فقال فى جوابه : قضيتك منها خمسين ٠‏ 
فقال القاضى ٠‏ لا يكون مقرا بشىء لأن 
الخمسين التى ذكر انه قضاها ‏ فى كلامه 
مأ بمنع بقاءها وهو دعوى القضاء ‏ وعلى 
الروانة الأخرى يازمه الخمسون لأن فى دعوى 
القضاء اقرار بانها كانت عليه فلا تقبل دعوى 
القضاء بغير بينة ٠٠‏ وان قال : له على الف 
قضيته اباها ازمه الالف ولم تقبل دعوى 
القضاء لأن هذا قول متناقض اذ لايمكن ان 
يكون عليه الف قد قضاها ٠‏ وقال القاضى 
تقل منه دعوى القضاء لآنه رفع ما اثبته بهذه 
الدعوى متصلا ٠‏ فأشبه ما لو قال : كان له 
على الع كفيته بوثرق. ابن إلى موامن: نين 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جه ص ثُثم؟ ومابعدها. 


الاقسسسرار 1 


ان ادي قضاء الجسع فلا هبل نمنة للتنافض 
كأستثناء الكل وان ددعى قضاء البعض فيقبل 
منه كأستثناء البعض لأنه رفع بعض ما اقفر 
به بكلام متصل فأشبه بما لو أستثناه ٠‏ 


فالمذهب عند الحنابلة عدم اعتبار الكلام 
المنستمل على ادعاء القضاء والا على الاقرار 
بالحق ٠‏ 


الكتابة : نص فى كشاف القناع وشرح ا منتهى 
على صحة الاقرار بالكتابة باطلاق وبلا تقييد 
تدل ذلك على جواز الاقرار بها من القادر 
عن النطق ومن العاحز «أصلا كالأخسرس 
الذى بقدر على الكتابة أو لسيب طارىء 
كمعتقل اللسان لمرض وهو يقدر على الكتابة ٠‏ 


الاشارة : 


يصح الاقرار من الاخرس باشارة معلومة 
لقيامها مقام له ككتاته اما القادر على 
النطق فلا بصح الاقرار منه بالاشارة ٠‏ 
فالشرط فى اعتبار الاشارة طربيقا للاقرار ٠‏ 
أن تكون معلومة ومفهمة وأن يكون المقر 
بها غير قادر على النطق ٠‏ ولم يذكروا مااذا 
كان الشخص غير قادر على النطق ولكنه قادر 
على الكتابة والاشارة فهل بصح الاقرار بأبهما 
أو شترط لصحة اقراره بالاشارة أن بكون 
عاجزا عن الكتابة ؟ ٠‏ 


ولا بصح الاقرار بالاشارة ممن اعتقفل 
لسانه وعجز عن النطق لطارىء من مرض و نحوه 
در سر سن ونه اتن ابن )> 


(؟) كشاف القناع ج ؛ ص 56١‏ وص 6.؟») 
ص 9.؟ ومثتهى الارادات ح ؟ ص 90”؟ , 
370 . 


11 1ض الأفرار 


لكى يتحقق الاقرار شرعا ٠‏ لابد ان 
نكون هناك مقر ٠‏ ومقر له ومقر به وصيغة 
للاقرار وتبرزه وتظهره ٠‏ ولكى يعتبر الاقرار 
شرعا ونتسرتت عليه أثاره وتنائحه النى 
اناطها به الشارع ٠‏ بحب ان تنوفر فى كل من 
هذه العناصر شروط واعتبارات تتألف من 
مجموعها اقرار صحيح ٠‏ 
شروط المقر : 

يشترط فى المقر ماباتى 
التصرفات شرعا تناط بالتكليف ٠‏ وعبارة غير 
المكلف غير معتبرة ولا تترتب عليها الاحكام 
غير المميز لا بصح اقراره بالاجماع لا يعلم فيه 
خلاف. ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : رفع 
القلم عن ثلائة عن الصبى حتى يبلغ وعن 
المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ٠‏ 
فنص على أن الصبى لابتجه عليه التكليف فلا 
كان محجورا عليه فلا يصح اقراره ٠‏ وان كان 
مأذونا له فى التجارة او فى بعض التصرفات 
صح اقراره فيما اذن له فيه ٠+‏ قال أحمد فى 
روابة مهنا فى اليتيم اذا اذن له فى التجارة 
وهو بعقل البيع والشراء فبيعه وشراوره جائز 
وان اقر انه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر 
مااذن له وله فيه لانه عاقل مختار بص سح 
نصرفه فصح اقراره كالبالغ 33 وحدردث رفع 
القلم عن ثلاثة منهم الصبى حتى بلغ محمول 
على رفع التكلف والاثم وقال أبو بكر واين 
ابى مومى : انما يبصح اقراره فيما اذن له فى 


التجارة فيه فى الشىء اليسير فآن أقر من هو 
فى بلوغه فالقول قول المقر الا ان:تقوم 
بيئة على البلوغ فيعمل بها لان الاصل الصغر 
ولا يحلف المقر لان الغفرض انه لم يبلغ ولا 
مين لمن دون البلوغ الا ان يختنفا يمد 
ثبوت البلوغ فيكون عليه اليمين انه حين اق 
لم ,يكن بالعا وبصح اقرار الصبى انه يلسم 
بالاحتلام اذا بلغ عشر سنين لانه لا بعلم الا 
من جهته وكذا الجاربة يصح اقرارها بالبلوغ 
بالعلامات اذا بلغت نسع سنين ٠‏ ولا يبل 
الاقرار بالبلوغ بالسن الا بالبيئة لانه لاتتعذر 
اقامتها على ذلك ٠٠‏ وأن اقر شخص بمال أو 
بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد تخقق بلوغه : 
لم اكن حين الاقرار بالغا لم يقبل منه ذلك لان 
لاحل الف ا 0 اللو عن فاك 
العانة أنه أنبت بعلاج ودواء لم يقبل ولزمه 
0 'تصرفه من 00 اقرار عدا لان 


0 ؟ ) أن بكون عاقلا ٠‏ لان العتققفل 

س التكليف. واعششار المتصرزف صحيحا شرعا 
ذأما ا والمبرشم واياء واللن طلبداذ 
صح اقرارهم لاخلاف لاحد فى ذلك ٠‏ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام رقع القلم عن ثلاثة 
الصبى حتى ببلغ والمجنون حتى يفيق. والنائم 
حتى ستيقظ فنص على الثلاثة والمبرشم 
والمغمى عليه فى معنى المجنون والنائم ‏ ولانه 
قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع 
والطلاق ٠‏ 


1١17 الاقسرار‎ 


ومن زال عقله بسبب مباح او معذور 
كاير لفون ري ارارم كاد خارف 
وأن كان بمعصية كالسكران ومن شرب مايزيل 
عقله عامدا لغير + حاجة لم يصح اقراره أبضا 
ويمكن أن يقال أنه يصح بناء على وقوع طلاقه 
ودليل الأول أنه غير عاقل فلم بصح اقراره 
كالمجنون الذى سبب جنونه فعل محرم ٠‏ ولان 
السكران لابوثق بصحة مايقول ولا تنتفى عنه 
التهمة فيما يخبر به فلم بوجد معنى الاقرار 
الموجب لقبول قوله ٠‏ ودليل الثانى انالسكران 
بمعصية أفعاله كأفعال الصاحى كطلاقه فيو اخذ 
باقراره +٠‏ واقرار المجنون حال افاقته صحيح 
لانه عاقل اشبه من لم يصب بالجنون ٠‏ 


زان "ادق الحتون بعد الافرار بؤقال انه 
حين اقر كان مجنونا لم يقبل منه الا ببينة لان 
الاصل السلامة وذكر الازجى انه يقبل منه 
هذا الادعاء ان عهد منه جن ون فى بعض 
الاوقات والا فلا ٠‏ 


(«) أن يكون مختارا اما المكره فلابصح 
اقراره بما أكره على الاقرار به لقول رسول 
اناه صلى الله عليه وسلم ب رفع عن امتى 
الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه ٠٠‏ ولانه 
قول اكره عليه بغير حق فلم بصح كالبيع ٠٠‏ 
وان اقر بغير مااكره عليه مثل ان يكره على 
الاقرار لرجل فأقر لغيره او بكره على الاقرار 
بنوع من المال فيقر بغيره أو على الاقرار لطلاق 
امرأته فلانة فأقر بطلاق اخرى غيرها او اكره 
على الاقرار بالطلاق فاقر بعتق عبد فانه 
يصح الاقرار فى ذلك كله لانه اقر بما لم بكره 
عليه فصح كما لو اقر به ابتداء من غير اكراه ٠‏ 
ولو اكره على اداء مال فباع شيا من ماله 


ليؤدى مااكره عليه صح بيعه نص عليه لانه لم 
لطي اح رك الجر عاص وى 
آأقر بحق ثم أدعى انه كان مكرها لم يقبل قوله 
ألا سينة سواء اقر عند السلطان او عند غيره 
لان الاصل عدم الاكراه الا ان تكون هناك 
دلالة على الاكراه كالقيد والحبس والتوكيل 
فقون القر ل قوله حقلة لح انين لاد 
هذه الحالة كنال على الأكر اداه 


قال الازجى : او اأقام بينة بامارة 
الاكراه استفاد بها ان الظاهر معه فيحلف 
وبقبل قوله ٠‏ قال فى الكت : وعلى هذا تحرم 
الشهادة عليه وكتب حجة عليه ومااشبه ذلك فى 
هذه الحال + وتقدم بينة اكراه على بينة طواعية 
لان معها زيادة علم ٠٠‏ وان قال من ظاهره 
الاكراه : علمت انى لو لم اقر أيضا أطلقونى 
الم الك متها لم يضح كرالك نولم ستيج 
كونه مكرها لانه ظن منه فلا يعارض بقين 
الاكراه لقوة اليقين ٠٠‏ قال فى الفروع : وفيه 
احتمال لاعترافه بانه اقر طوعا ٠٠‏ وتقل ابن 
هانى فيمن تقدم الى سلطان فهدده فدهش 
فاقر يْوْخذ به فيرجع ويقول : هددنى ودهشت 
يؤخذ وماعلمته انه اقر بالجزع والفزع ٠‏ 


( 4 )اقرار العبد : اذا افر الحر المسليم 
اقرارا مستوفيا للشروط صح اقراره باطلاق ب 
اما افرار العبد قفية التفصيل الاتى : 


جاء فى المغنى لابن قدامه  :‏ واما العيد 
فيصح أقراره بالحد والقصاص فيما دون 
النشئس لان الحق له ددن مولاه ٠‏ ولا تصتاحع 
اثران الولق عليه لاا الوا لا أمملك بن ابد 
الا المال ٠‏ ويحتمل ان نصح اقرار المولى عليه 


بما يوجب القصاص ٠‏ وبحب المال حينئذ دون 
القصاص لان المال نتعلق برقبته وهو مال 
السيد فصح اقراره به كجنابة الخطأ ٠١‏ واما 
قرار العبد با بوجب القصاص فى النفس 
فالمنصوص عن احمد انه لا يقبل ونتبع به بعد 
العتق وبه قال زفر والمزنى لانه سقط حق 
سيده بأقراره فأشبه الاقرار بقتل الخلا ٠‏ 
لاند متهم فى انه يقر لرجل ليعفو عنه 
وستحق اخذه فيتخلص بذلك من سيده ٠٠‏ 
واختار أبو الخطاب انه يصح اقراره به وهو 
قول الأئمة اشلاثة لأنه أحد نوعى 
القصاص فصح اقراره به كما دون النفس ٠‏ 
وبهذا الأصل ينتقص دليل الأول ٠‏ وبنبغى على 
هذا القول ان لابصح عفوولى الجنابة على مال 
الا باختيار سيده لئلا .يفضى الى ايجاب المال 
على سيده باقرار غيره فلا يقبل اقرار العبد 
بحناية الخطأا ولا شبه العمد ولا بجنابة عسد 
موجبها المال كالجائفة والمأمومة لانه ابجاب حق 
فى رقبته ٠‏ وذلك يتعلق بحق المولى ٠٠‏ ويقبل 
اقرار المولى عليه لانه ابجاب حق فى ماله ٠‏ 
وان اقر بسرقة موجبها » المال لم يقبل اقراره 
ويقبل اقرار المولى عليه لما ذكر من انه بوجب 
حم فى ماله ٠ه‏ وان كان موجبها القطع والمال 
فأكرنها العبد وجب قطعه ولم بحت المالشوزاء 
كان مااقر بسرقته باقيا او تالفا فى بد السيد 
او فى بد العبد ٠‏ 


بده انه سرقها من رجل والرجل ددعى ذلك 
وسيده تكديه ٠‏ فالدراهم لسيده ويقطع اأعيد 
وينبم بذلك بعد العتق ٠٠‏ ويحتمل ان لا يجب 
القتلع لان ذلك شبهة فيدراً بها القطع لكونه 


حد! بدراً بالشبهات ٠‏ وهذا قول أبى حتيفة ء 
وذاك لان العين النى يقر بسرقتها لم يثبت حكم 
السرقة فيها فلا يبت حكم القطع بها ٠‏ وان اقر 
العبد برقه لغير من هو فى بده لم يقبل اقراره 
الرق لان الاقرار بالرق اقرار بالملك +٠‏ والعبد 
لاقل اقرارة. املك حال نوكه الى علدا 
اقراره بذلك اضررنا سيده لانه اذا شاء اقفر 
لغبر سيده كأيطل ملكه هه وان اقر به السيد 
لرجل واقر هو لاخر فهو للذى اقر له السيد 
لأندافى عد البييك الأ قن ين فته اولان 
السيد لو اقر به منفردا قبل ٠‏ ولو اقر العبد 
منفردا لم .يقبل ٠‏ فاذا لم يقبل اقرار العد 
منفردا فكي فيقبل مع معارضته لاقرار السيد ؟ 
ولو قبل اقرار العبد لا قبل اقرار السيد كالحد 
وجناية العيد ٠‏ 


وأما المكاتب فحكمه حكم الحر فى صحة 
إثراره ٠‏ ولو اقر بجنابة خطأ صح اقراره فأن 
عحجز عن اداء بدل الكتاية 4 فيها ان لم تفده 
سيده لان الاقرار لزمه فى كتابته فلا بيبطل 
بعجزه كالاقرار بالمدين ٠ )١(‏ 


وجاء ف شرح منتهى منتهى الارادات 0 وان 
أقر و فن ولو آبقا خا الاقرار بحد وقوداو 
طلانى ونحوه كموجب تعزير أو 0 
اقراره واخذ به فى الحال لاقراره بما دسكن 
استفاؤه من دل نه ٠‏ وهو له دون مده لان 
يدام لاسلك منه الا المال ٠‏ والحديث : الطلاق 
لمن اخذ بالساق 01 ومن ملك أنشاء شىء ملك 


الاقرار ؛ ويمكن الاقرار بالقود فى النمس فلا 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج وص 8!؟ ومابعدها. 


الاقفرار اه" 


ا 0 


وخذ حمنئذ بأقراره فى الحال وانما يؤخذد 
به بعد العتق لانه اقر برقبته وهو لايملكهما 
ولانه يسقط به حق سيده فآشبه اقراره بقتل 
الخطا ٠‏ ولانه متهم فيه لجواز ان نقر بذلك 
لانسان ليعفو عنه وستحق اخذه فيستخلص 
ذلك من سيده ٠٠‏ ففى دعوى القود فى النعس 
على القن يطلب منه ومن سيده الجواب عن 
الدعوى لانه للإيصح الاقرار من احدهما على 
الاخر ٠٠‏ ولا يقبل اقرار السيد على العبد 
بغير مابوجب الال فيها ‏ كالعقوبة والطلاق 
والكفارة لذي اترار :علي الغيرة فأقنية'اقران غير 
السيد عليه فلا يقبل ٠‏ بخلاف اقرار السيد 
عليه بما بوجب مالا فانه يقبل لانه ايجاب حدق 
فى ماله فلزمه كما لو ثبت بالبينة » وفى الكافى 
ان افر السيد يقود على :العيد وجب ال مال ٠‏ 
ويفدى السيد مايتعلق بالرقبة ٠‏ 


واقرار العبد المأذون له فى التحارة 
صحيح كاقرار الحر فيما اذن له فيه وان 
أقر وكان غير مأذون له اصلا او كان مأذونا له 
واقر بما ليس مأذونا له فيه او بما لاإتعلق 
بالتجارة المأذون له فيها ٠‏ فأن اقراره فى تلك 
الحالة يكون كأقرار المحجور عليه لايْؤخذ به 
فى الحال ٠‏ وانما نتبع به بعد عتقه نصا عملا 
بأقراره على نفسه كالمفلس وماصح اقراره على 
نفسه كحد وقود وطلاق مما سيق انه يوؤخذ به 
فى الحال ‏ فهو الخصم فيه دون سيده 
ومالاايصح اقراره به على نفسه كالدى يوجب 
المال فالخصم فيه سيده ٠٠‏ واقراره بالقود فى 
النفس هما خصمان فيه كما اشير اليه سابقا ٠‏ 


وان أقر مكلف بجناية أى بأنه جنى تعلق 
أرش الجناية بذمته ورقبته جميعا فأن عتق اتبم 


به بعد العتق والا فهو فى رقبنه يوخذ به كما 
او ثبت بالبينة ٠‏ ولا بقبل اقرار السيد على 
المكاتب بأنه جنى لأنه اقرار على الغير ٠٠‏ وان 
اقر قن بسرقة مالسيده وكذبه السيدفى اقراره 
نبل الاقرار وقطعت بد الهد فى السرقة 
بالشروط المقررة لما 'تقدم من ان اقرار العبد 
بحد أو قود او مما يبوجب ذلك يقبل ويتوخذ به 
نى الحال لانه يمكن استيفاوه من بدنه وهو له 
دون سيده ٠‏ وان اقر بسرقة 'نوجب مالا فلا 
قبل لانه حق سيده ٠‏ وقيل انه لاؤخد 
بالقطع فى المال بل حتى يعتق وتتبع بالمال بعد 
العتق قاله فى المحرر والرعابة ٠٠‏ وان اقر عبد 
عل اتن يال نه او اف اسيم يال 
لعبده لا بصح ٠‏ اما الاول فلان الاقرار لم 
نفد شيئا اذ لا بملك العبد شيئا قر به ٠‏ واما 
الثانى فلان مال العبد لسيده فكان السيد 
.قر لنفسه واقرار الانسان لنفسه غير صحيح 
وإن اقر السيد ان العبد باع نفسه من السيد 
بألف عتق العبد لاقرار السيد بما بوجب العتق 
نم ان صدقه العيد فى أنه باعهة تفسهة بألف 
لزمه الألف مؤاخذة له بتصدبقه والا بصدقه 
حاف لانه متكر فأن تكل قضى عليه بالالف ٠٠‏ 
والاقرار بشىءلقن غيره اقرار به لسيد القن 
لانه الجهة التى يصح الاقرار لها فتعين جعل 
المال له (0) ٠‏ 


) 0 ( أن لاتكديه ظاهر الحال فيما اثر 
به ٠‏ فلو اقر بمالا نتصور منه بمقتضى الحس 
او العقل او الشرع لايقبل منه قال فى كشاف 
القناع ‏ ويصح من المكلف المختار الاقرار 


. 55814 597 المرجع السابق ج ) ص‎ )١( 


عدرل الاقسرار 


سا تتصور منه التزامه بخلاف ما لو ادعى 
جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة 
أو اقل حيث لابصح اقراره بتلك الجناية لعدم 
نصور حصولها منه ٠‏ انتهى ٠‏ ولو اقر لمن 
لايولد مثله أثله بانه ابنه لايصح اقراره لبطلانه 
ولو قال فلان اقرضنى كذا فى شهر كذا سنة 
كذا وقد مات فلان المذكور قبل هذا التاريخ 
ببقين لايصح الاقرار ولا بلزمه شىء لان العقل 
لإبسبقه ٠‏ ولو اقر لوارث باكثر من نصيبه 
الحدد حرغا او الغين الوارث فاته بارت لا قل 
منه لان الشرع بكذبه فى ذلك ٠‏ 

(5) أن لادكون متهسافى اقراره 
كالمريض مرض الموت يقر للوارث بدين حيث 
لابصح لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق 
على جانب الكذب والاقرار وهو الاساس فى 
اعتيار الاقرار صحيحا شرعا ٠‏ 

(7) الا يكون محجورا عليه لفلس او 
سفه وهذا شرط فى اعمال الاقرار والمؤاخذة 
به فى الحال ٠‏ حيث لايؤخذ المحجور عليه 
بأقراره الا بعد زوال الححر عنه ٠‏ فاذا زال 
الحجر نفذ الاقرار ٠‏ لان اهلية المقر المصححة 
لعبارنه قائمة وقت الاقرار غير انه وجد مانع 
من اعمال العبارة وهو الحجر فاذا زال ظهسر 
اثر الاقرار واخف به المقفر جاء فى منتهى 
الارادات وشرحه  :‏ وان اقرض غير مأذون 
له بمال او بما بوجب المال او اقرض مأذون له 
فى التجارة بمالابتعلق بالتجارة ٠‏ فأن اقراره 
يكون كأقرار المحجور عليه لايؤخذ به فى المال 
وانما تنبع به بعد عتتقه نصا عملا باقراره على 
فسه كالفلس (0 . 

1 كتسسيناقه القكيا انه ) فى 5 
وما بعدها. 


معين ٠‏ فأنكر المفلس ولم يقر بالمال لاحد او 
قال المملس ان المال لزيد فكدبه زيد # قضى 
منه دينه ولا شت الملك للمدين لانه لابدعيه ٠‏ 
قال فى الفروع : وظاهر هذا ان البينة هنا 
لابعتير لها نقدم دعوى ٠.٠‏ قال ابن نصر الله 
اى من المالك # بل قد تحتاج الى دعوى 
الغرس وان كانثله بينة قدمت لاقرار رب اليد 
وى الحقت نه الدع الذنها ارح #عدنوان 
صدقه اى المفلس زيد لم يقبض منه اى من 
المال الدين وتكون المال لزيد عملا باقرار رب 
اليد مع ينه اى يمين زيد لاحتمال المواطأة 
ممةا+ ٠‏ وتخرء غلن المعثير آن يت ان لا عنيق 
عليه وان بحلف انه لا حق له أى للمدعى 
ويتأول لانه ظالم للمدعى بذلك ٠‏ فلم يتفعه 
تأويلة تم وق الانم انعد لو قبل حر اق اذا 
تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه عن 
القيام على عياله لمان له وجه وتقل عن 
المتتهى : ان قامت بينة بمعين لمدين فأتكر ولم 
يقر ولم يقر به لاحد او اقر به لزيد مثلا فكدبه 
زبد فى إقراره. قضى منه دبنه +٠‏ وان صدقه 
زيد اخذه ببمينه ولا ثبت الملك للمدين لانه 
لابدعيه ٠٠‏ قال فى الفروع : وظاهر هذا ان 
البينة هنا لايعتبر لها تقدم دعوى ٠‏ وان كان 
له يبنة قنبمك لاقرار :رت الدين ذاناقرالمدين 
تاق الال لقان فقنال اححن تعر الله:: 
الظاهر انه قغى منه دينه لان قيام البيلة به 
مكذب أه فى اقراره مع انه إنتهم فيه فلا 
يركذ يه لذلك» + ويضاق: بالسجر ,نالفل 
أربعة احكام ٠‏ 


إحدها ‏ تعلق حق الغرماء بماله لانه 
لو لم يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة 


١م‎  رارفقالا‎ 


ولانه يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة 
به كالرهن فلا يقبل باقراره أى المفلس عليه اى 
على ماله لان الغرماء متعلقة باعيان لله فلم 
قبل الاقرار عليه كالعين المرهونة ٠.٠‏ حتى لو 
اقر بعتق عبده لم يقبل منه لانه لاإبصح منه 
العتق فلم يقبل اقراره به بخلاف الرهن ٠٠‏ 
ولا يصح تصرفه فيه اى فى ماله ببيع ولا غيره 
حتى مانتجرد له اى للمفلس من مال بعد الحجر 
فحكمه كالموجود حال الحجر من ارش جناية 
عليه او على قنه ٠‏ وارث ونحوهما كوصية 
وصدقه وهبه ٠‏ ولو كان تصرفه عتقااو 
صدقة بثىء كثير او بسير فلا ينفذ لانه ممنوع 
من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه كالمريض 
الذى يستغرق دينه ماله الا بتديير ووصية لان 
تأثيرهما لايظهر الا بعد الموت وفى هذه الحالة 
يكون الحجر قد زال بالموت ٠‏ وانما يظهر اثر 
ذلك اذا مات عن مال يخرج المدبر والموصى به 
من ثلثه بعد وفاء دنه ٠٠‏ وله اى للمفلس 
وما اشتراه قبل الحجر عليه بعيب او خبار 
شرط أو عبب او تدليس ونحوه غير متقيد 
بالأحظ لان ذلك اتمام لتصرف سابق على 
حجره فلم بمنع كأسترداد ودبعة له اودعهما 
قبل الحجر .٠‏ ويكفر هو اى المفلس ويكفر 
سفيه بصوم لان اخراج الكفارة منمال المفلس 
بضر بغرمائله ٠‏ 


وبالنسية للسفيه يضر به ٠‏ وللمال المكفر 
به بدل وهو الصوم فرجم اليه كنا لو وهبت 
الكفارة على من لا مال له ٠٠‏ كان فك حجره 
قبل التكفير وقدر على المال كفر بغير الصوم 
وهو العتق فى الكفارة الترتيب كموسر لم 
تحجر عليه قبل ذلك ٠ء‏ وهل المراد انه سجوز 
له التكفير بغير الصوم لا أنه بجب لان المعتبر 


فى الكفارات وقت الوجوب لا وقت الاداء 
على المذهب ٠‏ نأن كان المهلس صانعا كالقصار 
والحائك فى يده متاع فاقر المفلس به لاربايه 
لم يقبل اقراره لانه متهم ٠‏ وتباع العين التى 
فى بده واتقسم بين الغرماء كسائر ماله ٠٠‏ 
دكن :نينا أى. الخن. المترديها تواجة عتالى 
المفلس إذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه 
مؤاخذة أه بأقراره +٠‏ وان باع ماله لغفرمائه 
او بعضهم ولو بكل الدين لم يصح .٠‏ فأن 
توجهت على المفلس بيمين بأن ادعى عليه بشىء 
عليه بالتكول فكاتراره بلزم فى حقه فيتبع به 
بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا بشاركهم 
للتهمة ٠٠‏ وان تصرف المملس فى ذمته بشراء 
او ضمان او اقرار صح تصرفه ونتبع به أى 
نا الأمه من البو ميم او كيان اي اقرار بعد 
فك الحجر عنه لان الحجر متعلق بماله لحق 
الغرماء لابد منه بخلاف السفيه ونحوه ٠‏ ولا 
شاركون اى غرماء الدين الذى تعلق بذمته 
تنيجة لتصرفه فى ذمته من ثمن مبيع او قرض 
او ضمان ونحوه أو اقرار غرماء قب لالحجر عليه 
سواء نسي مااقر به الى ماقيل الحجر او بعده 
بأن قال : أخذت منه كذا قيل الححر او بعده 
او اطلق :+ 


وسواء علم من عامله بعد الحجسر أنه 
محجور عليه ام لا ؛ لان من علم فلسه ثم 
عامله فقد رضى بالتأخير ومن لم بعلم فلسه 
فقد فرط فى حق نفسه ٠٠‏ وان ثبت عليه 
اى المفلس حق لزمه قبل الحجر ببمينه شارك 
صاحيه الغرماء كنا لو :شهدت به المينة قبل 
الحجر ٠٠‏ وان جنى المفلس جناية موجبة للمال 
شارك المجنى عليه الغرماء بأرش الحناية لانه 


1 الاقفرار 


حق ثبت على الحانى بعير اختيار من له الحق 
ولع برض بتآخيره كما لو ثبت قبل الحجر ٠٠‏ 
ران كانت الجناية موجبة للقصاص كالعمل فعا 
صاحيها إلى مال او صالحه المفلس على مال ٠‏ 
شارك المحنى عليه العرماء ايضا لما سبق ٠ووي‏ 
وان جنى عبده اى عبد المفلس جنابة موجبة 
إلمال او للقصاص وعفا ولمها الى مال قدم 
المجنى عليه بشمن العبد الجانى على الغفرماء 
لتعلق حقه بعينة كما يقدم المجنى عليه على 
المرتهن فى حالة الرهن ٠‏ 
شروط امقر له : 

بشترط فى المقرله لصحة الاقرار مابأتى : 
الاثرار ٠‏ لان الاقرار اخبار عن ثبوت ملك 
امقر له للمقر به سابقا وغير المحقق وجوده عند 
الاقرار لا يتصور ان شبت له ملك (1) ع 
ولا بصح الاقرار لحمل الا اذا تيقن أنه كان 
موجودا حال الاقرار (") وان أقر مكلف 
لحمل امرآة بمال صح الاقرار لانه يجوز أن 
يكون له وجهفصحكالطفل الا أنتلقىحملها ميتا 
او نتبين ان لا حمل بها او لا إينيقن بأن الحمل 
كان موجودا حال الاقرار بأن ولدته بعد ستة 
أشهر وقبل اربع سنين مع زوج او سيد فيبطل 
الاقرار لفوات شرطه ٠‏ وان ولدت حيا وميتا 
فالمال للحى لان الشرط فيه متحقق يخلاف 


(؟) أن يكون ممن يملك اى يكون 


)١(‏ المغنى لابن قدامهة جح ه ص 76ا؟ ؛ /ا/ا؟. 
(؟) كشاف الفناع ج ؟ ص ه."” . 


اهلا للملك فلو لم بكن اهلا للملك لاإبصح 


08 


وان أقر لبهيمة أودارا لابصح اقرارهلهاوكان 

باطلا ٠‏ لأنها لا تملك المال مطلقا ولا بد لها ٠٠‏ 
وان قال على كذا بسببٍ هذه البهيية لم يكن 
اقرارا لاحد لانه لم يذكر لمن هى ٠‏ ومن شرط 
صحة الاقرار ذكر المقر له (؟) وان أقر لبهيمة 
بشىء لم بصح الاقرار لأنها لاتملك ولا لهاأهلية 
الملك ٠‏ وأن قال : على الف يسبب هذه 
البهيمة لم سكن مقرا لاحد لان من شرط صحة 
الاقرار ذكر المقر له ء 


(©) ان يذكر فى عبارة الاقرار فلو لم 


يذكر كان الاقرار باطلا ‏ وقد نقلنا فى الكلام 


على الشرط السابق فى عبارة المغنى وكساف 
القناع التصريح بآن من شرط صحة الاقرار 
ذكر المقر له (*) ٠‏ وان أقر لبهيمة لأنها لانملك 
ولا لها أهلية الملك + وان قال : على بسيب 
, البهيمة كذا لم نكن اقرارا لأحد لأنه لم 
يذكر لمن هن + 


ومن شرط صحة الاقرار ذكر المقر له ٠‏ 
فأن قال لمالكها او لزيد على يسسببها الف 
صح الاقرار + وأن قال : بسبب حمل هذه 
البهيمة لم يصح اذ لابسكن ابجاب شىء يسبب 
الحمل +٠‏ وقيل بصح ويكون لالكها كالاترار 
للعبد يصح ويكون لسيده ٠‏ 


0( المغنى لابن قلدامه جاه اص و/ا؟ » 
ا . 
(1) كشاف القناع ج ؛ ص 395 . 


(6) الشرع الكثير خخ ماضن 4+ 


شروط احفر به ٠‏ 
مابأتى : 
)١(‏ ان يكون بيد المقر ان كان عنما 
او ولانته او اختصاصه بحيث ملك التصرف 
والانشاء ٠‏ جاء فى كشاف القناع  :‏ فيصح 
الاقرار من المكلف المختار بما تصور منه 
التزامه خلاف مالو ادعى عليه جنابة منذ عشرين 
ئنة وعسره عشرون سلة او اقل ٠‏ 
8 ذا لا ١‏ ح اه اره يذلك وى 
صرح به فى التلخيص وغيره وهو معنى قوله 
سا سكن :ضدقة > يقتزمك كواته. افق: المقتسان انه 
بيد المقر وولانته واختصاصه ٠‏ قال فى شرح 
المنتهى يعنى أو ولابته أو اختصاصه فلا بصح 
اقراره بشىء فى بد غيره او فى ولابة غيره 
كما لو اقر أجنبى على صغير او وقف فى ولابة 
غيره او اختصاصه ٠‏ اتنهى ٠‏ فيصح اقراره 
عنى ولانته أو اختصاصه كأن بقرولى اليتيم 
وحوم اوثاظز الوكن انه اح عقاره وقد ذلك 
لأنه يملك انشاء ذلك فصح ‏ اقراره به ٠ )١(‏ 


(؟) أن بكون مما بتمول عادة او يؤدى 
الى مال كحق السفينة او بثبت فى الذمة ٠‏ فأن 
كان مما لا يتمول عادة ولا بشبت فى الذمة 
كقشرة جوزة او قشرة باذنحانة او حبة حنطة 
أو شعير أورد السلام او 'تشميت العاطس لم 
قبل الاقرار به وتكون باطلا وغير صحيح ٠‏ 

() أن بتكون مالا فى نظر الشرع ٠‏ 
فلو كان مالا فى ذاته ولكنه ليس بمال فى 
نظر الشرع كالخمر والخنزير والميتة والكلب 


(1) كشباف القتاع نه ع .صن 1و؟ 6 ومرم 


الذى لايقتنى ولا بصح الاقرار به جاء فى 
المغنى لموقف الدين بن قدامه (') ٠‏ فى الكلام 
على تفسير الاقرار بالمجهول ماباتى : ب ومتى 
فسر اقراره بما يتمول فى العادة قبل تفسيره 
وثبت الا ان يكذبه المقر له ويدعى جنسا آخر 
او بدعى شيئا فيبطل اقراره +٠‏ وان فسره يما 
لاتمول عادة كقشرة جوزة او قشرة باذنحانة 
لم قبل اقراره لان اقراره اعتراف بحق عليه 
ثابت فى ذمته وهذا لاشت فى الذمة ٠‏ وكذلك 
ان فسرة يما ليس يبال فى الشرع كالخمسر 
والخنزير والميتة لم يقبل وان فسره يكلب 
لابجوز اقتناؤه فكذلك وان فسره يكلب يجوز 
اقتنائؤه أو جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يقل لانه يحب رده عليه وتسليمه 
اليه فالابجاب يتناوله ٠‏ 

والثانى ٠‏ لابقبل لان الاقرار اخبار عما 
يجب ضيانه ٠‏ وهذا لابجب ضسانه ٠‏ وان 
فسره بحبة حنطة او شعير ونحوها لم بقبل لان 
هذا لاتحول عادة على اتفراده ٠ه‏ وأل فسره 
بحد قذف قبل لانه حق يجب عليه ٠‏ ويحتمل 
الا قبل لانه لابنوول الى مال ٠‏ والاول اصح 
لان مايثبت فى الذمة صح ان يقال : هو على 
وان فسره بحق شفعة قبل لانه حق واجب 
وتكول ال المال عا:وان كسره' بره الام 
أو نشميت العاطس ونحوه لم يقيل لانه سقط 
وات قلة كبك فى الذمة +٠‏ وهذا الافسزاز 
بدل على ثبوت الحق فى الذمة ٠٠‏ ويحتمسل 
ان قبل تفسيره به اذا اراد أن حقا على رد 
سلامه اذا سلم وتشميته اذا عطس لا روى فى 
الخبر للمسلم على المسلم ثلاثون حقا : يرد 


)9 المغنى لابن قدامه حاانه ص 5١١‏ . 


.1 الاقفنسرار 


سلامهة وشمت عطسته وبجيب دعوته 030 وذكر 
الحديث ٠‏ وأن قال : غصبته شيئا وفسره بما 
ليس بمال قبل لأن اسم الغصب بيقع عليه ٠وان‏ 
قال : غصبته قفسه لم يقبل لأن الغصب لارشبت 
عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الاقرار بالمسهم والمجهول 


لكر ل الم دا قن نا 
او معينا فيصح الاقرار بالمجهول كأن يقول 
لفلان على شىء ٠‏ او لقلان على كذا ٠‏ وبالمبهم 
كأن يقول : لفلان عندى احد هذين العبدين 
وعلى المقر فى هذه الحالة التفسير والبيان بما 
قال الأقرار به عاخن انحو لتر *» 


الاقرار باالجهول )١(‏ : 

8 قراره ولزمه ا 
وشارق الدعوى حيث لا تصح مجهولة ٠‏ لكون 
دعواه قله داع الى تحريرها ٠‏ و عو 
عا لى حقه ٠‏ والمقر لا داعى له الى التحرر ولا 
ومن رجوعه عن اثر اره فيضيع حق المقر له 
3 0 5 0 0 فأن اخ من من 
معدل 5 ويؤمر المقر له بالبيان ٠‏ فأن بين 
وقضينا عليك ٠٠‏ وهذا قول اصحاب الشافعى 
الآ انهم قالوا : ان بينت والا جعلنا المقر له 


. "ا١7” المغنى لابن قدامه جاده ص‎ )١( 


على مابدعيه واوجبناه عليك فأن فعسل والا 
أحلفنا المقر له واوجيناه على المقر +٠٠‏ ووجه 
الاول اذا مظاك سن يق عليه محري بيه كنسبنا 
او عينه وامتنع من ادائه ٠٠‏ ومع ذلك متى عينه 
المدعى وادعاه فتكل المقر فهو على ماذكروه ٠٠‏ 
واثامات قن علية الحق اخدد ورت يكن ذلك 
لان الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته 
وقد صارت الى الورثة فيلزمهم مالزم مو رلهم 
كما لو كان الحق معينا ٠ء‏ وان لم. يخلف 
المت نركة فلا شىء على الورثة ٠٠‏ اتتهى ٠‏ 


الاقرار بالمسهم (؟) : 

فان كان فى بده عبدان خقال 
لزيد طولب بالبيان ٠‏ خأن عين احدهما فصدكه 
زيد المقر له اخذه ٠‏ وان قال : هذا لى والعبد 
الاخر فعليه اليمين فى العيد الذى ينكره ٠٠‏ 
وان قال زيد : انما لى العبد الاخر فالقول قول 
ل 

ى زيد العبد المقر به به لكن سقى فى بد المقفر 

0 الزاره عفن امن الوحهية 
وفى الاخر بنزع من دده لاعترافه انه لا بملكه 
ويكون فى ببت المال لانه ليس له مالك 
معروف .فاشبه ميراث من لايعرف له وارث ٠‏ 
فان أبى التعبين فعينه المقر له وقال : هذاعبدى 
طولب المقر بالجواب فأن اتكر حلف وكان 
بمنزلة تعيينه للاخر وان نكل عن اليمين فيقضى 
عليه وأن اقر له فهو كتعبيئه ٠‏ 


: أحد وين 


شروط الصيفة : 


000 
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والوقوف عليه كآن يقول : لفلان على ألف ان 
دخل الدار أو أن حاء زيد او ان شاء فلان أو 
مشسئة الله تعالى بآن يقول 8 لفلان على الف 
درهم ان شاء الله تعالى فانه بصح ويلزمه المقر 
به لان هذا ليس فى معنى التعليق حقيقة اذ ان 
مشيئة الله تعالى تذكر فى الكلام على سبيل 
« لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون ) وقد 
علم الله تعالى فى انهم سيدخلون بغير شك ٠‏ 
وعلى فرض ك- 8 بأنه فى معنى اك 1 اه 
فأن مشيئة الله تعالى لا تعلم الا بوقوع الامر 
المعلق فلا بسكن وقف الامر على وجود ها 
بخلاف مشسيئة الادمى فانه يمكن العلم بهما 
فيمكن جعلها شرطا .يتوقف الامر على وجودها 
ومتى علق الاقرار على شرط بمكن معرفته فانه 
بطل ولا يكون صحيحا ٠ )١(‏ وان قال : لك 
على ألف ان شاء الله نعالى كان مقرا بالألف 
ليس باقرار لأنه علق اقراره على شرط فلم بصح 
كما لو علقه على مشيئة زيد ٠‏ ولان ماعلق على 
مشيئة الله تعالى لاسبيل الى معرفته ٠‏ 


'ولنا : انه وصل اقراره سما برفعه كله 
ولا يصرفه الى غير الاقرار فلزمه مااقر به 
وبطل ماوصله به كما لو استثنى الكل وقال : 
له على الف الا الفا حيث بيبطل الاستثناء ويصيم 
الاقرار ء ولانه قيد الاقرار يما لابفيد حكما 


. المغنى لابن قدامه ج هم ض 79 >2 1م”‎ )١( 


اخر ولا بقضى رفع الحكم أشبه بما لو قال : 
له على الالف فى مشيئة الله ٠٠‏ وان قال : له 
على الف الا ان يشاء الله صح الاقرار لانه 
اقر ثم علق رفع الاقرار وعلى امر لابعلم فلم 
ب تفع ٠‏ 

وان قال : لك على الف ان فت او ان 
شاء زيد لم بصح الاقرار ٠٠‏ وقال القاضى : 
بصم لانه عقبه بما برفعه فصح الاأقرار دون 
مايرفعه كاستثناء الكل وكما لو قال : ان شاء 
الله ٠٠‏ 


ولنا : انه علقه على شرط سكن: علسه فلم 
بصح ٠‏ كما لو قال : له على الف ان شهد 
بها فلان . وذلك لان الاقرار اخسار بحق 
سابق فلا تعلق على شرط مستقبل ٠+‏ ويفارق 
التعليق على مشيئة الله تعالى من وحهين ٠‏ 


الأول + :أن معسيتة الله تعالى #ذكتير “ف 
الكلام تمركا وصلة وتفويضا "الى الله تعالى لا 
للاشتراط كقول الله تعالى « لتدخلن المسحد 
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لانخافون » + فجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا ٠‏ وقد علم الله انهى سسيدخلون 
كر فك + وقول الاين : صلييا إن ماه الله 
تعالى ع ام طلاتم: كتولاف مقنيييةة 
الادمى ٠‏ 


الثانى : ان مقيئة الله تعالى لا تعلم الا 
بوقوع الامر فلا يسكن وقف الامر على 
وجودها ٠٠‏ ومشيئة الادمى يمكن العلم بها 
فيمكن جعلها شرطا يتوقف الامر على وجودها 
والافى لا متك وهة نس سول الاير خينا 
عن الم ري وعدا لوالا 1م راك 
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قال له : له على الفان ان قدم فلان لم يلزمه 
نىء لانه لم يقر بها فى الحال ومالابلزمه فى 
الحال لابصير واجبا عند وجود الشرط ٠٠‏ وان 
قال : ان شهد فلان على لك بألف صدقته لم 
نكن اقرار لانه يجوز أن يصدق الكاذب ٠‏ وان 
قال : ان شهد بها فلان فهو صادق : احتمل 
ان لا يكون لانه علقه على شرط فأشبهت التى 
قلها ه واحتمل أن يكون اقرارا فى الحال لانه 
يتصور صدقه اذا شهد بها الا ان تكون ثابتة 
نى الحال وقد اقر بصدقه ٠٠‏ وان قال : له على 
الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لانه معلق 
على شرط ٠‏ اتتهى ٠‏ 


(؟) ان تكون مفيدة ثبوت الحق المفر 
به على سبيل الجزم واليقين ٠‏ فلو كانت 
مشتملة على مايفيد الشك او الظن كان الاقرار 
باطلا ولا يؤاخذ به المقر سواء كان ذلك آتيا من 
جهة اللغة ومعانى الالفاظ او من جهة العرف 
والاستعمال ٠‏ فلو قال : لفلان على الف فيما 
أرى أو فيما اظن أو فيما أحسب أو فيما أقدر 
أو قال فى جواب من قال له : لى عليك الف 
درهم ‏ : افتح كمك ٠.‏ لايكون اقرارا فى 
ذلك كله لعدم الجزم ولجربان العرف فى 
استعمال الاخير فى الاستهزاء ٠‏ 


اذا ادعى )١(‏ عليه ألفا فقال نعم ٠‏ أو أجل 
بفتتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف 
تصديق كنعم أو قال : صدقت او انا مقر به 
أو أنا مقر بدعواك كان مقرا لأن هذه الألفاظ 
وضعت للتصديق وان قال يجوز أن يكون 
محقا ٠‏ أو عسى أن تكون محقا . أو لعل 
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أن تكون محقا او اظن او احسب او اقدر انك 
محق او قال : خذ او اتزن او احرز او انا اقر 
اولا اتكر او افتتح كما لم يكن مقرا فى ذلك 
كله ٠‏ لان قوله ٠‏ انااقر ٠‏ وعد بالاقرار والوعد 
بالغىء لايكون اقرار به ٠‏ وفى قوله ٠‏ لا انكر 
لايلزم من عدم الاتكار الاقرار ٠‏ فان سينهما 
قسما آخر وهو السكوت عنهما ٠‏ وفى قوله : 
بجوز ان تكون محقا ٠‏ لجواز ان لا يكون 
محقا لأنه يلزم من جواز الشىء وجوبه ٠‏ 
وقوله عمسى ولعل لأنهما وضعتا للترجى وقوله 
أفلن أو أحسب أو أقدر لأنها تستعمل فى الشك 
أيضأوقوله ٠‏ خذ يحتملان معناه ٠‏ خذ الجواب 
منى ٠‏ وقوله اتزن واحرز مالك على غيسرى 
وقوله ٠‏ افتح كمك لانه يستعمل استهزاء لا 
اقرار ٠‏ وكذا قوله ء اختم عليه او اجمله فى 
كسك ٠.‏ او ساقفر بدعواك ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ 


وهذا واضح وصربح فى ان الصيغة متى 
احتملت معنى غير الاقرار ولم تكن جازمة فيه 
فأن الاقرار يكون غير صحيح ولا بترتب عليه 
أثر بل انه لايكون اقرار اصلا ( يراجم فى باب 
شروط الاقرار () ٠‏ 


الاقرار للحمل : 

يصح الاقرار بالحمل الآدمية بشرط تحقق 
وجوده فى بطن أمه وقت الاقرار اما حقيقة 
أن بولد لاقل من سنة اشهر من وقت الاقرار 
وان اقل مدة الحمل ستة اشهر فولادته عن 
هذه المدة من وقث الاقرار دليل على وجوده 
فى بطن امه وقت الاقرار فبكون الاقرار له 


(؟) المغنى والشرح الكبير جاه ص "97١‏ 
وكشاف القناع ج ؟ ص .8؟ ومنتهى الآراداث 
ىج 5 صض 595 وما بعدها . 


الافسرار ْ كل 


صحيحا فى هذه الحالة ٠٠‏ واما حكما بأن 
تكون امه ذات زوج او سيد وحملت به من 
الزوج او المسد وولدته بعد الاقزاز بسدة حكم 
الشارع بثبوت فيه من الزوج او السيد فيها ٠‏ 
فأن الحكم بثبوت النسب حكم بوجوده فى 
بطن امه وقت الاقرار ٠‏ فاذا لم بحكم الشارع 
شبوت النسب بأن نت به لمدة بعد الاقرار 
لاإحتمل ثبوت النسب .تكون الاقرار باطلا 
ولاك اذه بسن اللتزا سنا عالتها لتكية ادن 
الل نزي كالرسة لهل سيل 
فلانه عندى الف درهم اوصى له بها فلان وصية 
صحيحة وتركها عندى او الميراث ٠‏ بأن يقول : 
مات ابوه وتركها ميراثا له تحت بددى ٠‏ وان 
اله .بذك انبا لاسفحتاق التعمل باقرآن لد بان 
قال : لحمل فلانة عندى الف درهم ولم يذكر 
سببا للاستحقاق ٠‏ او ذكر سببا لابسلح 
للاستحقاق بأن قال : لحمل فلانه على الف 
ذرهم افرضنى او اودعنى اباها او ثمن مبيع 
اشتريته منه او نحو ذلك ٠‏ ففى صحة هذا 
الاقرار خلاف ٠‏ 


وان أقر )١(‏ لحمل امرأة بمال وعزاه 
لاون اد وفمة صح وكان للحمل ٠‏ وان 
اطلق ٠‏ فقال ابو عبد الله بن حامد بصح وهو 
أصح قول الشافعى لانه يجوز ان ملك بوجه 
صحيح كالطفل فصح له الاقرار المطلق ٠‏ فعلى 
هذا ان ولدت ذكر أو اتثى كان المقر به 
ينها تشع عه وان عرزا الى اث أو وفسة 
كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك ٠‏ 
وقالها اى الحيية التميمى : لا بصح الاقرار الا 


)١(‏ المغنى لابن هقدامة جاه ص 076؟ 
وما بعدها . 


ان بعزوه الى ارث او وصية ٠‏ وهو قول 
ابى ثور ٠‏ والقول الثانى للشافعى لانه لا بيلك 
شرعيا + فان ولدت«الحل هنا وكان فيد 
عزى الاقرار الى ارث او وصية عاد المقسر 
به الى ورثة الموصى ٠‏ او ورثة مورث الحمل ٠‏ 
وان اطلق الاقرار كلف ذكرالسبب فيعمل يقوله 
فأن تعذر التفسير بوت 0 بطل اقراره 
كين اقر لرجل لا بعرف من اراد باقراره وان 
عزى الاقرار و يل قال : 
لحمل فلانة على آلف درهم أقرضنيها أو ودبعة 
اخذتها منه ٠‏ فعلى قول ابو الحسن التميبى 
بكون الاقرار باطلا كما لو اطلق ولم يذكر 
سببا ٠‏ وعلى قول ابى عبد الله بن حامد ينبغى 
اذ بصح اقراره لانه وصل اقراره بما سقطه 
فيسقط ماوصله به ٠‏ كما لو قال : له على الف 
لاتلزمنى حيث يصح الاقرار وبلزمه الالف المقر 
بها ٠.٠‏ وان قال : له على الف جعلتها له او 
ب ا ود لاه 
الاثرار لحمل الا اذاان نيقن انه كان موجودا حال 
الاقرار ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ويصح 5 الاقرار لحمل آدمية سال وان 
لم بقره الى سبب لجواز ملكه ابأه بوجه صحيح 
كالطفل فأن وضعت الحمل ميتا أولم يكن ببطنها 
حمل بطل اقراره لأنه اقرار لمن لا بصح ان 
ملك .. وان ولدت الحمل حيا وميتا فالمقر به 
جميعه للحى بلا نزاع قاله فى الانصاف لفوات 
شرطه فى الميت ٠‏ وان ولدت حمين فالمقر به لهما 
بالسوية ءه ولو كان ذكرااو اتثى كما لو اقر 
لرجل وامرأة لعدم المزية الا اذا عزى الاقفسرار 


القناع ج ؛ ص ه.؟ 5 
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لسبب يوجب تفاضلا كارث ووصية يقتضيان # 
التفاضل فيعمل حينئذ بمقتضى السبب الذى 
عزى اليه من التفاضل لاستثناء الاقرار الى 
سبب صحيح وان قال المقرفى اقراره : لحمل 
فلانه على الف جعلتها له ونحو ذلك كوهيته 
أناها او تصدقت بها عليه او اعددتها له فهو 
وعد من المقر وليس باقرار فلا لزمه ششىء ٠٠‏ 
ولو قال : للحمل على الف اقرضته بلزمه 
الالف لان قوله : للحمل على الف ٠‏ اقرار 
صحيح ٠٠‏ وقد وصله بما بغيره وهو قوله 
:أقرضنيه + فلا يبطله بل يسقط قوله : لزيدعلى 
الف من ثسن خمر ٠٠‏ ولا بصح الاقرار بقوله : 
أقرضنى الحمل الغا ومن ثم لابلزمه بذلك 
'شىء لأن الحمل لا نتصور منه قرض ٠٠‏ ومثل 
ذلك فى كشاف القناع ٠‏ 


اذا وصل باقراره ها يغيره : 


اذا وصل باقراره )١(‏ مايسقطه مثل ان يقول: 
استوفاه 00 او له على الف من ثمن أو خمر أو 
خنزير أو من ثمن طعام مكيل اشتريته منه 
فهلك قبل قبضه * أو من ثمن مبيع ببعا فاسدا 
لم اقبضه أو من مضارية تلفت وشرط على 
أبى الخيار ‏ لزمه الألف المقر به فى< جميعذلك 
لأن ماذكره من قوله : له على الف رفع لجميع 
ما أفر به قلا تقل منه كاستثناء الكل وى ولأن 


تياف التيتساء 2 عن وه 
وما بعدها ٠.‏ 


الالف عليه فى هذه الامثلة مع ما ذكره اخيرا 
لاتصور ٠‏ والاقرار اخبار شبوت المقر به 
فتنافيا ٠٠‏ ولأنه اقر بالالف وادعى ما لم شبت 
معه فلم يقبل منه » 


اما اذا قال : كان له على الف وقضيته 
اناه أو ابرأنى منه أو بيرثته اليه منه أو قبض 
منى كذا أو أبرأنى من كذا منه أو أقيضته 
منه خمسمائة مثلا فهو منكر فى ذلك لأنه 
قول يمكن تصديقه ولا تناقض فيه من جهمة 
اللففل فوجب قبول قوله ولا بلزمه شىء 
كانتكاء النض مه وكذلك: لو قال متحمن .: 
لى عليك الف ٠‏ فقال المدعى عليه : أقبضتك 
منها عشرة فا مدعى عليه منكر والقول قوله 
بيمينه ٠‏ وهذا كله مالم يعترف المدعى عليه 
بسبب الحق المدعى بآن يعترف بآن الحق من 
لمن مبيع أو قيمة أو ارش جناية أو يبت سبب 
الحق سن قيكوون معتظد مقر للحن مادعا 
للقضاء أو الابراء فيطالب بالبيان ٠٠‏ فاذا أقر 
بمائة درهم دينا أو وديعة أو غصبا ثم سلكت 
سكونا سكنه الكلام فيه أو اخذ فى كلام آخر 
غير ما كان فيه من الكلام فى الاقرار ٠‏ م 
قال : زيوفا أى مغشوشة . أو قال صغارا 
أى دراهم طبرية كل درهم منها اربعة دوائق 
وهى ثلثا درهم من الكاملة أو قال : مؤجلة 
الى كتير تله أده هذا الاترار القديهاد 
وافية حالة لأن الاطلاق بقتضى ذلك كما-لو 
باعه بألف درهم واطلق ٠‏ ولأنه رجعم عن 
بعض ما اقر به ورفعه بكلام متفصل فلم يقبل 
كالاستثناء المتفضل : الا أن يكون فى بلد 
أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة فيلزمه 
ما آقر به من دراهم البلد الذى هو فيه لأن 
مطلق الكلام يبحمل على عرف اليلد ٠‏ اتتهى ٠‏ 


الافرار هع ١‏ 


اذا وصل )١(‏ باقراره ما يسقطه مثل أن 
يقول : له على الف لا بازمنى أو قد قبضه 
أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكفلت به 
على انى بالخيار ازمته الالف لايقبل قوّله فيما 
ذكره بعد الاقرار ٠٠‏ ذكره ابو الخطاب ٠.٠‏ 
وقال القاضى فى سائر الصور المذكورة يقبل 
قوله لأنه عزا اقراره الى سببه فقبل كما لو 
عزاه الى سبب صحيح الا فى قوله : على الف 
لابلزمنى ٠٠‏ ولنا ٠‏ أن هذا بناقض ما اقر به 
فلم بقبل كالصورة التى قبلها وكما لو قال : 
على الف لاتلزمنى ٠٠‏ أو نقول : رفع جميع 
مااقر به فلم يقبل كاستثناء الكل ٠٠‏ وتناقض 
كلامه غير خاف ٠‏ فأن ثبوت الف عليه فى هذه 
المواضع لانتصور ٠‏ واقراره اخبار شبتوته 
فتناخيا ٠‏ 


وأن قال : كان له عندى الف وقضيته أو 
قضيت منه خمسمائة درهم ‏ فقال الخرقى : 
ليس بأقرار القول قوله مع سمينهء وحكى 
ان ابن مرش تن هذه المببالة وواشيق .+ 
احاداهما أن ندا لمن أقر ار تازه الفاح 
وقال : لم اجد عن احمد روابة لغير هذا ء 
والثانية ٠‏ انه مقر بالحق مدع لقضاءه فعلبيه 
اليكة بالقفاة وال جلف غ بمية والعندو: 
واعفاره: انق -الكطانه :٠م‏ انه + 


تكرار الاقرآار : 


اذا اقر بدرهم ثم اقر بدرهم أزمه درهم 
بلزمه درهمان كما فى حالة تكرار المقر به مع 
العطف بقوله : له على درهم ودرهم حيث 


. الشرح الكبير جاه ص 558 ومابعدها‎ )١( 


يلزمه درهمان لانه بجوز أنيكون قد كررالخبر 
عن الاول كما كرر الله تعالى الخبر فى ارساله 
نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعسا وابراهيم 
وموسى وعيسى ٠‏ ولم نكن المذكور فى قصة 
غير المذكور فى اخرى ٠‏ كذا ههنا ٠٠‏ وستوق 
أن يكون الاقرار المكرر فى وقت واحد أو فى 
اوقات مختلفة وفى مجلس واحد وفى مجالس 
متعددة ٠٠‏ فأن وصف المقر به فى احد الاقرارين 
واطلق فى الآخر فكذلك لأنه يجوز ان يتكون 
المطلق هو الموصوف أطلقه فى حال ووصفه 
فى حال ٠‏ وان وصفه بصفة واحدة فى المرتين 
كان تأكيدا لما ذكرنا ٠٠‏ وان وصفه فى 
احدى المرتين بغير ما وصفه فى الاخرى فقال : 
له على درهم من ثمن مبيع ثم قال : له على 
درهم من قرض ٠‏ أو قال : درهم ثمن ثوب ٠‏ 
ثم قال درهم من ثمن عبد أو قال ٠‏ درهم أبيض 
ثم قال ٠‏ درهم اسود ٠‏ فهما درهمان لانهما 
متغايران (0 + 


تكرار المقر به مع العطف : 

وان قال : له على درهم ودرهم ٠‏ أو 
درهم فدرهم ٠‏ أو درهم ثم درهم أزمه درهمان 
وبهذا قال ابو حنيفة واصحابه وذكر القاضى 
وجها فيما اذا قال : درهم فدرهم ٠‏ وقال : 
انه نبل منه ٠‏ وهو قول الشافعى لانه يحتمل 
ان تكون قد وصف الدرهم المقر به بآنه درهم 
لازم له و٠‏ ودليل الاول ٠‏ ان الفاء أحد حروف 
العطف الثلاثة فأشبهت الواو وثم » لأنه عطلف 
شيئا على شىء بالفاء فاقتضى ثبوتهما كما 
لو قال : انت طالق فطالق ٠٠‏ وما ذكر من 


(0) المغنى جاه ص 590 . 


ل الاقفرار 


احتمال الصفة بعيد لابمهم حالة الاطلاق فلا 
يقبل تمسيره به كما لو فسر الدراهم المطلقة 
أنها زبوف أو صغار أو مؤجلة حيث لا بقبل 
منه لأن المطلق ينصرف الى الكامل ٠‏ 


وان قال : له على درهي ودرهم ودرهم ٠‏ 
لزمته ثلاثة ٠‏ وحكى ابن ابى موسى عن بعض 
الاصحاب انه اذا قال اردت بالثالث تأكيد 
الثانى وسانه شبل منه وظاهر المذهب انه 
لزنه الثلاثة الآن الواف الست والعطف قفي 
المغايرة فوجب ان يكون الثالث غير الثانى كما 
كان الثائى.غين “الآول. + والأقراز لاافتسى 
كيدا فريد حيلة علن العدد 6ه و كذلنيك 
الحكم اذ قال : له على درهم فدرهم فدرهم أو 
درهم : ثم درهم ُ ثم درهم ٠*٠‏ وان قال : له 
ا ودرهم ثم درهم : أو درهم فدرهم 
3 7 : أو درهم ثم درهم ٠‏ فدرهصم 

.- لزمته الثلاثة وجما واحدا ء لأن 
الكالئهة مكار لقال الأختاذف ترف لمان 
الداخلين عليهما فلم يحتمل التأكيد .٠‏ وان 
اختلف المعطوف فى العدد أو فى الحبس بان 
قال : له على درهم ودار أو فديار : أوله 
على درهم وقفيز حنطة أو نحو ذلك لزمه ذلك 
كله ٠ )١(‏ 


الاضراب والاستدراك بعد الاقرار : 

' وان قال : له على درهم بل درهمان ٠‏ أو 
له على درهم لكن درهمان ‏ لزمه درهمان ٠‏ 
وبه قال الشافعى ٠‏ وقال زفر وداود : نلزمه 
ثلاثة لأن بل للاضراب لأنه لما اقر بدرهم 
واضرب عنه لزمه لانه لابقبل رجوعه عما اقر 


. المغنى جاه ص 556 وما بعدها‎ )١ 


سسا ممما 


هر أولزمة (الدرعمان اللذاق. اضرىة البهماؤاقر 
جنا ولخ التو 114 دي انسار 
غلىواسف اننظ الورادة عليه > فاشية ونا 
لو قال : له على درهم بل أكثر فأنه لايازمسه 
اكثر من أثنين +++ وان قال : له على درهم 
بل درهم أو لكن درهم ففيه وجهان احدهما ٠‏ 
بلزمه درهم واحد لابن احمد قال فيمن قال 
لامرآنه : أنت طالق لا بل انت طالق : انما 
لاطلق لزاه وعدا فى عاط ب وراد 
اقر بدرهم مرنين فلم بلزمه اكثر من درهمم 
كما رو ات دري لوب كرد قال إل عمسيل 
برهم ٠٠‏ ولكن للاستدراك فهى فى معنى 
بل الا أن الصحيح انها لانتس تعمل الا بعد 
الحجة الا أأن يدك ينها حجلة + والوجيه 
القالى وه ملومة دارهمان جكره ان أ موس + 
وابو بكر عبد العزيز لان ما بعد الاضراب 
بعاير ما قيله فبجب أن كون الدرهم الذى 
اضرب عنه غير الدرهم الذى اقر به بعدهة 
فيجب الاثنان كما لو قال : له على درهم بل 
ديئار ٠‏ ولان بل من حروف العطف ٠‏ المعطوف 
بر تلوف ورا حي كينا لوقل 
له على درهم ودرهم ٠‏ ولأنا لو لم نوجب 
عليه الا.درهما بجمزنا كلامة لعرا واضرابهغنه 
غير مفيد ٠‏ والاصل فى كلام العاقل أن ينكون 


٠ مفيدا‎ 


ولو كان الذى اضرب عنه لايمكن ان يكون 
المذكور بعده ولا بعضه بأن اضرب الى مغاير 
لما أضرب عله مثل ان يقول : له على درهم 
بل دينارا أو ديناران ٠‏ أو له على قفيز حنطة 
بل قفيز شعير ٠‏ أو له على هذا الدرهم بل 
هذان زمه الجميع بغير خلاف ٠‏ لأن الاول 
لايسكن ان .يكون الثانى ولا بعضه فكان 


:3 اكه ولا نك فحواعة عو لو تهنا 
وكذلك كل جملتين اقر باحداهما ثم ريجع الى 
الذكرى ازماة + وان قال له على درهمان بل 
درهم ٠‏ أو قال : له على عشرة بل تسعة 
إزمه الاكثر لانه اضرب عن واحد ونفاه بعد 
اقراره به فلم قبل نفيه له بخلاف الاستثناء 
فآنه لانفى شيئا اقر به ٠‏ وانما هو عبارة عن 
الباقى بعد الاستثناء ٠‏ فاذا قال : له على 
عشرة الا درهما كان معناه نسعة ٠ )١(‏ 


وان قال : له على درهم قبله درهم أو 
بعده درهم أزمه درهمان ٠‏ وان قال : قبله 
درهم وبعده درهم زمه ثلاثة لأن قبل وبعد 
تستعمل للتقديم والتأخير فى الوجوب ٠٠‏ وان 
قال : له على درهم فوق درهم أو تحت درهم 
أو مم درهم ٠‏ خقال القاضى بلزمه درهم لانه 
يحتمل فوق درهم فى الجودة أو فوق درهم 
لى وكذلك تحت درهم ٠‏ وقوله ٠‏ مع درهم 
يحتمل مع درهم لى ٠‏ فلم يحب الزائد 
بالاحتمال ٠٠‏ وقال ابو الخطاب بلزمه درهمان 
لأن هذا اللفظ بحرى محرى العطف فكونه 
يقنفى ضم درهم آخر الى المقر به ء وقد 
ذكر ذلك فى سباق الاقرار فكان الظاهصر 
أنه اقرار ٠‏ 


وان قال: له على درهم قبله دينار أو بعده 
دنار ٠‏ أو فوقه أو 'نحته اربعة دنشارا أو 
قال : قمله أو بعده أو فوقه أو تحته أو معه 
قفيز حنطة فالقول فى ذلك كالقول فى الدرهم 
الذى سبق بيانه () ٠‏ 


. المغنى جاه ص 9597" وما بعدها‎ )١( 
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الاقرار بشىء من حدين أو من مبدا الى نهاية : 

اذا قال : له على ما بين درهم وعشرة ٠‏ 
لوه نانة لان ذلك ماسيتهبا + .وان قال : 
من درهم الى عشرة ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ بدخل الممدأ ولا تدخل الغانبة 

كما فى قوله تعالى : « ثم أتمو الصيام الىالليل 
فبلزمه نسعة » ٠‏ 

وكانهنا لاتدحن "ليذ ول الثاية لاهسا 
حدان والمقر به ما سنهما ٠‏ فيازمه ثمانية ٠‏ 

وثالثهما ٠‏ يدخل المبدا والغاية كما فى 
قوله ‏ قرأت القرآن من أوله الى آخره فيازمه 
ثمانة ٠‏ ' 

وثالئها ٠‏ بدخل المبدأ والغاية كما فى 
قوله ‏ قرأت القرآن من أوله الى آخره فيلزمه 
عر ف فاك قا اوقتع شرل عن واد الى 
عشرة مجموع الاعداد كلها أى الواحد والاثنان 
وهكذا الى العشرة ازمه خمسة وخمسون 
درهما لأن هذا هو مجموعها (') ٠‏ 


التعبين بالجمع المجرد أو الموصوف : 

وان قال : له على دراهم يلزمه ثلاثة لانها 
اقل الجمع ٠‏ وان قال : له على دراهم كثيرة أو 
عظيمة أو وافرة ٠‏ لزمه ثلاثة لأن الكثرة 
والعظمة والوفرة لاحد لها شرعا ولا لغة ولا 
عرفا ٠‏ وتختلف بالاضافات واحوال الناس ٠‏ 
فالثلائة اكثر عما دونها واقل مما فوقها ٠‏ ومن 
الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم 
الكثير ٠:‏ ويكيل ان امش اراد كثيزة. بالغيجه , 
الى مادونها أو كثيره فى نفسه قلا تحب 
الزيادة بالاحتمال () ٠‏ 


(9) المغنى : جاه ص 35١9‏ . 
(4) المفتى : جاه عن + 


1 الاقرار 


الاقرار. بشىء فى شىء : 
وان قال : له عندى درهم فى ثوب أو فى 
كيس أو زبت فى جرة أو تبن فى غرارة أو انمر 
فى جراب أو سكين فى قراب او فص فى خاتم 
أو كيس فى صندوق ٠‏ أوقال : غصبت منه ثوبا 
فى منديل أو زننا فى زق ٠‏ ففيه وجمان ٠‏ 
احدهما تكون مقرا بالمظروف دون الظرف ٠‏ 
وهذا اختيارا بن حامد لأن اقراره لم ,يتناول 
الظرف بل انصب على المظروف فقط فيحتمل 
أن يكون فى ظرف للمقر فلا يعتبر اقرارا 

بالظرف مع الاحتمال ٠‏ 
والثانى ٠٠‏ يلزمه الجميع المظلروف 
والقف رف لانه ذكر ذلك وعبر به فى 
سياق الاقرار ٠‏ ويصح أن يكون مقرا به فلزمه 
الجميع كما لو قال : له عندى عبد عليه عمامة. 
حك لوعة الحكد والعناعة 6م وان قال لاعتدى 
جرة فيها زبت أو جراب فيه تمر او قراب فيه 
سكين ٠‏ فعلى وحهين ٠‏ الاقرار بالمظروف فقط 
او به وبالمظروف وان قال له : عندى خاتم فيه 
فص فكذلك فيه وجهان الاقرار بالخاتم فقط 
أو الاقرار به وبالفص ٠‏ وبحتمل ان يكون 
مقرا به وقبضه وجها واحدا لان الفص جزء من 
اجزاء الخاتم فاشبه مالو قال : له عندى ثوب 
فيه علم ٠٠‏ ولو قال : له عندى خاتم واطلق 
أزمه الخاتم فصه لان أسم الخاتم بجمعهما ٠‏ 
وان قال : له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب 


بطرازه )0( ٠‏ 
الاقرار با مال ونفسيره : 


واذا أقر يمال قبل تفسيره بقليل المال 
وكثيره لأن اسم المال توقع على القليل والكثير 


. 3216 ”.. المفتى : جا ها ص‎ )١( 


ماتمول عادة حقيقة وعرفا فيقبل تفسسيره 
به وان قال : له على مال عظيم أو كثير وجليل 
أو خطير ‏ جاز نفسيره بالقليل والكثير كما 
لو قال مال ٠‏ ولم يزد عليه لأن ما فسر به 
الملل فسر به العظيم ٠‏ ولأن ‏ العظيم والكثير 
لاحد له فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى العرف 
وبختلف الناس فيه فمنهم من ستعظم القليل 
ومنهم من يستعظم الكثير ومنهم من ,بحتقر 
الكثير ٠‏ فلم شبت فى ذلك حد يرجم الى 
تفسيره به ولأنه ما من مال الا وهو عظيم كثير 
بالنسية الى مادونه ٠٠‏ ويحتمل انه اراد عظيما 
عنده لفقر تفسه ودنائتها .. وقد قال الله تعالى 
« اذكروا الله كثيرا » ولم ينصرف الى حد 
معين وقال : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن الله » ٠‏ ولم بحمل على عدد محدد 
فى مبدئه أو نهانته ٠.٠‏ والحكم فيما اذا قال 
.٠‏ عظيم جدا ٠‏ أو عظيم عظيم كالحكم فيما 
اذا لم يقله لما ذكر ٠٠‏ 

ولو قال : له على أكثر من مال فلان 
ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه اكثر منه ٠‏ 
وتفسر الزيادة بأى ثىء أراد ولو حبة أو اقل 
وان قال : ما علمت لفلان أكثر من كذا وكذا 
وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه اكثر مما 
اعترف به لأن مبلغ المال حقيقة لابعرف فى 
الاكثر ٠‏ وقد بدكون ظاهرا وباطنا فيملك مالا 
بعرفه المقر فكان المرجع الى ما اعتقده المقر 
مع يمينه اذا ادعى عليه اكثر منه ٠‏ وان فسر 
ما اقر به بأقل من مال فلان هذا مع علمه بماله 
لم يقبل منه ٠‏ وقال اصحابنا : يقيل بالقليل 
والكثير سواء علم يمال فلان أو جهله ٠‏ أو 
ذكر قدره أو لم يذكره أو قال عقب الشسهادة 
بقدره او لا لانه بحتمل ان المقر اراد بقوله ٠‏ 
اكثر من مال فلان ٠‏ اكثر منه بقاء أو منفمة 


أو يركة لكونه من الحلال أو لأنه فى الذمة ٠‏ 

قال القافى > ولو قال لى علبك الف دياز 
فقال : لك على اكثر من ذلك لم بازمه اكثر 
متها لان لنظة اكت عبيمة الالققما لها ما اذكر كا 
وبحتمل انه اكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو 
وهذا بعيد فان لفظة أكثر انما تستعمل حقيقة 
فى العدد أو فى القدر وسنصرف الى جنس ما 
أضيف اكثره اليه ٠‏ لايفهم فى الاطلاق غير 
ذلك ٠‏ قال الله تعالى : « كانوا أكثر منهم » ٠‏ 
وأخبر عن الذى قال : « أنا أكثر منك مالا ٠‏ » 
« وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا » والاقرار 
ولهذا لو أقر بدراهم لزمه اقل الجمع جيادا 
لم يقبل تفسيرها بالوديعة ٠‏ ولو رجع الى 
مطلق الاحتمال لسقط الاقرار (0) * 


التنسير بعتدى يقمل التفسير بالوديعة والدين : 


من اقر بقوله : له عندى دراهم ٠‏ ماله 
أو آلفا أو أى عدد ثم فسر اقراره بأنها وديعمة 
قبل تفسيره لا خلاف فى ذلك بين اهل العلم ٠‏ 
سواء فسره بكلام متصل أو منفصل لأنه فسر 
دراهم وفسرها بدين عليه فعند ذلك تثبت 
فها احكام الوديمة بحيث لو ادعى تلفها 
بعد ذلك أو ردها كان القول قوله ٠‏ وان 
فسرها بدين عليه قبل أيضا لأنه يقر على نفسه 
سا هو أغلظ ٠‏ وان قال : له عندى وديعة 
رددنها اليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم قبل 
قوله ٠٠‏ رددتها أو تلفت ٠٠‏ لما فيه من 


. وما بعدها‎ 79١5 المغنى جاه ص‎ )١( 


مناقضة الاقرار والرجوع عما اقر به ٠‏ فان 
الالف المردود والتالفة ليست عنده اصلا ولا 
هى وديعة ٠‏ وكل كلام بناقض الاقرار ويجعله 
بحيث أن يكون مردودا ٠‏ وقال القاضى : يقبل 
قواه لان أحمد قال فى رواية ابن منصور : اذا 
قال : لك عندى وديعة دفعتها اليك صدق لانه 
ادعى تلف الوديعة أو ردها فقبل كما لو ادعى 
ذلك بكلام منفصل ٠‏ ان قال : كانت عندى 
وظننتها باقية ثم عرفت انها كانت قد هلكت 
فالحكم فيها كالتى قبلها (9) ٠‏ 
التعبير . بعلى ٠‏ لايقبل التفسير بالوديعة : 
ولو أقر بدراهم بقوله ٠‏ له على دراهم ٠‏ 
وحددها ثم فسره بالوديعة لم يقبل قوله ٠‏ فلو 
ادعى بعد هذا تلفها لم يقبل قوله لأن على 
للابجاب وذلك يقتضى كونها فى ذمته » ولذلك 
لو قال : ما على فلان على كان ضامنا له ٠‏ 
والودبعة ليست فى ذمته ولا هى عليه وانماأ 
علعتده امن وقال القافى ما يدل على النيه 
قل قولها انها وديهة ؤاذا" ادعى. بعد ذلك 
تلفها بقبل قوله لان الوديمة عليه حفظها 
وردها ٠‏ فاذا قال : على وفسرها بذلك احتمل 
صدقه فقبل منه كما لو وصله بكلامه فقال : 
على الف وديعة ٠‏ ولان حروف الم فات 
بخلف بعضها بعضا فيجوز ان ستعمل على 
تق ضندق كتاا قال الله #غالى: العتسا را عن 
موسى عليه السلام انه قال : « ولهم على ذنب 
فأخاف أن إشتلون » أى عندى ٠٠‏ ورد بأن 
ما ذكر مجاز طريقه حذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه أو اقامة حرف مقام حرف ٠‏ 
والاقرار توخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل آنه 
لو قال : له على دراهم لزمته ثلاثة دراهم وان 


)الع ١‏ ده وبل ار 


١٠‏ _-_- الاقفرار 


حار لعش بلطو اطخ عن انين وعن. واحد 
كقول الله تعالى « فان كان له أخوة فلأامه 
السدس » ومواضع كثيرة فى القرآن الكريم 
ولو قال : له على 
درهم فحذفت المضاف واقمت المضاف اليه 
ال 0 
الف فقال صدقت ثم قال ١ ١‏ 
مالى الما وأقمت اللام م مقام على كتول. النه 
تعالى « وان اسان فل ٠‏ لم بقبل منه ٠٠‏ 
ولو قيل فى الاقرار مطلق الاحتمال لسقط 
ولقبل تفسير الدراهم عند الاطلاق بالناقصة 
والزائفة والموجلة مع انه لايقبل وينصرف الى 
الكاملة كما تقدم ٠.٠‏ واما اذا قال : لك على 
الف ٠‏ ثم قال : كان وديعة فتلف لم بقبل قوله 
لأنه متناقض ٠‏ وقد سبق نحو من هذا ٠ )١(‏ 


درهم وقال اردت نصف 


اذا اضاف المفر الملك الى نفسه : 


ببصح الاقرار ولو مع اضافة 
المقر الملك الى نفسه كقوله : عبدى هذا 6 
ودارى هذه لزيد ٠٠‏ اذ الاضافة تكون لأدنى 
ملابسة تنافى الاقرار (') ٠‏ 


وان قحيال (10له ثفن جنال 
هذا الف 6 آومن «مالى ال +وفسره ,ندوتن 
أو وديعة أو وصية فيه قبل وقال بعض أصحاب 
العناقسي الا شين اقزازه الأن بثالة. ليس هو شه 
٠٠‏ ولنا انه اقر بالف فقبل كما لو قال : فى 
مالى + ويجوز أن يضيف اليه مالا بعضه لغيره 
ويجوز أن ضيف اليه مال غيره لاختصاص 
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لقية > أو يدا لة.غلية + أو ولااة كال الله تغال 
« ولاتوتوا السفهاء أموالكيم التى جعل الله 
لكم قياما ٠‏ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا ٠‏ » وقال سبحانه فى النساء 
2« ولا تحرجوهن من سوتنهمن » وقال لأزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقرن فى 
بيوتكن » فلا ببطل اقراره مع احتمال صحته 
وان قال : اردت من هبة قبل منه لأنه محتمل 
وان امتنع من تقبيضها لم بحبر عليه لأن الهبة 
فيها لاتلزم قبل القبض ++ وكذلك يخرج فيما 
اذا قال : لفلان فى دارى هذه نصفها ٠‏ أو من 
دارى بعضها ٠٠‏ وقد نقل عن احمد ما يدل 
على روانتين ٠‏ قال فى روابة منهما فيمن قال : 
نصف عبدى هذا لفلان # لم يجز الا أن 
ول ٠‏ قد وهيته ٠‏ وان قال : نصف مالى 
هذا لفلان لا اعرف هذان ونقل ابن منصور ٠‏ 
اذا قال : فرسى هذه لفلان فأقراره جائز ٠‏ 
فظاهر هذا صحة الاقرار ٠‏ فآن قال : له على 
فى هذا الحال نصفه ٠‏ أو له نصف هذه الدار 
فهو اقرار صحيح ٠‏ وان قال : له فى هذا المال 
او او ا 
فهو اقرار بدين على التركة ٠‏ وان قال فى 
ميرائى من ابى وقال : أردت هبة قبل منه ٠‏ 
ولانه اذا اضاف الى لميراث الى اسه فمقتضاه 
باق يادي ومو امقر به فيهء 
واذا اضاف الميراث الى تفسه فمعناه ماورثنه 
واتتقل الى ٠‏ فلا بحمل على الوجوب واذا 
اضاف اليه منه حزءا فالظاهر أنه جعل له 


حزءا من ماله و« 
اذا قال على كذا . أو كررها بعطف وبدونه : 
اذا قال المقر : له على كذا ففيه قلات 


مسائل ٠‏ احداها أن بقول : كذا بدون تكرار 


الافسرار لكأ 


والثانية ٠‏ أن بكون لفظ ٠‏ كذا ‏ بدون 
عطف فيقول : له على كذا كذا . الثالثة ٠‏ أن 
بكرر لفظا ٠‏ كذا مع العطف ٠‏ فيقول : له 
على كذا وكذا ٠.‏ 


فاما الاولى : فاذا قال : له على كذا درهم 
فأما أن الرشع لف ب درهم ‏ أو جره أو 
ينصبه أو يسكنه ٠‏ فأن رفعه أزمه درهم 
وتقديره حينئذ # ثىء هودرهم فجعل الدرهم 
بدلا من كذا + وان جره أزمه جزء من درهم 
ير جع فى تفسيره وتحديده اليه وى والتقدير : 
له على جزء درهم أو بعض درهم ٠‏ ويكون 
نصبه لزمه درهم ويكون منصوبا على التفسير 
وهو التمييز . وقال بعض النحويين هو 
منصوب على القطع ٠‏ كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر 
سكنه أى ذكره بالوقف فبقبل 3 تفمسيره بحجزء 
درهم ايضا لأنه يجوز أن يكون اسقط حركة 
الجبر للوقف .. وقال القاضى : بلزمه درهم 
فى الحالات كلها ٠‏ 
وأآما الثانية : 

ذا قال + الواعلق 35 كذ يوون اعللت ا 
اذا اقر بكذا بدون تكرار سواء بسواء لايتغير 
الحكم ولايقتضى التكرار وزيادة ‏ كأنه 
أن كون قد اضاف جزءا الى جزء ثم 
اضاف الجزء الآخر الى الدره فقال : نصف 
لي ل ال 
كذا لأنه يحتمل أن يريد ثلث خمس سبع ٠‏ 


وأما الثالثة اذا عطف فقال لهعلى كذا وكذا 


درهم بالرفع لزمه درهم واحد لانه ذكر 
شيئين ثم أبدل منهما درهما فصار كآنه قال : 
هما درهم وان قال درهما بالنصب ففبه ثلاثة 
أوجه ٠‏ 

الوجه الاول ‏ بلزمهدرهم واحد وهو قول 
ابى عبد الله بن حامد والقاضى لأن كذا يحتمل 
اقل من درهم فاذا عطف عليه مثله ثم فسرها 
بدرهم واحد جاز وكان كلاما صحيحا ب 
والوحه الثانى ‏ لزمه درهمان وهو اختيار 
أبى الحسن التيمى لانه ذكر حملتين فاذا فسر 
بدرهم عاد التفسير الى كل واحدة منهما ٠٠‏ 
والوجه الثالك ٠٠‏ طزمه اكثر من درهم ٠٠‏ 
ولعله ذهب الى ان الدرهم تفسير للجملة 
الثانية التى تليه فيلزمه بها درهم ٠‏ والأولى 
باقة على إهانها. رجو فى سيره اليه. .+ 
وهذا شيه مذهب التميمى ٠‏ 

وما قيل فى هذه التفسيرات اخذ فيه 
بالاقل وهو اليقين لان مازاد مشكوك فيه 
فلا بجب بالشك كما لو قال : له على دراهم 
لم بازمه الا اقل الجمع مع احتماله اكثر من 
ذلك ٠‏ 


الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين : 


واذا ادعى رجلان دارا ببنهما ملكاها 
سبب بوجب الاشتراك كأن يقولا : ورثناها 
أو اشتريناها معا ٠‏ فأقر المدعى عليهما بنصفها 
لاحدهما فذلك لهما جميعا لانهما ذكرا ان الدار 
لهما مشاعة فاذا غصب غاصب نصتقها كان 
المغصوب منهما والباقى بينهنا ٠٠‏ وان لم يكونا 
ادعيا شيئا يقنضى الاشتراك بل ادعى 
كل واحدة منهما نصفها فاقر لاحدهما يما 
ادعاه لم ,بشاركه الاخر وكان على خصومته 
لانهما ل يعترفا بالاشتراك ٠‏ فأن اقر لاحدهما 


٠ 1‏ الاقسرار 


بالكل وكان المقر له. يعترف للآخر بالنتصاف 
سلمه اليه ء وكذلك ان كان قد تقدم اقراره 
بذلك وجب تسليم النضف اليه لأن الذى هى 
قن بيده قف امترف له بها فصار “ستو لثه فنيت 
من يقر لها٠ء‏ وان لم يكن اعترف للاخر وادعى 
جميعها أو ادعى اكثر من النصف نهو له فأن 
قيل : فكيف للك جميعها ولم بدع الا 
نصفها ٠‏ ؟ ٠‏ قلنا : ليس من شروط صحة 
الاقرار تقدم الدعوى بل متى اق الانسان 
بشىء فصدقه المقر له ثبت ٠‏ وقد وجد 
التصديق ههنا فى النصف الذى سبق دعواه ٠‏ 
وسور ان حون فد لسر عا دوي النصعه 
لأن له حجة به أو لان النصف الآخر قد 
اعترف له به فادعى النصف الذى لم يعترف 
به + فان لم يصدقه فى اقراره بالنصف الذدى 
لم يدعه ولم يعترف به للآخر ففيه ثلاثة أوجه : 
احتها يطل الأفر ازدية للانه اق ذيه لى ايراغنه 
عدالناق ب يرع الحاقي هو يرد يختى نيت 
لدعيه ٠‏ ويؤؤجره ويحفظ أجرته لمالكه ٠‏ 


والوجه الثالث ‏ بدفع الىمدعيه لعدمالمنازع 
فيه ٠‏ ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كله 
كنحو ما ذكرنا ٠‏ 


رجوع المقر عن اقراره : 

لابقبل رجوع المقر )١(‏ عن اقراره لتعلنة 
حق المقر له بالمقر له الا فيما كان حدا لله تعالى 
فيقبل رجوعه عنه لأن الحد ددرأ بالشبهة وأما 
حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لاتدراً 
بالثسهات كالزكاة والكفارات فلا قبل رجوع 
المقر عن الاقرار بها ٠‏ 


(1) كشاف القناع ج ؟ ص 8711 . 


لا.بقبل رجوع امقر (”) عن اقراره الا فيما 
كان حدا لله تعالى ندرا تالغبهات وخسقتساط 
لله تعالى التى لا تدر؟ بالنتسسيهات كالزكاة 
والكفارات فلا قبل رجوعه عنها ولا نعلم 
ففى هذا خلافا ٠‏ فاذا قال: هذه 
الذار لزيد لابل لعمرو او ادعى زيد على ميت 
شيئا من تركته فصدقه ابنه ثم ادعاه عسرو 
فصدقه حكم به لزيد ووجبت عليه غرامته 
لعمرو ٠‏ وهو ظاهر احد قولى الشافعى ٠‏ 
وقال فى الآخر لابلزم لعمرو شيئًا وهو قول 
ابى حنيفة لانه اقر له بما عليه الاقرار به ٠‏ 
وانما منعه الحكم من قبوله وذلك لابوجب 
الضمان ٠‏ 


ولنا ٠‏ انه حال بين عمرو وبين ملكه الذى 
أقر له به باقراره لغيره فلزمه غرمه كما لو 
شهد رجلان على اخر باعتاق عبده ثم رجما 
عن الشهادة ٠.‏ 


وان قال : غصسسيت هذه الدار 
من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من زبد 
وغصبها زيد من عمرو ٠‏ حكم بها ازيد ولزمه 
تسلينها اليه ويغرمها لعمرو . لأنه اقر 
بالغصب الوجب للضمان والرد على المخصوب 
منه ٠‏ ثم لم برد ما اقر بغصبه فلزمه ضمانه كما 
لو نلف بفعل الله تعالى ٠٠‏ قال احمد فى 
روابة ابن منصور فى رجل قال لرجل ٠‏ 
استودعتك هذا الثوب فقال صدقت ٠‏ ثم 
قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للاول 
ويغرم قيمته للأخر ٠‏ ولا فرق فى هذا الفصل 
بين أن يكون اقراره بكلام متصل أو منفصل ٠‏ 


(0) المغنى ج ه ص 588 . 


الاقرار بالنسب : 
الأقرار بالنسب على ضربين : 
الاول أن يقر بنسب على نفسه خاصة 


والثانى أن يقر بنسب على تفسه وعلى 
غيره ٠‏ كأن يقر بأخ فيه الاقرار على تمسه 
بالاخوة وعلى غيره وهو الاب ببنوة هذا المقر 
له للاب اذ لايكون اخا للمقر الا اذا كان ابنا 
لابيه ٠‏ أو يقر بعم فيه الاقرار على سه 
بالعمومة وعلى جده بالبنوة اذ لا تكون عنا 
لليقر آله اذا كان :انا الحد + 


شروط الاقرار بالنسب : 


ويشترط لثبوت النسب بالاقرار فى 
الضرب الأول أربعة شروط +» 


احدها ٠٠‏ ان يكون المقر بنسبه مجهول 
النسب فان كان معروف النسب من الغير لم 
بصح الاقرار بنسبه لانه بقطع نسبه الثابت 
وسلم من اتتسب الى غير أببه أو تولى غير 
مواليه ©4»© 


اذا نازعه فيه غيره تعارضا فلم يكن الحاقه 


والثالك ع أن :سكن مسيافة بان حون 
المقر له فى سن بولد مثله لثل المقر وبانيكون 
المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ٠.٠‏ 

والرابع ٠٠‏ أن يصدق المقر له الممر فى 
اقراره ان كان ذا قول معتير شرعا بأن يكون 
مكلقبا ++ فان كان غيين ‏ مكلف أن كنباق 


صغيرا أو مجنونا لم يعتبر تصديقه ٠‏ فان 
كبر الصغير أو عقل المجنون وانكرالاقرار لم 
إسمع اتكاره لان نسبه ثابت وجرى ذلك 
مجرى من ادعى ملك عبد صغير فى بده وثبت/ 
بذلك ملكه فلما كبر جحد ذلك ٠٠‏ ولو طلب 
احلافه على ذلك لم يستحلف لان الاب لو عاد 
فححد النسب لم يقبل منه ..٠.‏ وان اعترف 
انسان بأن هذا ابوه ٠‏ فهو كاعترافه بانه 


٠ انه‎ 


اما الضرب الثانى : وهو الاقرار شسب 
على نفسه وعلى غيره كالاقرار بأخ أو عم ٠‏ 
فيشترط فيه الشروط الأربعة المذكورة ايبضاا ٠‏ 
وشرط خامس ٠‏ وهو أن يكون المقر حائزا 
كل الميراث ٠‏ أى جميع الورثة ٠‏ فان كان 
المقر زوجا أو زوجة لا وارث معها لم .شبت 
النسب بأقرارها لان المقر فى هذه الحالة لاإتحرز 
كل الميراث فان اعترف به معه الامسام ثبت 
النسب لانه قاثيم مقام المتلنين فى 'متساركة 
الوارث الذى لابحرز كل الميراث واخذ الباقى 
وان كان الوارث بنتا أو أخنا أو أما أو ذا 
فرض يرث جميع الال بالفرض والرد ثبت 
النسب بأقراره كالابن لانه يرث المال كله 
فرضا وردا ٠٠‏ وان كانت بنت واخت أو أخت 
وزوج ثبت النسب بأقرارهما لانهما بأخذاذكل 
المال ٠٠‏ واذا اقر باين ابنه وابنه ميت اعتبرت 
فيه الشروط التى تعتبر فى الاقرار بالاخ لأنه 
من الضرب الثانى اذ نتضمن الاقرار على ابنه 
المباشر الممت بسئوة المقر له ٠ء‏ 


عبرة به وثبت النسب بأقرار الول الآخر 


وحده لانه يحرز كل الميراث ثم ان كان المقر 
له من أهل المبراث ورث مم المقر + وان كان 
غير وارث لوجود احد الموانع فيه 'ثبت نسبه 
ولم يرث سواء كان المقّر مسلما أو كافرا وان 
كان للميت ولدان وكان احدهما غير مكلف 
صغيرا أو مجنونا ‏ واقر المكلف باخ ثالث 
لم ثبت النسب بأقراره لانه لا يحوز كل 
الميراتث ٠٠‏ فأن بلغ الصغير أو افاق المجنون 
فأقرا بالاخ الثالثك مع المكلف الذى سبق 
اقراره ثبت النسسب بذلك لاتفاق جميع الورثة 
عليه + وان اتكر بعد البلوغ أو الافاقة لم 
بشبت النسب +٠‏ وان بات الصغير أو المجنون 
قبل التكليف ثبت نسب المقر له بالاقرار 
السابق من الولد المكلف لانه وجد الاقرار 
فى هذه الحالة ممن بحوز كل الميراث ٠٠٠‏ 
ولو كان الولدان بالغين عاقلين فأقر أحدهما 
بأخ ثالث وانكر الآخر ٠‏ ثم مات المنكر وورثه 
المقر فقطا ثبت نسب المقر له بأقرار الولد 
الباقى لان هذا امقر صار جميع الورثة واخذ 
كل الميراث اصلا وفرعا ٠‏ فأشبهه ما لو اقر 
به انتداء بعد موت اخيه وهذا لم ,يكن للمتكر 
المتوفى وارث سوى اخيه الباقى المقر بنسب 
الثالك ٠٠‏ اما اذا كان للمتكر المتوفى وارث 
سوى اخيه المقر أو من بشاركه فى ميراثه 
لم بشبت النسب بقول المقر الباقى قولا واحدا 
لانه لابحوز كل المبراث فى هذه الحالة ..٠‏ 
ويقوم وارث المنكر المبت مقامه حينئذ فان 
وافق المقر فى اقراره ثبت النسب لوجود 
الاقرار من الجميع حينئذ ٠‏ وان خالفه كمورثه 
لم شبت نسب الثالث ٠‏ وان خلف المبت 
ولدين فاقر احدهما بأخ ثالث واتكره الآخر 
ثم مات هذا المنكر وخلف ابنا فأقر هذا الابن 
بالذى اتكره ابوه ثبت نسبه لاقرار جميع 


الورثة به حينئد ٠‏ ويحتمل ان لاشبت لاتكار 
الميت له (0 . 


اقرار الوارث بمن يحجبه : 
واذا اقر سن تححبه كا اقر بابن للميت ٠‏ 
واخ من اب اقر بأخ من ابوين وابن ابن اقر 
بابن للميت ثبت نسب المقر به وورث وسقط 
المقر واصبح غير وارث ٠٠‏ وهذا اختيار ابن 
حامد والقاضى وقول ابى العباس بن سريح ٠٠‏ 
وأقال اكش اضحات الشافعى شت نست المقز 
به ولكن لايرث لان نوريثه بقضى الى اسقاط 
نوريثه فسقط ٠٠‏ ببيان ذلك : انه لو ورث 
لادى ذلك الى عدم وراثة المقر سسيه لانه 
بحجبه كما هو وضع المسألة واذا خرج المقر 
عن كونه وارثا بمقتضى ذلك بطل اقراره 
بنسب هذا الحاجب لان شرط صحة الاقرار 
بنسب ان يكون المقر حائز لكل الميراث ٠‏ وقد 
اصبح المقر غير وارث البتة ٠‏ واذا بطل الاقرار 
سقط نسب المقر وبالتالى سقط ارثه ٠‏ 
فادى توريثه الى سقوط نسبه وتورلثه ٠.‏ 
فقيل يثبت نسبه ولكن لا يرث ٠‏ 
ولنا انه ابننبيت نسيه باقرار صس حيح 
ولم بوجد فى حقه مانع من موانع الارث 
المعتبرة شرعا فيدخل فى عموم قوله تعالى : 
( بوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ 
الاتتيين ) فيرث تنيجة لثبوت نسبه كما لو 
ثبت نسبه ببينة + ولان بوت النسب سبب 
للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه ٠‏ ولا يرث 
من بحجب به مع وجوده وسلامته من الموانم 
ومااحتجوا به لا يصح ٠‏ لانا انما نشترط كون 
امقر وارثا وحائزا كل الميراث على تقدير عدم 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جا ها ص 997 91؟9. 


الاقسرار ه١1‏ 


ووجود المقر به ٠+‏ وخروجه بالاقفرار على 
أقر بأخ له أى باين ثان للميت فانه ثبت نسبه 
وبرث بالاتفاق مع كونه بخرج بهذا الاقرار عن 
انما بقل اقراره اذا صدقه المقر به فى الاقرار 
فصار اقرارا من جع الورانة أى من الحانن 
عن المزاة وان كان التو له سسيمحهيزا 
او مجنونا لم يعتبر قوله فقد اقر كل من يعتبر 
قولهات:قلنا ومثله ههنا فاته ان كان المقببر 
به كبيرا عاقلا فلايد من تصديقه وحيتئتد 
يكون قد اقر به كل الورثة وان كان صغيرا او 
مجنونا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول 
الاخر حتى تكتمل الناقص وبصدق مع المقر ٠‏ 
كما لو كانا ابنين احدهما صغيرا فأقر البالغ 
أخ لم بقبل لانه غير حائز لكل الميراث ٠‏ ولم 
بقولوا انه لاتعتبر موافقة غير البالغ كذا ههنا 
ولانه لو كان فى بدى انسان عبد محكوم له 
بملكه فأقر به لغيره ثبت الملك للمقر له باقرار 
المالك ٠‏ وان كان السيد المقر قد خرج بالاقرار 
عن كونه مالكا ٠‏ كذا ههنا ٠ )١(‏ 


نعدد الكقر لهم واختلافهم : 


واذا خلف الميت ابنا فاقر بأخ له اى بابن 
لالس لت السجية لم ان امسر ركاردانيت 
اقال الثالك : الثانى ليس باخ لنا + 


قال القاضى : سقط نسب الثانى لان 
الثالث قد اصبح وارثا ثابت النسب بالاقرار 
وقد انكر نسب الثانى فيسقط ٠‏ فاش تيه 


)1 المغتى جح هاس .”ل ومابعدها ., 


والق' كان غيه ا النائيق ادق" الستن: فيل النانن 
وانكر الاقرار به « 


وهناك وجه آخر وهو انه لابسقط نسب 
الثانى ولا ميراثه باتكار الثالث ٠‏ لان نسسيه 
تقل تبويت: سمت الثالث بأقرار الاول وثيت 
ميراثه تتبحة لذلك فلا سقط السب بعد 
ثبوته ٠‏ ولانه اقر به من هو كل الورثة وبحوز 
كل الميراث حين الاقرار اى ثبت بطريق صحيح 
شرعا وثيت الميراث فلا سقط بعد ثبوته 
ولان :الثاني :لي انكر الثالك: لم يتبث تسسيية 
وانما ثبت نسبه باقراره مع الاول فلا بحوز 
له أن سقط نسب شخص ثبت نسبه هو 
بأقرار ذلك الشخص كالاول ولأن ذلك يؤدى 
الى اسقاط الاصل بالفرع الذى يثبت به ء 


وان أقر ابن المبت باخوين له اى اشين 
اخرين للميت دفعة واحدة فصدقه كل واحد 
قفيهما وجهال ٠‏ 


أحدهما ٠٠‏ لاشت نسبهما لان كل واحد 
مهيا لم قفر به كل الورنة ٠٠‏ والثانى ٠٠‏ 
يشبت نسبهما لان كل واحد منهما وجد الاقرار 
به من ثابت النسب الحائز لكل الميراث حين 
الاقرار فلم تعتبر موافقة غيره ٠٠‏ كما لو كانا 
صغير دن ف كان كاث احدهما بصدق صاحيه دون 
الاخر ست نسب المتمق عليه متهما ٠‏ وفى 
الاخر وجهان ٠٠‏ وان كانا توأمين ثبت نسبهما 
ولم يلتفت الى اتكار المتكر منهما سواء 
تحاحدا معا او جحد احدهنا صاحيه لأثنا نعلم 
كذبهما خان التوأمين لافترقان ٠٠‏ ولو اقر 
الوارث نسب أحد التوأمين ثبت نسب الاقرار 


١6‏ الأاقرار 


لانينا' لامتزقان ف الي ولق اقن شتست 
صغيربن دفعة واحدة ثبت نسبهما على الوجه 
وهل بثبت علىالوجه الاخر به ؟ يحتمل انيشبت 
لانه اقر به كل الورثة حين الاقرار ولم بجحده 
لان احدهما وارث ولم ,يقر بصاحبه فلم يجتمع 
كل الورثة على الاقرار به ٠‏ ويدفع المقر الى 
كل واحد منهما ثلث الميراث سواء قلنا شوت 


واذا خلف الميت زوجة واخا فاقفرت 
الزوجة بابن للميت واتكر الاخ لم يبت نسبه 
ودفعت اليه ثمن الميراث وهو الزائد فى بدها 
عما تستحقه بالميراث على فرض وجود الاإبن 
وهو موجود بأقرارها فى رأبها فتعامل بها ٠‏ 
وان اقر به الاخ وحده لم يشبت نسبه ايضا 
لانه لابحوز كل المبرات مع وجود الزوجة ٠٠‏ 
ودفع أليه جميع مافى بده وهو ثلاثة ارباع 
امال بعد نصيب الزوجة ٠‏ معاملة له باقراره ٠٠‏ 
وان-خلف المبت ابنين فأقر احدهما بأمرأة إلابيه 
واتكن الآخز لاتثيث الرروحية بالاقرار + ولكن 
يدفع اليها الثقر نصف ثن الميراث حقها فيما فى 
دده منه لان الزوجية زالت بالموت وانما المقر 
به حقها من الميراث ٠‏ وهناك وجه اخر انها 
تحن شيا .وان كان للمية امزاة اشر 
فلا ثىء للمقر لها على الرآى الأول لان الفضل 
الذى لاتستحقه ليس فى بد المقر وانما هو فى 
بد الزوجة الأخرى (') ٠‏ 


(1) المغنى حا نه ص 981" 2 "ا , 


شهادة بعض الورثة بنسب المشارك لهم : 

واذا شهد من الورثة رجلان عدلان نسب 
مشارك لهما فى الميراث ثبت نسبه اذا لم يكونا 
متهمين فى اثبات نسبه ٠‏ وكذلك ان تلهدا 
على اقرار الميث بهذا النسب تقيل التسهادة ه 
وان كانا متهمين كأخوين من ام يشهدان بأخ 
شقيق للمتوفى فى مسألة فيها زوج واختان 
من ابوين لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسب 
الاخ الشقيق بسقط العول فيتوفر للاخوين من 
الام الثلث فرضا وكذلك لو شهدا لاخوان من 
الام بأخ من الابن فى مسألة فيها معهما ام 
واخت شقيقة واخت من اب لم تقبل شهادنهما 
لان ثبوت نسب الا من الاب يسقط اخته 
اذا تصبح عصبة بالغير فيذهب العمول من 
المسألة ويستفيد الشاهدان ٠‏ فان لم كمن 
الاخوان من الام وارثين او لم تكن هناك تركة 
يستفيدان بشهادتهما منها وقبلت شهادتهما 
وثبت النسب لعدم التهمة ٠‏ 


وان اقر رجلان عدلان من الورثة سسب 
مشارك لهما فى الميراث ٠‏ وهناك وارث غيرهما 
لم يثبت النسب الا ان يشهدا به لانه اقرار 
من بعض الورثة فلم يشبت النسب به كاقرار 
الواحد ٠‏ وفارق الشهادة لانها تعتير فيهسا 
العدالة والذكورية والعدد والاقرار بخلاقه ٠‏ 
ولو شهدا به ثبت فى غير موضع التهمة (9) ٠‏ 
الاقرار بنسب الميت 1 
واذا اقر بنسب ميت صغير أو مجنون 
واستوفى الشروط ثبت نسبه من المقر وورثه 


لأداعلة كبوث الس قن حال العاة متمدو 


(9) المغنى ج ماص 799 , 


الاقرار الصحيح المستوفى للشروط المقررة ٠‏ 
وهو موجود بعد الموت ‏ فيئبت به كحالة 
الحياة والقول بآن هذا الاقرار فيه تهمة قصد 
التوصل للميراث والحصول على حال المقفر 
سه + لأهول عليه اذ او كان كذلك لحل 
الاقرار بنسب الصغير والمجنون فى حال 
الحياة اذا كانا موسرين أو كان المقر فقيرا مسع 
انه بشبت النسب فى الحالتين ويملك المقسر 
التصرف فى امال والاتفاق منه على تشسه 
ب جات سس لاحي كبحن اداو 
وهناك رأى شبوت النسب دون الميراثللتهمة٠‏ 


وان كان المقر نسله كبيرا عاقلا ومات 
وحصل الاقرار بالنسب بعد الموت فكذلك فى 
قول القاضى لأنه لا قول له بعد الموت فأشيه 
الصغير ٠‏ وهناك وجه آخر لا بشبت النسب لان 
نسب المكلف لايثبت الا بتصديقه ولم يوجداء 


ويجاب عن هذا بانه غير مكلف ٠‏ واشستراط ‏ 


التصديق انما هو بالنسبة للمكلف ٠‏ ذفان ادعى 
نسب المكلف فى حياته فلم يصدقه المقر به حتى 
مات المقر ثم صدقه بعد موت المقر ثبت نسبه 
لانه وجد الاقرار والتصديق من المقر به فاشبه 
مالو صدقه فى حياته ٠٠‏ وقال ابو الخلساب 
واذا اق وجل دفعة اترأة اف اقرك أمراة ان 
فلانا زوجها ٠‏ فلم يصدقه المقر به الا بعد 
موت المقر ورثه لانه وجد الاقرار والتصديق 
معأ ٠‏ 


واذا خلف الميت زوجة وابنا من غيرها 
فاقر الابن بأخ له اى ابن آخر للميت لم يشبت 
نسبه بهذا الاقرار لان المقر لابحوز كل الميراث 
٠ه‏ ولكن هل نتوارث الاخوان قيما سنهما ؟ ٠‏ 
فيه وجهان : أحدهما بتوارثان لان كل واحد 


0307 رارك لاطو انها 00 
منازع لهما ٠‏ 


والثانى ٠‏ لاتوارثان لان 
السب يتها ل .كيت +«فآن كان لكل واجسد 
منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لانه منازع فى 
لميراث لم ثبت نسبه (0) + 
انكار النسب بعد الاقرار به : 

واذا ثبت النسب بالاقرار ثم 7 المقر 
النسب لم يقبل انكاره لانه نسب ثبت بحجة 
شرعية فلم يزل باتكاره كما لو ثبت ببينةاو 
بالفراش وسواء كان المقر به مكلقا وصدق 
المقر او غير مكلف .. ويحتمل ان سقط 
نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه لانه 
ثبت باتفاقهما فيزول برجوعهما كا مال ٠‏ والاول 
اصح لانه نسب نبت بالاقرار فاثمسيه نسب 
الصغير والمجنون وفارق المال لان السب 
بحتاط لاثياته (') ٠‏ 


اقرار المرأة بالولد : 

واذا اقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج 
ولا نسب معروف قبل اقرارها ٠‏ وان كانت 
ذات زوج فهل بقبل اقرارها ؟ على روائتين 
احداهما لابقبل لان فيه حمل نسب الولد على 
زوجها ولم بقر به او فيه الحاق العار به بولادة 
امزائه ولدا من قرع ده بوالقاية دن الالييينا 
شخص اقر بولد بحتمل أن يكون منه فقيل 
كالرجل يقر بالولد ٠‏ وقال احمد فى رواية ابن 
منصور فى أمرأة ادعت ولدا فأن كان لها اخوة 
او نسب معروف فلابد من ان يثبت انه ابنها 


. 386 2 "8# المغنى ج ماص‎ )١( 
. المغنى ج ماص 8*6" 2 و#”م‎ )0( 


م الاقفسرار 


لانها متى كانت ذات اهل فالظاهر انه لاتخفى 
عليهم ولادتها قمتى ادعت ولذا لابسسرفوثه 
فالظاهر كذبها +٠‏ وبحتمل أن تقبل دعواها 
طلقا لذن العن مهال :له لاكسمت الرحل * 


ولو قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل 
فأقر به رجل لحقته لوجود الامكان وعدم 
المنازع لانه بحتمل ان يكون الرجل المقر دخل 
أرضهم او دخلت هى دار الاسلام ووطتئهماء 
والنسب بحتاط لاثياته ٠٠‏ ولهذا لو ولدت 
زوجة رجل ٠٠‏ وهو غائب عنها بعد عشرين 
سنة من غيبته لحقه وان لم بعرف له قدوم اليها 
ولا عرف لها خروج من بلدها )١(‏ 


هل الاقرار بنسب الصغير اقرار بزوجية آمه ؟ 


ارتم مطيرا الوك تعيسرا 
بزوجية امه لان الزوجية ليستمقتفى لفظ 
الاقرار بالنسب ولا مضمونه فلم كن فى 
رارك تمي السطى من يها! وها ونا لفق 
ال اكاب المناسيق ضحن يغملها على الضياية 
كاذا' اق قبت العبير. مون مقر روي 
الصحيحة من أمه لايصح فأن النسسب 
محمول على الصحة وقد يكون من وطء فى 
اتكاح صحيح او من وطء بشبهة فلا بلزم 


امقر بحكم اقراره مالم نتضمنه لفظط ولم 


٠ الوجبة‎ 


اقرار الوارث بدين على ابيه المنوفى : 

اذا اقر الوارث بدين على مورثه قبل 
اقراره بغير خلاف لاحد .فى ذلك ٠‏ وتتعلو 
ذلك بتركة الميت كما لو اقر به الممت قبل موته 


. المغنى ج ها ص ه839‎ )١( 


فان لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث بشىء 
لأنه لالزمه اداء دين أسه اذا كان حيا مفلسا 
يكذلك: اذا كان يمنا +-وان لت تر كه تعلق 
القوى وريغ كان لمك الوا ى تعج تنيها في 
الدين لم بلزمه الا ذلك وان احب استخلاصها 
وانناء الدى فج جالة قله ذلك واه سيقن 
اقل الامرين من قيمة التركة او قدر الدين 
سنزلة الحانى ٠ه‏ فأن كان الوارث واحدا 
فحكيه هو ماذكر ٠‏ وان كان الورثة اثنين او 
قر وبوانيسة الدين باقران :المت 0-0-0 
أ 0 الورثة فالمعكءم كذلك ٠‏ واذا 
اختار الورثة فى هذه الحالة اخذ التركة وقضاء 
الدين من اموالهم فعلى كل واحد منهم من 
الدين بقدر ميراثه +٠‏ وان ثبت الدين بأقرار 
واحد من الورثة فى حالة تعددهم لزمه من 
الدين بقدر ميراثه ٠‏ والخيرة اليه فى تسليم 
نميه من التركة فى الدين اناد سه نوفا 
الدرن موماله + 


وفى معرفة نصيبه من الدين وان كان 
الورثة اثنين لزمه النصف ٠‏ وان كانوا ثلائنة 
فعليه الثلثوهكذا ٠‏ لانه فى حالة التعدد 
لاإستحق أكثر من نصف التركة قلا بلزمه 
اكثر من نصف الدين كما لو اقر اخوه بالدين 
معه ٠‏ ولانه اقرار بتعلق بحصته وحصة اخيه 
فلا بلزمه الا مابخصه كالاقرار بالوصية واقرار 
احد الشريكين على مال التركة ٠‏ ولانه حق 
لو ثبت ببينة او قول الميت أو اقرار جبيع 
الورثة لم بلزمه الا نصفه على اسواأً الحالات 
فلم. بلؤّمه بأقراره :واكثر .من النضف. كالوضية 
لان ثس-هادته بالدين مع غيره تقبل ٠٠‏ ولو 
لزمه اكثر من حصته لم تقبل شهادته لانه 
حوره بقعا إل تمس ةر 


اقرار المربيض : 

اقراره بالدين لغير الوارث : 

والاقرار بدين فى مرض الموت كالاقرار 
ف الصحة اذا كان لعير وارث ٠‏ وهذا صو 
ظاهر المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ٠‏ 


قال أبن المنذر : أجمع كل من : تحفظ عنه 
من اهل العلم على ان اقرار المربض فى مرض 
روابة اخرى انه لابقبل لانه اقرار فى مرض 


وقال ابو الخطاب : فيه رواية اخرى ٠‏ 
انه لاابقبل اقرار المريض بزيادة على الثلث لانه 
ممنوع من عطية ذلك للاجنبى كما هو ممنوع 
من عطية الوارث فلا بصح اقراره بمالا يبلك 
عطيته بخلاف الثلث فما دون ٠٠‏ ولنا انه اقرار 
غير متهم فيه فقبل كالاقرار فى الصحة بحققه 
أن حالة المرض اقرب الى الاحتياط لنفيسه 
وابراء ذمته وتحرى الصدق فكان اولى بالقبول 
وفارق الاقرار للوارث لانه متهم فيه على 
ماستذكره ٠٠‏ فان اقر لاجنبى بدين فى مرضه 
وعليه دين ثبت ببينة او بأقرار فى صحته 
وفى المال سعة لها فهما سواء ٠‏ وان ضاق 
الملل عن قضائهما معا ٠‏ فظاهر كلام الخرقى 
انهما سواء وهو اختيار التميمى لانهما حقان 
بجب قضائرهما من رأس المال لم يختص احدهما 
برهن فاستويا كما لو ثبتا ببينة ٠٠‏ وقالها ابو 
الخطانه لاحافن غرماء الضحةة 


وقال القاضى : وهو قياس المذهب لنص 
أحمد فى المفلس انه اذا اقر وعليه دين ببينة 
ببدأ بالدين الذى بالبينة لانه اقر بعد تعلق 


الحق بتركته فوجب ان لابشارك المقر له من 
ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذى اقر له بعد 
الحجر عليه ٠‏ والدليل على تعلق الحق بماله 
منعه من التبرع ومن الاقرار للوارث ٠‏ ولانه 
محجور عليه ٠‏ ولهذا لاتنفذ هباته ولا تبرعاته 
فلا بشارك من اقر له قبل الحجر ومن ثبت 
دنه بينة كالذى اقر له المفلس وان 
اقر لهما جميعا فى المرض تساويا ولم بقدم 
السابق منهما لانهما استويا فى الحال فاشبها 
غردمى الصحة ٠‏ 


أقسسرار المريض للوارث : 


وان اقر المريض لوارث بدين لم يلزم باقى 
الورثة قبوله الا ببينة ٠٠‏ وبهذا قال ابو حنيفة 
واصحابه وروى عنالقاسم وسالم + وقال بعض 
بقبل لان من صمح الاقرار له فى الممحة 
صصح فى المرض كالاجنبى ٠‏ وللشسافعى 
قولان كالمذهبين ٠‏ وقال مالك بصم اذا لم 
نتهم وببطل ان اتهم كمن له بنت وابن عم 
فأقر لابنته لم .يقبل ٠‏ وان اقر لابن عمه قبل 
لانه لايتهم فى ان نترك ابنته ويعطى الال لابن 
عمه ٠‏ وعلة المنع التهمة فاختص المنع بموضعها 
٠٠‏ ولنا فى أن اقراره للوارث لا بلزم بقية 
الورثة الا ببينة انه ابصال ماله الى وارثه 
بقوله فى مرض موته فلم بصح بغير رضى بقية 
ورثنه كهبته ولانه محجور عليه فى حق الوارث 
فلم بصح اقراره له كالصبى فى حق جميسع 
الناس ٠‏ وفارق الاجنبى فأن هبته لاتصح ٠‏ 
وماذكره مالك من النظر الى التهمة لاإبصح 
فآن التهمة لايمكن اعتبارها بنشسسها فوجب 
اعتبارها بمظنتها وهو الارث وكذلك اعتبر 
فى الوصية والتبرع وغيرها ٠‏ 


1 الاقسسرار 


اقرار المربض لامرآته : 


وأن أقر المريض لامراته بمهر مثلها صح 
فى قولهم جميعا لانعلم فيه مخالفا الا الشعبى 
فانه قال : لابحوز اقراره لها لانه اقرار لوارث 
فلا بجوز ء ولنا انه اقرار تحقق سببه وعلم 
وجوده وهو الزواج ولم نعلم البراءة منهفاشبه 
مالو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم دوفه ٠٠‏ 
وكذلك أن اشترى من وارثه شيئًا فأقر له 
شمن مثله لان القول قول المقر له فى أنه لم 
شض ثمنه ٠٠‏ وان أقر لأمرأنه بدين سوى 
الصداق لم بقبل لانه اقرار لوارث بدين 
وان أقر لها ثم ابانها ثم رجع فتزوجهما 
ومات ففى مرضه لم يقبل اقراره لها لانه اقرار 
اوارث فى مرض الموت فآشبه مالو لم يبنها : 
وفارق مااذا صح من مرضه لأنه لايكون اقرار 
فى مرض الموت ٠‏ 


اذا أقر المربض نوارت نم صار غير وارث 0 


واذا أقر المريض لوارث فصار غير وارث 
كما اذا أقر لاخيه ولا ولد له ثم ولد له ابن لم 
إبصح اقراره له لانه أقر له وهو وارث فلا 
بصح ٠‏ وأن أقر لغير وارث ثم صار وارثا كما 
اذا أقر لأخيه فى حالة وجود ابن له ثم مات 
الابن واص بح الاخ وارثا صح اقراره 
له لانه اقرار فى المرض لغير وارث ٠‏ 
نض عليةااجند: تنيروا انان بمتعترر اذا مسر 
فى المرض ثم تزوجها -جاز اقراره 
لانه غير متهم حال الاقرار +٠‏ وحكى له قول 
سفيان فى رجل له ابئان فأقر لاحدهما بدين 
فى مرضه : ثم مات الابن وترك أبنا والاب 
حى ثم مات بعد ذلك جاز اقراره فقال أحمد 
لانجوز وبهذا قال عثمان البتى ٠‏ وذكر أبو 


لامرة بدين ه 


الخطاب روابة أخرى فى الصورتين مخالفة لما 
قلنا بناء على انه معنى يعتبر فيه عدم الميراث 
كان الخقار :فيه صالة الوك «الوصية به 
ولنا انه قول تعتبر فيه التهمة فاعشتيرت حال 
رجود القول دون غيره كالشهادة ٠‏ ولانه اذا 
أقر لغير وارث ثبت الاقرار وصح لوجوده من 
أهله خاليا عن التهمة فيثبت الحق به ولم يوجد 
مسقط له فلا سقط .. واذا أقر لوأرث وقع 
باطلا لاقتران التهمة به فلا بصح بعد ذلك ٠‏ 
ولانه اقرار لوارث فلم يصح كما لو استمر 
الميراث ٠‏ وان أقر لغير وارث صح واستمر 
نما لو استمر عدم الارث ٠٠‏ أما الوصية 
آنا علي عد الوك فاعتورة نه حالة لوث 
بخلاف مسألتنا ٠‏ 


اقرار المريض لوارث واجنبى ع 


وان أقر المريض لوارث واجنبى كما اذا أقر 
لابنه وأخيه بطل الاقرار فى حق الوارث وصح 
فى حق الأجنبى +٠‏ ويحتمل أن لا بصح فى 
حق الأجنبى أيضا كما لو شهد بشهادة بحر 
دبعضها نفعا الى نفسه بطلل شهادته فى الكل 
كما اذا شهد لابنه واجنبى ٠٠‏ ودليل الاول 
وهو المذهب أنه أقر لوارث واجنبى فصح 
للاجنبى دون الوارث كما لو أقر بعبارتين 
مستقلتين ٠‏ حيث يصح بلا خلاف ٠‏ ويفارق 
الاقرار الشهادة لقوة الاقرار ولذلك لانعتسر 
فيه العدالة ٠٠‏ ولو أقر بشىء له فيه تفع 
كالاقرار بنسب شخص موسر قبل ٠‏ ولو أقر 
بشىء فيضمن دعوى على غيره مثل لكما عليه 
دون ماله ٠٠‏ كما لو قال لامراته : خلعتك 
على الف بانت منه باقراره بالخلع ٠‏ والقول 
قولها فى فى العوض ٠‏ فان قال لعبده 


الاقسسسرار 1 


اقرار المريض بالوارث : 


ويصح اقرار المريض بؤارث فى احدى 
األرواشين والاخرى لايصح أنه اقرارى لوارث 
باللارث فاشيه الاأقرار له بالمال قلا بصسح 
صار وارثا بنفس الاقرار فيصح كما لو لم ببصر 
وارثا ٠٠‏ ويمكن بناء هذه المسآلة علئ مااذا أقر 
لغير وارث ثم صار وارثا بالاقرار فمن صحح 
الاقرار هناك صححه هنا ومن أبطله. هناك 
أبطله هنا ٠‏ 


وان ملك ابن عمه فأقر فى مرضنه انه كان 
أعتقه فى صحته وهو أقرب عصبته عتق ولم 
برثه لان نوريثه بوجب ابطال الاقرار بحريته ٠‏ 
واذا بطلت الحرية سقط الارث فصار نورثه 
سبيا الى اسقاط توريثه:فاسقطنا التوريثوخده 
ويحتمل أن يرث لانه حين الاقرار غير وازث 
فصح اقراره له كالمسألة قبلها ٠‏ 


اقرار المريض بأحبال امته : 


ويصح الاقرار من المريض باحبال الأمة لانه 
ملك احبالها فملك الاقرار به ٠‏ وكذلك كل 
ماملك أن فعله ملك الاقرار به فاذا أقر 
باحبال أمته ٠‏ فان بين انه استولدها فى ملكه 
بملك اليمين فولده منها حر الاصل والامة ام 
ولك لمق مر اين اانه وان كال اننا 
ولدت من تكاح او من وطء بشبهة لم تصر 
الامة ام ولد وعتق الولد فان كان من تكاح 
فعليه الولاء لأنه بسببه رق ٠‏ وان قال انه من 
وطء دشسهة لم تصر الامة ام ولد ٠٠‏ وان 
نتبين السبب فالامة مملوكة لان الاصل الرق 
ولم ثبت سبب. الحرية ٠‏ ويحتمل أن تصير أم 


ولذ يق القن التتيلادهاً فى :طلكه ين التق 
انها افبلو كله .والوللادة توتجودة مولا ولام على 
الولد لأن الاصل عدمه فلايثبت الا بدليل ٠‏ وان 
أقر بطلاق .امرأته فى صحته لم يسقط ميراثها 
اذا كان الاقرار فى مرضه لانه متهم بقصد 
حرمانها من الميراث فلم يبطل كما لو طلقها فى 
مرضه يراجع.فى احكام اقرار المريض ٠ )١(‏ 


الاستشناء : 

الاستثناء استفعال من الثنى وهو الرجوع 
نقال : ثنى رأس البعير اذا عطفه الى الوراء ٠‏ 
فكان المستثنى رجع فى قوله الى ماقبله ٠‏ وفى 
الاصطلاح : اخراج بعض ما نتناوله اللفظ بلفظ 
الا او مايقوم مقامها كغير وسوى او سواء 
يوزة اسناء أووا دب ولس وله عون مانا 
وخلا وعدا مقررنين بما او مجردتين منهمبا ٠‏ 
من متكلم واحد (؟) ‏ الاستثناء صرف اللفظ 
حرف الانضناء عا كان تتفييية ولاه 
وقبل : هو اخراج بعض ماتناوله المستثنىمنه ٠‏ 
ومن نيت فلانا عن رأبه اذا صرفته عن رأى 
كان عازما عليسه ٠‏ وثنيت عنان دابتى اذا 
صرفتها عن وجهتها التى كانت تذهب اليها ٠‏ 
شروط الاستتثناء 5 

بشترط لصحة الاستثناء مابأتى : 

)١(‏ أن بكون متصلا بالكلام قبله اتصالا 
معتادا لفظا بن بأنى متواليا او حمكما كا نقطاعه 
.بتنفس ونحوه كسعال وعطاس ٠‏ فان سكت 


)١(‏ المغنى جاه ص 865 ب /)؟ 
الكبير جه ته ص 5926 ب /ا؟ 

(؟) كشاف القناع ج لا ص ”15 ومابمدها . 
وشرح المنتهى ج ؟ ص 5658 والمفئى ج ه 
ص /9؟ وما بعدها . ش 


والغريم 


كس الافسران 


سكؤتا ينكنه الكلام فيه أو فصل بين المستئنئ 
والمستثنى منه بكلام أجنبى لم بصح الاستثناء 
لانة اذا سكت وعدل عن الاقرار الى ثئء آخر 
استقر حكم الاقرار فلا يجوز رفعه بالاستثناء 
بعد ذلك بخلاف مااذا كان فى كلام الاستثناء 
أو كلام متصل ومتعلق به فانه لايثبت حكتم 
الاقرار حتى ينظر مانتم به كلانه ويتعلق نه 
حكم الاستثناء ولا خلاف فى هذا العريد بل 
هو مجمع عليه ٠‏ 


) 000000 التق 
منه ونوعه ‏ جاء فى منتهى الارادات وشرحه 
وشرط أن عون الى هن حتين المستدتن 
منه ونوعه لأن الاستثناء اخراج بعض مايتناوله 
اللفظ بوضعه وغير الخنس والنوع: لايتناوله 
اللفظ نوضعه فمن قال : له على هؤلاء العبيد 
0 الا واخدا فاستثناؤه صحيح 'لوجود 
تله ٠‏ وبلزمه تسليم تسعة ٠‏ ويرخجم اليه 

ين الستشي لان الم يناده + 209 5 


وفى الشتى (') : أن الامسستئناء صرف 
لولاه + وقيل هو اخسراج بعض ماتناوله 
المستثنى منه مششتق من ثنيت فلانا عن رأبه اذا 
صرفته عن رأى كان عازما :عليه 5 وثليت عنان 
دابتى اذا صرفتها به عن وجهتها التى كانت 
تذهب اليها ٠‏ وغير الجنس ليس بداخنل فى 
الكلام ٠‏ كاذا ذكره شي صرق العلام عن. صنوبه 
00 عن وجه ا فلا كود استثناء 
الحقيقة اسقدراك ' . لان يتوق عن ٠‏ هكذا 

0 00 منتهئ الآراوات اج اص ع‎ )١( 

(9) المغنى ج ها ص 3979 وما أبفعدها : 


قال أهل العربية ٠‏ واما قله تعالى : « فسح 
الملائكة كلهم اجمعون الا ايليس »6 فان 
ابليس كان .من الملائكة بدليل ان الله تعالى لم 
بأمر بالسجود غيرهم فلو لم. يكن منهم لما كان 
مأمورا بالسجود ولا عاصيا يتركه ولا قال الله 
تعالى فى حقه ففضق عن امر ربه ٠‏ ولا قال : 
مامنعك الا تميجد اذا امرتك ٠.‏ واذا لم يكن 
مآمورا بالسبجود .فلم أتكبه الله وأهبطه 
ودحره ولم يأمر الله بالسحود الا الملاتكة | 
فان الوا بعل قد عتاول: الأمر اللاتكية فق 
كان معهم فدخل ابليس فى الامر لكونه معهم 
قلنا قد سقط اس تدلالكم وال 
داخلا فى المستثنى مته مأمورا .بالسبجود 
فاستثناؤه يكون من اس تثناء الجنس ٠‏ وهذا 
ظاهر لمن آتصف فملى هذا يكون استثناء غير 
إلجنس باطلا ٠‏ فمتى قال : له على الفدرهوالا 
0 ل الألفء وسقط الانعناء نيئولة مالو 
له على الف درهم لكن لى عليه ثوب 
0 العين والورق متقاربان ويعبر باحدهما 
عن الامرين ثم لو اسنشنتغنى عبشا .من ورق.او 
قا من عين فتداخلت اصحابنا فى صحته ٠‏ 
ذم ابر ع الرن إلى ال لاضع نا 
ذكرنا .هن ان استتاء غير الجنس لابصح 6. 
وقال ابن أبى موسى قبه به روايتان اكيم 
الخرقى ‏ صحته لان قدر ادها معلوم من 
الاخر ودعبر بأحدهما عن الآخر فان قوما 
يسمون تسعة دراهم دينا وا كرون 
نسمون ثمانة دراهم دشار اء اذا استثنى 
أحدهما من الخو عم انه اراد التعبير باحدهما 
عن الآخر فاذا قال : له على دبنار الا ثلاثة 
دراهم فى موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعة 
دراه 00 ا 0ه على اتسسسعة دراهم الله 
بن تعمل الكلام على وجه 


اديه ٠+و»‏ ومهما 


صحيح لم جز الغائىه ٠‏ وقد امكن بهذا الطريق 
وجب تصحيحه ٠٠‏ وقال ابو الخطاب : لا فرق 
بين العين والورق وبين غيرها ويلزم من صحة 
امتكتاة احدهنا فى الآخشر بطوحة امحناء القبانة 
وغيرها ٠‏ وقد ذكزنا الفرق ٠‏ وينكن الجمنع 
بين الروانتين بحمل: رواية الصخة على مااذا 
كان احدهما يعبر به عن الاخر او بعلم قدره 
منه ء + وروابة.البطلان على مااذا اتنفى ذلك ٠.‏ 


ولو ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر 
من ذلك الجنس مثل.آن يقول : له.على عشرة 
آصعتمرا برئيا الا ثلاثة تمرامعقليا لم يجزماذكرنا 
من اشتراط اتحادالجنس والنوع بوبنالك المنخ 
والورق لان قيمة احد 0 غير معلومة من 
الآخر ولا بعبر بأحدهما عن: الآخر ٠٠‏ وبحتمل 
على قول الخرقى فى جوازه لتقارب المقاصد 
من .النوعين فهماكالعين والورق ٠‏ .والأول أصح 
لأن العلة الصحيحة فى العين والورق غيسير 
ذلك ٠.‏ فآما استثناء الجنن ائ استثناء بيض 
مَافهل فى لمشت ننه فهو تجائز وكين خلاف 
علمناة ٠٠‏ فان ذلك فى كلام العرب .٠‏ 


وقد جاء فى الكتاب والسنة : قال الله تعالى : 
فلبث فيهم الف سنة الا خميسين عاما 
وال : فسجد الملانكة كلهم. أجمعون الا ابليس 
وقال الننى صلى الله عليه وسسلم فى 
الشهيد : .بكر .عنه خطاياه كلها الا الدين 

وهذا فى الكتاب والسنة كثير وفى كلام 
العرب كذلك ٠‏ فان أقر: بشىء استثنى منه 
كان مقرا نالباقى بعد الاستشناء ٠‏ .. فاذا قال : 
له على مائة الا عشرة كان مقرا. بتستعين لان 
الاستثناء دمنع أن بدخل فى اللفظ مالولاه 
لدخل ». -خانه. لو” دخل لا افق اخراجه ولو 


قر بالعشرة المستثناه لما قبل منه اتكارها ٠.6‏ 
وقول الله نعالى : « فلبث فيهم الف سنة الا 
خمسين عاما » اخبار بتسعماثة وخمسسين 
فالاستثناء.أظهر .أن .الخمسين المستثناه. غير 
مرادة فئ الكلام كما أن التخصيص بين أن 
المخصوص .غير مراد باللفظ العام ٠٠‏ وان. قال 
الا ثلثها اى ربعها ضح وكان. مقر! بالباقى بعد 
المسبتثتى ..» وان قال : .هذه _الدار لزيد .إلا 
عذا البمنا كان بتر نينا بوي المح مهيا 
٠ه‏ وكذلك ان قال : هذره الدار له وهذا البيث 
لى صح ايضا لانه فى معنى الاستثناء. لكو نه ' 
اخرج بعض ما دخل فى اللفظ :الأول بكلام 
متصل. ٠٠‏ وان.قال .:.له هؤولاء العبيد الا هذا 
لعفم وكان مقر! بمن. .سواه منهم وان قال : | 

واحدا صح لان الاقرار ,بصح مجهولا 0 
الإنكاء منه #وا.ووسع فى نين الممبطتتى 
اليه لان. الحكم نتعلق بقوله وهو اعلم يمراده 
به ٠‏ وان عين .من عدا المستثنى صسبح وكان 
الباقى له ٠‏ فان هلك العبيد الا واحدا فذكر 
انه المسبتثنى: قبل ..٠‏ ذكره القاضى وهو احد 
الونجهين: ++ :وقال ابو الخطات + لابقسل فى 
احد الوجهيبن. لانه يرفع به الاقرار كله ٠.‏ 
والصحيح انه يقبل لانه يقبل تفسيره به فى 
جياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم فقبل كحال 
حياتهم ٠‏ وليس هذا رفعا للاقرار ٠‏ وانما 
تعذر تسليم.المقر به لتلفه لا لمعنى برجع :الى 
التمسير: فاشبه مالو عينه.فى حياتهم فتلف بعد 
تعبينه +: وان قتل الجبيع الا واخدا قبل 
تفسيره بالباقى وجها واحدا ٠‏ وان قتل الجميع 
فله قيمة احدهم. ويرجع فى التفسير اليه ٠٠‏ 
وان قال : غصبتك هؤلاء العبيد الا واحدا 
فهلكيوا. الا واحدا قبل تففسيره به وجها واحدا 
لان المقر .له .يستحق قيمة.الهالكين فلا بقفى 


1 ْ الاقسسرآر 


التفسير بالباقى الى سقوط الاقرار بخلاف 
التى قبلها () + 


(40) آلا يستغرق المستثنى ٠‏ المستثنى منه 
ولايتناول اكثره (") ولابصح استثناء الكل بغير 
خلاف لان الاستثناء رفع بعض ماتناوله. اللفظ 
واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام 
كله لغوا غير مفيد ٠‏ فان قال : له على درهم 
ودرهم الا درهما أو ثلاثة دراهم ودرهمان الا 
درهمين او ثلاثة دراهم ونصف ألا نصفا او 
إلا درهميا ٠‏ أو خمسة وتسغون الا تسعين ب 
لم يصح الاستثناء فى ذلك كله ولزمه جميع 
مااقر به قبل الاستثناء وفيه وجه آخر وهو 
انه يصح لان الواو العاطفة تجمع بين بين العددين 
وتجمل الجملتين كالجملة الواحدة ٠‏ ومن 
أصلنا أن الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفقا 
يعكبها على :يتفي بالواق عاد الى حيصا 
كقولنا فى قول الله تعالى « ولا تقبلوا لمم 
“عشلهادة أبدا وأولئك هم الفاسنقون الا 
الذين نابوا » ٠‏ ان الاستثناء عاد الى الجملتين 
فاذا تاب القاذف قبلت شهادته .» ومن ذلك 
قول النبىصلى اللهعليه وسلم : ولايؤومنالرجل 
الرجل فى سلطائه؛ << ولا تحلين. على تكرمئه 
الا باذنه » والوجه الاول اولى لان الواو لم 
تترج بالتكللام عن ان مكنون جملتيسين - 
والاستثناء برع احداهما جمسعها ولا نظير 
لهذا فى كلامهم ٠‏ ولأن صحة الاستثناء تجعل 
احدى الجملتين مع الاستثناء لغوا لأنها اثبت 
قينا يلف مقرد في وقعة كله قلا يضح كنا لو 
استثنى منها وهى غير معطوفة على بعض ها 


)0 الكبير جاه ص 1." ومابعدها. 
6 0 وما بعدها , 


فِأما الآبة والخير كان الاستثناء لم يرفع احدى 
الجملتين انما اخرج من الجملتين معامن اتصف 
عه لوو الو وال الم اده ب 
بستآذن فائذن له واعطه درهما الا فلانا .. 
ونظير مسآلتنا مالو قال : اكرم زبدا وعمرا الا 
عمرا ٠‏ لا يختلف () المذهب أنه لا يجوز 
السجك اه مازاد ملو الصييك وسكي 
ذلك عن اين درسبتويه. النحوى ٠‏ وقال 
الاممة الثلاثة يجوز استثناء الاكثر ٠‏ وانما 
بمتنع استثناء الكل ٠‏ فلو قال.: له على مانة 
الا نسعة وتنسعين لم يلزمه الا واحدا بدليل 
قوله تعالى : « قال فيعزتك لاغو بذهم اجمعين 
الا عيادك منهم المخلصين » وقوله تعالى : 
ال ال ل 
م ا : 


فانتكق فى موفتمه العاوين من العياد دقن 
موضع العباد من الغاوين وأحد الفريقين أكثر 
فأبهما كان الاكثر فقد دل على استثناء .الاكثر 
فكان جائزا كاستثناء الاقل ٠‏ ولانه رفم بعض 
ماتناوله اللفظ فجاز فى الاكثر كما جاز فى 
الاقل وكما فى التخصيص والبدل ٠‏ 


ولنا انه لم برد فى لسان العرب الاستثناء 
الا فى الاقل ٠‏ وقد انكروا استثناء الاكثر 
فقال ابو اسحاق الزجاج : لم بأت الاستثناء 
الا فى القليل من الكثير ولو قال قاعل ٠‏ ماعة 
الا تسعة: وتسعين لم يكن .مشكلما بالعربية 
وكان عيا من الكلام ولكنة ٠‏ وقال العتيبى : 
شال : صمت الشهر الا بوما ولا تقال * 
صمت الشهر الا تسعة وعشرين بوما ٠‏ ويقال : 


() المرجع السابق ص 5؟.؟ وما بعدها . 


اعد 


لقيت القوم جميعهم الا واحدا او اثنين ٠‏ ولا 
يقال : لقيت القوم الا أكثرهم ٠٠‏ واذا لم يكن 
ضحيحا فى الكلام ٠‏ لم برتفع به مااقر به 
كاستثناء الكل: وكما لو قال : له على عشرة بل 
خمسةاء فأما الآنتان ٠‏ فانه فى الآبة الاولى 
استثنى المخلصين من بنى آدم وهم الاقل : 
كما قال تعالى : « الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم »© وفى الاخسرى 
استثنى الغاوين من العباد وهم الاقتل فان 
الملائكة من العباد وهم غير غاوين ٠‏ قال تعالى: 
« بل عباد مكرمون » وقيل الاستثناء فى 
هذه الآبة منقطع بعنى الاستدراك فيكون 
قوله + ان.عنادى ليس لك عليهو .مت لطان اك 
مبقى على عمومه لم بستثن منه ثىء ثم 
استانف.« الا من اتبعك من الغاوين » أى لكن 
من اتبعك م من الغاوين. فآنهم .نغووا باتباعك ٠٠.‏ 
وقد دل على صحة هذا قوله فى الآبة الاخرى 
لاتباعه « وماكان لى عليكم من سلطان الا ان 
دعوتكم فاستحبتم لى » وعلى هذا لا تكون 
فى هذه الآبة حجة ولم يثبت عن العرب انهم 
استثنوا الكثير فى قول صحيح ٠٠‏ والفمرق 
بين استتثناء. الأكثر والأقل ان العسرب 
.استعملته فى الأقل وحسنته. ونفته فى الأكثفر 
وقبحته فلم بجز قياس ماقبحوه على ماحستوه 
وجوزروه ٠‏ 

وفى استثناء النصف وجهان : احدهماأ 
يجوز وهو ظاهر كلام الخرقى لتخصيصه 
الايطال ما زاد على النصف لانه. ليس باكثر 
فجاز كالأقل ٠‏ والثانى ٠‏ لايجوز ذكره ابو بكر 
الانه.لم برد فى كلامهم الا القليل من الكثير 
ولع لس ا 


(5) أن نوى الاستثناء قبل تمام 4 5 


الافسرار 1 


منه ٠‏ حجاء هذا الشرط فى كشاف القناع وفى 
شرح المنتهى فى باب. الااستتثناء فى الطلاق ٠‏ 
ففى الكشاف (). وشترط انية الاستثناء قبل 
نمأم المستثنى منه كقوله انت طالق ثلاث الا 
واحدة للايعتد بالاستثناء الا ان نواه قبل انمام 
قوله : انت طالق ثلاثا ٠‏ وتصح نية بعد تمام 
المستثنى منه قبل فراغه 
ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت واختاره 
الشيخ وتلسذه ابن القيم. فى اعلام الموقفعين 
وقال الشيخ : دل عليه كلام أحمسد ومتقدهمى 
أصضحابه ٠٠‏ وجاء مثل ذلك فى بيان الشرط فى 


شرح المنتهى () ٠‏ 


اخوات الا مثلها فى الاستثناء : 

الاستثناء بسسائر أدواته حكم 
الاستثناء بألا ٠‏ فاذا قال : له على عشرةسوى 
درهم او ليس درهما او خلا درهمساء 
اق #نديةا ورشينحيا :أو مالتناة أو 
ماعدا درهما ٠‏ أو لايكون درهما أو غير درهم 
يمتح الراء فى غير كان مقرا بتسعة دراهم ٠‏ 
وان قال : غير درهم بضم الراء فى غير وهصو 
من أهل العربية كان مقرا بعشرة دراهم لأنها 
تكون صف للمعرة الث بها ولا إمكون استثناء 
فأنها لو كانت استثناء كانت منصوية ٠٠‏ وان 
لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة دراهم لأن 
الظاغر انه اننا بريد الاستعتاء 'لكله رقفنا 


من كلامه بأن بأتى به . 


جهلا منه بالعربية لاقصدا للصفة ٠‏ 


الاستثناء بعد الاستثتاء : 


وأن استثنى اسنشناء! بعد استثناء فان عطف 


.. 156 كشاف القناع ج م ص‎ )١( 


(؟) شرح متنتهى الارادات ج #ا ص 8؟؟ . 


0115 [ْ الافسرار 


مشتئنى فن الاصلالمقز به بالشروطة والاوضاع 
المقررة فاذا قال : له على عشرة الا ثلاثة والا 
وان لميعطف الثانى علنى الأول كان استثناء. من 
الاتسادمه وهو كاك فى الله عام رقن باء 
كلام الله تعالى فى قوله : .« قالوا انا ارسلنا 
الى قوم مجرمين الا كل لوط أنا لمنجوهم 
أجمعين الا امرآنه قدرنا أنها لمن الغايرين ٠.»‏ 
فاذا كان صدر الكلام. اثياته كان الانسستثناء 
الأول 'نسا. وكان الثانى اثبات ٠‏ فان. اسستثنى 
استثناء ثالثا كان نفيا ٠‏ ويعود كل استغناء الى 
بليه من الكلام ٠٠‏ فاذا قال : له على عشرة 

1 ثلاثة الا درهما كان مقرا بشمانية انه اثست 
عشرة ثم نفى منها ثلاثة ثم اثبث ذرهما وبقى 
من الثلاثة المتيقية درهمان مستثنيان من 
0 فنبقى منها ثمانية ٠.'وان‏ قال : له على 
عشرة الا سبعة الا مسة الا درهمنين صح 
وكان مقرا بسلنة ٠‏ وذلك: اذا استثنى الكل 
اوْ الأكثر ؤوقف عليه بطل الاستثناء ' طبقا لما 
تقو فى استتناء الكل والذكتر :5ه .وان وميله 
ناستثناء آخر استعملناه لان الا ستثناء على 
المستثنى منه غبارة عما بقى فان خسسسة الا 
درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سسيعة 
بقى اربعة مستثناة من عشرة بقى منها ستة"هى 
امقر بها ة» وأن قال : له على ثمانية الا اربعة 
الا درهمين الا درهما بطل الاستثناغ على قول 
ابى بكر لانه استثنى النضف' وصح على الؤجه 
الآخر فلزمه خمسسة لانه ابششي در هما من 
درهمين بقى درهم استثناه من اربعة بقى ثلاثة 
استثناها من ثمانية بقيت خمسة ٠‏ وان قال : 
له على عشرة الا خمسة الا ثلاثة الأ درهمين 
الا درهما بطل الاستثناء كله علئ احد الوجهين 
وصح فى الآخر فيكون مقرا بسبعة ٠‏ لانه 


0-7 6 3 2 0 واخد انتكناة 
قال : عشرة الا ستة 2 الا دزرهمين فهو 
بستة (1) ٠‏ 


استثناء المفسر من المبهم والعمكس : 
:وان قال له على الف درهم الا.خسسين 
فالمستثنى دراهم.ايضا لأن. العرب لاتستئنى فى 


الاثات الا من الجنس وان قال : له على الف 


ألا خمسين. درهما فالجميع دراهم كذلك لما 
ذكر ٠٠‏ وهذا اختيار ابن حامد والقاضى +٠‏ 
وقال أن لين لسن :واو الطاب عون 
الألف : مبهما و يزجع فى تفسيره اليه ٠‏ :لان 
ف فى الأ مبهم والدراهم لم يذكر 2 
له فيبقى على ابعامه ٠‏ 


ودليل الاول أنه لم برد عن العرب الاستثناء 
فنى الاثبات الا من الجنس فمتى علم اعد 
الطرفين: علم ان الاخر من جنسه كما لو غلم 
المستثنى مله ٠‏ وهذا مسسلم ٠‏ وعلته تلازم 
المستتتى ادي مله نه فى الججنسن :ما ثبت 


وان قال : له على نسعة وتسعون درهما 


فالجميع دراهم لا اعلم فيه خلافا ٠‏ وان قال : 


مائمة وخنسون: درهما فكذلك ٠٠‏ وكذا ان 
قال الف وثلاثة دراهم ٠‏ اوخمسون والفدرهم 
او الف ومائة درهم أو مائة والف درهم وخرج 

عقر مانا وجا ان لاتكون تدرا الا نا 
يليه والصحيح الأول فان الدرهم الممسر يكون 
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تفسيرا لجميح ماقبله من الجمل المبهمة وجنسن 
العدد.ء قال. الله تعالى مخيرا عن أحد الخصمين 
انه قال : «'ان هذا أخى .له تسع وتسعون 
تعجة ». وفى الحديث ان رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم توفى. وهو ابن ثلاث وستنين 
سنة وتوفى ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
سنة وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين سنةاء٠‏ 
ولان الدرهم ذكرا تفسسيرا ء ولهذا لاتجب به 
زيادة على العدد المذكور الذى جعل تفسيرا 
له فكان تفسيرا لجميع ما قبله ٠‏ لانها تحتاج 
الى تفسير :وهو “ضالح للتفسير فوجب مله 
على ذلك وهذا المعنى موجود.فى قوله : الف 
وثلاثة دراهم. وسائر الصور المذكورة ... 
وعلى قول من لايجعله تفسيرا للجميع ولا بجعل 
المجمل من جنس المفسر لو قال شخص : بعتك 
هذا _بمائة وخمسين درهما او بخمسة وعشرين 
درهما + وقمل الآخر لابصح البيع. لحهمالة 
الثمن ٠‏ وهذا غير صحيح ٠ ٠‏ فهو قول شاذ 
عمف اذهل ع 


وان قال : له على ألف درهم ٠‏ او آلف 
5 او ألف وقفيز حنطة ٠ ٠‏ فالمجمل من جنس 
المفسر ايضا ٠‏ وكذلك لو قال : الف درهم 
وغفرة» أو الف ' ثوب وعشرون ٠٠‏ وهذا قول 
القافى:ؤابن. حاتة ووقا لا لشي داليمو 
الخطاب : يرجم فى تفسيز المجمل اليه لان 
الشىء عطف على غير 'جنسبه ٠٠‏ قال: الله 
000 واللضين نتوفون منكم ويذرون 
أزواجا بتربصن ن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا » 
ولان الألف مبهع فيزجع فى تفسيره الى المقر 
كما لؤ: لم تعطف .عليها شىء زوجه الاول ٠‏ 
أن العرب تكتفئ بتفسير احدى الجملتين عدن 
الحيلة الاخرى.. قال الله تعالى 0 ولبئوا 


غى كهفهم ثلاث ماثلة سنين وازدادوا ليها « 
وقال تعالئ « عن اليحين وعن الشمال قعيسبد» 
ولاك اك عييينا بعد ملا ل عق لديل عا 
اين غير عه فكان اليه من خلس المسر.. 
كنا لو قال : مائة وخمسون درهما اوثلاث ماكة 
وثلائة عشر. رجلا ٠‏ بحققه أن المبهم بحتاج الى 
التفسير وذكر التفسير فى الجملة المقارنة له 
يصلح أن يفسره توجب حمل الامر على ذلك ٠‏ 
اما قوله نعالئ : « اربعة اشهر وعشرا © فأنه 
امتنع ان يكون العشر :اشهرا لوجهين أحدهما : 
أن العش: شيةهاء عدد للمؤنث .٠‏ والاشهز 
مذكرة فلا بحوز أن تعد بغيرها ٠‏ والثانى ٠‏ 
انها لو كانت أشهرا لقال : اربعة عشر شهرا 
بالتركيب 'لا بالغطف كما قال عليها. تسعة 
ع2 وقولهم : آن الالف ميهم يرد عليةبأنه 
قد قرن به ما" بدل على تفسيره فأآشبه ما“لو 
قال : مائة وخمسون ذرهما أو مائة دزهم 2 
ان قيل : اذا قال : مائة وخمسون درهما 
فان الدرهم 'ذكن للتفسير ولهذا لامزذاذ به 
العدد فصلح تفسير الجميع ما قبله بخلاف 
قوله مائة درهم فان ذكر الدرهم كه للابحاب 
لا للتفسير بدليل انه زادبه العدد ‏ أن فيل ذلك 
قلنا : هو ضالح للابجاب والتفسير: معنا ٠‏ 
والماحة "ذاعة الى التي افو جب تحبل: لامر 
على' ذلك صسنيانة لكلام المقر عن الالباس 
والابهام وصرفا له الى البيان والأفهام : 


الاقرار بالزنة + 
جاء فى المغنى لابن قدامة أن حد الزنا لانجب 


الا بأحد شيكين : اقرار او بنة ٠‏ فان ثبت 


.باقرار اعتبر أقرار اربع مرات ٠‏ وبهذا قال 


أبى ليلتى واصحاب الزآئ .٠‏ ؤقال 
الحسن وحباد ومالك: والشافعى وأبو ثور 
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وابن المنذر : بحد بأقرار مرة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قصة العسيف » واغد 
باأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ٠‏ 
واعتراف مرة اعتراف ٠‏ وقد أوجب عليها الرجم 
به ه ورجم الجهينية وانما اعترفت مرة .٠‏ وقال 
عمر : أن الرجم حق واجب على من زنى وقد 
أحصن اذا قامت البينة او كان الحصصل أو 
الاعتراف ٠.٠‏ ولانه حق فيثست باعتراف مرة 
كسائر الحقوق ... ولنا ما روى عن ابو 
هزيرة رضى الله عنه قال : أتى رجل من 
الاسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى المسجد فقال : بارسول الله : أنى 
زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال : 
بارسول الله : انى زنيت فأعرض عنه حتى ثنى 
ذلك اربع مرات ٠‏ فلما شهد على نفسه اربع 
شهادات ٠‏ دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( أبك جنون ) قال لا : قال فهل 
أحصنت قال : نعم ٠‏ غقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ارجموه » متفقعليه ٠‏ ولووجب 
الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لانه لايجوز نرك حد وجب لله 
تعالى ٠ء‏ وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه س 
حتتى قالها ازسهزات :قا درسو الله ميل 
الله عليه وسلم : انك قد قلتها اربع مرات ٠‏ 
فيمن ؟ قال : لان ٠ه‏ رواه ابو ذاود ٠.‏ 
وهذا التعليل منه بدل على أن اقرار الاربع 
هى الموجبة ٠٠٠‏ وروى ابو برزة الاسلمى أن 
ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال له عند 
النبى صلى الله عليه وسلم : ان اقررت اربعا 
رجيك ,رسول: الله صلق الله عليه .ومتام. + 
وهذا يدل من وحهين : أحدهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ولم يشكر 
فكان بمنزلة قوله لانه لانقر على الخطآ ٠‏ 


والثانى ٠‏ أن ابا بكر قد عرف هذا من حكم 
اننبى صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما 
تجاسر على قوله بين يديه ٠.٠‏ فان الاعتراف 
لفل المصدر بقع على القليل والكثير وحدثنا 
إفسره ويبين أن الاعتراف الذى ثبت به 
كان اربعا ٠‏ 


ويستوى أن ,يكون الاقرار اربع مرات فى 
مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة ٠٠‏ قال 
الأثرم : سمعت ابا عبد الله يسأل عن الزانى 


بردد اربع مرات قال : نعم على حديث ماعز 


وهو اخوط ٠‏ قلت له : فى مجلس واحد ٠‏ أو 
فى مجالس شتى ٠‏ قال : اما الاحاديث فليست 
تدل الا على مجلس واحد الا ذاك الشسسيخ 
بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن 
اببه ٠‏ وذاك عندى منكر الحديث ٠٠‏ وقال 
ابو حنيفة : لايثبت الا بأربع اقرارات فى اربعة 
مجالس لان ماعزا اقر فى اربعة مجالس .. 
ولنا أن الحددث الصحيح انما يدل على انه 


آأقفر أربعا فى مجلس واحد ٠‏ وقد ذكرنا 


الحديث ٠.٠‏ ولذنه احدى : حجتى الزنا اكتمن 
به فى مجلس واحد كالبينة ويعتير فى صحه 


الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة 


لأن الزنا يعبر به عما ليس سوجب للحد ٠‏ 


ويشترط فى المقر ان تكون بالفا صحيحا 


عاقلا .٠‏ أما البلوغ والعقل فلا خلاف فى 


ا 0 
لان الصبى والمجنون قد رفع القلم عنهما ٠‏ 

0 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستقيظ وعن الصبى حتى بلغ وعن المجنون 
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حتى يعقل ».٠‏ رواه ابو داود والترمذى وقال: 
حديث حسن ٠‏ وفى حديث أبن عباس فى قصة 
ماعز أن ل ا مر 
قومد ‏ أمجنون هو قالوا : ليس به بأس ٠‏ 
وقال له حين 0 جنون ٠.‏ 


فأن كان بيجن مرة ويفيق اخرى ٠‏ فأقفر 
فى حال أفاقته آنه ع وهو مفيق أو قامت 
عليه بينة انه زنى فى افاقته فعليه الحد ٠‏ لانعلم 
فنى ذلك خلافا ٠.٠.‏ أما ان اقر فى افاقته بالزنا 
ولم يضنه الى حال الافاقة أو شهدت عليه 
البينة بالزنا ولم تضفه الى حال الافاقة لم 
يجب عليه الحد لاحتمال انه وقع منه فى حال 
جنونه وان اقر بالزنا وهو سكران لم عتبر 
اقراره لانه لايدرى مايقول ولا بدل قوله 
على صحة خبره ٠‏ فآشبه قول النائم والمجنون. 
وقد روى بريدة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
استفكه ماعزا ٠‏ وانما فعل ذلك ليعلم هل هو 
كراد ولأ ولي كن اراق كول الاترار 
ل و ا ا 


واما الأخرس فان لم تفهم اشارته فلا نتصور 
منه اقرار ٠‏ وان فهنت اشارته اختلف الفقهاء 
فى وجوب الحد عليه ٠‏ فقال القاضى عليه 
الحد وهو قول الشاقعى وابى ثور وابسن 
المنذر لأن من صح اقراره بغير الزنا صصح 
اقراره به كالناطق ٠‏ ؤقال اصحاب ابى حنيفة 
لانحد باقرار ولاسينة للشبهة فى ذلالة الاشارة 
منه وعجزه عن ابداء ماقد يكون لديه من 
شبهة ندر الحد فى خالة البينة ٠.٠‏ ويحتمل كلام 
مي ا د 
وللشيهة فى دلالة دكار اما البيتة فبجب 
عليه ها الحد +٠‏ 


ولابصح الاقرار من المكره + ولا تعلم من 
أهل العلم خلافا فى ان اق أذ المكسره لا بحب 
به حكدا *٠‏ 

ومن شرط اقامة الحد بالاقرار البناء عليه 
وعدم الرجوع عنه الى تمام الحد ٠‏ فان رجع 
عن اقراره أو هرب كف عنه ٠‏ وقال الحسن 
وسعيد بن جبير واين ابى ليلى يقام عليه الحد 
فقتلوه ولم يتركوه ٠‏ 
ولو قبل رجوعه للزمتهم دبته ٠‏ ولانه حق 
وجب باقراره فلا يقبل رجوعه كسائر الحقوق 
.٠‏ ولنا ان ماعزا هرب فذكر للنبى صلى" الله 
عليه وسلم فقال : « هلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه » وفى هذا دليل على أنه 
قبل رجوعه ٠٠‏ ولان رجوعه شبهة والحدود 
تدرأ :بالشبهات ولان الاقرار احدى ححتى 
الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة اذا رجعت 
قبل اقامة الحد ٠٠‏ وفارق سائر الحقوق فآنها 
لاتدر؟ بالشيهات ٠‏ وانما لم يجب ضسمان 
ام كو الى كاوه بعاد اه لب وكرييذا :ين 
الرجوع ٠‏ 


ولانترك لان ماعزا هرب 


ويستحب للامام أو الحاكم الذى يثبث عنده 
الحد بالاقرار ‏ التعريض له بالرجوع اذا تم 
والوقوف عن اتمافه اذا لم انتم كما روى عن 
النبى صلئ: الله عليه وسلم انه اعرض عن ماعز 
حين اقر عنده ثم جاء من الناحية الاخسرى 
فأعرض عنه حتى تم اقراره اربعا ٠‏ ثم قال له : 
لعلك قبلت ٠‏ لعلك لمست ٠‏ وروى انه قال 
للذى اقر عنده بالسرقة « مااخالك فعلت » ٠‏ 
رواه سعيد عن سفيان عن بريد بن حصسيفة 
عن امعد بن عه لكين توبات عن التبي 
صلى الله عليه وسلم ولا بأس بأن" نعرض له 


.7 الاقسسزران 


أحد الحاضربن بالرجوع أو بان لا دقر 0 


سراد بالسرقة : 
فى المغنى لابين قدامة : أن اقشع فى 

0 انما يجب باحد امرين يبينة أو باقرار 
لاغير ٠‏ قاما الاقرار فبشترط فيه ان يعترف 
مرتين ٠‏ روى ذلك عن على رضى الله تعالئ عنه 
وبة قال ابن ابى ليلى وأبو نوسف وزفر وابن 
شيزمة ٠٠‏ وقال.عطاء والثورى.وابو حنيفة 
والشافغى ومحمد بن :الحسنخ يقطع باعترافه 
مرة:لانه حق شبت: بالاقرار قلم: يعتبر فيه 
التكرار كحق الادمى ٠.٠‏ ولنا ما روئ ابو 
داود بأسناده عن ابى امية المخزومى آنة النيئن 
صلى.الله عليه وسلم :أتى بلص "قد اعترف فقال 
له.:. « ومااخالك سرقت » قال بلى ٠‏ فأعاد 
عليه مرتين او ثلاثا فآمر به فقطع ولو وجب 
القطع بأول. مرة لما آخره ٠*٠‏ وروى سعيد 
عن .هشبيم وسفيان وابى الاحوص وابى معاوية 
عن. الأعمش عن عيد الرحمن بن القاسم عن 
ايه قال : شهدت عنيا ٠‏ وأتاه رجل. فأقر 
بالسرقة فرده ثم عاد بعد ذلك فآقر ٠‏ فقال له 
على : شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع٠‏ 
ومثل هذا يشتهر فلم. بكر ٠‏ ولانه _يتضمن 
اتلافا فى حد فكان من شرطه التكرار كحسد 
الزنا. .٠‏ ولانه اجد ججتئ القطع فيعتبسر فيه 
التتكرار كالتبهادة ٠‏ وقياسهم يتفض بحدا 
الزنا عند.من اعتبر التكرار ٠.‏ وشارق حق 
الادمى لأن حقه مبنى على الشح والتضييق 
.ولا.شقيل .رجوعه عنه .بخلاف. مسألتنا. ويعتبر 
أن يذكر.فى اقراره شروط السرقة من النصان 
.والحرز . واخراجه منه ..٠‏ والحر: والعنمد 
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فى هذا سواء نص عليه احمد ٠‏ وذلك لعموم 
النض فبهما ٠‏ ولا روى الاعمش عن القاسم 
عن ابيه أن عليا قطع عبدا أقر عنده بالسرقة ٠‏ 
ويعتبر أن يقر مرانين ٠‏ وروى مهنا عن احمد 

اذا أقر العبد اربع مرات انه سرق قطلع ٠‏ 
وظاهر هذا أنه اعتبر اقراره اربع مرات ليكون 
على النصف من الحر ٠٠‏ والأول أصح لخير 
على ٠‏ ولانه اقرار بحد ٠‏ فاستوى فى عدده 
الحر والعبد كسائر الحدود ..٠‏ ويجب أن يبقى 
على اقراره حتى نقطع ٠‏ وان رجع قبل القطم: 
لاشقطع ٠‏ وهذا قول أكثر الفقهاء ٠‏ وقال ابن 
ابى ليلى ودواد لابقبل رجوعه ٠‏ لانه لو اقر 
الآدمى بقصاص او حق لم يقبل رجوعه عنه ٠٠‏ 
ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم « ما 
اخالك سرقت » ٠‏ عرض له ليرجع ولو كان 
الرجوع غير جائز لما عرض له به ٠٠‏ ولانه 
حد لله تعالى ثبت بالاعتراف .فقبل رجوعه 
عنه كحد الزنا ٠‏ ولان الحدود تدرا بالشيهات٠‏ 
ورجوعه عنه شبهة .لاحتمال أن ,يكون كذب 
على نفسه فى اعترافه ٠٠‏ ولأنه احد حجتى 
القطع فيبطل بالرجوع عن الاقرار به كالقشهادة 
اذا رجع عنها الشهود وقبل القطع ولأن حجة 
القطع زالت قبل استيفائه فبقط ٠١‏ وفارق 
حق الآدمى فانه مبنى على الح والضيق ٠٠‏ 
ولو رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم .لم 
يبطل الحكم برجوعهم ولم بمنع استيفاءها .. 
واذن فلو رجع المقر عن اقراره قبل القطع سقط 
القطع ٠‏ ولكن لايسقط عزم المسروق لانه حق 
آدمى ٠‏ ولو أدّر مرة واحدة لايجب القطع ولكن 


إبلزمه. غرامة المسروق . 0 وان كان رجسوعه 


وقد قطم + بعض المفصل لم نتممه ان كان يرجى 
روه لكونه قطع الاقل ٠‏ وان كان قد قلعم 


.الاقسسستوار ا 


الاكثراء اضرع لجار ان شاء ترك 0 : 
اق اذ ين ل له تاد ويس بد + ٠.‏ 


ولا ان كلنن السارف لي عن لد قراره ٠‏ 
وهذا قول عامة الفقهاء ٠٠‏ وروى عن عسر 
انه اتى برجل فسآله : أسرقت ؟ ٠‏ قل لا فقال 
الرجل : لا ٠‏ فتركه ٠‏ وروى معنى ذلك عن أبى 
بكر الصديق. وا بى هربرة وابن مسعود وابى 
الدرداء رضى الله 0 ٠‏ وبة قال اس حاق 
وابو ثوراه وقد روينا ان النبى صلى الله عليه 
وَسلم قال للسأزق : ما أخالك سرقت ٠‏ وقال 
لماعز « لعلك قبلت أو لمنت » وعزعلى رضىالله 
ليت الم بالسرقة فرده ٠‏ 


تمسريق الاقسرار : 


0 لم .يذكر ابن حزم فى كلامه () عن الاقرار 
تعريفا مستقلا كاملا كعنضر من عناصر الحديث 
يحدد اوضاعه وبضبطها ولكنه ذكر عبارة فى 
ثنايا مناقشته لاراء والمذاهب ل 
المريض جوازه ومداه ٠‏ فقال : نفان ذكروا 
أحديث عتقي. الستة الإ عبد واقراع يناباي 
الله علية وسلم ب نهم فأعتق 0 
اربعة ايام من الاقرار فى شىء اصلا 6 
والاقرار انما هو اخبار بحق ذكره وليس عطية 
أصلا ولا وصية ٠‏ وحديث السسنتة الا عبد 
سنذكره ان شاء الله فئ العتق بأستاده مبينا ٠٠‏ 
وقد قال فى اول حدمّه عن الاقرار : م 
'اقر لاخر او لله تعالى 'بحق فى مال او دم او 
إبشرة ركان ال بالغا غير مكره ٠‏ وآأقر 


)١(‏ المحلئ.. لابن 
وما بعدها ٠.‏ 


ا 56 م 2" 


اقرارا تاما. ولم يصله بما يفسده ٠‏ فقد زمه 
ولا رجوع له بعد ذلك ٠‏ وبذلك يكون:ابن 
حزم قد عرف الاقرار بعبارة صرحة بأنه : 
التعيضه + اخبان حدق الانفن او الها تقالى ء 
فى مأل او دم أو بشرة ٠‏ مثل ان يقول : لفلان 
على ماثة دينار ٠‏ او يقول : قذفت فلانا بالزنا ٠‏ 
أو يقول زنيت ٠‏ أو يقول : قتلت فلانا او نحو 
ذلك فقد لزمه فان رجع عن ذلك لم يلتمت 
اليه ٠‏ والخر والعيد والذكئر والاتثى ذات 
الروضع »والبكر ذات الأن + والشمة فيسنا 
ذكرنا سواء .. وانما هذا كله اذا لم تكن بيئة 
ناذا كانت المينة فلا معنى للا تكار ولا للاقرار ٠‏ 


هل الاقرار انشاء او اخبار 79 

٠ والعبارة ضريحة فى ان الاقرار اخبار‎ ٠ 
ونترتبُ على الاقرار باحئام تختلف من حيث‎ 
ولعل فيما سبق من‎ ٠ اعتياره انشاء او اخيارا‎ 
الخديث على هذه النقطة فى المذاهب + الأخري‎ 


وكو ال لك 


7 وستتند ابن حزم فى حجية الاقرار واعتباره 


وراد ين الى يعت رون نيالنوا * 
200 0 
انس أن جارية وجد رأسها قد رض ببن حجرين 


'فسألوها من صنع هذا دك ؟ وذكروا لها اسماء 


أشخاص ‏ فلان فلان ٠‏ حتى ذكروا وديا ٠‏ 
فأومات براسها اله هو . فاخذ البهودى فأقر 
نايا رول الله خلى الله اغلنة وظلم. أن 
برض رأسه بالحجارة ٠٠‏ ومن طربق مسلم : 
حدثنا محمد بن مح .ء حدثنا الليث : .هو ابن 
بي ع ابن شان عن عبد الله بن عبد الله" بن 


1 الاقسرار 


عتبه (ابن مسعود) عن ابى هريرة وزيد بن . خالد 
بن هذا كاذ سينا على نا وى 7 
ا 
عليه وسلم : والذى نفسى بيده لأقضين نكما 
بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ٠‏ وعلى 
ابنك جلد ماعة شي اه ٠ه‏ وأغد باأنيس 
على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجمت .+ فقتل عليه السلام بالاقراره 
ورجم به ورد به المال ممن كان بيده الىغيره ٠‏ 


شروط الاقسسراق 58. 

دكن ان حزم خروطا " نعتير كلها اساسية فى 
صحة الاقرار ٠‏ وه كنا بالنسية للمقر ٠‏ 
ثفال : من اقر لاخر او لله تعالى بحق 
فى مال او دم او بشرة ٠‏ وكان المقر عاقلا بالغا 
غير مكره ٠‏ واقر اقرارا تاما ٠‏ ولم يصسله 
بما يفسده ٠‏ فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك ٠‏ 
فان رجع لم ينتفع برجوعه ٠‏ وقد لزمه ما أقر 
به على نفسه من دم او حد او مال ٠.٠‏ ومشل 
للاقرار الصحيح التام بقوله : مثل أن يقول : 
تفلان على مائة دنار ٠‏ أو يقول : قذفت فلات 
بالرنا+ه. او ,تقول ؛ زائنت ++ او .يقول : قنت 
قلانا أو “مذو ذلك ++ فان قال ذلك فقد لدمه + 
فان رجع عن ذلك لم يلتفت اليه ولم فصل 
ابن حزم هذه الشروط ولم يتحدث عن 
محظوراتها وما قد نترتب على انعدام كل منها 
بن. اثر على. الاقرار ومدي: هذا الائر ٠.‏ كبا 
أنه لم يتحدث عن شروط صحة الاقرار بالنسبة 
للمقر له والمقر بدوصيغة الاقرار على نحومارأينا 
فى المذاهب الاخرى .. اللهم الا الشبرط الاخير 


وهو أن لابصل بالاقرار ما يفسده فانه تكلم 
فيه اولا بذكر أمثلة لما اتصل به ماهشسده 
وحَمم ذلك ٠‏ فقال : فان قال : كان لفلان 
على مائة دينار وقد قضيته اباها ٠‏ أو قال : 
قذفت فلانا وأنا فى غير عقلى أو قال : قثلت 
فلانا لأنه أراد أن يقتلنى ولم أقدر على دفعه عن 
تفسى أو قال : زنيت وانا فى غير عقلى أو نحو 
ذلك فان هذا كله يسقط الاقرار ولا بلزمه ثشىء 
ثم قال فى موضع آخر : وأما اذا وصل 


.باقراره ما هسده فلم يقر شىء ولا يجوز 


أن لازم بعض اقراره ولا بلزمه ساكره لأنه لم 
وجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع ٠‏ وقد 
تناقض ههنا المخالفون فقالوا : ان قال : له 
على دينار الا ربع دنار فهو كما قال ٠ه‏ وان 
قال : انتعت مله داره بمائة دان 5 فأنكر الآخر 
ل بمائة دنار 0 ابتباع دارى 3 تقمل 
دعواه ويؤخذ بالاقرار فأنهم لابقضون عليه 
شىء أصلا وهذا تناقض ظاهر 033 وقال مالك : 
ن قال 0 : أحسسنئ الله جزاء فلان اقانه 
0 ماكنى دبنار وأمهلنى حتى أديتها كلها 
اليه فآئه لا بقضى لذلك الفلان ا اليه 
الاسلاف بشىء أن طليه بهذا الاققرار ... 
ولا يختلفون فيمن قال : قتلت رجلا مسلما 


الآن امامكم ٠٠‏ أو قال : أخذت من هذا مائة 


ةقان الان 0 فأنه لابقضى عليه بشىء 


ولم .يقولوا : أنه اقر ثم ندم ولا أخذوا ببعض 
قوله دون بعض ٠٠‏ وهذا تناقض ظاهر وروينا 
من طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى 
عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أن 
رجلا استضاف ناسا من هؤيل ٠‏ فأرسلوا 
شع حي المي ديا أبعي 


الاأفسمسرار 0 : ا 


كبده فمات فآتت اهلها فأخبرتهم 4 فآتوا غمر! 
ا ا : قنيل الله 
لابودى والله ابدأ ٠٠‏ 


ومن طريق خماد بن سلمة عن ثايت اليئائى 
وحميد ٠‏ ومطرف ٠‏ كلهم عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير قال.: غزا رجل فخلف على 
امرأته رجلا من بهود فمر به رجل من المسلمين 


وأشعث غرة الاسلام منى 
خلوت بعرسه ليل التسام 
أبيت على تراثيهما ويمسنى: ٠‏ 
0 على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مجامع الريللات متها ٠:‏ 1 
ب قيام. ينهضون الى فئام 
فدخل عليه فضريه بسيفه حتى قتله ٠‏ فجاءت 
اليهود بطلبون دمه علد عمر بن الخطاب ٠‏ 
نجاة اليل ترك بالائر: : الاسال لمر ب 
الخطاب دمه ٠٠٠‏ ومن طريق محمد بن الثنى ٠‏ 
حدثنا عبد الله بن ادريس الأذرى وحدثنا 
عاصم بن كليب عن ابيه عن ابى موسى الاشعرى 
قال : اتمت وانا باليمن بامرآة قسالتها فقالت : 
ما :تسأل عن امرأة حيلى ثبب من غير بعل ؟ اما 
والله ٠‏ ماخاللت خليلا ٠‏ ولا خادنت خدة 
منذ اسلمت ٠‏ ولكتى بينما أنا نائئمة يفناء بيتى 
فوالله ماايقظتى الا الرجل حين ركينى والقى 
فى: بطنى مثل الشهاب ٠١‏ قال فكتبت فيهسا 
الى عمر بن الخطاب ٠‏ فكتب الى ان وافنى 
بها ويناس من قومها فوافيته بها فى الموسم 
فسآل عنها قومها فآثنوا خيرا ٠‏ وسألها 


ننى فقال عمر : شاية :تهاميه 
لقنت قد كان ذلك قد ٠‏ فمارها عممر 
وكتناها + والاصوربها دربا حيرا + هذا 
خبر فى غاية الصحة ٠٠٠‏ ومن طريق. حماد بن 
سلمة عن عامر بن ابى الحكم عن الحسن 
أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله ٠‏ فأرتفعوا 
الى عثمان بن عفان رضى الله عنه فأبطل دمه ٠‏ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن 
سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب وسليمان 
أن رجلا اتى امرأةليلا 
رأت ذلك قالت : رويدك حتى استعد وآتهياً 
فآخذت فهرا ( الحجر يكون: ملءالكف ) فقامت 
خلف الباب فلما دخل ثلغت ( كسرت: به 
رأسه فارتفعوا الى الضحاك بن قيس فابطل 


٠ دمةهة‎ 


ومن طريق حماد بن ضلمة ٠‏ أخبنترنا ابو 
عقبة أن رجلا ادعى على رجل الف درهم ولم 
تكن له بينة فاختصما الى عبد الملك بن يعلى 
فقال المدعى عليه: : قد كانت. له عندى الف 
درهم فقضيته ٠‏ فقال المدعى : أصلحك الله ٠‏ 
قد أقر ٠‏ فقال له عبد الملك بن يعلى ان شئت 
الخدت نقوله أجمع ٠‏ وان شثت ابطلته أجمع ٠٠‏ 
وعبد الملك بن نعلى من التابعين + وقد ولى 
قضاء البصرة ٠٠‏ ومن طريق عبد الرازق عسن 
معمر عن عبد .الله بن طاوس عن ابيه قال : من 
أقر بشىء فى بده فالقول قوله ٠٠‏ ومن طريق 
عماد بن سلمه عن اياس بن معاوية قال : كل 

من كان فى بده شىء فالقول فيه قوله وقولتا 
يا ذكرة هو ولاق ابت » اكه 
وأحد قولى الشافء 


1 الاقسبسرار 


: فهو فيما ذكره كله لايجزفى الاقرار«فياخا. 
مارفا الملد يقر لك ما فيه عد اننا دنه 
كله كلاما واحدا ٠‏ ويزتب الجكي على هنذا 
الاساس .. فان وصل المقر به مايبرىء ذمته 
وعهدته مما اقتضاة أول الكلام عمل به ولم 
بؤاخذه “بشىء. على. خلاف: مايراه المخالفون. :فى 
ذلك:كما سسق ابضاحه ٠‏ 


الرجوع عن الاقرار : 

بقول ابن حزم فى ذلك : ولا رجوع للمقر 
عن أقرازه بعد أن بقر اقرارا تاما ممستوفيا 
شروطه فان رجم لم ينتفع برجوعه ولزمه ماأقر 
به على .تفسه من دم او حد. أو مال 71 ثم .يقول : 
وأما الرجوع عن الاقرار فكلهم متمق على 
ماقلنا الا فى الرجوع .عن الاقرار يما بوجب 
الجد. ٠‏ فان الحنفية. والمالكية قاالوا : ان 
رجع المقر عن اقراره بما بوجب الحد يقبسل 
منه الرجوع ولا يقام عليه الحد ولم يكن عليه 
شىء ٠‏ وهذا باطل ٠٠‏ والقوم اصبحاب قياس 
يزعمهم. ٠‏ فهلا قاسوا الاقرار بما.يوجب الجد 
على الاقرار بما يوجب حا من الحتقوق سواه؟ 
وابضا فان. الحد. قد لزمه باقراره فمن ادعى 
سقوطه برجوعه فقد ادعى مالا برهان له به ٠٠‏ 
وقد اجتجوا. بشيئين ٠‏ أحدهما حديث ماعز + 
والثانى قولهم : إن الحدود تدرا بالشيهات ٠‏ 
والرجوع .يورث. شبهة فيندرىء الحد بذلك 
قال على .: أما حديث ماعز فلا حجة لهم فيه 
اصلا لانه ليس فيه أن ماعزه وبع .عن الاقرار 
البتة «. لابنص ولابدليل .ولا فيه أن. رسو لالله 
صسلى الله عليه وسلم قال : ان رجع عن اقراره 
أن موه على آهل الغفلة بخبر ليس. فيه شىء 
مسا يزعم ؟ ٠‏ وانما روى عن يعض الصحابة 


انه قال : كنا تتحدث ان ماعزا والغامدية لى 
رجعا بعد .اعترافهما. اؤ. لم برجعا بعد اعترافهما 
لم تطليهما ٠٠‏ هكذا رويناه من طريق ابى أحمد 
الزييرى عن شسير بن المهاجر عن ابن 
وراص أمااة قال هذا التول +4 وهسيدا 
ظن ٠‏ والظن لايجوز القطع به ٠٠‏ وقول القائل 
لو فعل فلان كذا لفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرا كذا ليس بشىء اذ لم يفعل 
ذلك. القلان ولا غيره ذلك الفعل قط ٠‏ ولاقبله 
ائر سول عليه السبلام قط .. وقند قال 
جابر : أنا أعلم الناس بأمر ماعز ٠‏ انما قال 
رسول اللهصلى الله عليهوسلم :.< هلاتركتموه 
وجئتمونىبه » ٠‏ ليستئيت:رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم منه ٠٠‏ فاما نترك حد فلا ٠‏ هذانص 
كلام جابر فهو أغلم بذلكِ ٠٠‏ ولم يرجم ماعز 
قط عن اقراره ٠‏ وانما قال : دوك ئى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فان قومى قتلونى 
وغرونى من نفسى واخبرونى أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم غير. قاتلى.هكذا روينا كل 
ماذكرنا فن:طريق ابى داود...حدثنا :عبيد الله 
ابن عمر بن: ميسرة حدثنا ,يويد بن ؤربع عن 
محمد بن اسجاق أن عاصم بن عمر بن قتادة 
قال:: جدثنى حسن بن محمد .بن محمد نن 
على. بن.ابى طالب أن جابر بن عبد الله قال له : 
تحلايث..ماعز ٠‏ واما ادرؤًا الجذود. بالشيهات 
فما جاء عن النبى صلئ:الله: عليه ونشلم قط من 
باريق فيها -جبر ٠٠‏ .ولا تعلقة ايضا جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم لاا مسندا ولا مرسلا ٠.٠‏ 
وانيا:.هو.قول روى عن ابن مسعود وعمر فقط 
ولو صح لكانوا أول مخالف له لان الحنفيين 
والمالكيئين لا نعلم .احدا. أشد اقامة. لالحنندود 


الاقسسرار لا ل, 


باثرجم والجلد بالحبل فقط وهى منكرة ٠‏ 

وقد تستكره وتوطأ بنكاح صحيخ لم يشتهر 
أو وهى فى غيرعقلها ٠ويقتلون‏ ندعوى المريض 
أن فلانا اقتله" +++ وفلان عذا متكن ولا دينة 
عليه ٠‏ ويحدون فى الخمر بالرائحة وقد تكون 
رائئحة تفاح او كمثرى شتوى ويقطعون فى 
السرقة من يقول : صاحب المنزل بعثنى فى هذا 
الغيع وفيت اهن المترل. مقليير له للك 24 
وبحدون فى القذف بالتعريض ٠‏ وهذا كله 
هو اقامة الحدود بالشيهات ٠٠‏ وأما الحنفيون 
فآأنهم. يقطعون من دخل مع: آخر فى منزلانسان 
للسرقة فلم يتول اخذ شىء ولا اخراجه وانما 
سرق الذى دخل معه فقط ٠٠‏ فيقطعو نهيما 
جميعا فى كثير لهم مثل هذا قد تقصيناه فى 
غير هذا المكان ٠‏ فمن اعجب شأنا ممن يحتتج 
يقول قائل دونرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم هو اول مخالف لما احتج به من ذلك ٠‏ 0 


النسوية بين الحر والعبد فى الاقرار : 


لم يغرق ابن جزم ف حكم الاقرار بين الحر 
والشد كنا 'ففل الفقياء الأعروق اذ لسرا 
اقرار العيد صحيحا فى يعفر ن الاحجبوال دون 
البعض وفى بعض الامور دون البعض ٠وكذلك‏ 
لم بفرق بين الذكر والاتثى البكر وغير البكر 
وذات الاب واليتيمة وذات الزوج والخالية من 


الازواج وان كان أحد لم شرق فيمن 5 
. شىء و 


يقول ابن حزم : وأما تسويئنا بن الح 
والعبد والذكر والأتثى ذات الاى . اكير 
وغير البكر واليتيمة وذات الزوج ٠‏ فلان 


هل يلزم لحجية الاقرار أن يتكرر ؟ 


الدين واد على الجميع والحكم. واحد على 
الجميع الا أن أتى بالفرق بين شىء: من ذلك 
قن او متة وه ولأا:ق ران دولا سيت + 
ولا قياس ولا اجماع على الفرق "بين شىء مما 
ذكرنا ولا خلاف من احذ من أهل اللارض' من 
السليين فى :أن الله تشاالن حاطب كل هن 
ذكرنا خطابا قصد به كل واجد مئهم فى ذات 
نفسة بقوله تعالى : « باأنها الذين 5منواءكونوا 
أو الوالدين والأقزبين أن يكون غنيا أو فقيرا 
فالله أولى بهما فلا تتبعؤا الهوئى أن تعدلوا * 
وان تلوّوا أو تغرضوا فان اللة كان بما تعملون 
خبيرا 4 فكل من ذكزنا مأمور بالاقرار 
بالحق على سه ++ ومن الباطل المتيقن: آن 
عرس علي بالا شل ع ٠‏ وقد #القوم 
ان اقرار العبد بما وجب الحد الاطزم:. 
لانه مال وهو خين ,بيقر انما يقر فى هال :سيده 
والله تعالى يفول :'« ولا تكسب كل نفس الا 
عليها ٠٠‏ «6 قال على : هو وان كان مالا فمنو 
انسان تلزمه أحكام الديانة وهذه الآبة ححتنا 
فى ذلك لانه كاسب على نفسه باقراره ٠‏ وقد 
وافقونا لو أن اجيرا أقر على نفسه بحد للزمه 
وفى اقراره بذلك ابطال لاجاوته ان أقر سما 
بوجب قتلا أو قطعا ٠٠٠‏ وليس بذاك كاسنما 


على. غبره ©و» 


1 قال ابن حزم وراد مة زوك ماك 
من حد أو قتل او مال" ٠٠‏ 'وقال! ! ا 


لا يلزم الحد فى الزنا بالأقرار الا" بأقرار اربع 


امرات ٠٠‏ وقال آبو «وسف لا يلز م لمحن في 


1 الاقسرار 


السرقة بالاقرار الاباقرار. مرتين ٠‏ واقاموا ذلك 
مقام الشهادة ٠٠‏ وقال مالك والثسافعى وابو 
سليمان كقولنا واحتج الحنفيون بأن وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا اربع مرات 
| قال على قد صح هذا ٠‏ وجاء انه ردده اقل 
وروى اكثر »٠‏ وانما ردده عليه الصلاة 
والسلام لانه اتهم. عقله ٠‏ واتهمبه انه لايدرئ 
ما الزنا ٠‏ هكذا فى نص الحديث أنه قال : 
استنكهوه هل شرب خيرا ٠‏ ؟ فانه عليه الصلاة 
والسلام بعث الى قومه يسألهم عن عقله ٠‏ .وانه 
صلى الله عليه وسلم قال له : آتدرى ما الزنا ؟ 
لعلك غمزت أو قبلت ٠٠‏ فاذ قد صح هذا كله 
ولم بأت قط فى رواية صحيحة ولا سقيمة 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا بحد حتى ,يقر 
أربع مرات فلا يجوز ان يزداد هذا الشرط فيما 
تقام به حدود الله تعالى ٠٠‏ والقوم اصحاب 
قياس يزعمهم فيلزمهم ان اقاموا الاقرار 
مقام البينة فى بعض المواضع أن بقيموه مقامها 
فى كل موضع فلايقضوا على احد أقر بمالحتى 
بقر مرانين ٠٠‏ وهم لا بفعلون ذلك ٠‏ وقد قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودى الذى 
قتل الحارية باقرار خ مردود .. والقفل 
أعظم الحلود” 


اقرار المريض : 


اقرار المريض مو معغادت كيرا النقيام 
هل الح 5 قه قاصر على الجارار امريض 
مرض الموت أو انه يشمل المزيض مرض الموث 
والمريض.الذى افاق. من. مرضه ٠‏ وهل اقرار 
المريض مرض الموت كأقرار الصبحيح ,يصح 
للوارث والاجنبى وفى الثلث ومازاد على 
الثلث او هو يخالف اقرار الصحيج قلا بصح 


للوارث ٠‏ ولا ينفذ الا فى 


حدود الثلث ما لم 


ويقول ابن حزم : واقرار المريض فى مرض 
موته وفى مرض آفاق منه لوارث ولغير وارث 
نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح ولا فرق ٠‏ 
روينا من طريق عبد الرازق : حدثنا بعض 
اصحابنا. عن الليث بن سعد عن نافع مولى بن 
عمر عن ابن عمر قال :.اذا أقر:المريض فى مرضه 
بدين لرجل فانه جائز ٠٠‏ فعم ابن عمر'ولم 
بخص ٠١‏ ومن طريق ابن أبى شيبه : حدثنا ابن 
عليه عن ليث عن طاووس ٠‏ قال : اذا اقرلوارث 
بدين نجاز ب يعنى فى المرض ٠‏ وبه الى ابن 
عليه عن عامر الاجول قال : سثل الحسبن 
عنه ؟ ٠‏ فقال اجملها اباه ولا أتحملها عنه ٠٠‏ 
ومن طريق ابن ابى شيبة حدثنا زيد .ب نالحباب 
حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
عطاء ٠‏ فيمن أقر لوارث بدين قال : جائن ٠٠‏ 
ومن طريق ابن ابى شيبه : حدثنا عمر بن ابوب 
الموصلى عن: جعفر ‏ هئ ابن ,يوقان ب عسبن 
مون هو ابن مهران اذا أقر بدين فى 
مرضه ٠‏ فأرى أن بجوز عليه لانه لو أقنر به 
وهو صحيح ٠‏ جاز واصدق مايكون عند موته 
وهذا هو قول الثسافعى وابى سسايمان 
واصحابهما ٠+‏ وقالت طائفة :.لا. نجوز اقرار 
المرض اضلا كما روينا عن ابن. ابى شيبة : 
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبن جريج عن عطاء 
قال : لا بجوز اقرار المريض بالدين ٠‏ وهو 
قول باسين الزيات ٠‏ الا أنه قال : هو من 
الثلث ٠٠‏ وقسمت طائفة كما روينا عن شريح 
أنه كان بجيز اعتراف المريض عند موته بالدين 
فى الوارث. « ولا ابخيرة اللوارتك الأ بينة + 


وهو قول ابراهيم وابن أذينة صح ذللتعتهما ٠‏ 


ورويناه ابضا عن الحكم والشعبى ٠‏ وهو 
قول ابى حنيفة الا أن دين الصحة مقدم عنده 
على دين المرض ٠‏ واتتقوا على ان اقرار 
المسسيم للوارت :ولفير الوارك بالليق عسات 
من رأس المال كان له ولد أو لم يكن ٠٠‏ وقال 
الك وابق حنيقة ان :اقنالمرديض 'لوازك فافاق 
من مرضه فهو لازم لهمن رأس ماله ٠‏ واختلف 
عو اكاك فى ذلك اوساكاين وفلك مركن 
فرواية ابن القاسم عنه انه لا يجوز ذلك الاقرار 
وروى ابو قرة عن مالك ٠‏ لا يجوز الا فى 
الشىء البسير الذى برى أنه لايؤثر به لتفاهته 
وروى عن مالك ايضا انه ان أقر لوارث بار به 
لم يجز اقراره له ٠‏ فان اقر لوارث عاق جاز 
اقراره له كالاجنبى وقال فى اقراره لزوجته 
بدين او مهر ٠‏ فانه ان كان له ولد من غيرهما 
ولم .يعرف له انقطاع الى الزوجة ولا ميل اليها 
فأقرازه :لها ساكز من ران .امال قان عرف له 
لم بجر اقراره لها ٠‏ قال : وليس سائر الورثة 
فى ذلك كالزوجة لأنه لانتهم فى الزوجة اذا لم 
يكن له اليها ميل ان بصرف ماله عن ولده اليها 
قال : فان ورثه بنون او اخوة لم بجز اقراره 
لبعضهم دون بعض فى مرضه فان لم بترك الا 
ابنه وعصبة فآقر لبعض العصبة جاز ذلك ٠٠‏ 
وقال : ولا بحوز اقراره لصديقه الملاطف اذا 
ورثه ابواه أو عصبته فان ورثه ولد أو ولد 
ولد جاز اقراره له ٠‏ 


قال أبو محمد : هذه اقوال مبنية ‏ بلاشك 
طلخ الطنون الراققة .وطلى اتبيه الفانييةة 2 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اباكم والظن فان الظن اكذب الحديث ) ٠‏ 
وقال الله تعالى : « ان نتبعون الا الظن ٠‏ وان 


لوطي اللي ورك شياذة 
الاقوال لاتحفظ عن احد قبله ٠‏ ولا بخلو 
اقرار المريض عندهم اذا اتهموه فيه من ان 
نكون عندهم هبة أو بككون وصلية 
نان كان “عبية فالهية متدهسيم البعض 
الورقة دون بعض جائزة من رأس امال ٠‏ 
وماجاء قط فرق بين هبةمريض ولاهبة صحجبحء٠‏ 
وان كان وصية فوصية الصحيح والمريض 
مجو حو رالا ريق اقلت لوو ان 
تفر بقهم فاسد ..٠.٠‏ فان ذكروا حداث الستة 
الأعبد واقراع النبى صلى الله عليه ؤسام 
بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة فليس هذا من 
الاف ارقن كىة اضلة + والآذزان انما اعسيو 
أخبار بحق ذكره وليس عطيةاصلا ٠‏ ولا وصية 
وحديث الستة الأعبد سنذكره ان شاء 
الله تعالى فى العتق باسناده مبينا ء 


الاقرار لاينجرا : 

ومن قال : هذا الثىء لشىء فى بده 
كان لفلان ٠‏ ووهبه لى ٠‏ او قال : هذا الثىء 
كان لفلان باعه منى صدق ٠‏ ولم ينص عليه 
بشىء لما ذكرنا سابقا : من ان رجلا ادعى على 
رجل الف درهم ولم تكن له بينة فاختصما 
الى عبد الملك بن يعلى ٠‏ فقال المدعى عليه : 
قد كانت له عندى الف درهم فقضيته ٠‏ فقال 
الملك بن يعلى : ان شئت اخذت بقوله اأجمسع 
وان شثت ابطلته اجمع وعبد الملك بن يعلى 
هذا من التابعين وقد ولى قضاء البصرة ٠‏ ولم 
شل تحزئة الاقرار ٠‏ وأخذ الضار منه بالمقفر 
وترك النافع له وما روى من طريق حماد بن 
كان فى بده ثىء فالقول فيه قوآه »وه ولأن 


00 ٍ الاقفسرار 


الاموال والاملاك بلاشك متنقلة من يد الى 
بد ٠ء‏ هذا امر قعلمه يقينا فلو قضى عليه ببعض 
اقراره هنا دون سائره لوجب اخراج جميع 
املاك الناس عن ابديهم او اكثرها لانك 
لانشك فى الدور والارضين والثياب المجلوية 
والعبيد والدواب انها كانت قبل من هى بده 
لغيره بلا شك ٠.٠‏ وان امكن فى بعض ذلك 


أن ينتجه عنده فان الأم بلا شك كانت لغيره 6 


وكذلك الور عة مماا مده ها كم .طون 
فساد هذا القول حملة ٠٠‏ فان قامت بينة فى 
شىء مما بيده مما أقر به أو مما لم يقر به انه 
كان لغيره قضى به لذلك الغير حينئذ ٠٠‏ ولم 
يصدق على اتنتقال ماقامت به البيئة لانسان 
بعبنه البتة الا ببينة ٠‏ وهذا متفق عليه ٠‏ وقد 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى 
بالبينة للمدعى ٠‏ 
الاسسلتناء : 

وبدخل فى حكم ما ذكر من عدم تجزىء 
الاقرار ما اذا عبر بالاستثناء بأن افر واستثنى 
من المقر به شيئا سواء كان من الجنس او من 
غير الجنس وفى ذلك يقول ابن حزم : ومن 
قال لفلان عندى مائة ديئار دين ولى عنده مانة 
قفيز قمح أو قال : له عندى مائة دينار الا ماكة 
قفيز تمر او نحو ذلك ٠‏ او الا جارية ولا بينة 
عليه بشىء ولا له بينة بشىء ‏ قوم الة 
الذى ادعاه فان ساوى المائة الدينار التى اقفر 
نيا او ماوق :أكثر دنتها :فلا فىء غلية. :وان 
ساوى أقل منها قفى بالفضل فقط للذى أقر 
لها ٠‏ 

برهان ذلك أنه لم يقر له قط اقرارا تاما بل 
وصله بما ابطل به أول كلامه فلم يثبت له قط 
على تفسه شيئا ولو جاز أن رخذ بعض كلامه 


دون بعض لجاز أن يقتل من قال : لا اله الا 
الله لأن نصف كلامه اذا اتفرد كفر صب حيح ٠‏ 
وهو قول : لا اله ٠‏ فيقال له : كفرت ثم ندمت 
وهذا فاسد جدا ٠‏ ولو حب أيضا أن سطلل 
الاستثناء كله بمثل هذا لأنه ابطال لماآثبته بأول 
كلامه قبل ان يستثنى مااستثنى وقد قال قوم : 
اننا يجوز الاستثناء من نوع ماقبله لآ من نوع 
قود قال أن مكد + وهاه اكن: لذن :الله 
تعالى بقول : « انى لابخاف لدى المرسلون الا 
من ظلم » وقال تعالى « فسجد الملانكة كلهم 
اجمعون الا ابليس »© فاستثنى ابليس من 
الملانكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون 
والملائكة لاتنسل ٠‏ واستثنى تعالى من ظلم ٠‏ 
من المرسلين وليسوا من أهل صفتهم ٠‏ وقال 
الشباعر : 


وبللة ليس بها ائيس 
الا البعافير والا العيس 


وليس اليعافير والعيس من الانيس ٠‏ وقد 
الاقرار بالنسب : 
تكلم الظاهرية عن استلحاق المرأة الولد 
والاقرار بنسبه ٠ )١(‏ 

المرأة فى استلحاق الولد بنفسها كالرجل بل 
ان قر سبيا فى ذلك لان بطق يها مين خلا 
كان او من حرام ب وجاء فى المحلى من 
الموضع المذكور أن الولد طحق بالمرآة اذا زنت 
به ولا يلحق بالرجل ٠‏ 


. ص؟5"”‎ ١. المحلى لابن حزم ج‎ )١( 
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ولد اللعان : 
وفى الاقرار بنسب ولد اللعان (1) ٠‏ 

ان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام اللعان 
منهما جميعا ينتفى نسب الحمل ذكره او لم 
يذكره الا ان يقر به فيلحقه ٠‏ ولا حد عليه فى 
قذفه لها مع اقراره بأن حملها منه اذا تم اللعان 


الاقرار بنسب اللقيط : 


وفى الاقرار بنسب اللقيط (') وكل من 
ادعى بان ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان 
اق -غبدا ضدق ان امكن ان يكون ما قال عيقاء 
لم ينتفت الى دعواه ٠٠‏ برهان 
ذلك ان الولادات لاتعرف الا بقول الآمساء 
والامهات وهكذا انساب الناس كلهم ما لم 
يقن الكذب ٠‏ وانما قلنا من الس لمين 
للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مق قولة :كل م ولبهؤة ولد اعلى القطرة 
وعلى الملة + وقوله صيلى الله عليه 
وسلى عن رزية. تعالى فى حلت عيساض إن 
حماد المجاشعى « خلقت عبادى حننفاء كلهم «ى 
ولقول الله تبارك وتعالى : « واذ أخذ ربك 
«ن بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدعم على 
آنفسهم آلست بربكم قالوا بلى ٠‏ شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » 
فان ادعاه كافر لم يصدق لأن فى تصديقه 


اخراجه عما قد صح له من الاسلام ولا بجوز 
ذلاك الا حيث اجازه النص ممن ولد على فراش 
كافر من كافرة فقط ٠‏ ولا فرق بين حر وعد 
فيما ذكرنا وقال الحتفيون ٠‏ ان ادعاه عصسد 
لابصدق لان فى تصديقه ارقاق الولد ٠‏ 


. 1949 طبعة سنة‎ ١464 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )١( 
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وكذبوا فى هذا ٠‏ ولد العبد من الحرة حر 
لاط إلسلي ]لذ امه لا خترى 
واه اح كد دنا :ان الناسن على العرنة + 
ولا تحمل امرآة العيد الا على أنها حرة فولده 
حر حتى إشبت اتنقاله عن أصله ٠‏ 


وجاء فى المحلى ( ') ان تزوج رجلا 
بجهالة امرأة فى طهر واحد ولم ادبعرف تاريخ 
أن تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فيهما 
خرجت قرعته الحق به الولد ٠‏ وهكذا الحكم 
قم #ادديواء 'كتناق التداضان) احمين او 
قريبين او ابا وابنا ٠‏ فأن كان احدهما مسلما 
بد اتجذاها فو يوان كان فى ايدو كلهن 
دعى له القافة ٠‏ ولا يجوز أن ينون ولد 
واحد ابن رجلين وابن امرأتين ٠‏ 

نسب الرقيق : 

بو مط دفار لاما ول 
يكن عرف قبل ذلك ببينة انه وطئها أو باقرار 
منه بوطئها قبل بيعه لها لم يصدق ولم بلحق 
به نسيه سو باعها حاملا أو حسدث 
الحمل بها بعد بيعه لها او باعها دون ولدها 
صبح ببينة أنه وطئها قبل بيعه لها او اقفر 
بوطتها قبل أن يبيعها ». فان ظهر بها حمل كان 
مبدئره قبل ببعه لها بلا شك فانه يلحق به 
ولدها سواء أقر به او لم يقر ويفسخ البيع ٠‏ 
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الاقرار بالزنا : 

بكم مرة من الاقرار (') تجب الحسدود 
قول الحسه. بن حى ٠‏ وحماد بن ابى 
وابى ثور ٠‏ وابى سليمان وجميع اصحا بهم ٠٠‏ 
وقالت طائفة : لايقام على أحد حد الزنا بأقراره 
حتى يقر على نفسه اربع مرات ٠‏ ولا يقام عليه 
حد القطع فى السرقة حتى يقر على نفسه مرتين 
وحد الخمر مرنين ٠‏ وأمافى القذففمرةواحدة 
وهو قول روى عن ابى بوسف صاحب ابى 
يعنيقة أو ثم استعرص: ان سجزء حدديث» داعر من 
وقال أنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية 
والجهينية دون ترد بدك فى الاعتراف ٠‏ وانه بعد 
ان سمع قصة العسيف وأقسم لمحدثيه بالله 
ليقضين بينهما يكتاب الله وقضى بينهما ٠‏ ثم 
قال : واغد با أنيس على امرأة هذا فاناعترفت 
فارجمها فغدا عليها فاعترفت فآمر بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ٠‏ والاعتراف 
كان بمرة واحدة كما هو حكم الاطلاق ٠‏ فكان 
ذلك كله دليلا على أن الححة فى ثبوت الزنا 
بالكق ار :عو الاغتر امه مرق واهد .اجا يك 
الله عليه وسلم فى عقله وتقديره أنه لابعرف 
اللوائق نمم ارناقكة وشرفنه ل لان الححة تودد 
لقا 
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مذهب الزيدية : 
التعريف : 

الاقرار لغة ضد الاتكار ٠‏ واصطلاحا : 
اخبار المكلف عن نفسه او عن موكله بحق 
يلزمه : والتعريف صريح فى ان الاقرار اخبار 
وليس انشاء ٠‏ والحق اعم من أن يكون ماليا 
عينا أو دينا او يوول الى المال أو حقا غير مالى 
والأفيجي في الأتزار كنات والشمننة 
والاجماع والقياس : 

أماالكتاب ٠‏ فقول اللهتعالى : « بل الانسان 
على نفسه بصيرة » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : بعنى شاهدة ٠‏ وشهادة الانسان على 
نفسه هى الاقرار 300 

وآأما السنة ٠‏ فقوله صلى الله عليه وسلم 
وفعله : 

أمأ قوله : فما روى عنه « من أنى شنيئا 
من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ٠‏ فمن 
ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى # 
وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أجتنبوا 
هذه القاذورات ٠‏ التى نهى الله عنها فمن الم 
شىء منها فليستتر بستر الله ٠‏ والقاذورات 
جمع قاذورة وهى الفعل القبيح والقول السىء 
والمراد بها هنا مافيه حد كالزنا والشرب 
بدليل قوله ‏ أقمنا عليه حق الله تعالى ويندي 
لن أتى فاحشة أن لابظهرها لحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( كل امتى معافى الا 
المجاهرين وان من المجانة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم بصبح وقد ستره الله فيقول : يافلان 
عملت البارحة كذا وكذا ٠.‏ وقد بات ستره 
ونه وصجع يكشف ستر الله عنه رواه البخارى 


٠ ومسلم‎ 


وآما فعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قما روى 
أنه رجم ماعزا والغامدية باقرارهما ٠‏ 

وأما الاجماع ٠‏ فقّد أجمعت الامة على 
اعتبار الاقرار حجة ينبنى عليها الحكم بل هو 
اقوى الحجج اذ لايتهم الانسان فى الاقرار على 
نفسه يما بضره ٠‏ ولا خلاف مطلقا فى صحة 
الاقرار على سبيل الجملة ٠‏ 


واما القياس ٠‏ فقياس الاقرار على الشهادةفى 
الحجية ٠١‏ فانه اذا حكم على الانسان بشهادة 
غيره مع احتماله الصدق والكذب فيها فأولى 
واحرى أن بحكي عليه شهادته على نفسه 
بالاقرار مم رجحان جانب الصدق فى ذلك ل 
وأيضا فان الرجل بحكم عليه بشهادة نفسه ٠‏ 
والضرورة داعية الى القول بصحته والالزام أن 
لابمكن للانسان أن بتخلص مما عليه ٠ )١(‏ 
مابه يكون الاقرار : 

ويكون الاقرار باللفظ لانهالاساس والوسيلة 
الأولى فى التعبير عما فى النفس + ويتكون 
بالكتابة لمن لابستطيع النطق ويعرف الكتاية 
كالاخرس الذى بعرف الكتابة ٠‏ والكتسابة 
بالنسبة لهذا كالنطق منه ء وبكون بالاشارة 
المفهمة من الااخرس وكذلك من امد عست + 
والمريض الذى لايقدر على الكلام (') ٠‏ 
شروط الاقرار : 

ولايصح الاقرار الا اذا توافرت فيهالشروط 
الآنة : 
اه سدومن كقهه اوم عافد 
فلا ,بصح من المجنون والمعتوه لضعف عقله 
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الا اذا كان مأذون له فى التجارة فيصح اقراره 
فيما أذن له فيه ٠‏ وكذلك لا يصح من الصسبى 
عي الل ولامق الصتى المبيق 311 كننان 
مأذونا له فى التجارة فيصح اقراره فيما اذن 
له فية فان أقسر الممين ثم اذفي اه 
غير مأذون له فالقول قوله مع يمينه ولا بحلف 
الا بعد بلوغه وأما السكران ٠‏ فان لم يزل عقله 
صصح اقراره بلا اشكال ٠‏ وان زال عقله 
ففى صحة اقراره وقبوله خلاف ٠‏ فعند 
الزيدية يصح اقراره سواء أقر بعقد كالبيع او 
بانشاء كالطلاق ٠‏ وقال الحاكم فى التهذبب » 
القاضى زيد فى الشرح ان اقراره لابصح 
بالاجماع ٠‏ 


(؟) أن يصدر من مختار ‏ فلا بص ح 
ازا المكره وان تواةناذ لذ اقدة قن :النية ب 
وحد الاكراه مابخثى معه الضرر وهو الاجحاف 
ادكه «القادونة ولد هوه بالخ حيينيتةه 
عن حد الاختيار لأن هذا الحد لاببطل احكام 
الانشاءات كالطلاق وانما بيبطل احتكام 
الانشاءات حد الضرورة وهذا يتحقق بالأول 
دون الثانى ‏ وقد قالوا أن من أتهم من الفسقة 
بسرقة مال او جناية او نحوها ٠‏ جاز لأهل 
الولايات من المسلمين أن يزجروه أو بحبسوه 
اذا رأوا فى ذلك صلاحا او انه يؤدى الى 
تسليم العين المسروقة .٠‏ اما اجباره على أن 
يقر بالسرقة أو يضمن قيمة العين المسروقة فلا 
يجوز لان اقراره عند خشو نتهم عليه لايصح ٠‏ 
وذلك لان اقرار المكره لا بصح لأن اكثر 
الفسقة لا يعرفون تفاصيل مابحريه عليهم 
أهل الولابات فى مثل ذلك ٠‏ وريما ظن أنه 
يجرى عليه أمر عظيم فيحمله ذللشعلى الاقرار ٠‏ 


هزل ء ولا أن لسان المقر قد سبق الى التعبير 
دون قصد فاذا علم أو ظن من قصده او عرف 
بالقرائن أن المقر بريد بلفظ الاقرار المزل 
والاستتكار ولا يريد القصد والجد لم يكن 
ذلك اقرارا ٠٠‏ والمزل والاستهزاء ظاهر ٠‏ 
والاستنكار يعرف بالقرائن كأن بدعى عليه 
شخص أن له عليه ألف ديار فيقول له مستنكرا 
لكلامه : معى لك الف ديئنار ٠٠‏ ونحو ذلك 
٠٠‏ وأما الطلاق والعتاق والتكاح فانها تصح 
من الهازل سواء كان على سبيل الانشاء فينفذ 
ظاهرا وباطنا او على سبيل الاقرار فينتفذ 
ظاهرا فقط ٠٠‏ قال بعض : وكذا سائر العقود 
فان انشاءها على سبيل الانشاء صحيح من 
الهازل ايضا ٠‏ 


وقد بخرج الاقرار مخرج النداء أو الأمر 
أو النهى او الاستفهام او التمنى أو غير ذلك 
ويصدر بعبارة من عبارات هذه الامور كقوله 
باحر + باطالق فى الاقرار بالحرية والطلاق . 
امن له على الف درهم فى الاقرار بدين ٠‏ 
يأمن بعت منه كذا فى الاقرار بيع عين 0.. 
وقوله : اضرب الحر فى الاقرار بالحرية ٠٠‏ 
وليتك تكلم هذه التى طلقتهافى الاقرار بالطلاق 
او التى بعت منها كذا فى الاقرار بالبيع .. 
وقوله : اعطنى سرج دابتك هذه فى الاقرار 
بالعين او ثوب هذا الحر ٠‏ أو هذه الطالق فى 
الاقرار بالحرية والطلاق او نحو ذلك ٠ن‏ 
العبارات الخاصة التى بعبر بها عن الممانى 
المشار اليها ‏ فأن ذلك نكون اقرارا صحيحا 
وتترتب عليه سائر الاحكام والاثار التى تترتب 
على الاقرار فى صوره المعهودة ٠‏ 


(4) الا بعلم كذب المقر فى اقراره عقلا أو 
شرعا اى الا يكذبه العقل ولا الشرع فى 


اقراره ٠‏ فما يكذبه فيه العقل نحوا أن يقر 
بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل ولادته او 
قدرته على القتل أو يقر باتلاف مال قد علم انه 
تلف قبل مولده ء أو يقر لمن يقاربه فى السسن 
إنه أبوه او أبنه وه قال بعض ومثل هذا 
يشمن معلوم ويقر انه قد قبض الثمن ولم يكن 
قد قبضه وبآتى الشهود وشهدون على القبض 
مع معرفتهم أن الاقرار غير ص حيح وبحكم 
الحاكم ذلك ٠‏ فهذه شهادة لا تحوز شرعا 00 
ومثله مابعتاده ا من الناس + ممن كتبون 
سندات وسسكو كا بالديون قل مشمحها قفن 
المبعاك - :وطلبون: الأختواة على النسندات 
والصكوك المكتوبة على الاقرار بقبض الدين 
او ثمن المبيع او نحو ذلك ٠‏ فهذه الشهادة 
غير جائزة شرعا حيث علم الشهود أو ظنسوا 
أن الاقرار الذى يشهدون عليه غير ص حيح 
يجوز لهم ال شهدوا به ونددهم بعض الناس 
تففال + تبون العجهادة علي الاق ان أن 
الاقرار ‏ حصل امامهم وان كان غير صحيح 
فى الواقع وهذا غلط محض اذا كان على هذه 
الصفة ٠٠‏ ومايكذبه فيه الشرع نحو أن يقر 
نسب وله ثابت التسسب من الغير 
وشلهود النسب أنه انه »« أو أن تشر 
لوازت باكثر من تضبية الشرض سانا كآن 
بخلف شخص ابنا وبنتا وعند اقتسام التركة 


(0) أن يكون الاقرار فى حق يتعلق بال مقر 
فى الحال ٠‏ فلو أقر بحق يتعلق بغيره لم بصح 
الاقرار كالسيد يقر على عبدهبطلاق أو مايوجب 
حدا أو قصاصا ٠‏ فان ذلك لابصح لأن الحق 


الاقسرار ل 


المقر به متعلق بالعبد لا بالسيد الذى أقر ٠‏ فان 
الطلاق من اخذ بالساق ٠‏ والحد والقصاص 
يتعلقان برقبة العبد لا بماليته التى ينها 
الشدى كلاف نالو اقز لعن السيكتة 
كام سدم أو يجان فد توح ارق 
فان اقراره يصح لايجاب التكاح المهر ٠‏ 
والحنابة الارش ٠‏ وهذا يتعلق بمالية العسد 
التى هى حق للسيد ٠‏ فكآن الاقرار متعلفا 
بحق متعلق بالمقر فى الحال ٠‏ ومن ثم ,لزم 
السيد المهر والارش ٠‏ وأن بحز للعسد وطء 
الزوجة اذا لم بعلل على ظنه صدق عبده فى 
اقراره بالتكاح ٠‏ 


٠٠‏ وان انكر العبد اقرار السيد بالتكاح ولو 
مع ظن صدقه فيه كان انكاره فرقة لا طلاقا ٠٠‏ 


زعا افر علق العن 1 قن الجال اث 
خال الأقرار .اعد اراعيا اذا كان العق غين 
متعاق بامقى فى الحا ونا كان قد تعلق به فر 
الماضى نحو الأب وااحد اذا أقرا بعد بلوعالرآذ 
المزوجة أن تزويجها كان فى حال الصغر قلا 
يصح منهما هذا الاقرار لانهما لاسملكان عليها 
اعفد فى الال اله بر عنائها +« نوهد فى لاهن 
الحك ب 'فاق لنت صدقهما فى الاقزار. وبعب 
أن نسلم نفسها للزوج الذى اقر بتزويجها منه 
ولابجوز لها أن تنزوج غيره فيما بينها وبين 
الله تعالى )١(‏ براجع شروط الاقرار ٠‏ 


(5) آن يقبل المقر له الاقرار اذا كان لعين 
فلو أقر لزيد بعين أو دين لم بصح الاقرار ولا 
نترتب عليه اثره الا اذا صادق زيد عليه وقبله 
من امقر باللفظ أو مابقوم مقامه ٠‏ ولو رده » 
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وكذب المقر فى اقراره بطل الاقرار وبضيف 
العين المقر بها على ملكالمقر لان اقراره مشروط 
بالقبول ٠.٠.‏ 


اقرار الأخرس : 


ويصح الاقرار من الأخرس اذا فهست 
اشارته ٠٠‏ والكتابة كالنطق منه ٠ه‏ وكذا 
المصمت والمريض الذى لايستطيع الكلام ٠‏ 
ونستثنى من صحة الاقرار الأخرس على الوجه 
المذكور امون عن : الشهادة ٠‏ والاقرار بالزنا 
والاقرار بالابلاء ٠‏ والاقرار باللعان والظهار ٠‏ 
فأنه لايصح منه اصل هذه الاشياء فلا بصحح 
الاقرار بها ٠‏ 


اقرار الوكيل على موكله : 

ويصح الاقرار من الوكيل (') فى المدافعة 
والمطالببة فيما وليه بالوكالة فيلزمه ترك 
وتسليع المدعى به فيما بينه وبين الله تعالى ان 
نكن جاواك تمدن ا د الله ار كنار تزه 
مطلقة فانه لابصح اقراره نحو أن ستتثنى 
عليه الموكل الاقران »- لك تلومة غر كه المدافمة 
والمطالبية ٠‏ ومتى صارت اليه بارث او غبره 
سلمها للمقر له لأن اقراره صحبح عن نفسه : 

وفى ابضاح ذلك : أن لاقرارالوكيل صورا 
متعددة ٠‏ د بعضها محل اتفاق بين فقهاء الزيدية 
سواء على صحة الاقرار وعلى عدم ص حته ٠‏ 
وبعضها محل خلاف بينهم فى ذلك : فلا خلاف 
مهو ف أن اقران الو كيل فى عي فاو كل فيه 
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لابصح ٠‏ ولا خلاف بينهم فى أن اقرار وكيل 
المدافعة فى الحدود والقصاص لا بصح ٠‏ ولا 
خلاف بينهم فى أنه اذا حجر الموكل على 
الوكيل الاقرار ومنعه منه فى التوكيل لا ,يصح 
اقراره ٠٠‏ ولا خلاف بينهم فى أنه اذا فوضه 
فى التوكيل فى الاقرار ووكله فيه وأنه بصح 
منه الاقرار على الموكل ولو كان فى حد القذف 
والسرقة والقصاص مع حضرة الاصيل ‏ واذا 
ادعى عينا على احد او ادعى عليه وأقر بأن 
الجن او لدعي مد علاة بيلك لاخر يك اميه 
ان بترك النعوى .وآن ستل العين. الى من أقز 
له بها فيما بيئه وبين الله تعالى اذا امكن ٠‏ والا 
مئى مصارت اليه بأرث او غيره من 
اسباب التملك وجب عليه تسليمها سواء كان 
الاقرار فى مجلس الحاكم أو غيره +٠‏ همذا 


وذلك فيما اذا وكله وأطلق الوكالة لم بعطه حق 
الاقرار ولم بمنعه منه ٠‏ والمذهب انه بصح 
منه الاقرار ولو كانت وكالته صربحة فىالمدافعة 
لانه اقامه مقام تفسه ٠‏ الا فى القصاص فأنه 
نيصح اقراره به وتلزمه الدبة لانهما اصلان 
وكذلك حد القذف والسرقة لايصح اقراره 
بهما » وهذا بالنسبة لوكيل المدافعة وأما وكيل 
المطالبة فيصح اقراره لأنه اسقاط واذا ادعى 
انوكيل لموكله شيئا او ادعى الولى لموليه شيئا 
على آخر فان هذا الادعاء لابعتير اقرارا من 
الوكيل او الولى بملكية الشىء المدعى به 
للموكل او للمولى عليه فاذا اتنهى التوكيل أو 
اتقضت الولابة ثم صار الثىء المولى به ملكا 
للوكيل أو الولى لم يلزمه تسليمه الا أن يصرح 
فى الاقرار انه لموكله او موليه او تقول فى 
دعواه : اعلم أو اتيقن ان هذه العين لفلان 
الموكل او المولى عليه كان ذلك اقرارا بالملك له 


نا ولتق له أن نيذعها سه ريد هذا الاترار 
للموكل او المولى اليه ٠‏ 


من يصح أقراره فى ثىء دون شىء : 


ولا يصح الاقرار ولا ينفذ من مأذون له فى 
التجارة عبد او صبى الا أن يقر فيما آذن له 
فيه ٠‏ فلو اذن للعبد مالكه فى التجارة لم يصح 
الاقرار منه بالعتق والهية بدون عوض ٠‏ لأن 
ذلك ليس من اعمال التجارة الثى أذن لهفيها ٠‏ 
فأما ماأذن له فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح 
الاقرار بالبيع والشراء ونحو ذلك ٠٠‏ ولو آقر 
باتلاف مال لزمه المال نحو أن يقر بانه اتلف 
ثمن المبيع بعد رده عليه بالعيب او بخيار الرئويه 
وفحو ذلك قال يلؤمة. ماأتلقة وتكسون فق 
رقبته ومافى بده من المال ٠٠‏ ولا بصح الاقرار 
سال من محجور عليه الا بعد رفع الحجر عنه 
بعنى انما يوخذ بالاقرار ويلزمه ماأقر به بعد 
فك الححر عنه لا فى حال حجره ٠٠‏ 


ولا بصح الاقرار من عبد ومدير وآم ولد 
إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء كالمهر فى التكاح 
الفاسد اذا دخل فيه جاهلا أو فيما تعلق بدذمته 
لاجل اتكار سيده نحو أن يقر بجنابة على مال 
او على بدن مما بوجب الارش فينكر سيده 
اقراره فانه نتعلق بذمته ويطالب به بعد العتق 
ولو لم بتكر السيد اقرار العبد بما ذكر بل 
صادقه عليه لزمه تسليمه لمستحق الال أو 


٠ خداوه‎ 


_ 


واذا أقر العبد بسرقة توجب القضع فانه 
لابصح اقراره ولا بلزمه المال اذ! كان باقيا او 
كان معينا لان الظاهر مما فى بد العبد لسيده 
واذا بطل رد المال بطل القطع لأن القطع ينبنى 


الاقرار 1 1/2 


ع بوت الاقرار بالمال ٠٠‏ وعند المؤبد 
بالله يلزم القطع والمذهب الأول +٠‏ وضابطه 
أن كل ما أقر به سيده عليه » ولم يقبل منه 
كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود ٠‏ فان 
العبد اذا اقر به على نفسه قبل ٠٠‏ وكل ماأقفر 
به سيده عليه وقبل منه الاقرار كاقراره عليه 
بجنايات على البدن مما يوجب الأرش + فأن 
العبد اذا أقر به على نفسه لم يقبل ٠‏ وسقى 
فى ذمته نبع به بعد العتق كما سبق (1) ٠‏ 


اقرار الوصى : 


ولا بصح اقرار الوصى على من أوصاه 
بخلاف الوكيل فانه بصح اقراره على من وكلهء 
والفرق بين الوصى والوكيل ٠‏ أن الوصى حين 
يقر انما يقر على غيرمن اوصاه وأقرار الشنخص 
على غيره لا بصح ولا يلزم بخلاف الوكيل 
فانه بقر على من وكله فيصح ٠٠‏ وكذلك الولى 
والامام لابصح منهما الاقرار الا أن يقرا بقبض 
الدين او العين التى فى بد الغير للميت اذا كان 
الأفراز حال الولاية او الاقامة لا سف زوالهيا 
بالانعزال ء والا أن يقر أحدهما بأنه باع هذا 
الشىء عن الميت أو أجر عبدا أو دارا عنه أو 


قبول الاقرار ورده ٠‏ 

وقبوله من المقر + فلو اقر لزيد بعين او دين 

ل بصع هِذ1'الاثران ال بأن ببصادقه ريد علية 
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المجحلس ولا دكفى السكوت وبقوم وارنه 
مقامه فى هذا التصديق والقبول ‏ فلو كذب 
زيد المقر له ء المقر فى اقراره او رد الاقرار 
ولم بقبله بطل الاقرار وارتد وبقيت العين المقر 
ها على ملك المقر كانه لم بحصل اقرار ٠‏ لأن 
الاقرار لمعين مشروط بقبول المقر له وكذلك 
بالنسبة للدين بيبطل الاقرار ويبقى المقر به للمقر 
فان عاد المقر له وصادق المقر على اقراره بعد 
التكذيب فانه يصح الاقرار لأجل تلك المصادقة 
ولو انها جاءت بعد التكذيب مالم يكن امقر 
قد صادق المقر له على التكذيب نحو ان يقول 
المقن للمقر له غنك: التكذي : ميدقت فى 
تكذبك اباى ٠‏ فآما لو قال له ذلك فلا تصح 
مصادقة المقر له على الاقرار بعد التكذبب ٠‏ 
الا أن نتجدد اقرار آخر من المقر وتكون 
المصادقة على هذا الاقرار الجديد ويستثنى من 
شرط القبول والرد فى الاقرار لمعين ‏ الاقرار 
للعبد بالعتق وللزوجة بالطلاق ٠‏ وللموقوف 
عليه المعين بالوقف فلا يحتاج قبولا ولا بيبطل 
بالرد لأن الاعتاق والطلاق من باب الاسقاط 
والوقف من باب الصدقة ٠٠‏ وكذلك الاقرار 
للصغير والحمل اذا قبله وليه او هو بعد بلوغه 
ولا ببطل برد الولى الا لمصلحة ٠‏ والوقف كما 
قلنا لا يرتد ولا .بطل بالرد الا أن الموقوف 
عليه المعين اذا لم بقبل الوقف عليه ورده تصير 
المنافع والغلة للفقراء ٠‏ 


ةا كان لقنا ون امع او سكيد 
ونحو ذلك ٠‏ قلا نعتير المصادقة ولا يشترط 
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م1 الاقفسسرار 


الاقرار بالنسب والسبب ( المولى ) : 


تر طاقن الأقرار بال الس القرو 
الغستية' الأولن المتقدمة: فى الاقسسراز 
الال 


وشرط آخر بنفرد به هذا النوع من الاقرار 
وهو التصادق اى تصديق المقر بنسبه للمقر 
فى اقراره ٠‏ ودكفى فى التصديق هنا السكوت 
فلا شسترط أن يكون باللفظ أو ما فى حكمهعلى 
ماتقدم فى الاقرار بالمال حيث ,شسترط فى 
التصديق هناك أن يكون باللفظ أو مافى حكمه 
ولا مكفى فيه السكوت ٠.‏ ولو كان المقر 
بنسبه غائبا كان الاقرار موقوفا على تصديقه 
او رده متى علم به ٠٠‏ وائما يكون السكوت 
نصديقا اذا سكت بعد علمه بالاقرار وعلسه 
بأن له حق الأتكار ٠‏ فان سكت جاهلا بأن له 
حق النفى والأتكار والرد حتى طال الزمان ثم 
على به كان له النفى والرد فورا فى المجلس ٠‏ 
ولو اقر بصغير كان الصغير فى حكم 
المصدق لأنهفى حال الصغر لايصمم منه الانكار 
فاذا بلغ ولم بصدق ( أى أثكر لان السكوت 
بعتبر اقرارا ) فآنه يبطل الاقرار ولو حتكم 
الحاكم لان الحكم مشروط بالتصديق ومن أقر 
بأحد توأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثانى واو 
كذبه لانه اذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب 
الثانى ٠٠‏ ويشترط فى الاقرار بالوارث من 
النسب والسبب عدم الواسطة بين المقر وهو 
الميت والمقر به ٠‏ فلا يصح الاقرار ولا نترنب 
عليه ثبوت النسب والارث الا بولد أو والد 
فأن كان هناك واسطة كالأب اذا اقر بم 
او كالعم اذا اقر بابن عم لم .ثبت النسب بهذا 
الأقرار الا أن بصادق الواسطة وهو الاب 
والعم فى المثالين المذكورين على الاقرار أن 


كان حيا ٠‏ أو ان يشبت النسب بالبينة الشرعية 
والحكم مطلقا ٠٠‏ فان كان الواسطة مينا فهناك 
خلاف فى ثبوت النسب بهذا الاقرار وعدم 
شوانه ٠‏ والمختار أنه لا شت وه هذا ضقى 
النسب ٠‏ وفى السبب لا بصح الاقرار /١‏ 
بالمولى دون مولى المولى ٠٠‏ ولا فرق فى صحة 
الاقرار سن المولى الاعلى وهو المعتق والمولى 
الادنى وهو المعتق وولاء العتاقة 3 وولاء 
الموالاة الذى أسلم على ابد غير ه 0 وان ار 
بمن بينهما واسطة كما فى اللمثالين المذكورين 
هو ما يقال فيه أن الاقرار بالنسب فيه نتضمن 
تحميل النسب على الغير ٠٠‏ والحكم فبه أن 
النسب لايثبت فيه بالاقرار لأذ من شروط ثبوت 
النسب عدم الواسطة ولكن يعامل امقر باقراره 
فىالارث فيشارك المقر بنسبه المقر فى الارث 
بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه لثلا يذهب 
الاقرار هدرا ٠‏ كما اذا ترك المبت ابنين فأقر 
أحدهما بابن ثالث للمتوفى أى بأخ للمقر فيدفع 
به ٠٠‏ وتجب على المقر تفقة المقر به اذا توفرت 
الشروط المعتبرة فى وجوب نفقة القرب على 
قريبه ٠٠‏ ووشبت تحريم اللكاح لاقراره 
وهكذا «٠‏ 

وفى ثبوث النسب مع وجود الواسطة 
قولان : 

الأول : 

والثانى : 

ذكره فى شرح الابانة ان الورثة ان كانوا 
عدولا وصادقوا وحكم الحاكع بقو لهم وآنوا 


2 الاقرار لاما 


بلفظ الشهادة مع التدريج ثبت النسب +٠‏ فان 
لم يكونوا عدولا لم |شبت النسب ٠٠‏ فآأما اذا 
لم يكن ثمة وارث سوى المقر وحده فلا رشبت 
النسب ٠‏ ولكن يثبت تحريم النكاح لاقراره 
والارث ٠٠٠‏ مثال ذلك : لو مات رجل وله ابن 
مشهور ثم اقر الابن بأخ له فأنه بشاركه فى 
الارث لا فى النسب وثبت تحريم النكاح كما 
ذكر ٠‏ 


وبصح الاقرار من الزوج بالعلوق ويشبت 
نسب الحمل اذ أقر أن زوجته قد علفت .ه 
فلا بصح بعد ذلك أن ينفى نسبه وكذا يصح 
أن يقر السيد بأن مملوكته قد علقت فلا بحتاج 
بعد ذلك الى دعوى مهما أنت به لدون ستة 
علم وجوده بحركة أو نحوها ٠٠‏ وفائدةالاقرار 
أنه فى الأمة لا بحتاج الى تجديد دعوى ٠‏ وفى 
الزوجة ولو أمة لابصح نفيه بعد ذلك ٠٠‏ 
ويصح الاقرار من المرأة الحرة ولو بكرا أو 
رتقاء بالولد قبل الزواج وحاله وبعده لعنى 
أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج ولو كانت 
بكرا لتجويز أن العلوق حصل بتسرب منى 
الرجل الى ثقب منى المرأة عند الاستمتاع ظاهرا 
بفرجها ولو بكرا أو رتقاء أو أقرت به وهى 
مزوجة وهو لا بمكن ان بكون من زوجهما 
لأجل السن التى هو عليها عند اقرار الزوجية 
زوال الفراش وو ففى هذه الصور بصح اقرار 
المرآة بالولد وثبت نسبه منها بلا خلاف ما لم 
ستلزم اقرارها به لحوق نسب الولد بالزوج 
أن" يحتيل كونه.منه كآن غات بالكل من مننة 
وبحتمل ويصح لحوقه به فى زمن المراش 


فلا يصح اقرارها بالولد عندنا اذا ناكرها الزوج 
فى الولادة لذلك الاستلزام ٠ه‏ كان صدتها فى 
الاقرار او سكت صح اقرارها ولو استلزم 
اخوق الولد. به وه ومن النه زوحتان :وولدما 
ابنا وبنتا ٠‏ وادعت كل واحدة منهما انها التى 
ولدت الابن دون البنت فأيهما ببنت بعدلة انها 
ولدت الابن ثبت نسبه منها ٠٠‏ وان لم ,يبينا او 
سنا معا + قان صدق الزوج احداهما ست نسب 
الابن منها ٠‏ وان لم يصدق واحدة منهما 
ثبت نسب الاين والبنت من الأب لا منهما ٠٠‏ 
وكما لا يصح الاقرار بالولد من الأم حيث يكون 
فيه حمل النسب على البكر ‏ كذلك ايضا لو 
كان بين اثنين حق مسيل او مرور ماء أو غير 
ذلك من الحقوق ٠‏ فاقرار احدهما لثالثمشارك 
لهما فيه لايصح بخلاف الاشتراك فى الملك لو 
أقر أحد الشربكين بثالكث صح ‏ ويشاركه 
فى نصيبه وكذا لو ادعى مدع على الورثة حقا 
فى حوش وهو المعروف بالحوى او نحو ذلك 
مما شبت فيه حق فقط فتكل أحدهم عن اليمين 
او أقر وحده لابحكم به اذ الحق لانتبعض 
فيقال ربع حق وثلث حق كما يقال فى الملك ٠٠‏ 
ويصح الاقرار من الزوج بالولد فيلحقه 
ولا يلحق الزوجة ان لم تقر به بآن اتكرته او 
سكتت اذ مع سكوتها لا يلحقها ايضا لجواز 
أنه لامرأة أخرى غير زوحته التى معه أو من 
أمة أو من شبهة ٠‏ وقيل أنه بلحتها اذا لحقه ٠٠‏ 
وهذا الخلاف فيما اذا قال : ولدى منها اما اذا 
قال : ولدى وأطلق خلا بلحقها الا اذا اقرت به 
اتفاقا ٠٠٠‏ ولا بصح الاقرار بالنسب منالسبى 
بعضهم ببعض وكذلك المماليك فى الرحامات 
والتكاح مالم يغلب على الظن صدقهم لأن ذلك 
يؤدى الى منع السيد من وطثهما جميعا ومن 
التفريق يبنهما فى الببع قبل البلوغ ‏ وكذا 


184 الاقفرار 


لصح الافرار بالنسب من العتيق لأنه يؤدى 
الى ابطال حق الولاء الثابت للمعتق ٠‏ وقال 
بعضهم : بجوز الاقرار بالولد والوالد والزوجة 
والمولى ‏ وبلاحظ أن الاقرار بهؤلاء الأربعة 
لا تضمن تحميل النسب على أحد ٠‏ 


ادعاء التوليج : 

واذا أقر رجل بوارث ابن أو أخ مثلا أو 
أقر بمال معين أو غيره لآخر ٠‏ فقال ورثة هذ! 
المقر : ان هذا الاقرار غير صنحيح ٠‏ وانما أراد 
مورثنا باقراره التوليج وهو أن بدخل فىالوراثة 
من بمنعنا من الارث اذا أقر بابن أو يدخل علينا 
النقص فى الانصباء ٠‏ اذا أقر بأخ ٠‏ أو أقر 
بجزء من المال فيطالب الورثة فى هذه الحالة 
باقامة البينة ٠‏ فان اقاموها سمعت وبطل الاقرار 
سواء كان فى الثلث أو فى كل المال وسواءكان 
فى حال الصحة او فى حال المرض ٠‏ والبينة 
هنا تكون على ارادة التوليج أى على أن هذا 
المقر أقر أنه يريد التوليج ثم تنفيذا لهذهالارادة 
أقر بالنسب او بالمال لتحقيق ما اراده وأقر به 
أو تكون البينة على شاهد الحال بأن المقر أقسي 
ليحرمن أخاه من الميراث فى الدار التى يملكها 
ومن ثم اقر بابن ٠‏ فأما لو اقاموا البينة علىان 
امقر أقر ان اقراره بالوارث الابن أو الأختوليج 
فلا تفيد البينة شيئا لأنه لا حكم لاقرار المقر 
بذلك اذ هو اقرار بابطال حق الغير وهو المقر 
له ٠‏ كما آنه يعتبر بمثابة الرجوع عن الاقرار ٠‏ 
والرجوع عن الاقرار لا يصح بعد ثبوت حق 

وانما تسمع الدعوى والبينة فى التوليج 
بالاقرار لا غيره من سائر التمليكات ٠‏ كالهبة 
والنذر والوصية والصدقة ونحوها اذا ادعى 
الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد به الا 


سس 1 


التوليج ‏ لا تسمع منه هذه الدعوى ولا البينة 
غليها لأن:ذلك لبس توليجا اذ" الام قن هذه 
التصرفات 0 سلامتها وعدم سلامتها الجسم 
الى اللفظ الذى عبر به عن التصرف وظاهره ٠‏ 
وهو نصرف محض فيبصح ولو قصد مئنة 
المتصرف الورثة 3 بخلاف الاقرار فآنه ليس 
عقد تمليك وانما هو اخبار فاذا ادعى الوارث 
كذب هذا الاخبار سمع منه ونوقش فيه وطلب 
8 الباقها متعد ف وار أموداتز ان 
لكات الى الاق ار ضع دعر االتو ري 
حنئذ © » واذا انهم امقر بالتوليج ©»» ولم تم 
عليه بينة ٠٠‏ استحلف المقر له أن ما أقر به المقر 
هو حق واجب ٠٠‏ وتكون يمينه على القطع ان 
ظن صدقه لأنه فعله وهوتصديقه الاقراراستنادا 
الى الظاهر ٠ه‏ ولانرد هذه اليمين ٠‏ فان نكل 
بطل الاقرار (0 + 


الاقسرار بالنكاح : 


إشترط فى الاقرار بالنكاح الشروط 
الخمسة الأولى السابقة ٠‏ ويشترط فيه مع هذه 
الشروط نصادق الطرفين المقر والمقر به على 
الاقرار ونكفى فى التصادق السكوت كما 
فى الاقرار بالنسب على ما تقدم وألا يكون 
هناك مانع من قيام التكاح بين الطرفين ٠.٠٠‏ 
فلا تكون المرأة محرمة على الرجل بسبب من 
أسباب التحريم ٠‏ ولا يكون تحت المقر مسن 
بحرم الجمع بينها وبين المقر بها كأخت زوجته 
أو عمتها أو خالتها ولا أربع سواها ولا من قد 
طلقها ثلاثا والا لابصح الاقرار ٠‏ وقال البعض 
أنه يشترط بالنسبة للصغيرة والصغير تصديق 
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الولى أيضا فلو أنكر اقرارها بطل ولزمت البينة 
لاشات التكاح ٠.‏ وكذلك الامة لابد لوت 
النكاح بالاقرار أن ,يصدق السيد على الاقرار» 
وأما بالنسة للكييرة » فهناك خلاف آأيضا ٠٠‏ 
والمذهب انه لا يعتير تصديق الولى فيص ح 
الاقرار بالتكاح بين الزوجين مع مصادقة 
الاخر وان كان الولى غير مصدق لتقدير ان 
الولى كان غائميا او عاضلا حال التزويج ٠‏ 


اقرار المتزوجة بالنكاح لاخر : 


وذات الزوج اذا اقرت بالزوجية لاجنبى 
وصدقها الرجل الاجنبى فى اقرارها مع ارتفاع 
الموانع بآن لا تكون تحته أختها ولا أرب سواها 
ولا يكون قد طلتها ثلاثا » فأنه يوقف أحكام 
اقزارغا .حت تبين من الزوج الذى هى تحته اذ 
لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتها بالأول 
قائمة والزوجية تثبت ببنها وبين الأول اما باقرار 
مواد يي يحي جات حاناجنها أن لبلنه 
أو بشهرة أو باختصاص ومخالطة لا تكون الا 
و الو جين بشرط ألا بكو نا من ذوى الريبة 
والتهمة ٠٠‏ وما دامت مع الأول فانه لاحق لها 
قبل واحد من الزوجين ٠‏ آما الخارج فلانهما 
كالناشزة عنه لا تعاشره ٠‏ وأما الداخل خلانها 
مقرة أنه لايجب لها عليه ثىء ٠.‏ فأن بين 
الزوجان أو أرخا فللمتقدم منهما ٠‏ وان أرخ 
احدهما فقط حكم له بها ٠‏ وان أطلقا حكم بها 
من هى تحته لانه دلي ل التقدم *وهى فى بل تفسها 
فلا يقال ببنة الخارج أولى ٠٠‏ وترث الخارج 
لتصادقهما على الزوجية بينهما ٠‏ ولا ترت 
الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا ٠‏ واذا 
ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ٠‏ ويرثما 
الداخل لأن الظاهر معه ٠‏ ولا يرث مما ورثته 
من الخارج لأنه مقر على نفسه بآن لا زوجية 


ار 1/0 


الاقسر 


بينها وبينه وانها لا تستحق منه شيئا وبرده 


الاقرار بنكاح ماض : 

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن ندعى 
امرأة آنها زوجة لمورث حماعة ‏ وقالوا : كنت 
زوجته من قبل » والآن لا نعلم بقاء النكاح الى 
وقت الموت ٠‏ فانه لا بصح اتكارهم ٠‏ وتثبت 
الزوجية لاقرارهم بها فى الماضى ٠‏ فيستصحب 
الحال ويبقى حكم الزوجية اذ الأصل بقائؤه ٠‏ 
ويشبت لها المهر والميراث + فان قال الورثة لانعلم 
ذلك . لكن هذا الولد له منك لم نكن اقرارا 
منهم بالتكاح لجواز أن يكون الولد من وطء 
كية أو لله 

ولا يقر المتصادقان على عقد باطل تصادقا 
عليه نحو أن يقرا أنه بغير ولى وبغير شهود ٠‏ 
أما لو تصادقا على عقد فاسد ٠‏ 


ففى اقرارهما عليه خلاف بين العلماء قعند المؤيد 
بالله أنهما يقران عليه ولا يعترضهما حيث. كان 
مذهيهما اعتبار ذلك او كانا جاهلين حال العقد 
ألا أن نترافعا فيقضى بينهما الحاكم المترافعاليه 
بمذهبه من التفريق بينهما أو عدمه وهذا هو 
المذهب » وعند الهادى لا بقران على ذلك وهو 
خلاف المذهب 0( ٠‏ 


سين هذه النسبة واكتفى بقوله : فلان وارثئى 
أو فلان ابن عمى ٠‏ وصادقه المقر به على هذا 
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ل الاقفسرار 


الاقرار ٠‏ ورثه المقر به فى الصورنين ولكن 
لا شبت النسب بهذا الاقرار ٠‏ واذا كان هناك 
وارث للمقر أشهر من هذا المقر به فى السب 
دفى القرابة من المقر وغير محجوب فينظر ان 
كان هذا الوارث المشهور أحد الزوجين بأخذ 
المقر به الباقى بعد فرض الموجود منهما ٠‏ وان 
كان عصبة او معتقا او ذا رحم يأخذ المقر به 
الثلث فما دونه يستتحقه وصية لا ميراثا ٠‏ لأن 
الاقرار لم نترتب عليه ثبوت نسب بالمقر فيعامل 
باقراره بالنسبة للمال ويكون حينئذ كالوصية 
لهذا المقربه بمال ٠‏ والوصية تنفذ هى وغيرها 
من التصرفات التى تخرج من الثلث كاجسرة 
الحج ونحو ذلك الى قدر الثلث ٠٠‏ وائما بأخذ 
المقر به الثلث ان كان يستحق مقدار الثلث على 
فرض ثبوت نسبه بالاقرار ٠‏ اما لو كان يستحق 
السدس ميراثا على فرض ثبوت نسبه كأن يقر 
بأخ وله خمسة اخوة لم بأخذ سوى السدس 
وكذلك ما دون السدس بأخذ ما ستحقه .. 
فان كان ستحق على فرض ثبوت النسسبٍ 
اكثر من الثلث كأن يقر بأخ وله أم لم بمسط 
الا الثلث من باب الوصية ٠‏ ولا يصح رجوع 
المقر فى ذلك ٠‏ لانها كالوصية من كل وجه 
٠٠‏ فلو كان هذا المقر به لا يستحق شسيئا 
من التركة على فرض ثبوت نسبه بأنكانالوارث 
الأشهر منه من العصبة الذين بحجبونه ٠‏ فلاثىء 
للمقر به لان هذه كالوصية المشروطة يكون المقر 
به وارثا واذا مات المقر به قبل المقر بطل 
الاقرار كموت الموصى له قبل الموصى يوئر فى 
0 

وان أقر بأحد عبيده فقال لهم : أحدكم 
ابنى ٠‏ وكان بريد واحدا منهم بعينه ٠٠‏ ومات 
قبل التعيين عتقوا جميعا اذا توفرت فى هذا 
الاقرار جميع شروط الاقرار بالنسببأنيكونوا 


جميعا مجهولى النسب وأن لا يأتى بالكلام على 
سبيل الهزل وأن يصدقوه جميعا فى الاقرار 
بأن يقول كل واحد منهم انا انك ٠‏ أما لو 
قالوا : آحدنا ابنك لم يكف لأن يعتقوا ٠٠‏ فان 
تكاملت شروط الاقرار فى واحد منهم وصادق 
تعين فيه النسب وان تكاملت شروط الاقرار 
فى اثنين كان كما لو قال : أحدكم ابنى وسبقى 
الثالث مملوكا حيث أكذبه العقل ٠‏ والا فقد 
عتق ٠٠‏ ولا بد من التصديق فى الاقرار باللفظ 
ولا حكن السكوت على خلاف ما مر ف ىالافرار 
5 ونتراب على هذه المسألة أربعمة 
أحكام ٠‏ 
الأدلء العق به وق تهدم افع قد عت 
والثانى السعاية ٠‏ مى الباقى من قيمة كل 
منهم لورثة هذا المقراء 
واللاخر خوك ضع واعة شيو ور ادر 
بنسبه الذى لم بعينه ٠‏ 
والرابع ميراث من ثبت نسبه ويوزع 
أما السعاية فتكون حسب الحال ٠٠‏ فان 
كانوا اربعة سعى كل واحد منهم فى ثلاثة ارباع 
قيمته ٠٠‏ وعلى هذا الحساب اذا كانوا خمسة 
سعى كل واحد فى اربعة اخماس قيمته ٠‏ 
والمسألة مبنية على أنهم من امهات مختلفة أو لم 
بعلم حالهم ٠‏ وعلى أن المقر بين المقر بنسبه ثم 
التبس عليه الحال حتى مات أو لم يتمكن من 
البيان اصلا ٠‏ أما لو كان قد ترك البيان قصدا 
فينظر هل كان الترك فى حال الصحة او فىحال 
المرض ٠‏ فان كان فى حال الصحة فلا سعابة 
عليهم لان ذلك كالعتق ٠‏ وان كان فى حال 
المرض وهم ,بخرجون من الثلث فلا مس سعاية 


أيضا ‏ فان كان لا يملك سواهم فعليمم 
السعاية فى الثلث ٠٠‏ والمسألة مبئية إيضا 
على الورثة والعبيد اتفق مذهب فى الحكم ولم 
نتقع خصومة ٠‏ اما لو اختلف مذهبهم فلا بد من 
البجى؟ ليقطع الخلاف ٠‏ 

وأما بوت النسب ٠‏ فيثبت نسب واحد 

واما الميراث فانهم يضربون فى مال الميت 
بنصيب ابن واحد هو المقر بنسبه ٠‏ وكما ثبت 
لهم نصيب واحد يثبت لهم نصيبه من مال 
السعاية أى سقط عنهم نصيب وأحد منهم فى 
السعاية موزعا عليهم ومشتركا بينهم على حسب 
نصيبهم فى الممراث 0( ٠‏ 
اقرار بعض الورنة بدين على المورث : 

واذا أقر بعض الورثة بدين على مورثه 
المتوفى ولم يقر سائر الورثة بهذا الدين ‏ 
منه لو ثبت الدين بالبينة او بأقرار جميع 
الورئة ٠‏ وهذا اذا لم يأت المقر بالدين فىاقراره 
بلفظ الشهادة ٠‏ أما ان شهد واحد من الورثة 
بحق على مورثه ‏ ولم يكن المال فى بده حتى 
لابتهم بأنه بريد بالشهادة براءة ذمته ‏ وكان 
للم" وصى فى التركة وكملت ثشلهادة هذا 
الوارث بواحد اى حلف مدعى الدين معة 
باستحقاقه الدين ٠‏ فانه بحكم بشبوت الحق 
بشهادته ويازم سائر الورثة الأداء ٠.٠‏ فان 
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15 -  رارفقالا‎ 


كانت التركة مستغرقة بالدين سلم هذا الشاهد 
او امقر جميع حصته من التركة ٠‏ اذ لا ارث 
مع استغراق التركة بالدين +٠‏ واذا زاد الدين 
عن التركة لا بلزمه الزائد ٠‏ واذا اقر انسان 
بسا ليس فى بده لغير ذى اليد نحو أن قر 
مثلا بأن هذا الثوب الذى فى ,بد عمرو لزيد ٠‏ 
يجب على هذا المقر أن يسلم الثوب الذى أقر 
به للمقر له وهو زيد متى صار اليه الثوب 
وملكه بطريق من طرق اللملك المقررة شرعا 
كالأرك أو الراك أى الهنة أو تعر ذلك ممائلة 
له باقراره المتقدم ٠‏ 

ولا بلزم المقر أن يدفم للمقر له قيمة الثوب 
المفر به لانه لم يقر بأنه هو الذى صيره لين 
بد عمرو على وجه التعدى ٠‏ الا اذا ثنت أن 
الثوب كان فى ,بده وصار الى ,بد عمرو فأنه 
يلزم بالقيمة لزيد المقر له ٠٠‏ 

واذا اخذ المقر الثوب المقر به من عمرو 
على سبيل الغصب أزمه ضمان قيمته مرتبن 
مره ووو الذى. كان صالعي اليد يه نان 
الظاهر أنه له ٠‏ ومرة لزيد المقر له مؤاخذة له 
بالاقرار ٠٠‏ وهذا فى ظاهر الشرع ٠‏ أما فيما 
بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه الا ض مان 
واحد لصاحب الثوب هذا ان صار الثوب المقر 
به للمقر بطريق ملك ٠‏ أما ان صار اليه بطريق 
الوقف عليه ٠ء‏ فانه لاطزمه الا تسليع المتفعة 
للمقر له اذ هى التى له ء اما العين فهى لله 
تعالى لايملك تسليمها ٠‏ اللهمم الا أن يتلف 
العين الموقوفة متلف ويلزم هذا المتلف بقيمتها 
للموقوف عليه +٠‏ ففى هذه الحالة يجب على 
الموقوف عليه أن يسلم القيمة التى اداها اليه 
المتلف للمقر له وهو زيد (5) 
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ل الاقرار 


واذا قال المقر : هذا الثوب لزيد لا ء بل 
لقورى اق غال :نذا التويع لزيد “عمو 
لعمرو ٠٠‏ وجب عليه أن يسلم الثوب المقفر 
به لزيد لتقدم الاقرار ٠‏ ثم يدفع قيمة الثوب 
اعيرو' أن قينا أو تبثلة ان كان متنا بها تراز 
له ثانيا .٠‏ ولا فرق فى هذا الحكم بين 
الاستدراك بل أو لكن وعدمه ٠ه‏ وين أن 
يكون اقراره ثانيا لعمره قبل التسليم لزيد المقر 
له الأول او بعده ٠‏ وبين أن بكون ذلك قد 
دفع فى مجلس واحد أو فى اكثر من مجلس ٠‏ 
وبين أن يحكم بالمقر به لزيد أو لا بحكم ٠٠‏ 
وقال المويد بالله : الا أن يسلم العين المقفر 
بها مع الحكم لزيد فلا تلزمه القيمة لعبرو ٠٠‏ 
وهذا خلاف المذهب ٠.٠.٠‏ واما لو قال : هذه 
العين لزيد او لعمرو ٠‏ فالمختار أن التخيير بطل 
الاقرار + فلا بلزمه شىء لا لزيد ولا لعمرو )١(‏ 


من صيغ الاقرار : 

واذا قال المقر : على لفلان كذا ونحو 
ذلك كقق لاون كذ » وفى دبقتبى 
تقلان كذاء كان هذا اللفظ موضوعا 
للقصاص والدين ٠٠‏ فأنه يصح أن شسر ذلك 
بالقتصاص أو الدين +٠‏ ولا بقبل ان فسره 
بقذف أو عين ٠٠‏ واذا قال : عندى لفلان كذا 
ونحو ذلك كلدى ومعى له أو فى ببتى أو فى 
صندوقى او فى كيسى او فى بدى فيكون ذلك 
للقذف والعين ٠‏ فيقبل تمسسيره بذلك ٠‏ 
واستشكل بعضهم أن سستعمل لفظ ٠٠‏ فى 
بيتى وفى صندوقى وفى كيسى للقذف ٠‏ وهذا 
كله مبنى على اصل اللغة مالم بجر عرف بغير 
ذلك ٠٠‏ اما فى عرفنا الآن فلا فرق بين عندى 


. التاج المذهب ج )؟ ص لاه‎ )١( 


وعلى ٠‏ فى الاستعمال للدين ٠٠‏ واذا قال : 
عندى لهاو لدى عمل به واحتمل الدين والعين» 
والى المقر التعيين ٠‏ هل العين امانة اوضمانة ٠‏ 
فأن كان ثمة عرف عمل به ٠‏ ثم بالقرينة ٠‏ والا 
فهو للعين لأن الاصل براءة الذمة من الدين 
فان قال »: وجدت فى حسابى او فى كتابى او 
فى دفترى او بخط يدى أن على لفلان كذا لم 
بازمه ذلك لجواز أنه تحرير أو نسيان أو بخط 
شبه خطه ولا ثبت من ذلك الا ماكتبه واشهد 
عليه وقرأه على الشهود ليكون اقرارا كمالوأقر 
عند الشهود ولو لم بكتبه ٠٠‏ فان قال : ما 
بدفترى بخطى لى وعلى فهو صحيح ٠‏ كان 
ححة عليه لا له ٠‏ ويكون ماله دعوى ولو كان 
عدلا ثبتا فى معاملته ٠‏ 


واذا قال لخصمه : ليس لى عليك حق يتعلق 
بالجراحة فليس بأبراء عن الدم جملة ٠‏ وانسا 
هو اسقاط للقصاص فيما دون النفس لأنه قال: 
لق الحرايفنة كان المتتغاما: للقضاض 
لا اسقاطا للارش ولا للنفس اذ لا تدخل النفئس 
تحت لفظ الجراحة ٠‏ ولا بدخل الارش تحت 
فلك الندق :بل النق للتمساضح والا رقن ابسن 
حقا عرفا ٠‏ فلا يصح الدعوى منه فى المجلس 
فيما دون النفس ٠‏ فأما بعد المجلس فله أن 
بدعى اذا كان قد تخلل وقت تمكن فيه الجناية 
فان قال : ليس لى عليه حق سواء قال : بتعلق 
بالدم أم لا كان اسقاطا لكل دعوى فلا دصح 
أن بدعى مالا ولا قصاصا فى المحلس ٠‏ 


ويصح اقرار العربى بالفارسية وعكسه ان 
كان يعرف معناها ٠‏ وان ادعى أنه لادعرف 
معناها قبل قوله مالم يكن مخالطا لمن يتتكام 
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ومادخل فى المبيع تبعا من الحقوق كالمساقى 
وانسواقى والطرقات ونحو ذلك دخضل فى 
الأفران نوها ااكل فى البيع بجنا لابدخل في 
الاقرار ٠٠‏ فاذا آأقر رجل بأرض لآخر وفيها 
أشجار دخلت الاشجار فى الاقرار كما تدخل 
فى البيع .٠‏ واذا أقر بدار أو نحوها لغيره 
دخلت طرقها فى الاقرار كما تدخل فى البيع ٠‏ 


ولا بدخل الظرف فى المظروف : فلو قال : 
عندى لفلان ثوب فى منديل أو تمر فى ظلرف 
كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر ولا يكون 
اقرارا بالمنديل والظرف الا أن بكون هناك 
عرف .يقضى بأن الظرف ,بدخل فى المظروف ٠‏ 
وقال البعض ان الظرف بدخل فى اروف 
مطلقا دون توقف على جربيان العرف بذلك ٠٠‏ 
والمذهب التقصيل ٠‏ وهو أن مادخل فى البيع 
تبعا دخل فى الاقرار ومالا فلا لأن الذى بدخل 
فى البيع المتبع فيا 'لعرف .. اما لو أقر 
بالظشرف دون المظروف كأن بقول : له عندى 
منديل فيه ثوب أو ظطرف فيه تمر لم يلزمه الا 
الظرف والمنديل الا أن بدخل الملروف فى 
الظرف عرفا فيكون اقرارا بهما نحوله عندى 
ظرف فيه عسل ٠ )١(‏ 
يجب الحق بالاقرار بفرع شوته : 

اذا أقر الشخص بثىء تفرع على بوت 
الحق كان ذلك اقرارا بنفس الحق ٠.١‏ مثال ذلك 
أن يدعى رجل على رججل دينا فيتقول 
المدعى عليه : قد قضيتك هذا الدين ٠‏ فتكون 
دعواه القضاء لقرارا بالدين لأنه لاقضاء الا 
عن دين +٠‏ وقد فهم هذا من الدعاوى لأن 
مع المقر أخفى الأمرين وهو الابراء ومع المدعى 
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أظهرهما وهو عدم الابراء ٠٠‏ ونحو أن. يدعى 
رجل على امرآة انها زوجته فتقول : قد طلقتنى 
فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية وعليها البينة 
بالطلاق ٠٠‏ وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه 
قتل اباه ولم فصل نوع القتل ‏ لأن دعوى 
الاهمال فى القتل صحيحة ‏ فقال المدعى عليه: 
كان القتل خط ٠‏ كان ذلك اقرارا بالقتلوبكون 
القول قوله فى انه قتل خطأ لان الاصل فى فعل 
كل عاقل الخطأ وبراءة الذمة ٠‏ ولاتحملهالعاقلة 
الا أن نصادقه بمصادقته بالمعل وصفته اى 
بالقتل وكونه خطأ .٠‏ فان قال المدعى عليه 
بالقتل ٠‏ كان القتل مدافعة لزمته المينة بالمدافعة 
وكذا لو أدعى رجل على رجل آنه أخذد شيئا 
فقال المدعى عليه أخذته بالحكم كان اقرارا 
بالأخذ .١‏ فان قال : ان كنت اخذته فبالحكم 
لمع كين اقتبرارا لكشيل القرطد 
و كبح لينو كال إن كعات التسهفيء 
على فقد اتفقته على من أمر أو فقد قبضته 
لم .يكن اقرارا وكذا لو ادعى رجل عليه 
شيثا ٠‏ فقال : قد ابرأتنى من كل دعوى لم 
يكن اقرارا بالمدعى به لانه اقرار بالدعوى فقط 
وكذلك يكو اقر'را بالحق اذا طلب المدعىعليه 
ماهو فرع على ثيوته ٠‏ وذلك نحو أن 
بدعى رجل على رجل دينا فيطلب المدعى عليه 
التأجيل أو يطلب أن بحيل به عليه كان ذلك 
اقرارا بالدين لأنه طلب ماهو فرع على ثبوته ٠‏ 
وكذا لو ادعى أن له عنده عينا دابة او عبدا أو 
نوبا فقال المدعى عليه : بعها منى او اعرنى اباها 
أو صالحنى عنها ‏ ابتداء لا بعد الخصومة ل 
أو اقعد لأزنها لك .. كان ذلك اقرارا بالعين 
٠٠‏ اما لو قال له : اتزنها ٠‏ فلا يكون اقرارا 
بها لأنه استهزاء ولم يضف الفعل وهو الوزن 
الى نفسه ٠‏ 


3 الافرار 


هذا هو الاقرار يفرع ثبوت الحق وطلبه ٠‏ 
وبلحق بهما مايمائلهما فى المعنى ٠‏ وذلك نحو 
أن يقول رجل لرجل : اعطنى ثوب خادمى هذا 
أو ثوبى هذا أو اسرج دانتى هذه او افتح 
باب دارى هذه ٠‏ فيقول المخاطب فى جواب 
هذا القول : نعم ٠‏ فانه تكون اقرارا بالثوب 
والدابة والدار ٠‏ لأن نعم مقررة لا سسبقها 
فكأنه قال : نعم هو ثوب خادمك أو ثوبك أو 
باب دارك ٠.٠٠‏ وهذا حيث جرى عرف بأن نعم 
تكون جوابا لأثل هذا اللفظ وكذا مااشبه 
نعم مما يستعمل فى العادة ٠‏ فلو امتثلولم بقل 
نعم او نحوها لم يكن اقرارا الا من متعذر 
النطق اذ يبحمل الامتثال بالفعل على أنه اجابة 
بالمصادقة على القول ٠‏ 


ولو قال المدعى عليه فى جواب طلب المدعى 
حقا قبله : ماأكثر ماتقاضانى ٠‏ أو قد 
أهممتنى ٠٠أو‏ لست أجدهاليوم ٠‏ أو انااقضيك 
غدا ان شاء الله أو بعده ٠‏ أو قال بعد دعوى 
المدعى : اعطوه ٠‏ أو مالك على سواه : أو 
رددته عليك ٠‏ أو ردوه عليه كان ذلك كله 
اقرارا ٠٠‏ وكذا اذا قال : ردوه عليه بعد موتى 
فانه يكون اقرارا ويرده عليه فى الحال ٠‏ مالم 
يعرف بقرينة او شىء انهيريد بهذا اللفظ الوصية 
فسكون وصية من الثلث لبعد موته .. أما 
ان قال : ابرثنى منه احتياطا أو أنا أقر بماتدعيه 
أو خذه ٠‏ أو قال اعطوه ولم يسبق دعواه له ٠‏ 
لم يكن اقرارا ٠‏ وكذا اذا انكر الثىءالمدعىبه 
ثم وضعه بين يدى المدعى لم يكن اقرارا 
واذا قال المقر : هذا الثوب لى ٠‏ كان عند 
الصانع فلان صنعه أو خاطه ورده الى + كان 
ذلك اقرارا للصانع المذكور بثبوت اليد على 
النوب ٠‏ وكان نفيا ليد المقر عنه فيكون القول 


للصانع فى: شأن هذا الشوب ٠‏ واذا تداعى 
امقر والصانع فى الثوب وتنازعا فى ملكيته 
وجب على المقر أن يرد الثوب الى الصانع بعد 
أن أقر بيده عليه سابقا أو بين أن الثوب بلكه 
وبقيم الدليل على ذلك ٠.‏ وكذا لو قال المقر 
هذا لى باعه الى فلان او شرتته من فلان أو 
ملكنى اياه أو وهبه لى أو نذره لى أو اوصى 
به الى ٠‏ أو كان معه وديعة أو غصبا أو إجارة 
أورهنا أو غيرذلكفانه يكوناقرارا منه باليدلن 
كان الثوب فى بده من قبل ٠٠‏ وقيل أنه 
بصدق فى ذلك كله ٠‏ وان ادعى كل من مؤلاء 
آن الثوب له :بين وكقام 'الدليل ٠.‏ .والمنذهت 
الاو (0 + 


وتعليق الاقرار بالشرط الممستقبل والماضى 
يببطله نحو ان قدم زيد فله على ألف ٠‏ أو ان 
طلق فلان زوجته فله على آلف وكان قد طلقها 
فى الماضى اما تعليقه بالشرط الحال فلا 
ببطله لأنه يكون بمثابة التخيير نحو أن تقول 
فتاة ان كان ابى حاضرا بالمجلس فقد قبلت 
الزواج وابوها حاضر بالفعل وتعلم ذلك ٠.٠‏ 
وتقيبد الاقرار بما فى الدار ونحوها كالحانوت 
والكيس سبطله اذا ظهر انها خالية من المقر به ٠‏ 
نحو أن يقول مافى الدار أو مافى الحانوت 
أو مافى الكيس من ثياب فهو لك ٠‏ وتبين ان 
الدار والحانوت والكيس خالية من الثياب ٠٠‏ 
والكن يصح تعليق الاقرار نحو أن يقول : ان 
مت قلفلان عندى ألف ٠‏ فان الاقرار يتكون 
صحيحا ويحمل على أنه وصية للمقر له بالألف 
ان عرف من الظروف المحيطة وقرائن الاحوال 
انه يريد بذلك الوصية فان لم ,ظهر أنه يريد 
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الوصية أو ظهر أنه لابريدها يكون هذا التعليق 
مبطلا للاقرار كالتعليق على أى شرط آخر ٠‏ 
وسستوى فيما ذكر أن يتقدم الشرط فى الكلام 
أو يتآخر حيث يبطل الاقرار فى التعليق بغير 
الموت أو بالموت اذا لم يقصد المقر الوصية ٠‏ 
لايصح الاقرار فى التعليق بالموت عند ظهور 
قصد الوصية ٠٠‏ ويصح تقييد الاقرار بالوقت 
ولو جاء على صورة الشرط نحو أن بقول : اذا 
جاء رأس الشهر فعلى لفلان ألف فانه يصح 
الاقرار ويتقيد بالوقت كما يتقيد بالحال ٠٠‏ 
غير انه اذا كان الشرط مجهولا لاتعلق به 
غرض ولا بصح التأجيل مثله فى باب الضمانات 
نحو ان شاء فلان او ان شاء الله أو ان هبت 
أو نزل المطر فان تقييد الاقرار به ببطله ويكون 
الاقرار باطلا ٠‏ فاذا اراد به النذر فى هذه 
الحالة كان نذرا لانه صربح مشترك فى النذور 
والاقرار فلا نتعين الا باذنه والقول له ٠‏ أما ان 
كان الشرط معلوما وبصح التأجيل لثله فى 
اب الضمانات ٠‏ نحو اذا جاء رأس الشهر او 
اذا جاءت القافلة فلفلان على كذا ٠‏ فان الاقرار 
بكون صحيحا اجواز أن يكون عن ضمانة . 
ولا يكون مغير ماقبل حصول الشرط ء ويكون 
للمقر أن يرجع قبله لفظا أو فعلا لجواز أن 
يكون عن ضمان شىء لم يجب ٠١‏ وقبل ان 
الاقرار فى مثل هذه الحالة يكون حالا ولا 
نتقيد بالوقت ٠‏ وكأن هذا القائل يقول : بلغو 
الشرط ونصح الاقرار ٠‏ 


واذا قيد الاقرار سرض معين متصلا بالاقرار 
نحو أن بقول : على ازيد ألف درهم 
من من هذه الدار فان الاقرار بتقيد بذلك 
ونكون صحيحا ولا بلزمه تسليعم الألف الا 
بتسليم الدار حيث لم يصادقه على البيع ٠.‏ 


فان كانت الدار غير معيئة نحو أن يقول : على 
لفلان ألف درهم من ثمن دار صح الاقرار ولزمه 
تنساليودون توقف على تسليم الدار حيث لم 
يصدق المقر فيما ادعاه من أن الأللف من ثمن 
دار وصل المعين بالاقرار أم فصله ٠‏ أما لو لم 
بخرج مخرج الاقرار ولم يثبت الألف فى ذمته 
بل قال : اشتريت هذه الدار بألف فلا طزمه 
الألف الا بتسليم الدار ٠‏ لانهلم ,يقر الا بالثمن 
فى مقابلة المبيع ولم يقر بشىء ٠‏ 

واذا قال الخصمى لخصمه : اذا لم آنك وفقت 
كذا فلا حق لى عليك لم يكن ذلك كافيا فى 
براءة الخصم اذا تخلف عنه فى ذلك الوقت لأنه 
اقرار معلق على شرط فلا يصح ٠‏ بخغلاف 
مااذا قال : اذا لم آنك وقت كذا فقد قطعت 
عنك كل حق أو كل دعوى ٠‏ أو قد أبرآنك ٠‏ 
فأنه يبرا إذا تخلف عنه لأنه ابراء معلق علىشرط 
فيصح () . 

واذا خير المقر فى اقراره نحو على لفلان 

كذا أو لاثىء ‏ لم بلزمه ثىء ٠٠‏ فان خبر 
الول المقن “كي اتفتسين أحنا المالين مع يمينه اذا 
طليها المقر له ٠‏ 


الاقرار بالتجهول : 

ويصح الاقرار بالمجهول جنسه وقدره 
نحو أن يقول : لملان على ثىء ٠٠‏ وبصح 
بالمجهول جنسا ٠‏ وان علم قدره نحصو أن 
يقول : لفلان على مائة ٠٠‏ ويصح بالمجهول 
قدرا ونوعا وصفة وان علم جنسه نحو أن 


شقول : لفلان على دراهم ولا السين قدرها ٠و‏ 
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. فاذا أقر بمجهول من ذلك فانه نتحتم على المقر 
أن نسره بما أحب مما يقضى به العرف ٠٠‏ 
وبقدم فى التفسير عرف المقر ثم عرف بلده ثم 
عرف منشئه كما فى الايمان ٠‏ ويحلف على 
القطع أنه كذلك ٠‏ ولا ترد هذه اليمين ٠‏ وأقل 
ما يقبل فى التفسير ما بنتموله ولو فلسا لا غيره 
.كقشر البيض أو نحوه ٠‏ فيصح لكل ماينتفع به 
.من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب 
أو ودبعة + فأن فسر بالسلام أو جواب كتاب 
أو حد قذف لم يقيل اذ ليس بمال ولا يول 
اليه ولو امتنع من التفسير أو من اليمين كلف 
ذلك قسرا ٠‏ فان تمرد من التفسير أجيبر عليه 
بحبس أو غيره لأنه لما أقر مختارا غير مكرهلزمه 
باقراره حق ٠‏ واذا لزم الحق صح اجباره على 
تعبينه بعد لزومه اذ الاجبار على مثل ذلك 
بصح .١‏ هذا حيث لم يدع المقر له مالا معلوما 
والا فامتناعه عن اليمين يكون نكولا فيحكم 
عليه ٠‏ فان مات ولا وارث له عين الحاكم الأقل 
ولا سين عليه ٠٠‏ 


واذا مات المقر بالمجهول فأنه بصدق 
وارثه حيث لا وصى ٠‏ والا فسر بغالب ظنه 
وتلزمه اليمين ولا ترد كالمقر ٠‏ وتكون على 
العلم ٠‏ فان لم يكن له قصد ولم يعرف الوارث 
ها عضبل وخلف ما علبيا في نهد ى اس رج في 
تمسيره الى نظر الحاكم ٠‏ 

فان قال المقر : عندى له أو معى له مال 
كثير أو نحو ذلك كعظيم أو جليل أو خطير ٠‏ 
أو قال كقول العوام : له عندى من الحمد 
الى البقرة ٠‏ أو من الذرة الى الفيل ٠‏ ففمو 
اسم لنتصاب جنس فسر به من أى مال من 
الأنعام أو الذهب أو الفضة أو الحسوب أو 
غيرها » لا دونه ٠‏ قلا قبل تمسيره يدون 


النصاب من الجنس الذى يفسر .به ٠٠٠‏ وهاك 
فرق بين لفظ ( على له.) ولفظ ( عندى لها ٠٠‏ 
أو معى له ) ٠‏ فان قال : على له مال كثير 
وفسره بنصاب من الابل أو نحوها مما لا ثبت 
فى الذمة لم يقبل مع عدم العرف لأن ثبوت 
ذلك فى الذمة نادر ٠‏ فلو فسره بخمسة أوسق 
قبل لأن ذلك ثبت فى الذمة ٠٠‏ وان قال : 
عندئ له او مع اله هال كثير قبل مره 


الذمة او لانصاب له نحو أن يفسر المال الكثير 
برأس من الخيل فانه يقبل اذا كانت قيمتها 
نصاب +٠‏ ومثل هذا الحكم ,ثبت فى الوصية 
والنذر والخلع لأن كلها تقبل الجهالة سواء 
كانت جهالة كلية أو بعضية بخلاف المهر فأنه 


له على أكثر مما فى بد زيد أو أكثر من مال 
زيد ثم فسره بأقل من مال زيد هذا قبل قوله 
مع بمينه لاحتمال انه اراد أكثر من مال زيد فى 
المركة ٠٠‏ أى أن قال أكثر من مال زيد قدرا أو 
عددا فانه لاقمل منه التفسير الا بأكثر منه فى 
النذر أو العدد والقول قوله فى قدر مال زيد مع 
بمينه ٠‏ والبينة على المقر له فى الزيادة فيه ٠)١(‏ 


انواع من الاقرار : 
غنم كثيرة ونحو ذلك فدراهم كثيرة أو ابل 
كثيرة أو نقر ثيرة +٠‏ كان ذلك لعشر من 
الجنس الذى ذكره لا دونها اذ لا بد للكثرة 
من فائدة زائدة على مطلق الجمع »وو« والجمع 
عندى له ثياب فانه لا بقبل تفسيره يدون الثلاثة 
)١(‏ شرح الأزهمار ج ؟ ص ١18٠. 2» ١9798‏ 


لانها أقل الجمع ٠‏ ولا فرق بين قوله : دراهم 
قليلة ٠‏ وقوله : دراهم ٠‏ وكذا لو قال : له على 
أقل أكثر الدراهم كان ذلك لثلاثة ٠‏ 

واما اذا قال : لفلان على كذا درهما ٠‏ 
أل لفاؤن على كذا كذا:ذرهها"التكران يدون 
عطف . او قال : لفلان على كذا وكذا درهها 
بالتكرار مع العطف ٠‏ او قال : لفلان على أقل 
الدراهم فان ذلك كله لدرهم واحد ٠‏ ولا يصح 
تفسيرة بأقل من درهم ٠‏ الا اذا قال : له على 
أقل درهم فانه يصمح تفسيرة ثلث درهم ٠‏ 
وقال البعض : اذا قال : له على كذا درهم بالجر 
لم يقبل تفسيره بدون الماثّة وهو أقل عدد يذكر 
بعده تمييز مجرور بالاضافة ولو قال : له على 
كذا درهما بالتصب لم يقبل تفسيره بأقل من 
عشرين وهو أقل عدد يذكر بعله تمبيزه 
منصوبا ٠٠‏ ولو قال : له على كذا كذا درهما 
لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر لأنه أقل 
عدد مركب من جزأين بذكر تمييزه منصوبا ٠٠‏ 
لوقا اله فلن كيز كذ دريسنا لا شيل 
تفسيره بأقل من واحد وعشرين لأنه أقل عدد 
مركب من حزأين معطوف أحدهما على الاخر 
وذكر بعده تمييزه مفردا منصوبا ٠‏ واختسار 
هذا فى البحر اما اذا قال : له على درهم ٠٠‏ 
وأخواته لزمه أربعة دراهم ٠٠‏ فان قال : له على 
دراهم وأآخواتها أو له على درهمين وأخواتهما 
أزمهستة دراهم على المختار للمذهب ٠‏ واذاقال: 
لفلان على ثىء وعشرة ولم يذكر الجنس فأنه 
يكون لا فسر به ( شىء ) مما .شبت فى الذمة 
من قليل وكثير ٠‏ فيفسر الشىء بما بسمى شيئاء 
والعشرة بعشرة أشياء من جنس ما فسر به 
الثىء ٠٠‏ فان قال : له عندى شىء ٠‏ أو له 
عندى عشرة قبل تفسيره من أى مال كان سواء 
مما يثبت فى الذمة أو لا ٠٠‏ وان لم يفسر المقر 


لفظ بشىء أو لفظ عشرة فى الاقرار المذكور 
حتى مات أو حن أو نعذر منه التفسير ‏ وجب 
للمقر له ما يسمى شيئًا وما سمى عشرة من 
أدنى مال. مما له قيمة فى القيمى ولا تسامح 
بسثله فى امثلى لأن الاقرار بحمل على الأقل ٠‏ 


وأذا قال امقر < هذا السيء'لى لوي عم. 
اف يق ومن أكك كان ذلك القرية ييميضها 
نصفين فان قال : لى ولزيد ولبك ركان بينهمثلاثا 
نم كذلك ما : دوو د واذا 
قتالل : هذا المممتية دن ل مسي 
زيد أرباعا كان للمقر ثلاثة أرباع ولزيد ربع ٠‏ 
وكذا اذا قال : أعشارا ونحوه ٠‏ كان لزيد 
العشر فقط ٠.٠‏ فان قال : شريت كذا لى 
ولاخوتى كان بينهم على سواء للعرف سواء 
أنى باللام القأسمة فى قوله ا لو ولاخوتى ام 
لم بآت بها بل قال : لى واخونى ٠‏ 


واذا قال : له على من احد الى عشرة ٠٠‏ 
أو ما بين درهم وعشرة ٠‏ كان ذلك لثمائنة 
ويبخرج الاتداء والغابة لأنهما حندان 
فلا بدخلان .. هذا من جهة اللغة ٠‏ فان كان 
ثمة عرف خلاف ذلك عمل به ٠‏ قال فى 
الانتصار فيه ثلاثة أوجه ٠‏ وجه بازمه ثمانية 
كما ذكر ٠‏ ووجه تسعة وبدخل الابتداء لا 
الغابة ٠‏ ووجه عشرة بدخولهما وهو المختار 
لأنه الظاهر فى العادة والسايق الى الافهام ٠‏ 
والأقرب من حيث اللغة انه بلزمه ممانية ٠‏ ومن 
حيث العرف انه لزمه عشرة ٠‏ 


ولو قال : على لفلان درهم بل على له 
درهمان فانه يكون الاقزار للدرهمين ٠٠‏ ولا 
يلزمه الدرهم الأول الا أن بعين كآن يقول : 
له على هذا الدرهم بل هذان الدرهسان فآنه 
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بلزمه ثلاثة دراهم ...+ واذا قال : له على 
درهم خدرهم زمه درهمان ٠٠‏ وان قال : له 
على درهم فوق درهم او تحت درهم ٠‏ أو مع 
درهم ء أو معه درهم أو فوقه درهم ٠‏ أو تحته 
درهم ٠‏ لم يلزمه فى ذلك كله الادرهمم 
واحد لاحتمال ان هذه الاضافات الى تفسسه 
والمراد تحته أو فوقه درهم لى ٠‏ قال فىالبيان : 
لان الاصل بقاوه على ملكه فلا بسكن اخراجه 
عن ملكه بالشك .. وان قال : له على درهم 
قبل درهم ٠‏ أو بعد درهم فيلزمه درهم ٠‏ وان 
قال : له على درهم فى عشرة لزمه درهم الا أن 
يقر بآنه أراد احدهما مضروبا كضرب الحساب 
فيازمه حينئذ عشرة ٠.٠‏ والمعتبر دراهم البلد 
فان اختلفت فالغالب منها فان لم كن ثمة 
غالب فبالأدنى منها فان لم يكن فيها درامم 
فبالأدنى من دراهم أقرب بلد ٠‏ 

واذا قال : له على درهم بل مدان ازمه 
الدرهم والمدان ٠‏ وكذا اذا قال : له على درهم 
بل ديار لزمه الدرهم والدينار ٠‏ وكذا كل 
ما يختلف فيه الجنس أو النوع أو الصفة 
تضاطه اذا كان ما هد بل كانه 1 فلهسيا 
جنسا أو نوعا أو صفة أو كان ما قبلها معينا 
لزمه الكل ٠٠‏ واذا قال : له على مدان برا 
وشعيرا كان نصفين ٠‏ وكذا الحكم فى مد 
بر أو شعيرا ٠‏ والف درهم صحاح ومكسرة ٠‏ 
وألف مثقال ذهب وفضه بكون نصفين فىذلك 
كله .)1١(‏ 
الاسستثناء : 


ويعتير كتفسير أ بعك +١‏ تفسسيرا | درل . 


مئه اذا كان جهو لا او منهما شرط أن بمكون 
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المتعن حم كين المتطتي متها ويه والراد 
بالعنس ها ان كون النعن والشياق 
منه من جنس ما ,ثبت فى الذمة اذا كان المقر 
قد اتى فى اقراره بلفظ على أو يكونا معا 
من جنس .ما لانبت فى الذمة 'ان كان قد ان 
بلفظ عندى _. والا فلا دكون تفسيرا للمستثنى 
منه وهذا بناء على أصل اللغة # وأما على 
العرف فلا فرق فى لفظ على وعندى بينهما ب 
ولابد أن ,يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه 
سعنى الا يفصل بينهما فاصل من سكوت وكلام 
اجنبى أو غير ذلك الا لضرورة كتنفس أو 
سعال أو بلع ربق أو نحو ذلك فلا يعتبر ذلك 
فاصلا ولا يضر ٠٠‏ وأن يكون المستثنى غير 
لفلان مائة الا دينارا كان المستثنى وهو دينار 
يا للجييئ منه وهو الماعمة وكان الكل 
دنانير ٠‏ فان لم ,نتصل المستثنى أو كان مستغرقا 
كان باطلا فلا مكفى تفسيره فى تفسير المستثنى 
منه وبجب أن فسر المائة بما احب ويؤدى للمقر 
له ما فسر به .٠‏ ومن قال : له على الف الا 
شيئا فآن فسر الشىء بما .ثبت فى الذمة توفر 
شرط اتحاد الجنس وكان تفسيرا للالف ٠‏ 
وان فسر الألف كان الشىء من جنسه ٠٠‏ وان 
قال : له على عشرة الا تسعة ٠‏ الا ثمانية .. 
الا سبعة ٠.‏ الا ستة ازمه ثمانية جريا على 
قاعدة أن الاستثناء من الاثيات نفى ومن النفى 
اثبات ٠٠‏ أو على قاعدة أن كل استثناء رخذ 
ندا قله 6ع فتحتة: ست من تييعة ‏ ركوان 
الباقى واحدا يستثنى من الثمانية يكون الباقى 
تستثنى من العشرة يكون الباقى ثمانية ٠٠‏ وهو 
المقر به الذى يلزمه .٠‏ وكذا لو قال : له 


على عشرة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية 
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على الاساس المتقدم ٠.ه‏ ولو قال : له على 
عشرة دراهم غير درهم فان رفع الراء فى غير 
لزمه احد عشر درهما اذ تكون غير صفة 
للعشرة والدرهم يكون غير +٠‏ وان نصب 
انراء فى غير لزمه 'نسعة دراهم لانها تكون 
للاستثناء ++ فان العين دل قد الراء أو 
نصبه فلا يازمه الا تسعة مع يمين المقر لأن 
الأصل براءة الذمة مما زادد ٠‏ 


واذا كان الاقرار مكونا من معطوف 
ومعطوف عليه نحو أن يقول : له على مافة 
ودرهم ٠‏ فينظر ٠‏ فان كان المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه فى الثبوت فى الذمة أو فى 
العدد أو فيهما معا ٠‏ فان المعطوف يكون 
تفسيرا للمعطوف عليه ٠‏ وان لم يشاركه 
فى واحد منهما لم يكن تفسيرا له ٠‏ 

وفى هذه المسألة أربع صور : 

الأولى : أن بشتتركا فى العدد وفى الثبوت 
فى الذمة نحو له على ماثة وثلاثة دنانير ٠‏ لأن 
المائة مما يشت فى الذمة وكذا الدنانير ٠‏ والمائة 
اسم عدد وكذلك الثلائة ‏ فيكون المعطوف 
تفسيرا للمعع طوف عليه وتكون المأة من 
الدنانير ٠‏ 


الثانية : أن بشتركا فى العدد فقط نحو : 
وهو لما ثبت فى الذمة والمائة تنبت فى الذمة 
وهو اسم عدد ٠‏ والذثوان :لا لشت فق الذمة 
فاشتركا فى العدد ولم يشتركا فى الثبوت فى 
اليد | 

الثالثة : أن 1 شتركا فَئَ الثبنوت فئ 
الذمة دون العدد نحو : له على ماثةودينار لأن 


المائة تثبت فى الذمة وقد عبر بافظ على وهو 
لما ثبت فى الذمة وكذا الدينار غير أن الدينار 
ليس فيه عدد فلم ,شتركا فى العدد ٠٠٠‏ 
وفى هذهالصور الثلاث يكون المعطوف تفسيرا 
للنعطوق عله فتكون الماغة دانير فى الأولى 
والثالثة وأثوابا فى الثانية والرابعة ‏ آلا 
يشتركا فى واحد من الامرين الثبوت فى الذمة 
والعدد نحو : له عندى مائة وثوب ٠‏ أو مالة' 
وثوبان ٠‏ أو مائة وثياب ٠‏ فأنه عبر بلفظ عندى 
وهو لا لاشيت فى الذمة فتكون المائة مما 
لاشبت فى الذمة والثوب أو الاثواب أعيان 
تثبت فى الذمة ٠‏ وليس فيها عدد فلا ,يكون 
العطواقة هيتر ا للتمظوف عليه + ولذلك بارمه 
الثوب أو الأثواب ويرجع فى "تفسير المائة اليه 
.٠‏ الا أن شول : له عندى مائة وثوب 
واحد أو ثوبان اثنان فأنه يكون تمسسييرا 
للمعطوف لأن هذا التحديد شعر بأنه من 
جنس الأول ٠٠٠‏ 


واذا كان المقر قد أقر بشىء لغيره قم 
جهل المقر له ولم يستطيع التعريف به او مات 
قبل البيان ولم يستطع ورثته البيان فان همذا 
الشىء بصرف للفقراء أو للمصالح ٠٠‏ فاذا قال 
المقر لشىء فى بده : انه لغيره او انه عارية 
فى بده او نحو ذلك ثم جهل من هوله او مات 
قبل ان ببين من هو له ٠‏ وجهل ورثة المقفر 
مستحقه أى من هو له ٠‏ فانث هذا الثىء 
يصرف فى المصالح كالفقراء ٠.٠‏ 


واطا :11 اسن مرف نشيناة المت الها شرف 
المزينا ال د ل لك عله جنا ممشتع ا العمتد 
الطبيعى ٠٠+‏ ومن أقر بأن فى ببته ثلاثة جذُوع 
للمسحد ٠‏ ثم مات قبل أن يعين هذه الجذوع 
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عرفوها والا وآبسوا من معرفتها ضمنوا من 
تركته قيمة ثلاثة جذوع من أدنى ما فى بيته 
للمسجد ء لأنه نترك البيان كون قد 
استهلكها ووجب عليه الضمان ٠ )١(‏ 
الرجوع عن الاقرار : 

ولايصح رجوع المقر عن اقراره بحال من 
الاحوال الا ان يكون الاقرار فى حق الله 
تعالى وكان هذا الحق مما يسقط بالشسبهة 
كالاقرار بالزنا وشرب الخمر وما يوجب القطع 
فى السرقة ٠‏ فأنه يصح الرجوع عن الاقرار 
بهذه الأشياء ٠‏ ويسقط الحد فى الجميع ٠‏ 
ولكن لاسقط الحق فيما يتعلق بلمال فى 
السرقة فلا يصح الرجوع عنه الا ان ,يصادق 
امقر له على الرجوع فيه ٠٠‏ 

واما لو كان حقا لله تعالى ولكن 
لاسقط بالشبهة كرقبة الوقما حيث كان 
الآدمى معين والزكاة والحرية الأصلية كهمذا 
ابنى والطارئة كهذا عتيقى فآنه لايصح الرجوع 
عن الاقرار بها ٠٠‏ وكذلك الاقرار فى سائر 
حقوق الآدميين المالية وغيرها كالنسب والتكاح 
والطلاق الرجعى فأنه لربصح الرجوع عن 
الاقرار بشىء من ذلك ٠‏ الا أن يصادق المقر 
له المقر على الرجوع ٠‏ نحو ان يقر زيد بدين 
أو عين ثم يرجع عن الاقرار ويقول أنه اقرار 
غير صحيح وبصادقه المقر له على هذا الرجوع 
فحينئذ بصح الرجوع بمصادقة المقرلهء 
وكذلك ماأشيهه من الصور ٠٠‏ ومن 
هذا النوع الاقرار بالقذف ٠‏ فانه 
اذا رجم عنه المقر وصادقه المقذوف على 
الرجوع صح الرجوع وسقط الحد عن 
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القاذف الراجع سواء كان الرجوع قبل المرافعة 
الى الحاكم او الآمام او بعدها وه وسنثنى 
ثلاث صور لايصح الأرجوع فرها وال تصادقا 
على صحة الرجوع ووه وهذه الصور هى 8 

الاولى : الاقرار بالطلاق البائن من ثلاث ٠‏ 
الرجوع نظرا لحق الله تعالى فى الحل والحرمة 
وهو مما لاإسقط بالشبهة ٠‏ 

والثانية والثالثة : فى العتاق والرضساع 
اذا كان المثر بالرشناع هو الزروتج قلا بض من 
امقر الرجوع فيهما كالطلاق البائن ٠٠‏ فانكانت 
الزوجة هى المقرة بالرضاع ورجعت عن اقرارها 
صح الرجوع مالم نصادقها الزوج على الاقرار 
فانه لايصح الرجوع فيه لأنهويكون بمثابة اقراره 
روجع .عن اقراره ‏ لأن الاقرار منه بالحرمة 
كالطلاق البائن ٠‏ 


وليس من الرجوع عن الاقرار ان يقر 
بمعل لا يتبعض ثم بشرك غيره معهفى هذا الفعل 
فآأنه لابعتبر هذا الاشراك رجوعا عن الاقرار 
ولا لتفت اليه ٠٠‏ فلو قال : سقت أنا وفلان 
أو سقنا أنا وفلان بشقرة فلان ٠‏ أو ذيحت انا 
وفلان ٠‏ أو ذبحنا انا وفلان بقرة فلان ٠‏ او 
قتلت انا وفلان أو قتلنا انا وفلان عبد فلان ٠‏ 
أو غصبت أنا وفلان أو غصبنا أنا وفلان دابة 
فلان ‏ بعتير قوله ذبحت أو ذبحنا بقرة فلان 
اقرارا بالذبح ٠‏ ولا يتبر قوله أنا وفلان رجوعا 
عن الاقرار يلغى الاقرار السابق وانما هو اقرار 
على الغير له حكم الدعوى ٠‏ يرجم فيه الى هذا 
المدعى عليه ٠‏ ان صادقه فيه أخذ معه بالفعل وان 


أتى فعل هذا المدع. أن شدم السان والدليل' 
فعلى عى أل نقدم الم ليل 


على مابدعيه لأن الفعل الذى اعترف به وهو 
سوق البقرة أو غصبها أو سرقتها أو قتل العبد 
أز كد ذلك فج لا كتمكن نا مشتقل ابه الوا امعد 
فكون اقرارا به ٠‏ 

وأما اذا أقر فعل بتبعض وأشرك غيره 
معه كقوله كلت أنا وفلان طعام فلان أو 
شربت أنا وفلان مشروب فان فأنه لايعتبر 
اقرارا بالاستقلال بالفعل بل يكون اقرارا 
بالاشتراك فيه مع الغير ولا بازمه الا خصته 
فقط لان ذلك الفعل نتبعض ويكون من اكثر 
من واحد ٠.٠‏ ولو قال : الف دينار تفلان 
علينا ثلاثة تفر +٠‏ أو علينا ثلاثة تفر ألف دينار 
لفلان زمه من الالف ثلثه بالاقرار فقط ٠.٠‏ 
وفى البحر ٠.‏ عن الهادى ٠٠‏ أنه اذا قال : على 
وعليهم ٠‏ أو على وعلى فلان لزمه الكل ٠٠‏ وهو 
المختار »٠.‏ والفرق بين المسألتين ان قوله 
على قد قطع بأنه عليه ٠‏ وقوله بعد ذلك ٠‏ 
وعلى فلان اقرار على الغير كما قد ذكر مشل 
هذا فى كثير من الاقوال ٠‏ كما فى المضارية 
اذا قال العامل لمال معه ‏ هذا مال المضاربة 
وفيه ربح ٠‏ قانه بلزمه المال جسعه باقراره ٠٠‏ 
ولا يصح قوله بعد ذلك ( وفيه ربح ) اذ به 
بيطل ما أقر به لأنه يحكم على اللفظ الأخسير 
بالاتفصال ٠ )١( ٠‏ 


الاقرار بالزنا : 


ومتى ثبت الزنا (؟) باقرار الشخص فأنه 


لا بحد الا شروط ستة : 


)١(‏ شرح الأزصار ح ؛. ص 1856 4 هلما 
والتاج المذهب ج ؛ ص 59 © 16 . 

(؟) شرح الأزهار جح ؛ ص /91؟؟ وما بعدها 
والتاج المذهب جح ؛ ص 5.5 وما بعدها . 


الاول : ان يقر به. مفصلا نحو ان ,يقول : 
يت بغلانة أو زنيت وأطلق :مفسرا :له بالابلاج 
فى فرج من لاشبهة له فى وطلها  *‏ 


الثانى : ان دكون مختارا غير جاهل 
لتحريم المرأة ٠‏ . 


دونها لم يحد وسواء كان حرا أو عبدا قلا 
صف الاقرار كالحد ٠‏ 


الرابع : أن يضيف الاقرار الى امرأة 
واحدة فى زنى واحد ٠‏ فلو أضاف كل اقرار: 
الى امرأة غير الأخرى لم بحد ٠‏ وكذا لو أضاف 
الى امرأة واحدة ٠‏ وهو الى أفعال متفرقة لم 
عد 


الخامس : أن تكون الاقرار فى اربعة 
من مجالسه أى مجالس المقر ٠‏ ولو اتحدمجلس 
امقر عندذه كالحاكم ٠‏ وصورته أن هر شى 
الجلس ثم يخرج منه ان كان فى العمران أو 
بذهب الى حيث لاسمع الجهر المتوسسط 
فى غيره ثم بعود فيقر المرة الثانية ثم كذلك 
حتى تكمل الاربع المرات ٠‏ فلو أقر اردسما 
فى مجلس واحد لم يحد وان تعدد مجلس 

السادس : أن بكون ذلك الاقرار عند 
من اليه الحد أو عند الشهود فلو أقر عند 
مرات فى أربعة مجالس فآنه لابحد ٠‏ 

ولو اقر' انسان بالزنا عند اربعة رجال 
فأن كانوا مجتمعين فلابد ان يقر عندهم فى 
وأقر عند كل واحد متفردا فلابد أن يقر ندم 


1 الاقفسرار 


اربع مرات من مجالسه ثم ,يشهدون عليه ٠‏ فان 
كانوا حكاما واليهم الحد اقام الحد عليه 
احدهم ٠.٠‏ فلو اقر بالزنا نامرأة لايعرفها 
ولا الحاكم فانه بحد بخلاف الشهود » ولو 
شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لاعرفونها تأنه 
لرحد لجواز أن تكون الموطؤة زوجته أوله 
شبهة فى وطئها كأنه الابن ونحوها ‏ واذا اقر 
بعد الشهادة كان الحكم للاقرار لا للشهادة ٠‏ 


الاقرار بالشرب : 

وشت )0( بشهادة عدلين أو باقرارهمرتين 
٠٠‏ فأن أقر قبل الشهادة فلا تسمع الشهادة مع 
الاقرار لانها لاتكون الا على منكر وان اقر 
بعد الشهادة فلا حكم للشهادة وكان الحكم 
للاقزارمى فاق كان اقراره عر فين محف يوان 
كان مرة فلاحد عليه لبطلان الشهادة بالاقرار # 
وبعتبر الاقرار مرنين ولو فى مجلس واحد 
ويحتمل ان يعتبر مخلسان ٠‏ 


الاقرار بالسرقة : 

و ل ا 
يكون قد ثبت بأحد طريقين اما بش هادة 
عدلين أصلين أو اقراره مرتين ولو فى مجلس 
واحد أنه سرق ٠ ٠‏ فلو شهد رجل وامرآنان لم 
شت الحد ٠‏ وكذا لو اقر مرة واحدة 0 3 
بلزمه الحد ٠‏ وبلزمه المال ٠‏ وكذا اذا أقر مرة 
بعد الشهادة بطلت الشهادة ولزم القطع ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار ج ؟ ص ”6١‏ وما بعدها. 
والتاج المذهب ج ) ص 2577 . 


(9) شرح الاأزمار ج ؛ ص 66« )2 مسبم 
والتاج المذهب ص ه«9"ا؟ . 


مذهب الامامية : 
تعريف الاقرار : 


جاء فى كلام صاحب الروضة البهية اثناء 
الكلام على تعليق صيغة الاقرار على المشيئة 
أن الاقرار وهو اخبار جازم عن حق لازم 
سابق على وقت الصيغة وهذا التعريف جامع 
لعناصر الاقرار الأولية ٠‏ وهى المقر المضسر 
بالحق والمقر له صاحب الحق المخبر عله ء 
والمقر به وهو الحق اللازم السابق ثبوت 
الملك فيه على الصيغة والصيغة النتى حصل بها 
الاخبار ٠٠‏ ولوحظ فى التعريف ان يكون 
الاخبار جازما لاشنك فه ولا تردد ومن ثم قالوا 
انه لايصح تعليق الاقرار على المشيئة لان ذلك 
بقتضى الشك والاخبار لابد ان دكون جازماء 
كما لوحظ فيه أن بكون ثبوت ملك المقر له 
فى المقر به سابقا على صيغة الاقرار ومن م 
لم بجوزوا اضافة ملك المقر به الى المقر منعا 
للتناقض اذ لابجتمع مالكان مستوعبان على 
شىء واحد فى وقت واحد ٠‏ 


هل الاقرار اخبار أو انشاء : 


وعبارة التعرف صريحة فى ان الاقرار 
اخبار وليس بأنشاء ٠‏ وظاهم 70 
اخبار ا آثار وأحكام غير النى تنر د ب على اعتياره 
انشاء ٠‏ 


لم بشر الامامية الى الأدلة التى ندل عل 
من الوضوح والتسليم به بحيث لابحتاج الى 
بيان ٠‏ 


الاأقرار ا" 


مايكون به الاقرار . 


حاء فى المختصر النافع الطيعة الثانية 
فل آول كاب الأقراى بولا مختصن: لتنا .+ 
ونقوم مامه الاشارة 66 وبوخد من هذا أن 
الأراى وق الفط اقناميا وامسانة + 
وتقوم مقامه الانارة ولكن هل من 
العاجز عن النطق أو مطلقا ؟ 


شروط الاقرار : 


شروط صحة الاقرار كثيرة منها ما يرجع 
الى المقر ٠‏ ومنها ما يرجع الى المقر له ٠‏ ومنها 
ما يرجع الى المقر به ٠‏ ومنها ما يرجع الى صيغة 
الاقرار ٠‏ 


الشروط التى ترجع الى المفر : 


شترط لصحة الاقرر فى المقر ء 
ما يأتى : 


)0 البلوغ : لأن هذا مناطالتكليف وكون 
عبارته موضع الاعتبار شرعا وتنينى عليما 
الاحكام ٠‏ ويقول صاحب الروضة فى بيان 
هذا الشرط انه لا عبرة باقرار الصبى وان بلغ 
عشر سنين أن لم تجز وصيته ووقفه وصدقنه 
٠‏ ولو أقر بالبلوغ استفسر فآن فسره بالامناء 
قبل مع امكانه ولا يمين عليه حذرا من الغروره 
لان توجه اليمين عليه وصحته منه متوقف 
على البلوغ ٠‏ ولو توقف بلوغه على حلفه 
اليمين لازم الدور حيث ,يكون كل منهما 
متوقفا على الاخر +٠‏ وقد قال بعضهم : ان 
بمينه متوقف على امكان بلوغه ٠‏ والتوقف 
على اليمين هو وقوع البلوغ بالفعل فتغايرت 
الجهة ٠‏ ورد هذا بأن امكان البلوغ غير كاف 
شرعا فى اعتبار أفعال الصبى وأقواله التى منها 


بمينة بل لابد لاعتبار ذلك منه من' تحقق 
البلوغ بالفعل ‏ ومثله اقرار الصبية بالبلوغ 
وتفسيره بالحيض نقبل منها مع الامكان ولا.يمين 
عليها مثله وان ادعى البلوغ بالسن لايقيبل 
منه و يكلف اقامة البينة عليه لامكان:ذلك سواء 
الذكر وغيرهم خلافا للتذكرة حيث الحقهما فى 
ادعاء البلوغ بالسن بمدعى الاحتلام لتعذر اقامة 
البينة عليهما غاليا ٠‏ ولكن محله ليس من 
العورة ولو سلم أنه منها فهو موضع حاجة 
دم يذكر حكم اقرار الصبى المميز الملأذون له ' 

فى التجارة هل يقبل او لا قبل ومدى ما يقبل 


(؟) العقل : لانه اساس التكليف ٠‏ ولا 
اعتبار لقول غير العاقل ولا ثبت له حكم كالبيع 
والطلاق ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم ((رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ ٠‏ وعن 
المجنون حتى يفيق ٠‏ وعن النائم حتى يستيقظ 
وقال صاحب الروضة : ولا عبرة بأقرار المجنون 
ألا من صاحب التردد وقت الوثوق بعقله # أى 
الذى يجن ويفيق فى ادوار معروفة فلا يعتبر 
اقراره الا فى حالة افاقته والوثوق بعقله ٠‏ 


0( أن يكون قاصدا للاقرار ٠٠‏ فلو كان 
غير قاصد له كالتائم والهازل والساهى 
والغالط فلا عيرة بأقراره وقد نص الحدرث 
السابق على رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ 
ولو ادعى المقر أحد هذه العوارض والاسياب 
ففى تقديم قوله عملا بالظاهر أو قول الاخر 
عملا بالاصل وجهان ٠‏ ومثله دعواه بعد البلوغ 
وقوعه حالة الصبا ودعوى المجنون وقوعه 
حالة الجنون مع العلم بأنه كان موجودا قبل 


الاقرار » فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه 
وصدق ووأ« والاقوى عدم القبول فى الجميعء 


(:): ان كون مخشارا لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 رفع: عن امتى الخطا 
والنسيان ومااس تكرهوا عليه » ولانه قول 
اكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع ٠٠‏ ويقول 
صاحب الروضة البهية : انه لاعسرة باقرار 
المكره فيما اكره على الاقرار به الا مع ظلهور 
امارة أنه مختار فى الاقرار كأن بكره على أمر 
فيقر بغيره أو بأزيد منه كآن يكره على الاقرار 
فرمن فيش بخارية أو. يفيل من المال.٠‏ أو يكرء 
على الاقرار بمانه درهم فيقر بمائة دينار ٠‏ 


0 أن لادكون مححجورا عليه للسفقه ٠‏ 
اما المحجور عليه للفلس فأن المعتبر عندهم أنه 
مانم من الاقرار بالعين دون الدين ٠‏ ولذلك 
لم بجعل شرطا فى صحة الاقرار لصحة اقراره 
بالدين ٠٠‏ وبقول صاحب الروضة فى همذا 
الشرط أن الححر للمفلس تقدم اختيار البعض 
أنه مانع من الاقرار بالعين دون الدين ٠‏ ولذا لم 
اتعا ا الحاو اين البينة مو دقر تن 
الاقرار المالى ٠‏ فلو اقر بغير المال كجناسنة 
نوجب القصاص ونكاح وطلاق قبل ٠‏ ولو 
اجتمع المال.وغير المال فى اقرار واحد قبل فى 
غير المال ٠.كالاقرار‏ بالسرقة بالنسبة الى القطع 
فيقبل فيه ولا يقبل بالنسبة للمال ٠‏ ولايلزم 
بعد زوال حجره مابطل.قبله ٠‏ وكذا يقبل اقرار 
الفلس فى غير المال بغين مطلقا اى أن إقراره 
بالمال غير مقيد قبوله بشىء بخلاف ,الاقرار 
بالمئال. فأنه قد يكون بعمسين 
وقد يكون بغيرها ٠‏ وقد يعتير رضا الغرماء 
وقد لايعتبر ٠‏ وغير المال لاعتبر فى قبول 


دون شىء ٠‏ 


(:) وقد قال الامامية ان المررض مرض 
الويت :اذا كان بصنا فى اقزاره دون اقزازة 
صحيحا ولكن يعتبر تنفيذه من ثلث التركة فقط 
لذمو راض امال كلسو هذا اذامات ارس 
فق مره هد :الى اقدمة «افان رق منةانيد 
اقراره من رأس الال كله ٠‏ ولا فرق.فى ذلك 
من ان ككوان الاقزار لؤارية أو لاحن + ذان 
لم تكن هناك نهمة ظاهرة فى الاقرار نفذ من 
الاصل على اصح الاقوال سواء مات المريض 
فى مرضه الذى اقر فيه أو برىء منه # ومعنى 
هذا ان الامامية يشترءئون فى المقر المريض الا 
بكون متهما فى اقراره ولكنهم بحعلو نه شرطا 
لنفاذ اقرار المريض مرض الموت من رأس مال 
التركة ٠‏ ببنما من ,شترط هذا الشرطا من 
المقهاء ذ تي 
أصلا ٠٠‏ والتهمة عندهم هى الظن الغاب بأنه 
اي ورد 
وأنه فى نمس الامر كاذب ٠‏ ولو اختلف امقر 
له والوارث فى التهمة وقيامها فعلى المدعى لها 
البينة لان الاصل عدمها ٠٠‏ والبينة لاثبات 
خلاف الظاهر ٠‏ وعلى المنكر لها اليمين لان 
القول قول المنكر بيمينه اذا لم تكن هناك بينة 
ويكفى فى سين المقر له ان يحلف على نفس 
اأعلم بالتهمة لا على الثبات وعدم قيامهافيحلف 
أنه لا بعلم التهمة قائمة لا انها ليست حاصلة 
فى نفس الامر لابتغاء الاقرار على الظاهصر 
ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من 
حيث انه يعلم بوجه استحقاقه لان ذلك غير 
شرط فى استباحة المقر به ٠‏ بل له آخذه ما.لم 


بعلم بفساد. السيب ٠‏ 


(0) الا بكذبه ظاهر الحال فى اقراره ٠‏ 
فلو اقر لمن لا يولد مثله لثله بأنه ابنه لاإبصح 
الاقرار ولا شبت به النسب لأن الظاهر يكذبه 
فى هذا الاقرار وكذلك لو اقر الصغير الضعيف 
.بالبلوغ لايقبل منه لأن الظاهر يكذبه ٠٠‏ ولو 
اقر بأن فلانا اقرضه مائة جنيه فى ,يوم كذا من 
شهر كذا من عام كذا وقد مات فلان المذكور 
قبل هذا التاريخ : لابصح هذا الاقرار ولا,بلزم 
المقر بشىء مما اقر به لان الواقع يكذبه فى 
اقراره ٠‏ ولو أقر لوارث بأكثر من نصسيبه 
المفروض شرعا كما لو خلف الميت ابينا وبتتا 
فآقر الابن بأن التركة بينهما مناصفة لا بصم 
الاقرار ولا بازم به لان الشارع تكذبه فيه ٠‏ 


شروط المفر له : . 
ويشترط لصحة الاقرار فى المقر له ما بأتى: 
. . (١)ان‏ كون أههلا للتملك ٠‏ فلو اة 
لحائط أو داية لابصح وبلعوا الاقرار ولا بلزم 
المقر بشىء لان الحائط والدابة ليسستا أهلا 
لك: لتملك ٠‏ 


(؟) الا يكذب المقر فيما اقر به ٠‏ فلو اقر 
انسان لآخر بمائة درهم فكذبه المقر له فى 
اقراره بطل الاقرار ولا يازم المفقر بشىء ٠‏ 


(6) ان يكون صالحا لتملك المقر به شرعاء 
فلو اقر انسان لمسلم بختزير او بخمر غير 
محترمة كان الاقرار باطلا لان المسلم. لاسلك 
الخمر ولا الخنزير ولا يصلح لتملكها شرعا ٠‏ 
فآلا فى الرو ضئة ع (11 


”.20519 الروضة البهية جا ؟اص‎ )١( 


الأفسرار م 


شروط المقر به : 

ويشترط لصحة الاقرار فى المقر به ما بأتى 

)١(‏ أن يكون مما نتمول عرفا ويجرى فيه 
التمانع عادة فلو كان المقر به تافها لا تمنسول 
عادة كقشرة جوز وحبة دجن أو لا بجرى فيه 
التمانم عادة كحية حنطة أو شعير ٠‏ لاإبصح 
الاقرار به ولايلزم المقر بشىء ٠‏ قال صاحب 
الروضة : ولو أقر بلفظ مبهم صح اقراره والزم 
'تفسيره ٠ء‏ واللفظط المبهم كالمال والثشىء ومال 
اى مال ٠٠‏ ويقبل تفسيره بما قل لان كل مال 
عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه كفر مستحله 


. فسيقبل التفسير بالقليل ٠‏ ولكن لابد من كونه 


فا حول ا كيالا ع نا لا اشر جور 
أو حبة دخن أو جنطة اذ لا قيمة لذلك عادة ٠؟»‏ 
وقيل بقبل التفسير بذلك لأنه مملوك شرعا ٠٠‏ 
والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ٠‏ ولتحريم 
اخذه بغير اذن مالكه ٠‏ ووجوب رده ٠+٠‏ 
وشكل هذا بأن الملك لاإستلزم اطلاق اسم 
المال شرعا ٠‏ والعرف بأناه ٠‏ 


(؟) ان ,يكون مالا فى نظر الشرع اذا كان 
امقر له مسلما فلو أقر لمسلم يخمر أو خنزبر 
لايصح الاقرار شرعا لان المقر ليس بمال شرعا 
بالنسبة للمسلم ٠‏ 
شروط الصيغة : 

إشترط لصحة الاقرار فى الصيعة ما بأنى: 

)اوه معان الود اقل 
علقت على المشيئة كقوله : لك على مائة درهم 
ان شئثت أو ان شاء زلد أو أن شاء الله نعالى 
بطل الاقرار ان اتصل الشرط بالاقرار.٠ء‏ لأن 


الاعراو غبار سازم ,الح التر يور التايق بطر 


١1 2‏ 1 الاأقبرار 


على انتفاء الجزم فى المعلق أما اذا لم بتصل 
الشرط بالاقرار بأن فصل بينهما فان الاقرار 
بصح ويلغوا التعليق واذا علق الاقرار على مشيئة 
الله تعالى وقصد محرد التبرك بذكرها فلا بضر 
ولا بيبطل الاقرار لانه لايكون تعليقا حقيقا ٠‏ 
ولا يكون هنا منافاة للجزم الملاحظ فى الاقرار 
واما اذا علق الاقرار شهادة الغير ٠‏ فقال : 
ان شهد فلان على بكذا نهو ,لك فى ذمتى ٠‏ أو 
قال : ان شهد لك فلان على بكذا فهو صادق ٠‏ 
فقد وقع فيه خلاف فقيل يبطل الاقرار هذا 
التعليق وهو الأقرب لجواز أن يعتقد استحالة 
صدقه لاستحالة شهادته عنده ٠‏ وقيل لاسطل 
الاقرار لانه على ثبوت الحق على الشسهادة 
وذلك لايصدق الا اذا كان ثابتا فى ذمته الآن 
وحكم بصدقه على تقدير شهادته ٠‏ ولا يكون 
صادقا الا اذا كان المشهود به فى ذمته لوجوب 
مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع ٠‏ 

قال فى الروضة  :‏ ولو علق الاقرار 
بالمشئية كقوله : ان شئت أو ان شاء ربد ٠‏ أو 
ان شاء الله تعالى بطل الاقرار ان اتحصل 
الشرط لأن الاقرار اخبار جازم عن حق لازم 
سابق على وقت الصيغة ٠‏ فالتعليق ينافيه 
لانتفاء الجزم فى المعلق الا أن يقصد فى التعليق 
على مشيئة الله التبسرك فلا يضر ٠‏ وقد 
يشكل البطل لان فى التعليق 
على مشيئة العبد بأن الصيغة قبل التعليق تامة 
الافادة لقصود الاقرار فبكون التعليق بعد 
هذه الصيغة التامة الافادة كتعقيب الاقرار 
بما ينافيه فكان ينبغى ان يلغوا المنافى وويصح 
الاقرار كما هو الحال فى تعقب الاقرار بالمنافى 
لا أن يلغوا الاقرار والاعتذار يكون هذا الكلام 
كالجملة الواحدة لانتم الا بآخره وارد فى 
التعقيب بالمنافى مع حكمهم بصحة الاقرار فيه 


دقل افرع مع القاميي ال املق الا 
الذى لايسمع ولا يؤثر فى الاقرار ‏ ما وق 
بعد نمام الصيغة جامعة لشرائط الصحة ء وهنا 
تن اللق عب المقينة "لبن كذلك لان هبق 
التعليق فتلنوا الصيثة ٠‏ 


ولو علق الاقرار شهادة الغير فقال. : 
أن شهد فلان على بكذا نهو لك فى ذمتى ٠٠‏ 
أو على كذا أن شهد لك به فلان أو قال : ان 
شهد لك فلان على بكذا فهو صادق أو فهو 
صدق أو حق أو لازم لذمتى ونحو ذلك ٠‏ 
فلأقرب البطلان ٠٠‏ وان كان قد علق نبوت 
الحق على الشهادة ٠‏ وذلك لايصدق الا اذا 
كان ثابتا فى ذمته الآن وحكم بصدقه على نقدير 
الشهادة ٠‏ ولا يتكون صادقا الا اذا كان 
المشهود به فى ذمته لوجوب مطابقة الخمر 
الصادق لمخبره بحسب الواقع اذ ليس للشهادة 
اثر فى. ثبوت الصدق ولا عدمه ٠‏ فلولا حصول 
الصدق عند المقر لما علقه على الثشسهادة 
لاستحالة أن تحعله الشهادة صادقا وليس 
بصادق واذا لم يكن للشهادة تآثير فى حصول 
الصدق ‏ وقد حكم به المقر # وحب ان بازمه 
الملل ٠٠‏ وانما كان الاقرب البطلان لجواز 
أن يعتقد المقر استحالة صدقه لاستحالة شهادته 
عنده ٠‏ ومثل ذلك فى محاورات العوام كثير 
٠٠‏ يقول احدهم : ان شهدفلان أنى لست لأبى 
فهو صادق ٠‏ ولابريد بذلك الا انه لاتصدر 
الشهادة من فلان هذا بأنه ليس لأبيه للقطضع 
بعدم تصديقه اباه على كونه ليس لأبيه ٠‏ وغابته 
قيام الاحتمال ٠‏ وهو كاف فى عدم اللزوم 
وعدم صراحة الصيغة فى المطلوب مقتصرا 
بأقالة را الدقة + 


١.7 الأقسسسرار‎ 


(0) أن تكون الصيغة مقيدة بوت المقر 
به صراحة على سبيل الجزم ٠‏ فلو كانت 
مشتملة على ما. فيد الشك والاحتمال كان 
الاقرار باطلا ولايؤاخذ به المقر ولا يلزم بشىء 
سواء كان هذا الاحتمال آنا من جهة وضع 
الالفاظ ومعانيها اللغوية أو من جهة الاستعمال 
العرفى الذى يجرى الاقرار على أساسه لا على 
دقائق اللنة واعساراها الدقفة ات وقد: شلتتا 
قريبا فى الكلام على الشرط السابق قول 
صاحب الروضة : « وغايته قيام الاحتمال 
فى الصيغة وهو كاف فى عدم زوم المال المقر 
به وعدم صراحة الصيغة فى المطللوب .٠‏ » 
وهو واضح فى انه يلزم لدلالة الصيعة على 
المطلوب أن تكون صريحة فى دلالتها على 
المطلوب وغير محتملة شيئا آخر ٠٠‏ . 


يضاف الى ذلك قوله فى موضع آخر : ولو 
قال شخص لآخر : لى عليك ألف ٠‏ فقال له 
المدعى عليه : زنه او انتقده أو انا مقر ٠‏ ولم 
يقل به ٠‏ لم ,يكن ذلك اقرارا بالحق المدعى به 
.٠‏ اما الاولان فلاتتفاء دلالتهما على الاقرار 
واما الاخير ‏ أى أنا مقر فآنه مع اتتماء 
احتمال كونه وعدا بالاقرار فى الممستقيل ب 
ويحتمل كون المقر به المدعى وغيره ٠‏ فأنه 
لو وصل به قوله ٠‏ أنا مقر بالشمهادتين أو 
ببطلان دعواك ٠‏ لم يختل اللفظ لان المقر به 
غير مذكور فجاء تقديره بما يطابق المدعى 
وغيره متعضدا بأن الأصل براءة الدنمة ٠‏ 
وبحتمل عنده اقرارا لأن صدوره عقب الدعوى 
فرينة صرفه اليها ٠٠٠‏ وقيام الاحتمال بنع 
لزوم الاقرار. بذلك ٠.٠‏ وهذا ظاهر فى ان 
احتمال الصيغة لمعنى آخر غير الاقرار يجعلها 
غير دالة على الاقرار * 


وصيغة الاقرار هى : 

لفلان عندى كذا أو .لفلان على كذا ٠‏ أو 
هذا اليك لقلان أو هنذا اللسستتان له 
أو نحو ذلك مما يدل على الاخبار 
الجازم يحق عليه أو ملك عنده لآخر 
سابق على وقت الاقرار ٠٠‏ واذا قال : دارى 
أو بستانى لفلان ‏ اختلف فيه ٠‏ هل بصح 
الاقرار أو يكون باطلا ٠‏ قيل أنه يكون باطلا 
لأن مقتضى اضافة المقر البيت أو البستان الى 
نفسه أن بكون مملوكا له ٠‏ ومقتضى الاقرار 
ان يكون الملك فى البيت والبستان ثابتا للمقر 
له قبل صيغة الاقرار ولا بسكن ان تجتمع ملكان 
مستوعبان على شىء واحد فى وقت واحد 
اذ بقتضى ذلك اجتماع النقيضين وهو محال 
٠٠‏ وقيل ان الاقرار يكون صحيحا وهو 
الاقوى لان التناقض انما يتحقق مع بوت 
الملك للمقر والمقر له.فى الواقع وتفس الأمر ٠‏ 
أما اذا ثبت الملك لاحدهما فى الظاهر وللآخر 
فى الواقع وتنفس الآمر فلا يتحقق اجتماع 
النقيضين لان الجهة. تكون مختلفة .. فأن 
الاخبار بشبوت ملك المقر له بمقتضى الاقرار 
يقتضى ثبوت ملكه فى الواقع سابقا على الاقرار 
وأضافة المقر المقر به الى نفسه محمول على 
الظاهر لانه المطابق لحكم الاقرار ٠‏ اذ لايد 
فى الاقرار من كون المقر به تجت إبد المقر ٠‏ 
وذلك سمقتضى كونه ملكا له فى الظاهر ولان 
الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسة مشل قوله 
تعالى : « وأحصوا العدة واتقواالله لانخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن بآتين بفاحشضة 
مسبنة » ٠٠‏ فأن المراد سوت الأزواج ٠‏ وأضيفت 
الى الزوجات بملابسة السكنى ٠‏ ولو كانت 
الببيوت ملكا لهن لما جاز اخراجهن منها 
مطلقا حتى فى حالة اتيانهن الفاحشة ٠٠‏ وكما 


58 الاقرار 


قلت فبهاذة الله #تودين الله مه وده 
الاضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه 
لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة 
للمجاز ٠‏ لان الحكم بصحة اقرار العقلاء مع 
الاتيان باللام او الاضافة المقيدة للملنك 
والاستحقاق ٠‏ قرينة على أن نسبة المال المقر 
به الى امقر بحسب الظاهر +++ وفرق البعض 
سن أن شول امقر : ملكى لفلان +٠‏ ودارى 
الفلان ٠‏ فحكموا بالبطلان فى الاول وتوقفوا 
فى الثانى لان اضافة الدار تحصل لغير الملك 
كالسكن فقول المستأجر للسكن دارى بخلاف 
ملكى ٠‏ فأنه نص فى الملكية ٠.٠‏ والاقوى 
عدم القرق ويحمل على ما سبق ذكره + وليس 
منه ما لو قال : مسكنى. لفلان ٠‏ فانه .يقتضى 
الاقرار قطعا لان اضافة السكنى لاتقتضى 
بلكة" البق 'المكونة لجان إن سيان 
الانسان ملك غيره ٠٠‏ ومن صيغ الاقرار أن 
ول : له فى ذمتى كذا أو له قبلى كذااء 


وبدل على الاقرار ويعتبر صيغة من صيغه 
ما اذا قال انسان لآخر : لى عليك ألف درهم 
فقال المخاطب فى جواب ذلك : نعم ٠‏ أو أجل 
أو بلى ٠‏ أو أنا مقر به كان اقرارا والزمه 
الألف ‏ أما جوابه بنعم فظاهر لانها بعد الخبر 
حرف نصديق وان كان الكلام استفهاما محذدوف 
الهمزة فهى معبرة للاثبات ٠‏ لأن الاستفهام عن 
الماضى اثباته بنعم ونفيه بلا ٠٠‏ وأجل للتصديق 
مثل. نعم ٠٠‏ وأما .بلى فانها وأن كانت لابطال 
النفى ٠‏ آلا ان الاستعمال العرفى جوز وقوعها 
فى جواب الخبر المثبت كنعم فتدل عرفا على 
الاثيات ٠٠‏ والاقرار جاء على العرف .وما 
قتضيه لا على دقائق اللغة ٠+٠‏ واذا قلنا ان 
الكلام استفهام مجذوف الهمزة فقد وقسع 


استعمال بلى فى جوابه لغة وان كان ذلك قليلا 
ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسام 
لاصحابه .:. « أترضون أن تكونوا من. أرفم 
أهل الجنة » ٠‏ قالوا بلى ٠‏ والعرف قاض ٠‏ 
والاقرار جاءء. على مقتضى. الاستعمال العرفى 
كما قلنا ٠..ه‏ وأما قول المخاطب فى جواب 
المدعى بقوله ‏ أنا مقر به ٠‏ فأنه وان احتمل 
كونه مقرا به لغيره وكونه وعدا بالاقرار من 
حيث أن مقرا اسم .فاعل يحتمل الاستقبال ٠‏ الا 
انه مشتمل على ضمير والمششادر منه كون هذا 
الضمير عاتمدا الى ما ذكره المقر له ٠٠‏ والمتبادر 
كذلك كونه اقرار بالفعل عرفا ٠٠‏ والمرجع 
فى الاقرار العرف كما ذكرنا ٠‏ ومثل قوله ءانا 
مقر به وأن يقول : أنا مقر بدعواك ٠‏ أو مقر 
بما ادعيت أو لست منكرا لما أوصيت لدلالة 
العرف ٠‏ 


ولو قال المخاطب فى الحواب : زنة 
أو اتتقده ٠‏ أو انا مقر ٠‏ ولم بقل به ٠‏ لم يكن 
ذلك اقرارا ولا بلزمه شىء ٠‏ اما الاولان ‏ 
زنه وأتتقده ‏ فلاتتفاء دلالتهما على الاقرار 
٠٠‏ وأما الاخير فأنه مع اتتفاء احتماله الوعد 
بالاقرار بحتمل ان يكون تققرارا بالمدعى 
وبغيرزه ٠‏ فأنه لو صل به الشهادتين أو ببطلان 
دعواك ٠‏ فقال : انا مقر بالشهادتين ٠‏ أو أنا 
به غير مذكور فى الجواب ٠‏ فجاء تقديره بسا 


بطابيق المدعى وغيره متعضدا بأن الاصل براءة 


الذمة ٠‏ وبحتمل أن يكون اقرارا بالمدعى لأن 

دور ع عر لله ها 

وقيام الاحتمال. لمنع لزوم الاقرار بذلك ٠‏ 
ولو قال : أليس لى عليك كذا فقال المدعى 


الاقرار اح 


وني اطق النقى. ميؤاء كان تحر ذا انسيوق 
قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربى لتبعثن » أو مقرونا بالاستفهام 
أو بالاستفهام التقريرى نحو قوله تعالى : «كلما 
القى فيها فوج سألهم خزتتها ألم بأتكم نذير ؟ 
قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل 
الله من شىء » وقوله تعالى : « : واذا أخد 
ربك من بنى أدم من نلهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أتفسهم ألست بريكم ٠‏ قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا ع نهذاغافلين » 
فقول المخاطب بلى رد لقول المدعى : ليس 
لى عليك كذا الذى دخل عليه حرف الاستفهام 
ونفى له ٠‏ ونفى النفى اثيات فيكون اقرارا ٠٠‏ 
وكذا لو قال نعم على الاقوى ٠‏ لقيامها مقام 
بلى لغة وعرفا +٠‏ والقول الاخر انه لو قال : 
نعم ٠‏ لم يكن اقرارا لان نعم حرف تصديق 
كما مر فاذا ورد على النفى الداخل عليه حرف 
الاستفهام كان تصديقا له فينافى الاقرار ٠٠‏ 
ولهذا نسب الى ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
أن المخاطبين بقوله تعالى « ألست ربكم ٠‏ 
قالوا بلى » ٠‏ لو قالوا نعم كفروا # فيكون 
التقدير فى المثال : نعم ليس لك على فيكون 
اتكارا لا اقرارا ٠٠‏ وأجبب من قبل اص_حاب 
الرأى الاول : بأن نعم قد استعملت فى المعنى 
الآخر لغة واشتهرت فيه عرفا ٠‏ وما حكى عن 
ابن عباس مردود ٠‏ وحيث ظهر ذلك عرفا 
ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوى كونه 
اقرارا ٠‏ ويستتبع الكلام فى الصيغة يبان 
اللغة التى يكون بها الاقرار ٠‏ وفى هذا يقول 
صاحب الروضة : ويصح الاقرار بالعربية 


: وغيرها لاشتراك اللغات فى التعبير عما فى 


الضمير والدلالة على المعانى الذهنية يحصسب 
المواضعة ‏ الوضع . لكن يشترط فى تحقيق 
اللزوم علم المتلفظ بالوضع ٠‏ فلو أقر عربى 
بالعجمية أو بالعكس وهو لا يعلم مودى اللفظ 
الذى حصل به الاقرار لم بقع ولا يعتبر اقرارا 
ويقبل قوله فى عدم العلم ان امكن فى حقه أو 
صدقه المفر له عملا بالظاهر من كونه لانعرف 
غير لغته واعتمادا على الاصل من عدم تحدد 
العلم بغير لغته ٠.‏ والمعتبر فى الالفاظ الدالة 
على الاقرار افادتها له عرفا وان لم بقع على 
القانون العربى ٠٠‏ وقلنا باعتبار القانون العربى 
فى غير الاقرار من العقود والابقاعات اللازمة 
لان هذه تنوقف على النقل ٠‏ ومن ثم لاتصلح 
بغير العربية مع امكانها ٠‏ 


الاقرار بالمجهول والمبهم : 

واطلاق )١(‏ الكيل أو الوزذفىالاقراركآن 
نأل 'لفتقدى ادل مطلظلة أو ددن منتحصية 
بحمل على الكيل والوزن المتعارف فى البلد 
الذى فيه المقر ٠‏ وان خالف بلد المقر له فى 
ذزك ١ء‏ فأن تعدد المكيال والمبزان فى بلده 
عين المقر ما شاء منها ما لم يغلب احدها فى 
الاستعمال على الباقى فبحمل على الغالب ٠٠‏ 
ولق معدو انسار امقر فحمل على المشقن 
وهو الاقل .٠‏ وكذا القول فى النقد ٠٠‏ 


ولو أقر بلفظ مبهم ص مح اقراره وألزم 
تعسسيره 0 واللفطل الميهم كالمال والقغسلىء 


والحزيل والعظيم والحقير والنفئيس ومال أى 


مال ٠٠‏ ويقبل تفسيره بما قل ٠‏ لان كل مال 


,. 5١5 الروضة البهية جه ؟ ص‎ )١( 


عظيم خطره شرعا كما نيه عليه كفر مستحله 
فيقبل فى هذه الاوصاف التفسير بالاقل ٠٠‏ 
ولكن لابد من كونه مما نتمول أى بعد مالا 
.عرفا + لا كقشرة جوزة آو حبة دخن أو حنطة 
اذ لاقيمة لذلك عادة ٠‏ وقيل يقبل تفسسيره 
بذلك لانه مملوك شرعا +٠‏ والحقيقة الشرعية 
مقدمة على العرفية ٠‏ ولتحريم آخذه بغير اذن 
مالكه ووجوب رده ٠٠‏ ويشكل بأن الملك 
لاستازم اطلاق اسم الملل شرعا ٠‏ والعرف بأباه 
نعم يتجه ذلك تفسيرا للشىء وان وصفه 
بالاوصاف العظيمة لما ذكر ٠٠‏ ويقرب منه 
ما لو قال : له على حق وفى قبول تفسير الشىء 
وااحق برد السلام والعبادة وتشميت العطاس 
وجهان من اطلاق الحق عليهما فى الاخبار فيطلق 
الشىء لانه اعم ومن انه خلاف المتعارف ٠٠‏ 
وبعدها عن الفهم فى معرض الاقرار وهو 
الاشهر ٠٠‏ ولو امتنع المقر عن التفسير حبس 
وعوقب عليه حتى نفسر لوجوبه عليه ٠+‏ ولو 
مات قبل أن يفسر طولب وارثه به ان علمه 
وخلف المقر تركة ٠ء‏ فأآن اتكر العلم وادعاه 
عليه المقر له حلف الوارث على عدمه ٠٠‏ ولا 
فرق فى الابهام والرجوع اليه فى تفمسيره 
بين قوله ‏ عظيم أو كثير ٠‏ لاشتراكهما فى 
الاحتمال ٠٠٠‏ وقبل بالفرق ٠‏ بأن الكثيسر 
ثمانون كالنذر للروابة الواردة به فيه ٠‏ 
والاستشهاد بقوله تعالى « لقد نص ركم الله 
فى مواطن كثيرة » ويضعف مع تسليمه ببطلان 
اناده ولاتكيان لني الى القر ان اليد 
ذلك مثل قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » ٠‏ 
وقوله تعالى : « باأبها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا » ودعوى أنه عرف شرعى فلا قباس 
خلاف الظاهر ٠‏ والحاق العظيم به غريب ٠‏ 


انواع من الاقرار : 

لو قال المقر : له على اكثر من مال فلان 
اوفة مقر مال هلان هذا وؤناذة +6 ولو كبيرء 
بأقل منه وادعى ظن القلة حلف لان الاصل 
عدم علمه به مع ظهور أن المال من شأنه ان 
بخفى ٠٠‏ وفسر بما ظنه أنه مال فلان وزاد عليه 
زيادة ٠٠‏ وينبغى تقييده بأمكان الجهل به 
فى حقه ٠.‏ ولا فرق فى ذلك بين قوله قبل 
ذلك : انى اعلم مال فلان ٠‏ وعدم قوله ذلك 
٠.٠‏ نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عمسا ادعى 
ظنه لم يقبل اتكاره ثانيا »٠‏ ولو تأول بآن قال: 
ان ما اقررت به يساوى مال فلان أو ,شوقه لان 
مال فلان حرام أو فيه شبهة أو عين من الاعيان 
.٠‏ وماأقررت به حلال ولا شبهة فيه أو دين ٠‏ 
والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء ٠٠‏ فهمو 
يريد الجانب المغقول لا القدر العددى أو المادى 
اذا قال ذلك ففى قبول قوله قولان من ان 
المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها ٠‏ وهى 
مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة .٠‏ 
ومن أمكان ارادة المجاز ٠‏ ولا بعلم قصده الا 
من لفظه فيرجع اليه فيه ٠٠‏ ولا يخفى قوة 
الأول أى أنالمعتاد كثرة المقدار ٠‏ نعم لو 
اتصل التفسير بالاقرار لم يبعد قبول قوله 
انه اراد المجاز لان الكلام يكون كالجملة 
الواحدة حينئذ ٠ )١(‏ 


ولو قال المقر : له على كذا درهم ٠‏ برفم 
درهم أو نصبه أو جره أو الوقوف عليه 
بالسكون ٠‏ فأنه بلزمه فى ذلك كله درهمواحد 
لاشتراكه بين الواحد فما زاد عليه بحسب 
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وضع التعبير ٠٠‏ فيحمل على الاقل لانه المتيقن 
وهذا اذا لم يفسره بآزيد من الدرهم فآن فسره 
بأزيد منه لزمه ما قفسر به ٠٠٠‏ وائما حمسل 
انتداء على الدرهم الواحد لان كلمة ‏ كذا # 
كناية عن الثشىء فكأنه يقول : له على ثىء ٠‏ 
فمع رفع + درهم + ييكون بدلا من لظ شىء. 
والتقدير حمنئذ له على ثىء درهم ٠‏ أى له 
على درهم ٠٠‏ ومع نصب درهم يكون تمييزا 
للمبهم وهو لفظ كذا . المؤوول ‏ شىيء ٠‏ 
والتقدير على هذا : له على شىء ٠‏ ثم ميز 
هذا المبهم وهو شىء بقوله : درهما . أى 
أعنى درهما ٠‏ وأجاز بعضهم أن يكون النصب 
على القطع لا على التمييز آى انه قال : له 
على شىء ثم قطع الكلام وقال : درهما ٠‏ 
فيكون مقرا بدرهم ٠.٠‏ ومع جر درهم يكون 
قد اضاف اليه ما تقدم اضافة بيانية واضافة 
الحصيد الى حب فى قول الله تبارك وتعالى 
« وأنزلنا من السماء ماء مياركا فأنمتنا به 
جنات وحب الحصيد » ٠‏ أى حبا هو الحصيد 
والتقدير على هذا : له على شىء درهم بالاضافة 
ويشكل على هذا بأن الاضافة تفهم الجزئية 
أى له على جزء درهم ٠‏ ويكون الجزء مبهما 
فى قلته وكثرته ويرجع فى تفسير الجزء المقر 
به وتحديده الى المقر ٠‏ لان الجزء هو المتيقن 
خصوصا مع ملاحظة ان الاصل براءة الذمة ٠.‏ 
وقيل ان الجر لحن فيحميل على الرفع أو 
النصب وبلزمه حكنهما وهو الدرهم ٠٠‏ واما 
الوقف بالسكون فيحمل على الرفع والجر 
ولزمه حكمهما وهو الدرهم .٠‏ ولا تحمل 
على النفنيت: لأنه لو آزاد. التضب لانيت النا 
فى اخره فى حالة الوقف كما تقتضيه القواعد 
ولكنه لم يفعل فلا يحمل على النصب اذن ٠‏ 


فلزمه درهم على ماذكر أو جزء درهم عملا 
بالتحقيق فى حالة الجر على ما أشير اليه ولو 
كرر لفل كذا ٠‏ بدون عطف فقال : له على 
كذا كذا درهم ٠‏ أو مع العطف فقال : له على 
كذا وكذا درهم ٠‏ مع رقع درهم أو نصيه 
أو جره أو الوقوف عليه بالسكون ‏ ازمه 
درهم واحد فى هذه الأحوال كلها لانه فى 
حالة التكرار بدون عطف يحتمل أن يكون 
تأكيدا للاول فيكون كحالة الاقرار وعدم 
التكرار ويكون الاعراب فيه فى حالات الرفع 
والنصب والحر والوقوف بالسكون كالاعراب 
فبها فى حالة الافراد ٠‏ 


كذا ٠‏ شيئًا مبهما ٠‏ ويكون الثانى معطوفا 
على الاول ٠‏ وميز الاثنين المعطوف والمعطوف 
عليه بدرهم ٠‏ والتقدر له على كذا أو كذا 
درهما : أى اعنى درهما ٠و‏ وأبدل منهما لفل 
درهم على قاور الرفع ٠‏ والتقدير : له على 
كدا وكذا درهم أى شىء وشىء هما درهم ».٠‏ 
وبينا مما بالدرهم على الجر بالاضافة البيانية 
والتقدير : له على شىء وشىء درهم بالاضافة 
ولو فسر فى هذه الحالة أى حالة الجر ببعضدرهم 
بناء على التحقيق السابق فى حالة الجر عند 
الافراد وعدم التكرار ‏ لكان اظهر لامكانه 
وضعا سمقنضو وضع اللفطف بجعل الثسىء 
المراد من كذا وماألحق به باالتكرار مع العطف 
أو بدونه كناية عن الحزء ٠‏ والحمل على ذلك 


وقيل لابتبع فى تفسير الاقرار بما ذكر من 
قوله : له على كذا درهم بالاقرار مع الحركات 
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الثلاث الرفم والنصب والجر مع الوقف 
بالسكون .+ وقوله : له على كذا وكذا 
بالتكرار بدون عطف مع الحركات الثلاث ومع 
. الوقف بالسكون ٠.‏ وقوله : له على كذا 
وكذا بالتكرار مع العطف ٠‏ مع الحركات 
الثلاث ومع الوقف بالسكون ومحصل ذلك 
اثننا عشرة. صورة ٠‏ لابتبع فى تفسير الاقرار 
فى هذه الصور كلها.ماذكر من جعل المقر به 
درهما أو بغض درهم على حسب ما أنقدم 5 
٠‏ وائما: يتبع فى تفسيره ما ذكره علماء 
العربية فى موازنة وممائلة من الاعداد بان 
بجعل لفظ ( كذا ) كناية عن العدد.لا عنالشىء 
المبهم فيكون الدرهم فى جميع الاحوال 
تسيزا لذلك العدد المكنى عنه بلفظ ( كذا ) 
فينظر الى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد 
العربية من اعراب الميز للعدد ويحمل عليه ٠٠‏ 


ففى حالة افراد المبهم وهو لفظ ( كذا ) 
مع. رفع الدرهى بازمه درهم لانه لايمكن جعله 
سيدا 3١‏ امير لمكن بجر فوطا معدل بيدلا 
كما مر ويكون مقرا بدرهم وه ومع النصب 
. بلزمه عشرون درهما لانه اقل عدد مفرد ينصب 
عدرة آذ نوكه" لاتق انون ان يصون 
فيحمل على الاقل ٠‏ كأنه قال : له على عشرون 
درهما ٠‏ واقام ( كذا ) مقام العدد ٠‏ ومع الجر 
بلزمه مائة درهم لانه أقل عدد مفرد فسر بتسييز 
مترد مجزور الاضنافة اذ فوقه:الالف كأ نهتهال: 
له على مانة درهم ٠‏ وأقام كذا مقام العدد ٠‏ 
ومع الوقف بالسكون يلزمه درهم واحد 
لاحتماله الرفع والجر فيحمل على الرفع أخذا 
بالأقل المتأكد ٠‏ 


وفى حالة التكرار بدون عطف قمع رفع 
الدرهم بازمه درهم واحد لان الثانى كون 


تأكيدا للاول ٠‏ وقد ابدل منهما درهم والتقدير 
له على كذا كذا درهم فيكون اقرارا بدرهم 
ومع نصب الدرهم بلزمه احد عشر درهما 
لانه اقل عدد م ركب .مع غير هوبنصب بعده مميزه 
اذ قوق انا عثير الى تسة عفن حمل عبلى 
الاقل المتاكد . كأنه قال : له على أحد عشر 
درهما ‏ وأقام كذا كذا مقام احد عثر ٠٠‏ 
ومع الحر بلزمه ثلاث مائة درهم لانه اقل عدد 
أضيف الى اخر وميز بمفرد ومجرور اذ فوقه 
أر بعمائة الى تسعمائة ٠‏ ثم ماكة مائة ثم ماألة 
الف ٠‏ ثم الف الف فيحمل على المتيقن ٠٠‏ 
والتراكيك هنا لاخاتى لان مين الر كب اله بورد 
وس سا الشدا 
الرفع والجر فيخمل على الاقل منهما وهو الرفع 


ولزمه درهم واحد ٠‏ 


وفى حالة التكرار مع العطف ٠‏ مع رفع 
الدرهم ٠‏ بلزمه درهم واحد لانه يكون بدلا 
من مجموع المعطوف والمعطوف عليه ويكون 
كآنه اقر بدرهم +٠‏ ويحتمل أن ,بلزمه درهم 
وزيادة يرجع فى تفسيرها اليه لانه ذكر شيئين 
متغايرين :بالعطف وذكر بعدهما لفظ درهم ٠‏ 
فيجعل تفسيرا للقريب منهما اليه وهو المعطوف 
ويبقى المعطوف عليه على ابهامه ويرجع فى 
تفسيره اليه ٠‏ وكون الاصل براءة الذمة 
يناك على :هذا الناأوين” ٠‏ بوك ]ذا لرتضاة 
امقر فهو صاحب الشآن وبحب ان قبل منه ٠‏ 


١‏ التكرار مع العطف زمه واحد وعشرون 


درهما لانه اقل عددين عطف احدهما على 
الاخر واتتصب المميز بعدها اذ فوقه انا 


الاقفسبراز حك 


ممم اس 7 ا كرت 


وه ومع حجر الدرهم بازمهالف ومانة لانه أقل ٠‏ 


عددين عطف احدهما على الآخر ٠‏ وميز بمفرد 
محرور اذ فوقه من الاعداد المعطوف عليها 
الائة لالت اله هاي للا متحي مسال 
الدرهم مميزا : للمعطوف فيكون مائة ويبقى 
المعطوف عليه مبهما فيرجع اليه فى تفسيره 
ويجغل التفسير دزهما لمناسية الاعداد المميزة 
فيكون التقدير : له على درهم ومالة درهم ٠‏ 
وهذا أقل سين شق لان الال عزاءة الدمة 
من الزائد ٠٠‏ وهذا القسم لم يصرحوا بحكمه 
ولكنه لازم للقاعدة ٠٠‏ ومع الوقف بالسكون 
فى هذه الحالة بحتمل الرفع والجر فيحمل على 
الرفع لانه الاقل المتيقن ٠‏ 

ولا فرق فيما ذكر بين كون المقر من أهل 
العربية أو من غيرهم لاستعمالها على الوجه 
الناسي للفرية! فى عي فوع لمعيال 
كثيرا (0) ٠‏ 


تعقيب الاقرار بما ينافيه : 

تعقيب الاقرار بما ينافيه قسمان ٠‏ قسم 
مقبول وهو الاستثناء بشروطه ٠‏ وقسم مردود 
وهو تعقيب الاقرار بعبارة ينافى مضمونها 
مردود لاؤخذ به وتبقى عبارة الاقرار صحبحة 
وإشرانب على الاقرار آثاره وننا نحه ٠‏ 
الاستثناء : 

الاستئثناء هو اخراج ما أولاه 
الاقرار أو الحالاات من حكمه .مقبول بشروطهء 
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شروط الاستثناء : 


وهى الا ستوعب الاستثناء جميسع 
ما يشمله المستثنى منه سواء بقى بعد الاستثناء 
الأقل مما كان بشمله الممستثنى منه أو الأقل 
أو المساوى اذ المستثنى والمسستثئنى منه 
كالشىء الواحد فلا يتفاوت الحال .لكثشرة 
الباقى بعد الاستثناء وقلته +٠٠‏ وقد ورد 
الاستثناء فى القرآن الكريم وفى اللفظ العربى 
الفصيح وبشترط فى الاستثناء أيضا أن بكون 
متصلا بالمستثنى منه بحسب ما تقتضيه العادة 
ليفتقر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما 
لابعد معه متفصلا عرفا ولا كان الاستئباء 
اخراج مالولاه لدخل فى اللفظ كان المستثنى 
والمستثنى منه متناقضين ٠‏ فالاستثناء من 
الاثيات نفى ومن النفى اثبات ٠‏ أما الاول 
فعليه اجماع العلماء ٠٠‏ واما الثانى فلانه لولاه 
للا كان قول : لا اله الا الله نتم به التوحيد 
لأنه لانتم الا باثبات الألوهية لله تعالى ونفيها 
عما عداه سبحانه وتعالى ٠٠‏ والنقى هنا حاصل 
فلو لم بحصل الائبات لم يتم التوحيد ٠‏ . 
' وبناء على ما ذكر من القواعد ٠‏ لو قال 
المقر : له على مائة الا نسعين فهو اقرار بعشرة 
لان المستثنى منه اثبات للمائة ٠‏ والمستثنى نقى 
لتسعين منها فتبقى عشرة هى المقر بها ٠ه‏ ولو 
قال : له على مائة الا تسعون بالرفع فهو اقرار 
المائة لانه لم يستثن منها شيئا لان الاستثناء 
من الموجب التام لايكون الا منصوبا فلما رفعه 
لم .تكن ااستقناء.»:واتما تك لاسي قية يمعبيى 
غير ٠‏ يوصف بها وبتاليها ماقبلها ٠.٠‏ ولا 
كانت المامة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون 
مرفوعة صفة للمرفوع ٠٠‏ والمعنى : له على 
مائة موصوفة بأنها غير تسعين ٠‏ فقد وصف 
المقر به بما ذكر ٠‏ ولم دستثن منه شيئا ٠‏ وهذه 


15" ا ع ” الاق راد 


الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط اذ كل مائة 
موصوفة بذلك فهى مثلها ٠‏ 


وأعلم ان المشهور بين النحاة فى ( الا ) 
الوصفية كونها وصفا لجمع منكر كقولله 
نعالى « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » 
والماثة لفك عن هذا الانه ننه لك الندى 
اختاره جماعة من المتآخرين عدم اشتراط ذلك 
ونقل فى المغنى عن سيبويه جواز -. لو كان 
معنا رجل الا زيد لغلبنا أى غير زيد ولو قال 
المقر : ليس له على مائة الا تسعون نهو اقرار 
بتسعين ٠‏ لأن المستثنى من المنفى التام ,تكون 
مرفوعا ٠‏ فلما رفع التسعين علم أنه استثناء 
بن للقن نكون اانا للتصمين ع رهن اماه 
٠٠‏ ولو قال : ليس له على مائة الا تسعين 
بالياء فلا يكون مقرا بشىء لأن نصب المستثنى 
لوحف كول" للستت اك يوهي نه لتنا 
كان ظاهرة النفى حمل على أن حرف النفىداخل 
على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعنى 
مجموع المستثنى والمستثنى منه وهو له على 
مائة الا نسعين ب فكأنه قال المقدار الذى هو 
مائة الا نسعين أعنى العشرة الياقية بعد الاستثناء 


يه لضن لهعلي من 


تعدد إلا خكناء ؛ 

ولو تعدد الاستثناء ٠‏ مان كان بعالف 
كقوله : له على عشرة الا اربعة ٠‏ والا ثلاثة ٠‏ 
او كان الاستثناء الثانى ازيد من الاول كقواه: 
اران كوه إلا اريية الااشيدة + اوساو 
لذاكقو له . له فلن عتترة :إلا اززية :الا أ ريسة 
العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى الحي فهما كالجملة الواحدة ولا فرق 


فى هذه الحالة بين تكرر حرف الاستثناء 
وعدم تكرره ولا بين زيادة الثانى على الاول 
ومساواته له ولقضائه عنه ٠ء‏ وأما مع زيادة 
الثانى عن الاول او مساواته له ٠‏ فلانه لو عاد 
الى الاقرب اليه للزم الاستغراق وهو باطل 
فيبطل الاستثناء ٠‏ فيصان كلامه عن العبث 
بقدر الامكان وذلك بعودهما الى المستثنى 
منه الاول ٠‏ 


واعلم أنه لا بلزم من عود الاستاثناءات 
المتكررة فى الحالات المذكورة الى المستثنى 
منه الاول صحة الاستثناء ٠‏ بل ينظر ان لم 
تستغرق الاستثناءات المستثنى منه الاول كما 
فى المقالين المذكورين ‏ له على عشرة الا اربعة 
الا خمسة وله على عشرة الا أربعة الا أربعة 
صح الاستثناء ٠‏ وكان الباقى هو المقر به الذى 
بازم به المقر ‏ وان استغرق الجميع المستثنى 
منه فلا بصح الاستثناء من الثانى خاصة كما 
لو قال : له على عشرة الا خمسة الا خمسة 
إنا الثانى خاصة لانه هو الذى اوحب الفساد 
٠.٠‏ وكذا العطف سواء كان الثانى مساويا 
للاول كالمثال المذكور مع العطف ام كان الثافى 
ازيد كما فى قوله : له على عشرة الا ثلاثة والا 
سيعة ام انقص كما فى قوله : له على عشرة 
الا سبعة والا ثلائة ٠٠‏ 

ولو تعدد الاستثناء ولم .يكن بعطف ولا 
كان الثانى ازيد من الاول ولا مساويا له بل 
كان الثانى انقص من الاول وبدون عطف 
كقوله : له على عشرة الا نسعة الا ثمانية 
رجع الثانى الى متلوه اى رجم كل واحد 
الى ما قبله بقربه منه ٠‏ اذ لو عاد الى البعيد 
لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجح ٠‏ وعوده 


منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر ٠٠‏ فيازمه 
فى قوله : له على عشرة الا تسعة الا ثمانية ٠‏ 
نسعة لان قوله له على عشرة ٠‏ اقرار بعشرة 
حيث أنه اثيات ٠‏ والاستثناء الاول نمى 
لنتسعة منها لانه وارد على اثبات فيبقى 
واحد مثبت ٠‏ واستثناؤه الثانى اثبات للثمانية 
لانه استثناء من المنفى فيكون مثبتا فيضم 
ما اثبته بذلك وهو الثمانية الى الواخد المثبت 
الباقى من المستثنى منه الاول فتكون نسعة 
هى المقر بها ٠٠‏ ولو انه فى المثال المذكور ضم 
الى ما ذكر قوله الا سبعة الا ستة حتى وصل 
الى الواحد ازمه خمسة لانه بالاستثناء الثالث 
فى مشعة من التشبعة المثبتة فبقى اثنانوبالرابع 
ابت ستة فصار المثبت ثمانية وبالخامس بصير 
ثلاثة وبالسادس يصير سبعة وبالسابع يصير 
اربعة وبالثامن يصير ستة وبالتاسع وهو 
الواحد بنتفى منها واحد فيبقى خمسة ٠٠‏ 
والضابط ان تنجمع الاعداد المثبتة وهى الازواج 
على حدة ٠‏ وتجمع المنفية وهى الافراد كذلك» 
ونطرح جملة المنفى من جملة المثبت والباقى 
هو اللازم والمقر به ٠٠‏ والمثبت فى المشثال 
المذكور ثلاثون ٠‏ والمنفى خمسة وعشرون ٠٠‏ 
والثافى حيدة > 


الاسنثناء من غير الجنس : 

ولو استثنى من غير الجنس صح وان 
كان استثناء مجازا لتصريحه بارادته او لامكان 
تأويله بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها 
مما يطابق المستثنى منه ٠‏ ويسقط المستثنى 
باعتدا را اقزييتة من المستعتى منه ب كاذا شيمة 
بعد الاسقاط بقية لزمت وكانت هى المقر بها ٠‏ 
وان لم ببق شىء بطل الاستثناء للاستغراق ٠‏ 
كما لو قال : له على مائة الا ثوبا حيث بصح 


ويطالب ببيان قيمة الثوب ٠‏ ونطرح القيمة من 
المائة المستثنى منه ٠‏ فان بفى شىء من المائة 
بعد طرح قيمة الثوب قبل الاستثناء وكاك هذا 
الباقى هو المقر به الذى ,يلزم المقر + وان 
استغرقت قيمة الثوب التى بينها المقر الملنة 
بطل الاستثناء على الاقوى ولزمته المائة ٠٠‏ 
وقبل : بطل سان القيمة الذى ذكره الملقفر 
وطولب سان قيمة أخرى ٠‏ 


الاستنثناء المستغرق باطل : 

والاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما لو 
قال : له على ماكة الا مائة ٠‏ ولاحمل على 
الغخلط ولو أدعاه المقر لم _يسسمم منه ٠‏ هذا اذا 
لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو 
عقب المثال المذكور باستثناء آخر فقال له على 
مائة الا مائة الا تسعين فيصح الاسنثناءان 
وبلزمه 'نسعون لان الكلام نصير جملة واحدة 
لانتم الا بآخره ٠‏ وآخره بصير الاول غير 
مستوعب ٠‏ فأن المامة المسنثناة منفية لانها 
استثناء من مثبت ٠‏ والتسعين مثبتة لانفا 
استثناء من منفى وهو المائة فببقى عشرة تستثنى 
من المائة المستثنى منه الاول فيبقى تسعون 
هى المقر به اللازم ٠‏ ويصير جملة الكلام فى 
قوة قوله : له 'نسعون ٠‏ وكأنه استثنى من اول 
الامر عشرة من الماعة ٠‏ 


الإضراب : 

وكذلك سطل الاضراب عن الكلام الاول 
الذى بتضمن الاقرار نبل الى مابعدها مشثل 
قوله : له على مائة بل نسعون وهو باطل لانه 
بمثابة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل ويلزمه 
المائة فى المثال المذكور للاضراب الموجب لاتكار 
ما قد اقر به خلا لتفت اليه ٠٠‏ ولس الاضراب 


كالاستثناء لأن. الاستثناء. من . متممات الكلام 
لغة ٠‏ والمحكوم شبوته فيه هو الباقى من 
المستثنى منه بعده بخلاف الاضراب ٠‏ فأنه 
بعد الابجاب يجعل ماقبل ٠‏ بل كالمس كوت 
عنه بعد الاقرار به فلا يسمع ٠.١‏ والفارق بين 


وقد قالوا : انه لو قال : له على قفيز 


حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان قفيز الحنطة 
وقفيز الشعير ٠‏ لثيوت الاول بالاقرار والثانى 
بالاضراب والانتقال اليه ٠٠‏ ولو قال : له 
على قفيز حنطة بل قفيزان حنطة لزمه قفيزان 
من الحنطة وهو الاكثر ٠٠‏ ولو قال : له على 
هذا الدرهم بل هذا الدرهم ٠‏ ازمه الدرهمان 
لاعترافه فى الاضراب بدرهم آخر مع عدم 
سماع العدول منه ٠٠‏ ولو قال : له على هذا 
الدرهم بل درهم أزمه درهم واحد لعدم 
تحقق المغايرة بين المعين والمطلق لامكان حمله 
عليه ٠٠٠‏ وحاصل الفرق بين هذه الصور 
برجم الى تعلق معتى بل ++ وخلاصيمة 
هذا التحقيق انها حرف اضراب ٠‏ ثم ان 
تقدمها ايحاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها 
كامسكوت عنه قلا يحكم 
الحكم لما بعدها ٠‏ وحيث كان الاول اقرارا 
صحيحا استقر حكمه بالاضراب عنه ٠٠‏ وان 
تقدمها تمى فهى لتقرير ما قبلها على حكمه 
وجعل ضده لما بعدها ٠‏ ثم ان كانا ممع 
الأمكاب مختلتيق: اف معينين الى شل اضوابه 
لانه انكار للاقرار الاول وهو غير مسموع ٠.٠‏ 
فالاول كآن يقول : له قفيز حنطة بل قفيسز 
شعير والثانى كقوله : له هذا الدرهم تسل 
هذا الدرهم فيازمه القفيزان .والدرهمان لان 
اح الختاديي راع السجتم ين عدر ولف فق 


عليه بشىء ٠‏ واثبت 


واحد ان اتحد مقدار ما قبل بل وما بعدها 
كقوله : له على درهم بل درهم ٠‏ أو له على 
هذا الدرهم بل درهم ه او له على درهم بل 
قفيز بل قفيزان او هذا القفيز بل قفيزان او له 
قفيزان بل هذا القفيز ٠‏ لزمه الاكثر ٠.‏ لكن 
ان كان المعين هو الاقل لزمه المعين ووجب 
الاكمال ٠‏ 

ولو قال : هذه الدار لزيد بل لعسرو ٠‏ 
دفعت الى زيد عملا بمقنضى الاقرار الاول 
وغرم المقر قيمتها لعمرو لانه قد حال باقراره 
بملكية الدار لزيد بين عمرو .وبين الدار فيعرم 
له القبمة اذ الحيلولة توجب العرم ٠‏ الا أن 
يصدقه زيد فى أن الدار لعمرو فتدفع اليه 
وبين المقر له على الأشهاد ومن غير أن بقع يبع 
وفيض ٠‏ سمعت دعواه لحر بان العادة بذلك ٠‏ 
وأحلف المفر له على الاقباض او على عدم 
المواطأة وو« ويحتمل عدم سماع دغعوىقى المواطلاة 
فلا نتوجه اليمين على المقر له لانه مكدب 
لاقراره ٠‏ ويضعف بأن ذلك واقع نعم به 
البلوى ٠‏ فعدم سماع الدعوى يفضى الى الضرر 
اذا شهدت بالقبض لم يلتمت البه ألانه مكذب 
لها طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه مين ٠‏ 
القسم الثانى : 

من نمقي الأقوار.ببا ننافية:: سبق ف 
اول الكلام على تعقيب الاقرار بما نافيه أن 


بعد الاقرار يرفع حكمه وبنافيه ٠‏ وقد سبق 
العلام على الاستثناء ٠‏ وما نتعلق به من. احكام 
على تعقيب الاقرار بكلام ينافيه ويرفع حكيه 
وقد قال صاحب الروضة فى ذلك : لو قال 
المقر فى اقراره : له على مائمة درهم ٠‏ ثم عقب 
هذا الاقرار بقوله من من خمر او خنزير بطل 
هذا التعقيب ويصح الاقرار وتلزمه المائة التى 
اقر بها ٠‏ لانه عقب الاقرار سسا يقتضى سقوطه 
لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا فيحق. به 
لى وأمكن ان يجهل الحكم فى ذلك فى حقه ٠‏ 
نوجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على 
الحال حلف على عدم العلم بالفساد ٠‏ .ولو لم 


انه من ثمن خمر أو خنزير ولو قال المقر: له 
على عشرة دراهم من ثمن مبيع لم اقبضه لزمه 
العشرة المقر بها ولم بلتمت الى دعواه عدم 
لم يقبض المبيع ٠‏ لان مقتضى عدم قبض المبيع 
لد منافاة بين ثبوت ثمن المبيع فى الذمة وعدم 
بالشين مع عدم قبض المبيع ٠‏ وهذا امر اخر 
ومن انم ذهب البعض الى قبول هذا الاقرار 
لامكان أن ون هله الشرة عنناولا ب 
التسليم قبل القبض ولان الاصل عدم القبيض 
أن بخبر. بما فى ذمته ٠٠‏ وقد شترى شيئا 


ولا نقبضه فيخبر بالواقع فلو الزم بغير ما اقر 
به كان ذريعة الى سد باب الاقرار ء وهو 
ناف المكنة +4: واضقق أن هذا الثال 
ليس من باب تعقيب الاقرار بما ينافيه بل 
اقرار بالعشرة لثبوتها فى الذمة ٠٠‏ وان سلم 
الكلام فهو اقرار منضم الى دعوى عين مسن 
هآ المقن "لهاو اكلويع .فى لامتة" افيسيضم الاقرار 
بالعشرة ولا تسمع الدعوى بالعين الا اذا كانت 
هناك بينة على الدعوى ٠.٠‏ ولو كان هذا من 
باب تعقيب الاقرار بالنافى فآن البينة لاتتفع 
ولا تقبل لان اقراره اولا بالعشرة ينافى 
وكلن :دقو ال دوه تدك بهذا لكان ف .هذا 
البات لتايئية اام 
ادعاء الكذب فى الاقرار : 

جاء فى شرائع الاسلام )١(‏ اذا أشهد 
بالبيع وقبض الثن ثم قال : انه لم يقبض 
الثمن وانما اشهد بذلك تبعا للعادة ‏ قيل : 
لابقبل قوله لانه مكذب لاقراره ‏ وقيل يقبل 
لانه ادعى ما هو معتاد وهو الاشبه اذ هو 
ليس مكذبا لاقراره بل هو مدع شيئا آخر 
فيكون على المشترى اليمين ٠‏ وهذا صريح فى 
عدم جواز ادعاء الكذب فى الاقرار اذ مبنى 
القول الثانى على انه ادعاء لشىء آخر وليس 
تكذيا للاقرار ٠‏ وهذا تسليع بعدم جواز 
التكذب فيه ٠‏ 


الاقرار بالنسب : 

والاقزان بالتنين ننه هالا" تقين ميل 
النسب على الغير كالاقرار بالبنوة والأبوة ب 
ومنه ما نتضمن تحميل النسب على الغيسر 
كالاقرار بالاخوة يتضمن تحميل النسب على 


(1) شرائع الاسلام ص .58 . 


الاب اذ لاتثبت الاخوة بين المقر والمقر له 
بالنسب الا اذا ثيتت شوة المقر له للاب 


للمقر الا اذا ثيتت بنوة المقر له للحد واخوته 
للاب ٠‏ وهكذا ووو ولم التصح الفمرق ين 
الوضعين بالنسية لترتب الارث على صحة 
الاقرار وثبموت حكمه . وان كان الارث 
قتصر على ملرفى الاقزار.المقى أواللقر لله. وله 
يتعداهما الى ورثتهما فى بعض الاحوال على 
ما سيظهر ٠٠٠‏ والاقرار بالنسب شترط فيه 
عدا الشروط النى تشترط فى الاقرار بصفة 
عامة والتى توفر أهلية المقر للاقرار ؟البلوغ 
والعقل والقصد والاختيار شترط فيه ما بأتى: 


)0( امكان الحاق المقر بنسبه بالمقر شرعا ٠‏ 
وهذا نتدرج تحته شرطان ‏ الاول ‏ آلا 
ببكون المقر بنسبه ثابت النسب من الغير ٠‏ فلو 
كان ثابت النسب من الغير واقر شخص ببنوته 
أو باخونه او بنسبه على أية صورة تنافى 
نسبه الثابت من الغير كان الاقرار بنسبه باطلا 
شرعا ولا شرتب عليه أى أثر ٠‏ والثانى ‏ 
أن يكون المقر بنسبه من حيث السن فى سن 
بولد مثله لمثل المقر ٠‏ فلا يكون أعلى سنا من 
المقر ولا مساوبا له فيه ولا اقل متنه بقدر 
لانجرى معه العادة بأن بولد مثله لثل المقفر 
بأن يكون الفرق بينهما اقل من عشر سنين # 
وان كان صاحب الروضة لم يحدد قدرا معينا 
بعير حد ادنى للفرق فى هذا الشأن ‏ كما 
فعل كثير من الفقهاء ‏ كما انه لايصح الاقرار 
بالولد الذى نفى الشرع نسيه عنه كولد الزنا 
ولو كان مولودا على فراشه كما لو زنى بامرأة 
ثم تزوجها فماتت عن ولد ولد بعد الزواج منها 


نميه مله بالاقرار ٠‏ وكذلك ولد اللمان 


(؟) ويشترط ايضا التصديق اى تصديق 
المقر بنسبه للمقر فى دعوى النسب الا ان 
بكون المقر بنسبه ولدا صغيرا ذكرا كان او 
اشن ا وسجنونا دكا كات اواك متا ولوكان 
بالفاعاقلا ولميكن ولدا ٠‏ اما الثلاثة ٠‏ الصغير 
والمجنون والميت فلا يعتبر تصديقهم بل إشبت 
لسبهم بالنسبة للمقر بمجرد اقراره ٠‏ لان 
التصديق انما يعتبر شرطا لثبوت النسسب 
بالاقرار مع امكانه ٠‏ وهو ستنم من الصعير 
والمجنون لانعدام التكليف واسقاط عبارتهما 
شرعا من أن بيترتب عليها حكم أو أثر ٠‏ وكذا 
الميت مطلقا اى ولو كان قد مات وهو بالغ 
عاقل ٠٠‏ وربما اشكل. الحكم من اطسلاق 
اشتراط تصديق البالغ العاقل فى لحوق نسبه 
بالاقرار ٠‏ ومن ان تأخير الاقرار الى الموت 
بوشك أن يكون خوفا من الاتكار لو اقر 
بنسبه حال حياته وهو بالغ عاقل ٠٠‏ يشكل 
الحكم ازاء ذلك كله ٠‏ ولكن الأصحاب آفتوا 
بالقبول ولايقدح فى سلامة الاقرار التهممة 
بأن الغاية من الاقرار هو التوصل الى منال 
الصغير والمجنون والى ارث الميت ٠٠٠‏ والمراد 
بالولف لكي مو حرط اعفد فى الرليييد 
الصلبى ٠‏ فلو اقر ببنوة ولد ولده تنازلا إعثير 
التصديق حيث يكون ممكنا كغيره من الاقارب 
كما نص على ذلك ٠٠‏ واطلاق الولد يقتضى 
عدم الفرق بين أن يكون المقر بنسبه الاب 
او الأم ء وهذا احد القولين فى المسألة ٠‏ 
واصم 'القولين آن. .هناك "فرق .بين. اقرار الاي 
بنسب واقرار الام بذلك ٠‏ وان الحكسم 


المذكور مخصوص بقرار الاب ٠‏ آما الام 
فلابد من اعتبار التصديق فى اقرارها بسب 
الولد ٠‏ لورود النص على الاب فقطا ل 
والقول باتحاد طريقهما وتساويهما فى الوضع 
ممنوع اذ بسكن الأم أن تقيم البينة على 
الو لآدة دون :الا ٠‏ ولآن بوت تنبت غير 
معلوم النسب على خلاف الأصل يقتصر فيه 
على موضع اليقين ٠‏ 


لي وشترط ايضا فى نفوذ الاقرار 
بالنسب مطلقا عدم المنازع للمقر فى سب 
امقر بنسيه فلو نازعه شخص فى هذا النسب 
كن لو وطية. رخيل انرا احوية بخالة فين 
فراش ثم وطئها آلخسبر بشسسيهة ه:وجاءت بولد 
فآقر احدهما بنسيه وثبوته ونازعه الاخر وادعى 
نسبه +٠‏ خقفى هذه الحالة يكون الممجسع 
والفيصل هو البينة فأبهما شهدت له البينة 
يحكم له بالنسب ٠‏ فان لم توجد البينة فالقرعة 
لانها لكل امر شكل او معين عند الله ولكنه 
مبهم عندنا والامر ههنا مشكل ومبهم عندنا ٠.6‏ 
وهذا اذا كان الاثنان قد اشتركا فى الفراش 
على تقدير دعوى البنوة أو اتتفى عنهما 
انفراش معا كأن وطئها خالية عن الفراش بشبهة 
٠٠‏ فلو كانت فراشا لاحدهما حكم له نسب 
الولد خاصة دون الاخر وان صادق الزوجان 
هذا الاخر ٠‏ لحديث -. الولد للفراش - ولو 
كبا الس انقو لك الول فنا مقا 2 
وان كان احدهما هو الزانى انتفى عنه نسبه 
٠.‏ ولاعبرة فى ذلك كله بتصمدق الأم ٠‏ 

ولو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غير 
الولاد كالاخوة والعمومة صح تصادفقهم أ 
وتوارثا لان الحق لهما ٠‏ ولم يتعداهما 
التوارث الى ورثتهما لان حكم النسب انما 


نيك بالاقرا والتسدق فشر افيه انلق 
المتصادقين الا مع تصادق ورثتهما ايضا بحرى 
التؤاوت على أساس ‏ التصادق. ++ :ومقتضى 
قولهم غير الولاد ٠‏ أن التصادق فى الولاد 
يتعدى مضافا الى ما سبق من الحكم بثبوت 
النسب فى الحاق الصغير مطلقا والكبير مع 
التصادق .٠‏ والفرق بين هذا النوع مشو 
النسب وبين غيره من الانساب مع اشتراكهما 
فى اعتبار التصادق غير بين **٠‏ 


( وظاهر مما ذكر ان الامامية كغيرهم ب 
فرقون بين الاقرار بالنسب الذى لانتضمن 
تحميل النسب على العير ٠+‏ وهو ما عبروا 
نسب الولاد أو التولد +٠‏ وسبن الاقرار 
الس الدع «تقيان” لحيل :بيع علي الخيز 
كالاخوة وهو ما عبروا عنه بنسب غير الولاد 
أو التولد ٠‏ فقالوا ان الاول يترتب عليه ثبوت 
السب شرعا كثبوته قو حالة ارا بو 


بالنسية للستصادقين وغيرهم من الاقارب الذين 
بجرى ينهم التوارث ٠‏ آما الثانى فلا شت 
فيه النسب شرعا ء ولكن نترتب الميراث بين 
المتصادقين فقط الطرفين أو ورثتهما اذا تصادقوا 
وهذا معاملة لهم بأقرارهم بالنسبة للمال فقط 
وقول صاحب الروضة البهية أن الفرق بين 
الوضعين غير بين ٠‏ ليس بظاهر ٠‏ اذا الفرق 
لفن وظاهر ) ٠‏ 

وقد تقدم أن انصغير الذى لم بلغ 
والمجنون الذى لايعقل ثبت نسبهما بالاقرار 
به دون نوقف على تصديتقهما لعدم أهليتهما 
للتصديق ٠‏ فاذا بلغ الصغير وعقل المجنون 
مداترت فييوا الأقثرار جين اهتميق 
الاقرار ٠.‏ بصح اتكارهما لهذا النسب 


2" ْ الاقرانلٌ 


ذلك : ولا عبرة باتكار الصغير بعد بلوغه 
النسب المغترف به شرعا فى حال صعره وكذا 
المجنون بعد كماله لاعبرة باتكاره هذا السب 
الذى ثبت بالاقرار لثبوت النسب قبل ذلك 
واستقراره بالاقرار السابق فلا يزول بالاتكار 
اللأحق :3 والنيق لو اعد مهما أن لف "القن 
لان غاية التحليف ان يرجع المقر عن الاقرار 
مسموعين منه ولا يوثران فى ثبوت السب 
الثات صراحة.ولا نور ثفيه شىء واذا كان 
للميت عم محكوم بأنه هو الوارث له ظاهرا ٠‏ 
امال الموروث الى هذا الاخ الذئى اعترف به 
هذا العم بعد ذلك واعترف بولد للميت وارث 
وصدقه الاخ فى ذلك دفع المال الى الولد 
المقر به لاعترافهما بكونه اولى منهنا بهذا 
ثأنيا ولدا للميت لم يدفع الاخ شسيئا من 
المال الذى أخذه الى هذا الولد ٠‏ لانه مستحق 
للمال باعتراف العم صضَاحب اليد على المال 
سابقا ٠‏ ولم تعلم اؤلوية الولد المقر به ثانيا 
من العم لأن العم بعد تسليم المال للأخ .يعتبر 
خارجا فلا قبل اقراره بالولد فى حق الاخ ل 
وغرم العم. للولد الذى اعترف ببه ثانيا للميت 
ما دفع الى الا من المال لانه ؟تلف على الولد 
ماإيستحقه باعترافه من المال بدفمه الى الاخ 
الملل الى الأخ حين اعترف به واقتصر الامر على 
مجرد اعترافه للاخ بالاخوة لم بغرم للولد 


شيئا لانه لم بتلف عليه شيئا ٠٠+‏ ولا بعتبر 
مجرد الاعتراف للاخ بالاخوة اتلافا لانه 
لا ستلزم كونه وارثا بل هو أعم ٠‏ نعم لو 
اعترف بالاخوة. وانحصار الارث فى الاخ 
يكون قد اتلف المال على الولد فيدفع اليه 
الملل ٠‏ كما لو اقر بمال لواحد ثم اقر به 
لاخر ٠‏ ولا“فرق فى الكم بضمان المال 
للولد بين أن يكون قد دفع للأخ بحكم حاكم 
أو بدونه لانه باعترافه بأرث الاخ يكو نمفوتا 
على الولد المال بدون الحكم نعم لو كان 
دفعه المال للاخ فى صورة عدم اعترافه يكونه 
الوارث بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان 
لعدم اختياره فى الدفع ٠‏ وكذا الحكم فى كل 
من أقر بوارث أولى منه ثم أقربوارث آخرأولى 
منهما ٠٠‏ وذكر الأخ والولد مجرد تمثيل ٠٠‏ 
ولو كان العم قد أقر أولا بأخ ثان للاخ الوارث 
فأن صدقه الأخ الوارث فشاركا فى الميراث ٠‏ 
وان لم يصدقه فى الاقرار غرم للثانى نصاف 
التركة على الوجه الذى سبق ٠‏ 


ولو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى 
ووارثه فى الظاهر هم اخوته ٠‏ فصدتها الاخوة 
فى اقرارها بالولد ٠‏ أخد هذا الولد المقر به 
جميع ما فى بد الاخوة من المال لانه مقدم 
عليهم فى الميراث فلا حق لهم فى اخذ شىء 
من المال مع وجوده وانما الحق له دونهم 
لاعترافهم باستحقاقه ٠‏ وأخذ نصف ما فى بد 
الزوجة لانها اخذت الربع تصيبها مع الاخوة ٠‏ 
وهى تستحق الثمن مع الولد أىئ نصف ما فى 
بدها فترد اليه مازاد على الثمن وهو نصف 
الربع الذى اخذتنه ٠‏ وان أكذبوها فى اعترافها 
بالولد دفعت اليه ما بيدها زائدا عن نصيبها 
على تقدير الولد وهو الثمن لان يبدها ربعا 


نصيبها على تقدبر .عدم الولد فتدفم الى الولد 
عه بده اولتقو فكي الفرض. ران اعترقة 
الاخوة. بالولد دونها دفعوا اليه جميع ما فى 
بدهم وهو ثلاثة ارباع التركة ٠‏ 


ولو كان وارث المت ولدا له ٠‏ فآقر.الولد 
بآخر دفع اليه النصف .لان ذلك هو لازم ارث 
الولد المتساويين ذكورية وانوئية. ٠‏ فآن اقرا 
معا بثالث دفعا اليه الثلث اى ذفع اليه كل 
. واحد منهما ثلث ما فئ ,بده ٠‏ وعلى هذا : لو 
آخر الثلاثة برابع دفع اليه كل واحد منهم ربع 
: مافى ,بده ٠٠‏ ولو كان”نن الورثة المقرين 
بالواوث اثنان عدي شت بامزازهما: النيدى 
ونترتب عليه الارث لان الاقرار حينئد ,بكون 
شهادة ٠‏ والنسب ,ثبت بشهادة عدلينوالميراث 
من لوازمه والا ,يكن فى المعترفين عدلان رشبت 
لميراث فحسب لانه لايتوقف ثبوته عبلى 
العدالة بل بالاعتراف ومعاملة المقر بأقراره ٠‏ 


ولو أقر فج للمتوفاة أعطاه الصف 
أو نصف ما فى بده ان كان المقر بالزوج غير 
ش ولد للمتوفاة لان نصيب الزوج مع عدم الولد 
النصف ٠‏ والا يكن كذلك بأن كان المقر هو 
ولد الزوجة المتوفاة أعطى الزوج المقر به 
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
امقر يدفع الفاضل عن نصيبه مما فى يده 
للميتة ولا ولد لها وآقر بالزوج دفع له النصف 
.وان كان الوارث ولدا للمتوفاة ٠‏ وأقر بالزوج 


دفع له الربع »٠‏ وان كان للمتوفاة ولد وأب 
وآم ٠‏ وأقر أحد الابوين بالزوج 
لا يدفع له شسيئًا لان نصيبه اللسسدس 
فى حال وجود الزوج وعدم وجوده فليس فى 
دده شىء زائد عن: نصييه حتى ددفعه للزوج ء 
وانما الذى لدفع للزوج هو الولد وندفع له 
الربع أى ربع التركة مما فى بده ٠‏ هذا "اذا 
كان الؤلد:ذكزاءئفان: كان انتى.وكان الفثر 
بالزوج هو الاب 'فانه ندفع الزائد عن الندس 
مما أخده للزوج المقر له ٠‏ وكذلك: ان كانت 
الام ى المقرة بالزوج وليس هناك من يحجبها 
فأنها تدفع مازاد عن نصيبها المقرر مما فى 
يدها ٠٠‏ وان كان هناك من بحجحبها فأنها 


' لاتدفع شيئا لعدم زيادة ما فى يدها عن نصيبها 


٠ء‏ ولو كان المقر هو احد الابوين مع عدم 
وجود الولد فقد يدفع للزوج المقر به نصف 
ماافق بيده كنا !13 كان الأب سي" الؤارقة 
وقد لابدفع شيئا كما لو كانت. الام ومعهما 
حاجب لها واقرت بالزوج فأنها لاتدفع له 
شيا لعدم زبادة عاافى يذهااعن لهسا + 


وان أقر المقر بالزوج ولدا كان أو غيره 


. من الورثة يزوج آخر وأكذب نفسه فى الاقرار 


بالزوج الاول ‏ غرم لهذا الزوج المقر به ثانيا 
ما دفع للروج الاول لانلافه نصييه بالاقرار 
الاول ٠‏ وان لم تكذب نفسه فى الاقرار الاول 
فلادشن عليه غلن "الور + لان الأقتزان 
بروج ثانا اقزار: يامن ميتم شرع :اذ لأيكون 
للمرأة زوجان شرعا فلا نترتب عليه أثر مادام 
الاقرار الاول قامما ٠.٠‏ والاقوى أن هذا المقر 
بغرم للزوج المقر به ثانيا ما دفع للزوج المقر به 


اولا مطلقا سواء كذب نفسه فى الاقرار الاول 
أم لا ٠‏ لأن الأصل صحة اقرار العاقل على 
تفسه خصوصا مع امكان أن يكون هذا الثانى 
هو الزوج وانه ظنه الأول ثم تبين له خلافه ٠٠٠‏ 
والغاء الاقرار فى حق المقر مع امكان صحته 
مناف للقواعد الشرعية .٠‏ نعم لو ظهر لكلام 
هذا المقر تأوبل ممكن فى حقه كمتزوج هذا 
الزوج المقر به ثانيا الزوجة المتوفاة فىعدةالزوج 
المقر به أولا ‏ فظن هذا المقر أنه يرثها الزوجان 
نقد رأى البعض أن اقراره نتوحه ٠٠‏ ولو أفر 
الوارث للميت بزوجة له ٠‏ فآنه يعطيهسا 
الربع ان كان المقر غير ولد للميت لأن هذا هو 
نصيبها عند عدم الولد ٠٠‏ وان كان المقر ولدا 
للسيت أعطاها الثمن ٠٠٠‏ هذا على تنزيله فى 
الزوج وعلى التحقيق بالنسبة للولد اذ يدفم 
اليها ربع التركة وهو نصيبها مما فى يده 
لأ سينا فى الخد خاضة اما ره عق 
باقى الورثة فأنه ددفع اليها مما فى بده ما اخذه 
زائدا عن نصيبه على فرض وجودها ٠‏ ولو 
كان بيده أكثر من نصيب الزوجة زائدا عن 
نصيبه لاندفع لها الا نصيبها ٠‏ اى أن الوارث 
غير الولد بدفع الاقل من نصيب الزوجة ٠‏ 
ومازاد عن نصيبه على تقدير وجودها ان كان 
معه زبادة على النصيب +٠‏ فأحد الابوين مع 
الولد الذكر لايدفع شيئا ٠‏ ومع الانثى يدفع 
الاقل من نصبي الزوجة ومازاد عن نصيبه ٠٠‏ 
والاخ يدفع الربع وهو نصيبها مع عدم الولد 
والولد بدفع الثمن وهو نصيبها مع وجوده 
كما ذكر ..٠‏ فان أقر بزوجة أخرى وصدقته 
الزوجة الاولى فى اقراره الثانى ٠‏ أقتسمت 
الزوجتان الربع أو الثمن أو ما حصل ٠٠‏ وان 
كذبته فى اقراره بالزوجة الثانية غرم المقر 
للثانية نصيبها وهو نصف ما حصلت عليته 


الزوجة الاولى باقراره لها أن كان قد باشر 
تسليمها ما أخذته ٠‏ وأن لم يكن قد باشر 
التسليم فلا يغرم لها الا نصيبها فيما دفصه 
بنفسه عما كان فى بده وهكذا لو أقر بثالثة 
ورايعه قرم الثالئة فى عد ريه الوكين 4 نين 
الاقرار لها ثلث ما لزمه دقعه ٠‏ وللرابعة مع 
تكذيب الثلاث ربع ما ازمه دفعه ٠٠‏ ولو اقر 
بخامسة فكالاقرار بزوج ثان يغرم لها مسسع 
أكذاب نفسه على المشهور أو مطلقا على 
الأتوى على ماسبق يانه ٠٠‏ بل هنا أولى 
لامكان الخامسة الوارثة فى المريض اذا تزوج 
بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات فى 


عع ء 


اقرار المريض : 

عتبر اقرار المريض نافذا من ثلث التركة 
اذا كانت هناك تهمة فى اقراره ٠‏ بأن يكون 
هناك ظلن غالب بأنه انما يريد بالاقرار تخصيص 
كاذب فيه .٠‏ ولو اخختلف المقر له والوارث 
فى وجود التهمة فعلى من بدعى أن هناك 
تهمة أن يقيم البينة على ما .بدعيه لان الاصل 
عدمها ٠‏ 


وعلى من بنكر وجودها اليمين اذا لم 
تقم بينة على الوجود ٠٠‏ ويكفى فى يمين 
المقر له انه لابعلم التهمة لانها ليست حاصاة 
فى نمس الامر لانتفاء الاقرار على الظاهر ٠‏ 
ولا دكلف الحلف على استحقاق المقر به مسن 
حيث أنه بعلم بوجه استحقاقه ٠‏ لان ذلك غير 
شرط فى استباحة المقر به ٠‏ بل له آخذه ما لم 
بعلم فساد السبب + هذا كله مع موت المقر 
فى مرضه فلو برىء من مرضه الذى اقر فيه 
تفذ الاقرار من أصل التركة كلها 'لا من الثلث 


الاقفسرار [ْ يقن 


فقط + ولا فرق فى «للابين أن تون 
الاقرار لوارث أو أجنبى ٠٠‏ وان لم الكسن 
هناك تهمة ظاهرة فى الاقرار تهذ الاقرار من 
الاصل مطلقا سواء مات فى مرضه أو برىء 
منه على اصح الاقوال ٠‏ 
الاقرار بائزتا : 

وينبت () الزنا فى طرف المرأة والرجل 
بالاقرار به أربع مرات مع كمال المقر ببلوغه 
وعقله واخشياره وحربيته أو تصديق المولى له ان 
كان رقيقا فيما أقر به لأن المانع من نفوذه كونه 
اقرارا فى حق المولى ٠٠‏ وفى حكم تصديق 
المولى له انعتاقه لزوال المانع من تفوذه ٠٠‏ 
ولا فرق فى الصبى بين المراهق وغيره فى نمى 
الحد عنه بالاقرار ٠‏ نغم ودب لكذبه أوصدور 
الفعل عنه لامتناع خلوه عنهنا ٠‏ كما انه 
لا فرق فى المجنون بين المطبق ومن ,عتوره 
الجنون ادوارا اذا وقع الاقرار حالة الجنون ٠٠‏ 
نعم .لو أقر حال كماله حكم عليه ولا فرق 
فى المملوك بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه 
وأن تحرر بعضه ٠‏ ومطلق المبعض وأم الولد 
٠٠‏ وكذا لا فرق فى غير المختار بين من ألجىء 
اليه بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده 
.٠‏ ومقتضى اشتراط الاقرار اربع مرات عدم 
اشتراط تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده ٠‏ 
وهو اصح القولين للاصل ولقول الصادق 
عليه السلام فى خبر جميل ٠‏ « ولا يرجم 
الزانى حتى يقر أربسع مرات » من غير شرط 
التعدد ٠٠.‏ فلو أشترط لزم تآخر البيان ٠٠‏ 
وقيل : يعتبر كونه فى أربعة مجالس بظاهر 
خبر ماعز بن مالك الانصارى حيث أتى النبى 


)١(‏ جاء بالروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 4" . وما بعدها . 


صلى الله عليه وسلم فى اربعة مواضع .. 
والنبى صلى الله عليه وسلم بردده وبوقه» 
عزمه بقوله : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ٠‏ 
الحديث ٠٠‏ وفيه أنه لابدل على الاشتراط ٠‏ 
وائنا وقعت المجالس اتفاقا والغرض من تآخيره 
انيانه بالعدد المعين ٠٠‏ ويكفى فى الاقنرار 
بالزنا اشارة الأخرس المفهمة يقيتا كغيره ٠+ء‏ 
ويعتبر تعددها اربعا كاللفظ بطريق اولى ٠٠‏ 
ولو لم بشهمها الحاكم اعتبر المقر جم.. 
ويكفى اثنان فى ذلك لانهما شاهدان على 
اقرار لا على الزنا ٠٠‏ 


000 
شول : زنيت يملانه ٠‏ أو نسبته المرأة المقرة به 
الى رجل معين بأن تقول : زنيت بفلان وجب 
على المقر الرجل أو المرأة حد القذف لمن نسبه 
اليه الزنا بأول مرة لأنه قذف صريح ء وايجابه 
الحد .لا يتوقف على تعدده ٠٠‏ ولا بحب على 
المقر حد الزنا الذى أقر به الا بتكرار الاقرار 
أر بع مرات كما لو لم ينسبه الى معين ٠٠‏ وهذا 
مو ضع وفاق ٠٠‏ وانما الخلاف فى الاول وهو 
وجوب حد القذف لمن نسب اليه الزنا باقراره 
على نفسه بالزنا ٠٠‏ ووجه ثبوته ما ذكر من 
أنه قذف صرربح .٠‏ وأنه بذلك قد رمى 
المحصنة غير المشهورة بالزنا بأنها زنت .٠‏ 
ووجه الثانى اى عدم اعتياره قذفا يوجب الحد 
أنه انما اقر على نمسه بالزنا بقوله زنيت ٠٠‏ 
وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز أن تكون 
هناك شبهة فى حتها أو أن تكون مكرهة على 
الزنا كما يحتمل أن تكون مطاوعة ولا شبهة 
لدبها ٠‏ والعام لإيستلزم الخاص ٠.٠‏ والاول 
اقوى الا أن بدعى ما يوجب انتفاء الزنا 
عنيا كالا اد والقبية ممه ومكلة القول ف 


1 0 الاقفرار 


المرأة ٠‏ وقد روى عن على عليه السلام قال : 
اذا سألت الفاجرة من فحر بك فقالت فلان 
جلدتها حدين ٠٠‏ حد الفحور وحدا لفرتتها 
على الرجل المسلم ٠‏ 


الاقرار بالقذف : 


ويثبت القذف )١(‏ بشهادة عدلين ذكرين 
لا بشهادة الساء متفردات ولا متقبينمات 
وان كثرن وبالاقرار مرتين من مكلف حر 
: مختار ٠‏ فلا عبرة باقرار الصبى والمجنون . 
والمسلوك مطلقا # ولو كان بالغا عاقلا والمكره 
على الاقرار ‏ ++ ولو انتفت- البيئة -والاقراز 
فلا حد ولا بمين على المنكر ٠‏ وكذا ما يوجب 
التعزير لا .ثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين أو 
بالاقرار من المكلف الحر المختار ٠‏ واعتبار 
الاقرار مرتين هو أحد قولين ٠‏ وقيل دكتفى 
بالاقرارمرة واحدة لعموم اقرار العقلاء على 
انفسهم ٠‏ 
الاقرار بالسرقة : 


تثبت السرقة (') بشهادة عدلين مفصلين لها 
بذكر ما تبر فى القطع من الشرائط أو الاقرار 
مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل ورفسع 
الحجر بالسفه بالنسبة الى ثبوت الال اما 
بالنسبة الى القطع فلا يشترط رفع الحجر 
للسفه فى اعتبار الاقرار ٠‏ وكذلك رفع الحجر 
للفلس بالنسبة الى تنجيزه ‏ ومع حرية المقر 
واختياره ٠٠‏ فلا ينفذ اقرار الصبى وان كان 
مراهقا ولا المجنون مطلقا لا فى المال ولا فى 
القطع فيهما ولا السفيه فى المال لكن بقطع ٠‏ 


. الروضة البهية ج ؟ ص 758 وما بعدها‎ )١( 
. وما بمدها‎ 58١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )0( 


وكذا المفلس لكن بتبع بالمال بعد زوال الحجر 
ولا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بسال 
الغير ٠‏ اما لو صدقه المولى فالاقرار بالقطع 
وتوت المال وبدونه يبع بالمال اذا اعشفق 
وأسر ولا المكره فيهما أى فى شوت القطع 
والمال اى أن اقرار المكره لاشد ف شىء 
منهما ولا بيترتب عليه ثىء منهما ولو رد من 
أكره على الاقرار السرقة بعينها لم بقطع على 


الاقوى لان وجود العين فى بده لاندل على 


السرقة ٠.‏ والاقرار وقع كرها فلا يعتد به ٠٠‏ 
وقيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة 
قىء الخمر على شربها ٠‏ ولحسنة سليمان بن 
خالد عن الصادق عليه السلام فى رجل سرق 
سا قة فكاير عنها فضرب فجاء بها بعينتها.. 
هل يجب عليه .القطع ؟ قال : نعم ٠‏ ولكن اذا 
اعترف ولم بجىء بالسرقة لم تقطع بده لانه 
اعترف على العذاب ٠‏ ولا بخفى ضعف العمل 
بالقرينة فى هذا الباب ٠٠‏ والفرق بين القىء 


' والمجبر بالسرقة أن القىء بستلزم الشرب 


فكان أعم مله ٠‏ والعام لا يبدل على الخاص 
»و» واما الخبر فظاهر الدلالة اله ان النات 
الحكم به محرد شكل .٠+‏ ولو رجع عن 
الاقرار بالسرقة اختيارا بعد الاقرار مرتين 
لم ,سقط الحد لثبوته بالاقرار السابق 
فلا بقدح فيه الانكار كغيره من الحدود ع» 
وتكدى فى التردر اللعان.المسووق. الاقززار سح 
مرة واحدة لانه اقرار بحق مالى فلا شترط 
فيه تعدد الاذرار لعموم اقرار العقلاء على 
انفسهم وانما خرج الحد بدليل خارخ كقول 
الصادق عليه السلام فى روابة جميل . لابقطم 
السارق حتى بيقر مرتين ٠‏ 


التعريف : 
الاعتراف ٠‏ 


وفى الاصطلاح : خير وجب حكم صدقه 
على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائيه ٠٠‏ وقال 
اله خرج بالخبر الانشاء فأنه لايسمى اقرارا 
كبحت واشتريث + وتلق كاف عيةة 
الشهادة ٠٠‏ وهذا صريح فى أن الاقرار اخبار 
وليس أنشاء ٠٠‏ وخرج بقوله ‏ وجب حكم 
صدقه على قائله # مثل القذف لان جلدد 
القاذف ليس حكما اقتضاه صدق القاذف وانما 
اقتضاه كذيه فى القذف ٠.‏ وقولة فقط . لان 
الاقرار لابلزم غير المقر ولا يسرى على غيره ٠٠‏ 
وقوله بلفظه يشمل اقرار المقر بلفظه على نفسه 
وقوله : أو لفظ نائيه بشمل اقرار الوكيل 
على الموكل ٠‏ فآنه نائبه شرعا بأنابته هو . 


حجية الاقرار : 
وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب وبالستة : 

اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : ل 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب 
وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ قال أقررتم وأخذتم على 
ذلكم اصرى ٠‏ قالوا أقررنا ٠‏ قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » وقوله سبحانه وتعالى : 

( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنسهم ألست يربكم ٠‏ 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا 
كنا عن هذا غافلين » ٠‏ وأما السنة : قما 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


اقرار الرجل على نفسه أدسر من الشهادة عليه ٠‏ 


مابه يكون الاقرار : 

ويكون الاقرار بما يأتى : 

اللفظ : وهو الاصل فى التعبير وابراز 
فين النفين + 

والاشارة يعبر عنها بالايماء بالنسسبة 
للاخرس اذا كانت له اشارة معروفة بعرف بها 
رضاه من سخطه وأمره ونهبه ‏ وهذا هو 
الارجح ٠‏ وقيل لا بصح الاقرار بالاثنارة 
ولا بلزم بها شىء ٠‏ ولا يجوز اقرار الناطق 
باشارة اصلا ٠‏ 


والكتابة بصح الاقرار بها ويحكم على المقر 
بلزوم ما أقر به ٠٠‏ وقيل لايصح الاقرار 
بالكتابة حتى ينطق المقر بالاقرار ان كان قادرا 
على النظق الا فهو آحرين. حون التشبر ازه 
بالايماء ٠ ٠ ٠‏ 


الما كر :الل وهر لاز 
الاخرس بالايماء اذا كانت له اشارة يعرف بها 
رضاه من سخطه وأمره ونهيه ٠‏ وقيل لابلزم 
بالادماء شىء ٠‏ ولا يجوز اقرار النا مق 
بالابماء ٠٠‏ ويحكم على من اقر بالكتاب ٠٠‏ 
وقيل لا حتى ينطق ٠‏ 


شروط الاقرار : 


وشترط لصحة الاقرار ان يكون بالغا 
عاقلا مختارا غير مكره ولا محجور عليه فى 
المال ولا مفلس ٠‏ فلا يضح اقرار المل 
والمجنون والمكره والمحجور عليه فى المال 
والمفلس ويصح اقرار من توفرت فيه هصذه 
الشروط بالدين أو بشىء معين من المال أو 
نسمية منه سواء كان اقراره فى حال الصحة 
أم فى حال المرض وسواء كان اقراره لوارث 


أم لاجنبى ٠‏ ونتحاصى الوارث المقر له وغير 
الوارث ولو كان الاقرار فى مرض المسوت 
ان لم يتهم المريض فى اقراره ٠.٠.٠6٠‏ قال 
صاحب شرح النيل : ان أقر بالغ عاقل على 
نفسه بدين أو بشىء معين من ماله أو تسمية 
منه جاز اقراره ولو فى مرض الموت أو لوارث 
اى فى المرض أو الصحة وأصدق ما يكون 
الانسان عند الموت أن لم مسترب ٠٠‏ وأن 
استريب لم يحكم بما اقر فى مرضه لوارث 
أو غيره كما فى الديوان ويتحاصى الوارث 
المقر له وغير الوارث ولو كان ذلك فى مرض 
الموت ٠٠‏ قالوا فى الديوان : أجمع العلماء أن 
اقرار الاحرار البالغين من الرجال والنساء 
جائز عليهم ومآأخوذون به سواء فى هذا 
الموحدون والمشركون الا اقرار المكره والمحجور 
عليه فى ماله والمفلس ٠‏ فآنه لايجوز عليمسم 
اقرارهم فى اموالهم ٠٠‏ واختلفوا فى اقرار 
الممدم بعد ما قام عليه أصحاب الديون 
على رأبين هل يجوز أو لابجوز ٠٠‏ واقرار 
العبد لابحوز الا آن جوزه مولاه ٠‏ فالشرط 
فى جواز اقراره أن بحيزه مولاه ٠‏ وهذا فيما 
يرجع للمال ٠‏ أما ما يرجع للبدن كما اذا اقر 
بما نتلف نفسه وما دونها مثل القصساص 
فى النفس أو فى الاطراف فقيل انه جاعز فلا 
تجويز من مولاه لأنه راجع الى البدن ٠‏ وقيل 
لابحوز لانه مال وحجر الشارع على العسد 
والصبى والسقفية والمفلس برد تصرفاتهم 
الملية التى من جملتها الاقرار بالدين ٠‏ وفى 
المقر له يشترط أن يكون المقر له من بنى آدم. 
فيجوز الاقرار للرجال والنساء والاحراروالعبيد 
والاطفال والمجانين ٠‏ والاحياء والاموات 
وبجوز للوارث والقررب والصديق وغيرهم.فى 
حال الصحة والمرض الا ان استريب ‏ واختلف 


فى الاقرار للحمل فُسئهم من أجازه أن ولد حما 
ومنهم من أبطله ب وفى المقر به : بحجوز 
الومزار كسس اليقوف البلرء نذاو المجهر 
وبالخطأ وبالامانات والمضمونات وبالعارية 
والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو غير 
مضمون ٠‏ وبكل ما جرى عليه الملك من أصل 
وعرض وحاضر وغائب وعين الشىء والماهية ٠‏ 
والمعلوم والمجهول والكل والبعض وبجوز 
الاقرار بحمل هذه الناقة والامة أو غرهما 
ان تبين فى بطن أمه قال صاحب شرح النيل : 
ويجوز اقرار الانسان للرجال والنساءء٠‏ 
والاجرار والعبيد ٠‏ والاطفال والمجانين والاحياء 
والاموات ٠‏ ولا ,يجوز الاقرار لغير بنى آدم ٠‏ 
وبجوز الاقرار بجميع الحقوق ولو مجهمول 
أو بالخطأ وبالامانات والعارية والقراض ونحو 
ذلك مما هو مضمون أو غير مض مون ٠.‏ 
والاقرار للحمل منمسم من أبطله ومنهسم من 
أجازه أن ولد حيا ٠٠‏ وان فعل شيئا فى 
طفولته وأقر بأنه فعل كذا فى طفولته لم 
يؤخذ به ان نبين أنه فعله فى الطفولة ٠‏ وقيل 
يؤخد به متى كان الاقرار به بعد البلوغ ٠.٠‏ 
اما ان أقر بفعل أو قول ونسيه الى حال 
الطفولة أخذ به الا ان بين أنه فعله أو قاله 
فى تلك الحال ٠٠‏ وذكر فى الكتاب بأنه 
يؤخذ بالفعل دون القول ٠٠‏ وقيل لا بحكم 
عليه فى شىء من ذلك كله ولكن يكون القول 
قوله فى القول والفعل معا ...٠‏ وان اقر 
بفعل ونسبه الى حال الجنون ٠‏ وقد عرف 
بالجنون فآنه توخذ به ٠٠‏ وقيل يصدق فلا 
يؤخذ به ٠.٠‏ وان لم يعرف بالجنون أخذ به 
وحكم عليه بموحبه ٠.٠‏ وان أقر بفعل ونسبه 
الى حال الاكراه أو الخطاً أو النوم أخذ به 


ولا جمشدن بتر أن كاود كن حال كاده 
ومن آقر لوارثه وهو صحيح صح آقراره ٠‏ 
وهو مذهبنا ومذهب ابن القاسم فى العتبية 
زوضية :فى النهية امتعحه تامعن الشرياء 
ونه العمل 4+5 وندهينا أن الأقران يمست 
لقرب وصديق وغيرهما فى صحة أو مرض 
ا 0 
هذه الناقة او الامة او غيرهما فأنه جائز ٠‏ أن 


وان أقر 0 بالحيوان الا رأسه أو الارجله 
أو غير ذلك فيكون كله للمقر له ٠٠‏ وان اقر 
بجزء من الحيوان كرأسه ورجله لم ,يجن ٠‏ » 
وله واحد أن اقر له بهذا الشىء أو بواحد 
من هذين الشيئين ٠٠‏ وان قال : له على دينار 
ونصف ولم يجيز النصف فله الدينار فقط ٠‏ 
وقيل ييكون له دينار ونصف دينار كما لو قال : 
لهعلى دينار ونصف ديئار ٠٠‏ والمراد بالمريض 
الذى يصح منه الاقرار المريض الذى صح 
عقله فى مرضه لان من خولط عقله لإبصح 
اقراره بالدين ولا تبريته ٠‏ ولا تحص ديقه 
للغريم أنه أوفى له ونحو ذلك ٠.‏ والاقرار 
بغير المضمون كالقراض والوديعة والامانة 
كالاقرار بالدين ٠‏ ولكن بقول فى الدين على 
كذا لانها لما شبت فى الذمة ٠‏ ويقول فى نحو 
الوديعة والقراض 
ضمانه أى أصبحت مضمونة فيقول ( على ) ٠٠‏ 
وان قال : على كذا وديعة أو قراضا أو نحوهما 
من الامانات فقيل : و بحوز وهو مختار الديوان 
وقبل : لا ٠‏ وان قال : عندى كذا دنار 
لفلان جاز ٠‏ وقيل : لابحوز ... واذا اقر 


(عندى )الا ان أزمه 


. ومابعدها‎ ١64 ص‎ 1١ شرح النيل ج‎ )١( 


لوو تسر يا لجفلا والقر انول( لين 
له فى هذا التفصيل ٠‏ وذلك مثل أن يقول : 
أخذت مئك الفى درهم ٠‏ الف ودهمة أو 
قراض ٠‏ والف قرض ٠‏ وتلف الف الوديعة او 
القرامن مه قال امقر ل :كحت الكل قرها 
أو يقول المقر : أخذت الفين ٠‏ الفا غخصيا 
والفا وديعة ٠‏ وتلفت الوديعة ٠‏ وقال المقر له : 
أخذت الكل غصبا فالقول فى ذلك كله للمقر 
له ٠٠‏ واذا اقر بذلك وادعى تلف الوديمة 
او الفزافن. #4 .وقال للقر له لم اتتلف فالقول 
قوله الا اذا بين المقر تلف الوديعة أو القراض 
فيؤخذ بالبيان فى الاثبات ٠‏ 


وأن اقر المريض باستيفاء حقه ولو من 
وارث صح كما صح اقراره له بالدين ٠.٠‏ 
وكذلك أن اقر انه عفا عن قاتل وليه أو أنه 
أخذ منه الدية أو أنه هو الذى بغى على جارحه 
أو انه استوفى كتابة عبده فأن ذلك كله 
كالاقرار بالدين يصح منه وان اقر بذك 
الصحيح او المريض بصح لانه لا فرق بين 
قوله : على كذا وهو الاقرار بالدين ٠‏ وقوله : 
قبضت كذا أو برت ذمة فلان مما لى عليه 
لان فى كل من ذلك نقص مال ٠.٠.٠‏ وكذلك 
أن آقر سا هو أمين فيه مثل أن يقر بأتغاذ 
وصيته أو وصية وارثه أو بتلف الامانة أو 
بحد كتكال أو ادب ٠٠‏ فأن كان مررضا 
أقيم عليه اذا صح ٠.‏ بخلاف ما اذا قال : 
دفعت الديون لاربابها فلا يبر ورثته أن اسم 
يصدقة آصحابها ومن الاقرار بالمجمول أن تقر 
بحمل هذه الناقة أو الأمة أو غيرهما فانه جائز 
ان 'تبين فيها الحمل وان أقر له بطربق فى 
أرضه أو ساقية ونحو ذلك بلا تعيين صصح 
الاقرار كما لو عين ٠‏ وبخرحها فى أرضه ٠٠‏ 


وأن قال المقر : لك على مائة درهم أو عشرة 
أو نحو ذلك فلا شىء عليه ٠٠‏ وان قال : لك 
على درهم الى عشرة أو نحو ذلك فلا شىء 
عليه ٠٠‏ وان قال : لك على درهم الى عشرة 
أو نحو ذلك صح وله ما نطق به اولا ٠٠‏ وان 
قال : لك على عدد اصابعك دراهم أو عذدد 
هؤلاء الرجال وأشار اليهم أو اشار الى ما 
عرف عدده ٠‏ وقال : لك على عدد هؤّلاء دراهم 
صح ولزمه ما أقر به ٠.٠٠‏ وان قال : لك على 
كذا وكذا درهما فى قفيز شعير أو عكس ذلك 
فعليه مآ أقر به أولا +٠٠‏ وان قال : لك على 
كذا قبل أن اخلف أو قبل أن تخلف الدتيا ٠‏ 
أو لك على دبنار فضة او درهم ذهبا ء أو 
دانق ذهبا ونحو ذلك مما لا ,يصح لم ,يجز ولم 
بصح الاقرار ولا يلزمه شىء وان خلط غير 
صحيح يصحيح جاز مايصح وبطل غيره ٠‏ مثل 
أن بقول : لك على دينار ودرهم ذهبا ٠‏ ويصح 
فى الديثار ويلزمه ويبطل فى الدرهع ولايلزمه ٠‏ 
وان قال : لك على عشرة دنانير وعشرة فله 
عشرة دنانير فقط ٠‏ وهكذا كل عددين غير 
مركبين لم يذكر معدود الثانى منهما وخذ 
المقر بالأول. وببطل اقراره فى الثانى ٠+‏ مثل 
ماكة دينار وخمسون ٠‏ فله ماثة ديئنار فقط ٠٠‏ 
وان ذكر معدود العددين آخرا ٠‏ جاز على قول 
اقتصرو غلية :ف الديؤاث مثل لك على مائة 
وخمسون درهما فيازمه المائمة والخسسون 
درهما ٠.٠‏ ولا يجوز الاقرار يما لم بوجد 
ولا اناوه مثل أن يقر ابما تلد هذه الناة 
هذا العام أو ما يكون من الصوف أو السمن 
أو نحو ذلك ٠.٠‏ أو أن يقر بالشحرة الا غلتها 
فى هذا العام وليس عليها غله .٠‏ ولا بجر 
الاقرار كل ما بره المع : قاد ار بالارض لم 
يدخل النبات كالعكس وقيل ندخل بالارض 


أذا اقر بها ٠٠‏ وان اق يماء العين دون بقعتها 
أو بالعكس صح الاقرار كما اقر ء وكذا 
بالشحر دون التمر وبالعكس و٠‏ وجاز استثناء 
الوجود من ذلك ٠‏ مثل هذه الشاة الا حملها 
او الا صوفها ٠.٠٠٠‏ ويحوز أن يقر بعرصة 
طعام الا كيلا معلوما أو يقر يكيل معلوم منهاء 
الاستثناء : 

وبجوز أن إستثنى شيئا مجهولا نحو 
لد علىمائة درهم الاشيئا وعليه البيان ٠‏ ولابد 
أن يكون الاستثناء من الجنس فان استثنى 
من غير الجنس بطل الاستثناء وصح الاقرار 
فلو قال : له على دينار الا درهما أو الا مدا 
شعيرا بطل الاستثناء ولزمه الدننار المقر به ٠‏ 
ولابد كذلك أن يكون غير مسستغرق فان 
استغرق بطل الاستثناء وصح الاقرار فلو قال: 
له على دينار الا دبنارا أو الا دينارين بطل 


الاستثناء ولزمه الدينار امقر به ٠‏ 


وان عرفت دار فى ,بد رجل فأقر لرجل 


بأرضها او بنقضها جاز ٠‏ لا أن لم تمرف 


له وقعدا فيها اقل من ثلاث سئنين ٠٠‏ وبجوز 
استثناء اسطوانة أو سارية أو نحو ذلك أو ممر 
أوجب ونحوهما ٠‏ والباب والقفل وما كان 
غير 7 ٠٠‏ وان أقر بالبستان واسستثنى 
جاز وقيل لا ٠‏ ولا يجوز استثناء 
مابعود على الاقرار بالابطال كالاقرار بالدار 
الا سكناها ابدا والشحرة الا ثمرها ابدا ٠‏ 
فاذا اقر بذلك واستثنى على النحو المذكور 
صح الاقرار وبطل. الاستثناء ولزمه المقر به 
وما تتحقق به فائدته ٠+‏ وبحوز الاقرار بالسيت 
وانتشناء ار أو بقعته ٠٠‏ ولا استثناء فى 
الاقرار بمعنى الاقراز بالبعض أو بالتسمية ٠‏ 


ولو علق الاقرار : 

بأن قال : لك على كذا ان مت فىمرض أو 
سفرى هذا ٠‏ أو ان أقمت أو ان رجعت منه لم 
بجز الاقرار ولم بلزمه شىء ٠٠‏ وقيل لزمه ٠٠‏ 
وان قال : لك على كذا ان قاله فلان على ٠‏ 
أو ان مطرنا : أو ان جاء فلان أو ان مات ٠‏ أو 
ان دخل هذا الميت أحد أو نحو ذلك فلا ثىء 
عليه ٠‏ ( ولم نحك فى ذلك قولا آخر ) ٠‏ 
ومن أقر بدار فى بده لرجل ٠‏ ثم أقر همسا 
لرجل آخرء فهى للاول ٠٠‏ وان كانت بيد 
رجلين فآقر بها أحدهما لرجل وأتكر الآخر 
كان نصفها للرجل المقر له والنصف الاخر 
للمتكر ٠‏ وان اقر احد الرجلين بنصتها 
لرجل وأتكر الاخر ٠‏ فلارجل المقر له ربعما 
من نصيب المقر أى نصف نصيب المقر وهكذا 
.٠‏ وان كان الكيس بيد رجلين فأقر احدهما 
لرجل بنصفه ٠‏ وقال الاخر : بل ثلثه ٠‏ أخذ 
المقر له من نصيب المقر بالنصف نصفه وهو 
ربع الكل ٠‏ وأخذ من نصيب المقر بالثلث ثلثه 
وهو سدس الكل ٠‏ 


وان قال المقر : لك على درهم ودرهم ٠‏ 
أو لك على درهم فدرهم ٠‏ أو لك على درهم ثم 
درهم ٠‏ لزمه درهمان فى ذلك كله ٠‏ وان قال : 
لك على عشرة دنانير وعشرة دنانير لزمهعشرون 
دارا ٠٠‏ وان قال : لك على درهم فى درهم 
أو مع درهم أو فوقه أو نحته درهم ٠.٠‏ 
أو درهم قبل درهم أو بعد درهم 
أو بجانبه درهم لزمه فى ذلك كله درهمم 
واحد ٠٠٠‏ وان قال لك على درهم فى درهمين 
أو فى ثلاثة دراهم ٠‏ أو ثلاثة دراهم فى أربعة 
أو نحو ذلك لزمه ما نطق به أولا فقط ٠٠‏ 
وان قال : لك على درهي فى دينار أو دينار 


فى درهم لزمه مااقر به أولا ٠٠‏ وان قال : 
لك على درهم مع دينار ٠‏ لزمه درهم .٠‏ وان 
قال : لك على درهم بل درهمان ٠‏ لزمه درهمان 
٠.ء‏ وان قال : لك على يوم السبت درهم 
وبوم الاحد درهم ٠‏ لزمه درهمان ٠٠‏ وان 
قال : لك على درهم يوم السبت ويوم الاحد 
لزمه درهم واحد يوخذ به بوم الاحد ٠‏ وان 
قال : أو بوم الاحد فواحد ٠٠‏ وان قال بوم 
السبت لك على درهم ٠‏ ثم آقر له بدرهمم 
يوم الأحد لزمه درهمان ٠‏ وقيل واحد ‏ 


ذكروا القولين فى الدبوان ٠‏ 


ومن أقر لرجل ان له عليه نسعة دنائير 
ثم قال المقر له انه قبض من التسعة المقر بها 
سبعة دنائير ‏ ثم ذكر المقر الذى عليه الحق 
أنه دفع للمقر له صاحب الحق دئارين وادعى 
انهما الياقيان من التسعة ولم ببق عليه شىء ٠‏ 
وادعى المقر له صاحب الحق أن الدينارين 
المدفوعين من السبعة المدفوعة وأن على المقر 
دينارين ‏ فالقول قول المقر الذى عليه الحق 
أن الدينارين من التسعة وأنه لم ببق عليه 


واذا آأقر شخص لقوم بديون عليه ٠‏ ثم 
قامت عليه بينة بدبون أخرى لقوم آخرين ب 
أو أقر فى صحته لقوم بديون ٠‏ وأقر فى مرضه 
لقوم آخرين بديون أخرى ٠‏ ووجدت عنده 
اموال لاتفى بكل الديون ‏ الثابتة بالاقرار 
والثاشة البينة آو الثاتة بالاقرار حال الصحة 
والثابتة بالاقرار حال المرض ٠‏ فلا يقدم الحد 
الصنفين على الآخر فى الاداء وانما بقسم 
ما وجد من المال بين الدائنين جميعا بلا فصل 
ولا تمييز وبأخذون من ديونهم بالمحاصة 


1 الاقرار 


لابختص بالمال الذى عنده من أقر له فى حال 
له عمن شهد له الشهود ء وكذا ان أقر لبعض 
فى صحته ولبعض فى مرضه وثشهد الشهود 
لبعض بتحاص الجميع ٠٠‏ نعم اذا اقر الميت 
بديون لقوم فى الصحة أو فى المرض ثم أقر 
ورتنه بعد وفاته بديون أخرى عليه لقوم 
آخرين ٠‏ ووجد من المال ما يكفى بعض 
الديون فقط ٠‏ قدم فى الاستيفاء من اقر لهم 
الميت على من أقر لهم الورثة فاذا استوفوا أخذ 
من أقر لهم الورثة الباقى ٠٠‏ وهنا يكون اقرار 
الوارث على نفسه فقط لا على الكل ٠‏ 


وأن آقر ولد للميت بدين يحيط بمال 
أبيه الذى تركه فدفعه اليه ٠‏ ثم آأقر برجل 
آخر أنه أخذه من ابيه المتوفى ٠‏ فلا يضمن 
له شيئا من الميراث ٠‏ ولا يرجع هذا المقر له 
بالنسب على المقر له بالدين ايضا ٠‏ وكذا أن 
اقر لرجل بالوصية بعد ما أقر للآخر بالدين 
لايضمن له شيئا ولا يبرجع هذا على المقر له 
بالدين بشىء آأيضا +٠‏ وأن اقر ابن الميت 
بوارث اولا ثم اقر بدين محيط فأتكره المقر 
له بالميراث ضمن المقر ما اعطى من الدين 
لمن أقر له بالميراث ٠+٠‏ وكذا ان أقر بأن مورثه 
أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه له ثم أقر 
لرجل بدين بحيط بمال مورثه وان أقر ابن 
اميت لرجل بدين بحيط بالتركة فأقر الرجل 
بأن لرجل آخر دينا على الميت بحيط بالتركة 
فكذبه المقر له الاخير ٠‏ وقال : ان المال كله 

لى ٠‏ قسماه نصفين فيما ببنهما ٠‏ 
وانما يقدم فى الاستيفاء من أقر همسم 
اميت 0 من أقر لهم الورثة ٠‏ ان لم يعلم 
هم الميت بدين من أقر لهم الورئة 


ان لم بعلم من أقر لهم الميت بدين من أقر لهم 
الورثة ٠‏ فآن علموا بديونهم كانوا اسوةواخذوا 
الملل بينهم بالمحاصة وان جحد من أقر لهم المت 
أن اقرار الورثة بالدين لهؤلاء حق أو أنهم 
لابعلمونه لاحقا ولا باطلا ‏ حلفوا لهم يمينا 
على العلم ٠‏ 
ومن أحاط الدين بماله ويقال له المعدم 
سواء كان الدين مساويا ماله أو زاد عليه يجوز 
له أن نتصرف فى ماله ويخرجه من ملكه أو 
بعضه بيع وشراء وهية وتصدق وصداق 
واجارة وعتق وقضاء دين وغير ذلك وتعليقه 
رن رداك 1 ا سين العا دج 1ل 
الامام أو الجماعة وشتهر التححير أو تقم عليه 
الغرماء للاستيفاء ٠‏ فعندئذ لابحوز له التصرف 
فى ماله ٠٠‏ وقيل لا يجوز له التصرف فى ماله 
ولو بالاعتاق ٠‏ ولو لم يحجر عليه الحاكم 
ولاحرف مين له جياه الختعر ول انتم عايسه 
الغرماء للاستيفاء ‏ وفى كتاب الوصانا 
فى باب العتق ما نصه وان اعتق عبده فى 
المرض وقد احيط بماله صح ٠.٠‏ والاكثر على 
بطلانه ٠٠‏ وان أعتقه فى صحته جاز اجماعا ولو 
أحيط بماله +٠‏ وبطل بلا خلاف ان كان 
العتق بعد الحكم بالدين للدائنين وتحجير 
ماله عليه ٠‏ وان أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم 
بالدين ولا وفاء له فى ماله ٠‏ فهل بمض العتق 
وهو الأظهر أو بيبطل ٠؟‏ قولان ٠‏ 
واذا ترك الميت مالا أحاط به الدين فسلا 
يجوز لوارثه أن ,نتصرف فى هذا المال بشىء 
لآنه لما أحاط به الدين لم ببق للوارث فيه 
ميراث الا بعد وصية يوصى بها 
المتوفى أو دين لزمه فى حال حيانه ٠٠‏ وقيل 
ان فعل الوارث شيئًا فى المال فى هذه الحالة 


الاقرار لمق 


كعتق او بيع أو غيرهما صح وض من ولزم 
الورئة حفظه +٠‏ وان نما المال فى بدى الورثة 
فالفضل للورثة وليس لاصحاب الديون الاديونهم 
..٠‏ ولا يصح للورثة التصرف فى مال التركة 
المحاط بالدين كما ذكر الا بعد أن يفكوا هذا 
الملل من الدائنين ٠+٠‏ واذا باع الورثة مال 
الكة للوصلوة لقنن الى الذاتيق حجان ع» 
فان باعوا ليوصلوا الثمن الى الداء: نين فضاع 
لد قدي الاتشيم مدي ساسع + ؤقل : 
لا,ضمنون وهو المت وضمنوا بالاجماع 
أن ضاع الثمن بتضييعهم ٠٠‏ وكذلك ان باعوا 

من مال التركة 0000 التركة أو 
لاملا مال التركة .بجوز ذلك ٠‏ وان ضاع 
الثمن فى هذه الحالة فلا ضمان عليهم الا أن 
ضاع بتضبيعهم ٠٠‏ وان باعوا لغير ذلك ضمنوا 
ما تلف ولو لم يضيعوا ٠٠‏ ولا ضمان عليهم 
فيما نقص من الال فى ذاته عن حاله التى 
تركها عليه الميت ٠‏ 

وان ترك الممت حيوانا من عبيد واماء 
وغبر ذلك فم تنه أكلا وشربا ولماسا وغير ذلك 
مما بحتاج فى المالالذى تركه 
الميت بمراعاة الصلاح ٠‏ ولو سيع بعض 
الحيوان والانفاق على الباقى بثمنه ٠٠‏ ويتولى 
القيام على ذلك والانفاق على الحيوان وبيع 
ما يلزم الورثة لا الغرماء وكذلك اضسلاح 
ما يحتاج الى اصلاح بتولاه الورثة لا الغرماء 
الا اذا فعل الغسرماء ذلك فيصح ٠٠‏ وبحث 
البعض فى ذلك بأن أصل وضع المسألة فى تركة 
احاط بها الدين وفى هذه الحالة لاتعلق للوارث 
هذه التركة فكيف يتولى ما ذكر » ويتقدم فى 
ذلك على الغرماء أصحاب الحق ٠٠‏ وأجيب بأن 
لعلماء مختلفون فى تعلق حق الورثة بمشل 
هذه التركة والحكم مبنى على القول بأنه بازم 


الوارث التصرف والاتفاق على الحيوان واصلاح 
يستخلص التركة ويدفع للدائنين حقوقهصم 
وتخلص التركة له ٠‏ ويجاب أيضا بأن التركة 
فى ابدى الورثة او فى ملك مورثهم ٠‏ وقد 
من حق مورثهم عليهم بعد موته كالصلة 
وحق الزوجية والرحم 


الاقرار بالزنا : 

ثبت الزنا بالاقرار أربع مرات ٠‏ قر 
فى كل مرة انه زنى ٠‏ وحقيقة الزنا معروفة 
وهى أن بأتى الرجل من المرأة حراما ما يأتى 
الزوج من زوجته حلالا ٠‏ وأن يدخل فرجه 
فى فرجها كما بدخل الميل فى المكحلة والرشاء 
فى البئر بلا شيهة ولا عذر ٠٠‏ ويشترط لصحة 
هذا الاقرار وقبوله واقامة الحد بناء عليه 
مايشترط فى الاقرار العام من كون المفر 
بانعغا عاقلا مختارا غير مكره ٠‏ لان النبى صلى 
الله عليه وسلم آمر باقامة الحد على ماغز لما 
افر عنده بالزنا اربع مرات وسأله : أبك جنون 
فنفى ذلك ٠‏ وسآله عن الزنا فذكره له ٠٠٠‏ 
واذا اقر بالزنا أقرارا صحمحا ٠‏ ثم رجم عن 
اقراره قبل اقامة الحد عليه لايقام عليه الحد 
لان هذا الرجوع يورث شبهة لاحتمال أن يكون 
صادقا وقد كذب فى اقراره ٠‏ وحد الزنا مسن 
حقوق الله الخالصة التى تسقط بالشبهة ٠‏ 


الاقرار بالسرقة : | 

وتثبت السرقة بالاقرار اذا توفرت فيه 
شروط الاقرار بآن يتكون المقر بالغا عاقلا 
مختارا غير مكره ٠‏ وأن سين فى اقراره حقيقة 
السرقة ومقدار ما سرق وممن سرق ولم سرقه 


فقا الاقسسرار 


وسائر ما اعتبره الفقهاء لازما لاقامة حد 
السرقة ولتنتفى كل شبهة يمكن أن تسسقط 
الحد ٠.٠‏ واذا أقر وهو فى السجن أو أقر 
وهو مضطر فى اقراره فلا بعتبر اقراره شرعا 
ويسقط عنه الحد وهو القطع ٠‏ لأن القطع فى 
السرقة من حقوق الله تعالى الخالصة التى 
تندرىء بالشبهات وان كان المال من حق العبد 
قد بحب فيه الضمان ولكن لا ثبت القطع ٠٠‏ 
واذا أقر بالسرقة اقرارا كاملا صحيحا ثم رجم 
عن اقراره قبل اقامة الحد عليه فلا يقام عليه 
الحد ٠‏ لان رجوعه بورث شبهة والشيهة تسقط 
الحد ٠‏ لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه ٠‏ 
وقد كذب فى الاقرار ٠‏ أو التبس عليه الأمر 
فظن بسرقة ما ليس بسرقة +٠.‏ والشروط 
والاوضاع التى اعتبرها الفقهاء فى هذا المجال 
لتتحقق السرقة وتوجد جريمتها على التحقيق 
محل خلاف كبير بين الفقهاء فى حقيقتها وفى 
اعتبارها وضرورة تحققها )١(‏ 5 


حجية الاقرار : 


الاقرار (7)حجة على المقرء يؤخذبهوبحكم 
عليه بمقتضاه ٠‏ وهو أقوى الأآدلة وأقربهما 


)١(‏ جوهر النظام لابن حميد السالمى اح ممه من 
باب حد السرقة و ص .4ه من باب حد الزنا . 
(؟) أنظر فتح القدير © ونهابة المحتاج ج م 
ص 15 وما بعدها © والمفنى لابن قدامه جح هم 
ص (97؟ ؛ والمحصلى + م ص .56 © وشرح 
الازهار ج ؛ ص ١57‏ » والنيل ج لا ص ١؟1‏ 
وما بعدها . 


الى الصدق لان احتمال الصدق ارجح من 
احتمال الكذب ٠‏ اذ العاقل لابقر على نفسه 
عادة ولا برتب حقا للغير على نفسه الا اذا كان 
صادقا فى الاقرار ولا تختلف المذاهب فى حجية 
الاقرار واعتباره دليلا يشبنى عليه الحكم ٠٠.٠٠‏ 
وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع 
لاوا ستول دناه 


أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : 
« وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه » 
أمر صاحب الحق بالاملاء فى كتابة الوثيقة ٠‏ 
واملاؤه هو اقراره ٠‏ ولو لم .يكن اقراره ححة 
عليه وَيِؤْخذ به لما كان فيه فائمدة ٠‏ ولما أمر 
به فآمر الله به ذليل على حجيته ٠٠‏ وقوله 
سبحانه « با أبها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتفس كم أو 
الوالدين والأقربين » ء قال الممسرون : ان 
شهادة الانسان على نفسه هى اقراره عليهما 
بالحق ٠‏ وقوله « واذ أخذ اللهميثاق النبيين ما 
[لكك من كناب وحكنة أو كادكم رسييو 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ٠‏ قال 
أقررتم وأخذتم علو ذلكم اصرى ٠‏ قالوا 
أقررنا ٠‏ قال فاشهدوا وأنا معكممن الشاهدين» 
وهذا صريح فى اعتبار الاقرار حجة والتثبت 
به ٠‏ وقوله : وآخرون أعترفوا بذنوهمم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا عسىاللهأنزيتوب 
عليهم ٠‏ أخذهم الله باعترافهم بذنوبهم ٠‏ 


والاقرار هو الاعتراف بالشىء 050 وقوله 
« بل الانسان على نفسه بصيرة » قال ابن 
عتاس وضي الله عقهداات بصيرة ين اشاهدة 
ست وشهادة الانسان على نفسة الاقرار ٠‏ 


الاقرار 


واما السنة : فقد روى قتنادة عن أنس أن 
جارية وجد رأسها قد رض بين ححرين ٠‏ 
فسألوها من صنع هذا بك ؟ وذكروا لها 
اسماء أشخاص ٠‏ فلان ٠‏ فلان ٠‏ حتى ذكروا 
ابهودبأ فأومأت برأسها انه هو ٠‏ فأخذ البهودى 
الى رسول الله صلى الله عليه وسالم فأقر ٠‏ 
فأمر: الرسول به أق رفن رابسيه الحجارة + 
وفئ الأحاديث الصحيحة المتواترة معنى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاقسرار 
بالزنا من ماعز ومن الغامدية واقام عليها الحد 
بمقنضاه ٠٠‏ وفى قصة العسيف أن اينى هذا 
كازعسيفا على هذا فزنى بأمراته ٠‏ وانىاخبرت 
أن على ابنى الرجم فأفتددت منه بمائة شاة 
ووليدة ٠٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذعة يفل ملم لأمفين يكنا تان 
الله ٠‏ الوليدة والغنم رد عليك ٠‏ وعلى انك 
جلد مائة وتغرب عام ++ واغد با آنيس على 
امرأة هذا فان اعترفت فأرجمها ٠‏ فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجمت ٠٠٠‏ فقتل النبى صلى الله عليه 
وسلم بالاقرار ٠‏ ورجم به ٠‏ ورد به المال 
مين كان بيده الى ضاحيه ٠٠‏ 


واما الاجماع ٠‏ فقد أجمعت الامة منعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا 
على العمل بالاقرار واعتباره حجة على المقر 
يعامل بها ويراخذ بمقتضاها ٠‏ وجرى المسلمون 
على ذلك فى كل المعاملات ٠‏ والاقضية من غير 
تكبر ٠٠٠‏ واما القياس ٠‏ فلانه قد ثبت بالدليل 
وجوب الأخد بالشهادة وبناء الحكم عليهما 
مع احتمال الكذب فيها ٠‏ لرجمان جاب 
الصدق على جاب الكذب وآفادتها العلم 


نهف 


بالمشهود به لدى القاضى . واحتمال الصدق 
فى الاقرار أقوى من القهادة والبعد عن الريبة 
فيه أظهر منها لأن الانسان لاشهد على نفسه 
ألا وهو صادق عادة ‏ فلأن بحب الاخد به 


والحكم 'بمقتضاه اولى ©+©6©» 


واما :لشو له قلان لقان عه تين 
كآن سن الأضل مترددا نين الضدقوالكذت 
كن الل "التولة وعد حانن المعييدن 
عه كال عات الكدب ليعوة الداع الى 
الصدق والصارف عن الكذب وهو عقل المقر 
وده ٠‏ اذ هما يحملانه على الصدق ويزجرانه 
عن اكلا :5 وقد خضه' فته الأمتسارة 
بالسوء على الكذب فى حق غيره حين يكون 
الكلام متعلقا بالغير ٠‏ أما فى حق تفسه فلا 
تكله عذه اتنس على الكذن"الضان «اللفين 
وبا مال قصار عقله وديئه وطبعه دواعى الى 
الصدق فى الاقرار زواجر عن الكذب فيه ب 
فكان الصدق ظاهرا فيما أقر به على نفسه ٠‏ 
فوجب قبول الاقرار منه ٠‏ والعمل به ٠‏ 


الاقرار حجة بنفسه ٠‏ 


والاقرار حجة ملزمة بنفسها لابحتاج 
اسم القضاء على ما بنى على الاقرار مجاز ٠‏ 
فان الحق .ثبت بالاقرار بدون حكم ٠‏ وانما 
أمر القاضى المقر بدفع مالزمه باقراره وليس 
لزوم الحق بالقضاء ٠‏ وجعل الاقرار طريقا 
من طرق القضاء انما هو بحسب الظاهر ٠‏ 


غير أن هناك مسألة نتوقف نفاذ الاقرار 
الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين عليه 


1" الأقفرار 


وهى : اذا ادعى شخص دينا على ميت فآأقفر 
.به احد الورثة وجحده الباقون ٠‏ فعلى ظاهر 
الروابة وهو المذهب زم المقر الدين كله ان 
وفت حصته من الميراث بالدين أخذ المدعى دينه 
منها ٠‏ وان لم تف اخذ كل حصته ٠.٠‏ لكن 
اختيار الفقيه أبى الليث انه لابلزم المقر الا 
حصته من الدين فقط دفعا للضرر عنه للانه 
نما افو .با :تملق. الكل التركة + .ولق مهد 
هذا المقر مع آخر أن الددين كان على الميت 
قبلت شهادته ٠٠‏ وبهذا علم أن الدين لا بحل 
فى نصيبه بمجرد اقراره بل بقضاء القاضى 
.عليه باقراره ٠‏ فلتحفظ هذه الزيادة ٠‏ فى 
. التكملة فى الحاشية : وحاصل ما يقال : انه 
اذا ادعى رجل دينا على ميت واقر بعض الورثة 
به فعلى قول أصحابنا رخذ من حصة المقر 
جميع الدين ٠‏ قال الفقيه ابو الليث : هذا 
هو القياس ٠‏ ألكن الاختيار عند ىآن ؤؤخذ منه 
ما بخصه من ادن ٠‏ وهذا القول ابعد عن 
.الضرر ٠‏ وذكره شمس الائمة الحلوانى .. 
وقال مشايخنا : 0 زيادة لم تشسترط فى 
الكتب ٠‏ وهو ان يقضى القاضى عليه باقرارهء 
اذ سمحرد الاقرار لاحل 'الدين فى تنصسيه 
بل بحل بقضاء القاضى ٠‏ . 


هذه الزبادة فان فيها فائدة عظيمة كذا فى 
مظهر لا مثبت كما ذكروا ٠‏ وايضا فان المال 
لز مه سحرد الاقرار ٠‏ والقضاء انما يحتاج 
اليه فى البينة اذ لابتهم المرء فيما أقر به على 
لآخر كان للاول ولا ثىء للثانى ومن هذا مااذا 


مات شخص عن ابنين وله على اخر مائّة جنيه 
فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين جنيها منها 
فلا شىء للمقر فى الدين لأن اقراره بنصرف 
اه - 
ين الابشين فلما أقر أحدهما باقتضاء 

ل م 
نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل 
كأن المقر استوفى نصيبه ٠٠‏ وأما الوار ثالآخر 
قله خسس ون بن المائة بعد حلةه أنه 
لا بعلم أن أباه قبض شطر الائة 
ولكن جمعية المجلة العدلية فى تركيا رجحت 
قول أبى الليث فى هذه المسألة فأخذت به فى 
المادة ( ؟4١١‏ ( ونص عبارتها فيها ٠‏ كذلك لو 
أراد أحد أن بدعى بدين على التركة فله أن 
بدعى حضور وأاحد من الورثة فقط سواء 
وجد فى بد ذلك الوارث من التركة مال أو لم 
بوجد ٠.‏ فان أقر ذلك يثومر باعطاء ما أصاب 
حصته من ذلك الدين ولا سرى اقراره الى 
سائر الورثة وفى تعليق على ما ذكر : وعلىهذا 
اذا أقر الابنين بقبض أببه نخمسين جنيها من 
المألة زمه خمسة وعشرون فقط باقراره ٠‏ وان 
أقر بأن أباه قبض كل المائة فقط سقط كل حصته 
من الدبن ٠٠‏ وشضيوع الأقفرار فى 
كل التركة وعدم اقتصاره على نصيب المقر 
هو مذهب ابن ابى ليلى والحسن ٠٠٠‏ وبه 
قال الشافعى فى قول أحمد وهو قياس مذهب 
مالك تكملة الفتح فى الاقرار ٠‏ 


الاقرار حجة قاصرة : 


الاقرار حجة على تس المقر 
لا تتعداه الى غفره ٠.‏ لان المفر لا ولاءة 
له على غيره وانما ولبته قاصرة على نقسه 


نتسرى كلامه على نفسه دون غيره بخضلاف 


الاقلرار ارق 


البيئة فانها حجة متعدية يلزم بها الغير وبحكم 
ان 


أخرج الطبرانى مسندا الى ابن عباس 
فين الله ميا قال: 4 يتما ,وسيل اللهعتلن 
اله عليه وسلم ريخلب بوم الجبعة اذ ات جل 
فتخطى الناس حتى قرب اليه فقال : 0 
الله : أقم على الحد ٠‏ فقال : اجلس فجلس 
ثم قال الثانية مان امسو ل الله : أقم على 
الحصد ٠‏ فقال النبى أجلس فحلس 
ثم قام الثالثة : فقال : «ارسو ل الله 3 
الحد قال الرسول : وما حدك ٠؟‏ قال : ننت 
ال 
وابن عباس وزيد بن حارثة ٠‏ وعثمان بن عفان 
رضى الله عنهم : انطلقوا به فاجلدوه ٠‏ ولم 
يكن تزوج ٠‏ فقيل : بارسول الله الا تجلد 
التى جنيت. بها ؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من صاحبتك ؟ قال ؟ قال : فلانة 
قدعاها رسول الله صلى الله عليه وسالم 
فسألها ٠‏ فقالت : بارسول الله : كذب على ٠‏ 
والله انى لا أعرفه ٠‏ فقالرسولاللهصلى الله 

عليه. وسلم : من شاهدك ٠‏ : فقال : يارسول 
اللدجمالق حافك امن ييه اللي عبان الله تغلية 
وسل + فطل جد الترية قاين جلده 2ه فشر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراره بالزنا 
على نفسه ٠‏ وامر بضربه حد الزنا ٠‏ ولم يعتبر 
اقراره على المرأة واعتير قاذفا لها اذ لم يبأت 
شيو عل نا اناه امن الرظ ركاه كد 
القذف ٠‏ 


وقد رأى الحنفية أن كون الاقرار حجة 
قاصرة على ا مقر هو الاصل العام وهو 


ما أخذ 4 الائمة والفقهاء فى المذاهب الاخرى 


وقد خرج عن هذا الاصل عند الحتقية دعض 
مسائل ذكرها صاحب الدر المختار وصاحب 
تكملة خاضية ابسعا بدين: الاقراز 


منها : ما اذا أقرت الحرة المكلفة بدبين 
لغير زوجها ٠‏ وكذبها الزوج فى الاقرار ٠‏ فان 
اقرارها .بصح ويقبل فى حق نفسها وفى حق 
زوجها أيضا عند أبى حنيفة فتحبس فى الدين 
وتلازم انث ما طلت فيه وان تضرر الزوج 
بالحيس والملازمة لان ذلك يحول دون 
استمتاعه بها ٠‏ وعند الصاحبين لابقبل اقرارها 
فى حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم لان فى 
ذلك منعا له من الاستمتاع بها ٠‏ وبأمرها 
القاضى بآأداء الدين ويبيع من مالها ما بباع 
فى الدين ٠.٠‏ وذكر صاحب الدر بحثا انه 
شبعى التعويل على قول الصاحبين ٠.‏ ولكن:نقل 
فى التكملة : ان المعول عليه قول الامام ٠‏ 


ومنها : اذا اقر المؤّجر بدين لا وفاء له 
الا من ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه 
وفى حق المستأجر ٠‏ وكان للدائن أن سيسع 
العين المؤجرة أو يستوفى دينه من ثمنها ٠‏ وان 
تضرر المستاجر من فوات الاجارة ‏ لذهاب 
العيم الملتاحرةة 


ومنها : اذا افرت مجهو له النسب بأنها 
بنت ابى زوجها او بشت جده وصدقها الاب او 
اقرارها فى حق نفسها وفى حق الزوج رغم 


محرمة عليه على التآبيد ٠‏ ويكون النكاح غير 


اعرف الأاقسرار 


ومنها : اذا كانت له جاربة ولها ابسن 
مجهول النسب قباع السيد الجارية ٠‏ ثم اقر 
بنسب ابنها ٠‏ ولهذا المقر اج كذبه فى الاقرار 
صب الآقر ان اف نك القن وف بق اخيينة 
المكذت قت نسي الولف المور ب + و كرون 
ميراث المقر لهذا الولد دون الاخ الذى يحجب 
به رغم التكذيب ٠‏ مسائل اخرى يطول الحديث 
عنها فلا داعى للاطالة بذكرها ٠‏ 


وبتصل بموضوع حجية الاقرار بالنسبة 
للمقر وغيره مسألة اقرار العيد سواء أكان 
مأذونا له أو غير مأذون ٠‏ ومسألة اقرار المريض 
فان الأئمة والفقهماء فى المذامب 
الختلسلة فزن على صبحة الاقسزان فى 
فق :بض اخ وعاءة الحق السيذ والورسة 
والدائنين وعدم الاضرار بهم وقد سنا ذلك 
بالتفصيل واوضحناه قش المذاهب المختلفة فى 
موضع كل وبحثه فى كل مذهب ٠‏ 


اما ايبن حزم الظاهرى فقد سوى بيسن 
ولم بجعل لاقرار العبد وضعا خاصا ولا احكاما 
خاصة كغيره من الفقهاء ٠‏ وبالنسية للمريض 
جعل اقرار المريض فى مرض موته وفى مرض 
أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذا من رأس 
المال كاقرار الصحيح ولا فرق مطلقا بينهماء 


سماع البينة مع الاقرار : 


الاصل أن البينة لاتقام الا على منكر ٠‏ 
فمتى أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج بعد 
ذلك للمينة ٠‏ وذلك شبوت الدعوى بالاقارار 


الذى هو من اقوى بل هو كما جرى على 
الالسنة ٠‏ سيد الادلة ‏ وليس للمدعى أن 
يحضر شهودا بعد الاقرار على دعواه ٠‏ 
ولا للقاضى ان شتغل بسماع شهادة شهود 
على تلك الدعوى التى قام عليها الاقرار وما 
على القاضى بعد الاقرار الكامل الا ان يحكم 
ينتقي ذلك الأقرار مع هذا هر الأصل: + 
ولكن الحنفية استثنوا من هذا الاصل مسائل 
تسمع فيها البينة مع الاقرار وقد ذكرنا هذه 
المسائل بالتفصيل فى آخر الكلام على الاقرار 
عند الحنفية ٠‏ وبمطالعتها تبين واضحا انه 
احتيج فى بعضها الى البينة مع الاقرار لان 
الاقرار لابكفى لوت الحق المدعى به ٠‏ وانما 
لان المدعى يريد أن بتعدى الحكم الى غير 
المدعى عليه ٠‏ والاقرار لانتعدى وغرض المدعى 
أن يتعدى الحكممنعا للضرر وذلك كما فى 
الت اقنات:ضيفة التوكيل والوضناة وشنالة 
اقرار الوارث للموصى له بحق ٠‏ وليس معنى 
سماع البينة مع الاقرار فى هذه المسائل أن 
القاضى يطلب سماع البينة بعد الاقرار بل 
معناه أنه اذا طلب منه المدعى سماع البينة بعد 
الاقرار بجيبه الى طلبه مراعاة لتلك المصاحة 
ومنعا للضرر عنه ٠‏ ثم يحكم بعد سماع البيئة 
بمقتضاها لايقتضى الاقرار تحصيلا لفائدة 
تعدى الحكم الى الغير ٠٠‏ وفى بعض آخر من 
تلك المسائل يحتاج الى سماع البينة لعدم 
صحة الاقرار شرعا كاقرار الاب والوصسى 
اذا خوصم أحدهما فى حق للصغير فأقر بالحق 
فان هذا الاقرار على الصغير غير صحيح شرعا 
ويخرج الوصى بمقتضاه من الخصومة ٠‏ ولكن 
لابخرج الاب به من الخصومة ٠‏ ومثل الوصى 
أمين القاضى اذا أقر على الصغير بحق لابصح 


الافرار 00 0 شف 


الاقرار وبخرج به من الخصومة ٠٠‏ ومن ثم 
يجب اقامة البينة على الحق مع الاقرار فى هذه 
المسائل +٠‏ وهنا بطلب القاضى البينة من تلقاء 
تفسه ويسميها ليبنى عليها الحكم ٠٠٠‏ وفى 
مسألة اثبات الدين على الميت ‏ اذا أربيد 
اثبات الدين فى كل التركة وبالنسية لجميع 
الورثة لا بالنسية للوارث المقفر أو الورثة 
المقرين فقط أو اذا أريد اثبات الدين فى حق 
دائن آخر وتعدى الحكم اليه ٠‏ فى هذه الحالة 
وفى تلك لابد من البينة حتى ولو أقر بالدين 
الجميع لان اقرار بعضهم فى الحالة الاولى 
واقرار جميهمم فى الحالة الثانية لاإدكفى 
للحكم المطلوب وكذلك فى مسألة اثيات اليد 
على العقار فى دع وى العقار لايكفى ٠‏ 
فيه الاقرار ٠‏ وفى هذه الحالة حالة عدم كفابة 
الاقرار للحكم يطلب القاضى من المدعى الدليل 
الكافى الذى يصح بناء الحكم عليه وهو 
البينة ٠+٠‏ والاصل فى هذا الباب أنه فى كل 
موضع .نتوقع فيه الضرر لولا البينة تسمع 
فيه البينة مع الاقرار ٠٠‏ وتارة يكون سماعها 
جائزا ويطلب المدعى شماعها ويجبيه القاضى 
الى الطلب ٠‏ وتارة يكون سماعها واحبا لعدم 
صحة الاقرار او عدم كفايته ٠‏ ويطلبها القاضى 
.٠‏ حسب الاحوال ٠‏ 


ما به يكون الأقرار : 
يكون الاقرار بأمور كثيرة بعضها متفق 
عليه بين الفقهاء ٠‏ وبعضها مختلف فيه ٠‏ على 
الوضع الاتى : 
الافظ : 
واللفل هو الأداة الاولى والاساسية 
فى الاعراب عما فى النمس وتصورر ارادة 


الانسان كما يريد ٠٠‏ ومن ثم اتفق الفقهاء 
جميعا على أن الاقرار يكون باللفظ واللفظ 
فى دلالته على الاقرار وابراز معئاه ومو 
الاخبار بحق اللغير على تفس امقر قد يكون 
صريحا أى بمقتضى الوضع اللغوى ٠‏ وقد 
يكون دلالة أى بمقتضى اللزوم لا بحسسب 
الوضع ‏ وقد اشرنا الى ذلك واوضحناه فى 
الكلام على ما به يكون الاقرار والالفاظ 
والصيغ التى يودى بها فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
الاشارة : 

وقد قال الحنفية : انها تكون من الاخرس 
اذا كانت له اشارة معهودة مفهمة ٠‏ فيصح 
اقراره باشارته المعهودة سواء كان قادرا على 
الكتابة أو عاجزا عنها على المعتمد عندهم ٠٠‏ 
وتقوم اشارته مقام العبارة فى الاقرار فى كل 
شىء الا فى الحدود والشهادة ‏ وكتااته 
كاشارته عمل بها متى كان قادرا عليها ٠.‏ 
والناطق الذى اعتقل لسانه لانعتبر اشارته 
الا اذا دامت عقلة لسانه ٠‏ وصارت له اشارة 
معلومة مفهمة فان اشارته حينئذ تكون معتيرة 
ويجوز اقراره بها وينزل منزلة الاخرس بالنسبة 
اليها ٠٠‏ ولا تعتبر الاشارة من الناطق القادر على 
التعبير فى الاقرار الا فى مسألتين من مسائله 
٠٠‏ الاولى : الاقرار بالنسب ٠‏ فاذا قيل لرجل 
هذا ابنك وآأشير الى غلام مجهول النسب 
ولد مثله لمثله + فأشار برأسه آى نعم كان 
مقرا بنسبه واعتبرت اشارته باللانحاب 
اقرارا منه بذلك ويعامل به شرعا ٠٠‏ والثانية : 
الاقرار بالكفر فاذا قيل لانسان ٠‏ اتعتقد هذا 
المكفر فأشار برأسه أى نعم كان مقرا بالكفر ٠‏ 
وااعتيرت اشارته بالايهاب اقرارا منه 
بذلك وعومل به .. وهناك مسائل 


١‏ الاقرار 


أخرى تعتبر الاشارة من الناطق اقرارا لم نش 
أن نذكرها هنا لأنها ليست من الاقرار ولا من 
الكلام على مابه يكون الاقرار فى مذهب 
الحنفية ٠‏ وفيما ماذكر لابعمل بالاثشسارة فى 
الاقرار من الناطق القادر على الكلام أصلا ٠‏ 

ويقول المالكية : انه بصح اقرار الابكم 
والمريض بالاشارة المعلومة المفهمة ٠‏ ولا يصح 
ربشوعة يعد ذلك عن هذا 'الاقيرار سحت ولو 
انطلق لسانه وأراد الرجوع ٠‏ وكذلك يضح 
النطق ويلزم ٠‏ ولا بجيز الشافعية الاقرار 
بالاشارة المعلومة الا من الاخرس ٠‏ وكذلك 
الحنابلة ٠‏ ويزبدون عدم صحنه بالاشارة من 
معتقل اللسان لطارىء من مرض ونحوه ٠.٠‏ 
الاخرس والمصمت والمريض الذى لايقدر على 


اللففل ولم بفصلوا أمأ الظاهرية فلم يذكروا 
وسيلة للتعسر عن الاقرار سوى اللفظ ٠‏ 
الكتابة : 

الاصل عند الحنفية أنه لابعمل بالكتابة ولا 
بعتمد على الخط _ لان الخط بشيه الخط و٠‏ 
والصراف 3 وا عشتروا ماد دكتبه هؤٌلاء فى 
دفاترهم واوراق عملهم حجة يعمل به جريا على 
العرف والعادة من أنهم لاكتبون على أنفسهم 
فى دفاترهم الا ماهو حق غير أن قارىء 
الهداية ٠‏ قد أفتى بالأخذ بالصك المحتوب 
بالدين متى تبينت صحته ٠‏ وجرى على ذلك 


على ذلك ٠‏ واخذت به المحاكم الشرعية قبل 
الغائها ٠‏ واصبح الاخذ بالخط والعمل بالكتابة 
ضرورة لابعدل عنها ولا اتفمكاك منها وهذا 
ماعليه. العمل الان ٠‏ 


ويرى المالكية ان الاقرار بالكتابة كالاقرار 
بالعبارة ب يصح ويؤوخذة به المقر اذا كانت 
الكتابة فى صحيفة او لوح أو خرقة أو كانت 
نقشا فى حجر سواء أشهد على نفسه بماكتب 
فى ذلك أو لم بشهد ٠‏ اما الكتابة على الارض 
فلا يصح الاقرار بها الا اذا أشهد على نفسه 
بما كتب فيها ٠‏ اذ لا امان لمثل هذه الكتابة 
به ولا بقاء لها ٠٠‏ وان كتب على الماء أو فى 
الهواء فلا بصح الاقرار بها مطلقا أشهد او لم 
بشهد لانها كلا كتابة اذ تذهب مع الريح ٠.‏ 
ويقول الشافعية أن الاقرار بالكتابة بصح 
ولو من القادر على النطق ونص الحنابلة على 
صحة الاقرار بالكتابة باطلاق وبلا تفصيل ٠‏ 
فدل ذلك على جواز الاقرار بها مطلقفا ولو 
من القادر على النطق ٠‏ ومن الاخرس اذا كان 
بعرفها ولا وسيلة للاقرار عند الظاهرية سوى 
اللفظ كما أشرنا ٠‏ ويرى الزيدية صحة الاقرار 
بالكتابة ممن لاستططيع النطق متى كان 
فرنها» 


اما الامامية فليس عندهم من وسائل التعبير 
عن الاقرار سوىن اللفظط والاشارة على النحو 
الذى ذكر ناه ٠‏ 
السكوت * 

لاكن المكزةااقزارا الانعنس” العقبي» 


أن السكوت يعتبر اقرارا فى بعض المواضع ٠‏ 


إلا آر خرن 


فيجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته كما يجعل | 


المتكلم مقرا بالحق بكلامه ٠.٠‏ وان كان هذا 


مخالفا للقاعدة المقهية المقررة ال تقول : انه 


لإبنسب لساكت قول : الا انهم استثنوا من 
ذلك مسائل جعلوا الساكت فيها كلمتكلم بعد 
ذلك ٠.‏ سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له 
بالولد بعد الولادة سكون اقرارا منه أنه انه 
فليس له أن ينفى نسبيه منه بعد ذلك ٠٠‏ ومنه 
سكوت الزوجة أو الولد او القرب عند بيع 
العقار بحضرته من الزوج او الوالد او القريب 
بعتبر اقرارا من هذا الحاضر الساكت بملكية 
البائم للعقد أو المبيع .٠‏ ولا تسسمع دعواه 
الملكية على المشسترى فى هذا المبيع طبقا الما 
أفتى به مشايخ سمرقند وذلك قطعا للالطماع 
الفأسدة ٠٠‏ ومنه مالأا رأى شخص شخصا 
آخر بيع عرضا أو دارا ورأى الشسترى 
يتصرف فى البيع زمانا وهو ساكت ٠‏ يعتبر 
سكوتهاقرارا منه بملكية البائع للمبيع وصحة 
البيع فلا تسمع منه دعوى الملكية على المشسترى 
فى هذا المبيع بعد ٠٠‏ ومنه مااذا سكتت البكر 
التى زوجها وليها اذا بلغت بكرا يكون سكوتها 
عند البلوغ وعدم اختيارها نفسها رضا منها 
بالزواج يبطل خبار البلوغ الثابت لها ٠‏ بخلاف 
مااذا بلغت ثيبا فانه لابطل خيارها بسح رد 
السكوت بل يبطل برضاها ٠‏ وغير هذا مسائل 
ذكرناها فى الكلام على مذهب الحنفية فى 
ذلك ٠‏ 

اما المالكية فقد اختلفوا فى السكوت : 
هل يعتبر أذنا بالثىء المسكوت عنه واقرارا 
به على أساس الرضا والتسليم ٠‏ أو لا يعتبر 
كذلك ؟ قولان ٠‏ والأظهر أنه لا يعتبر اقرارا(١)‏ 


)١(‏ حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير 
ص ” ص "5.19 ٠‏ 


وأما اذا قال له : لى عليك مائة فسكت فقد 
ذكروا الخلاق قن كرون الكو ااا او 
ليس باقرار (9) * 

السكوت كالاقرار ام لا ٠٠‏ قال فى العتبية فى 
رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس 
مسآله : وسئل عن رجل جاء قوما فى مجلس 
فقال : أنا أشهدكم أن لى على فلان كذا وكذا 
فسكت ولم يقل ٠‏ نعم ولا لا ٠‏ ولم يسأله 
لمبلغ قيل المشهد عليه الذى سمع الاشهاد عليه 
وسكت ٠‏ فأتكر أن نتكون عليه ثىء ٠٠‏ قال : 
نعم ذلك لازم اذا سكت ولم ,يقل شيئا ٠٠‏ قال 
محمد بن رشد : اختلف فى السكوت هل بعد 
أحدهما أنه اذن ٠‏ والثانى أنه ليس باذن 0 
المسألة ببسط وابضاح فى الكلام على مذهب 
المالكية فى ذلك (9) ٠‏ 

(؟) مواهب الجليل للحطاب جه ص 568 . 
0( براجع مذهب ١‏ لحنفية ابن عابدين جح )6 
ص 188 وما بعدها وجامع الفصولين ج ؟ ص 
6لما وفى مذهب المالكية تبصرة الحكام لابن 
فرحون ج ؟ ص هه وفى مذهب الشافعية 
نهابة المحتاج جح ه ص 78 وما بعدها ‏ الاشساة' 


والنظائر للسيوطى ص 1959" وما بعدها مذهب 
بالل وشرح منتهى الاإبرادات ح 6 ص ©6؟”؟ 6 
5 2 .1" ومذهب الظاهرية المحلى لابن حزم 
الظاهرى جح م/ . باب الاقرار ص .ه؟ وما 
بعدها . مذهب الزيدية شرح الازهاد جِ ؟ ص 
5 0 التاج المذهب ج 1 ص 2١‏ »© مذهب 
الامامية المختصر النافع الطبعة الثانية ص 127" 
مذهب الاباضية شرح النيل ج /ا ص ١2١‏ وما 
بعدها . 1 


1 الاقرار 


تجرو الاقرار : 

اذا استثنينا الظاهرية والحنابلة ٠‏ فانه 
يمكن القول بأن الفقهاء فى المذاهب الاخرى 
متفقون على أن الاقرار يتجزا : بقول 
الحنفية اذا ادعى شخص على آخر أنه اقترض 
منه مبلغ مائة جنيه وطالبه به فقال المدعى 
عليه أنى قضيتك المبلغ المطلوب ‏ يكون هذا 
اقرارا بالمبلغ لان القضاء هوتسليم مثل الواجب 
فى الذمة فالاخبار بانه قضاه الميلغ سستلزم 
الاقرار بأنه كان ثابتا فى ذمته فيكون مقرا به 
مدعيا سقوطه بمسقط فيعامل باقراره بالمبلغ ولا 


للاقرار حيث أخدذ منه حزء وهو الضار المتكلم 
وترك جزء آخر وهو النافع له ٠٠‏ ويقول 
المالكية شل () ذلك أنه اذا قال 
شخص لآخر لى عليك عشرون مثقالا ذههيا 
فقال المخاطب : فقد قضيتها او اتزنهما او 


بهذا الجواب يكون مقرا بالمبلغ المدعى به لان 
الضمير فى عبارة الجواب راجع الى المبلغ 
الذى ذكره المدعى المقر له اولا ٠‏ وقضاء الدين 
شرعا هو تسليم مثل الواجب فى الذمة ٠‏ 
فاخبار المخاطب بانه قد قضى العشرين مثقالا 
بستلزم الاقرار بشبوتها فى ذمته فيكون مقرا 
بها مدعيا سقوطها بالقضاء فيؤخذ بالاقرار. 
ولا بصدق فى دعوى القضاء الا بدليل ٠‏ وان 
لم تشتمل عبارة الجواب على الضمير العامد 
على المبلغ : بأن قال له : أتزن أو انتقد أو قد 


من باب الاقرار . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ ص 1.5 2 1.7 والحطاب ج ه ص 586 
وما بعدها ٠.‏ 


قضيته أو أجل ٠‏ ففى دلالة هذا الجواب على 
الاقرار الحق المدعى قولان ٠٠‏ ويرى الشافعية 
مثل هذا الرأى () ٠‏ أنه اذا قال شخص 
لآخر : لى عليك الف درهم ٠‏ أو قال له : أقض 
الالف الذى لى عليك ٠‏ أو قال : أليس لى 
عليك : ألف درهم ٠‏ فقال المخاطب فى جواب 
ذلك ٠‏ بلى ٠‏ أو نعم ٠‏ او صدقت أو نحو ذلك 
كان هذا اقرارا بالحق المدعى به الا ان يقترن. 
الجواب بما .يدل على الاستهزاء او الاتكار 
كالفكك وهر اران ها وا كيار قاذ 
بعتير الجواب دالا على الاقرار ٠.٠‏ وان قال 
المخاطب فى الجواب : أبرأتنى أو قضيته أو نحو 
ذلك فانه بدل على الاقرار بالحق المدعى لانه 
بدعى الابراء أو القضاء ٠‏ وذلك اعتراف 
الأهل فقن ؟الذكلة "بالققى أى جيرا قله 
فيؤخذ بهذا .الاقرار ولا يصدق فيما بدعييه 
من الابراء أو القضاء الا بالدليل ٠٠‏ وهو مع 
ملاحظة أن الاقارير ونحوها مبنية على العرف 
المتبادر من اللفظ لا على دقائق العريمنسة 
واعتبارات النحو ٠٠‏ وكذلك الحكسم عند 
الزيدية ٠٠‏ فقد قالوا انه يجب الحق بالاقرار 
بفرع كبوته ٠٠‏ فاذا أقر الشخص شىء يتفرع 
على ثبوت الحق كان ذلك اقرارا بنفس الحق 
مثال ذلك أن بدعى رجل على رجل دينا ٠‏ 
فيقول المدعى عليه : قد قضيتك هذا الدين ٠‏ 
فتكون دعواه القضاء اقرارا بالدين لأنه لا 
قضاء الا عن دين وقد فهم هذا من الدعاوى 
لان مع المقر اخفى الامرين وهو الابراء ٠‏ ومع 
المدعى اظهرها وهو عدم الابراء ٠٠‏ ونحو ان 
بدعى رجل على امرآة أنها زوجته فتقول ردا على 
دعواه : قد طلقتنى ٠‏ فان ذلك بكون اقرارا 


(9) نهاية المحتاج ج- ه ص 78 وما بعدها . 


الاقفرار 1 


منها بالزوجية ٠‏ وعليها البينة بالفلاق (') 
ووخة مكيل دك لقال :الى لى عيبكت 
كذ قال الخاض: نن الحوان :يد أخلدى بجنا 
قضيتكها ‏ اقرارا بالحق ٠‏ وادعاء بالقضاء 
وهذا هو تحزلة الاقرار فهم يقولون تحزنة 
الاقرار () ٠‏ 


أما الحنابلة خفقد اختلفوا فى اعتبار الاجابة 
على ادعاء الدين بمثل هذه اللاجسابة اقرارا 
وتجزتته كغيرهم أو اعتباره اتكارا ٠٠‏ والمعتبر 
عندهم أنه ليس اقرارا ولا يتجزأ (') ومن 
ادع علب شيف أن قبل الس الى علفيك الف 
فقال : كان له على الف وقضيته لم يكن ذلك 
اقرارا ء حكى ابن ابى مومى أن فى الممسألة 
روابتين : أحداهما ٠‏ أن هذا ليس باقرار ء* 
واختاره القاضى ٠‏ وقال : ل أجد عن أحمد 
روابة بغير هذا والثانية أنه اقرار بالحق وادعاء 
بقضائه فعليه البينة بالقضاء والاا حلف غريسه 
وأخذ ٠‏ واختاره أبو الخطاب ٠‏ 


وفى كشاف القناع 9 : واف قال : كان 
له على الف وقضيته اياه او أبرانى منه او يرثت 
اليه منه أو قبض منى كذا منهء أو أبرأنى 
من كذا منه ٠‏ أو اقبضته منه خمسمائة مثلا 


)١(‏ شرح الازهار ج ؛؟ صهلا١‏ »2 ل/الا! 
وانتاج المذهب ص 1 ص .6ه © كه 

(؟) الروضة البهية مذهب الامامية < ؟ باب 
داب الاقرار . وشرح النيل ج /ا حتى باب 
الاقرار ٠‏ 

(؟) المغنى لابن قدامه جه ص88؟ ومابعدها. 

(؟1) كشاف القناع ج ؛ ص9.؟ وما بعدها . 


شمو خنا و» ولانه قول بسكن صلهقةه ولا 
للزمه ثىء كاستثناء البعض ٠٠‏ وكذلك لو قال 
له شخص بدعى عليه : لى عليك الف ٠‏ وقال له 
فى الجواب : اقبضتك منها عشرة فان المدعى 
عليه يكون عكر . 

والقول قوله مع بمينه ٠٠‏ وقال ابو الخطاب 
يكون مقرا بالالف ومدعيا للقضاء فلا يقبل 


الآ سينة ٠‏ 


وأما الظاهرية (”) ققد قطع ابن حزم فى 
المحلى بأن الاقرار لانتجزا فلا يؤخذ منه الضار 
وبترك النافع ٠‏ وانما بيؤذ كله او يترك كله 
ومن طريق عماد بن سلمة أخبرنا أبو 
عقبه ان رجلا ادعى على رجل الف درهم ولم 
تكن له بينة ٠‏ فاختضما الى عبد الملك بن يعلى 
فقال الرجل الماعى عليه : قد كانت له 
عندى الف درهم فقضيته ٠‏ فقال المدعى : 
أصلحك الله قد اقر ٠‏ فقال له عبد الملك بسن 
يعلى : ان شئت أخذت بقوله أجمع ٠‏ وان 
شئت أبطلته أجمع ٠٠‏ وعبد الملك ابن يعلى من 
التابعين ولى قضاء البصرة ٠٠‏ ومن طريق 
فيك الر ارقا عن ير عو فيه اللانى طاوين 
عن أبيه قال : من أقر بشىء فى بده فالق ول 
قولة ع ومن طرق جياه ين تلية عن ابان 
ابن معاوية قال : كل من كان فى بده شىء 
فالقول فيه قوله ٠‏ 

وجاء فى المعلى (ا) : ومن قال هذا 
الثىء لشىء فى بده كان لفلان ووهبه لى او. 


(ه) المحلى < لم ص 5595 . 
(5) المرجع السابق ص 856؟ . 


قال : باعه منى صدق ٠‏ ولم بقض عليه بشىء 
لا ذكرنا قبل ( يشير الى قضاء عبد الملك بن 
على ) ولأن الأموال والأملاك بلا شك متنقلة 
من يد الى بد ٠‏ هذا امر نعلمه يقينا + فلو 
تذئ عليه حون أكرارة اهنا :دون با ارء لوحت 
اخراج جميع املاك.الناس عن ابديهم او اكثرها 
لانك لانشك فى الدور والارضين والثياب 
المجلوبة ٠‏ والعبيد والدواب أنها كانت قبل من 
هى بيده لغيره بلا نك .. وان امكن فى 
بعض ذلك ان بنتجه ٠‏ فان الام وأم الام بلا 
شك كانت لغيره ٠٠‏ وكذلك الزريعة مما بيده 
مما نبت ٠‏ فظهر فساد هذا القول جملة فان 
قامت بينة فى شىء ممأ بيده مما أقر به أو مما 
لم يقر به أنه كان لغيره قضى به لذلك الغير 
حينئذ ولم يصدق على انتقال ماقامت به البينة 
لانسان بغعينه المينة الا سينة ٠+‏ وهذ! متفق 
عليه ٠‏ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقضى بالبينة للمدعى ٠‏ 


دعوى المقر أنه كاذب فى اقراره : 

ادعاء الكذب فى الاقرار نوع من محاولة 
الرجوع عنه ٠‏ ومن ثم بعلل بعض الفقهساء 
قبول الرجوع فى الاقرار فيما توثر فيه الشبهة 
فى اقراره صورة من صور الرجوع عن الاقرار 
المذاهب نص على حكم ادعاءالكذب فى الاقرار 
وان لم .يوجد نص على الحكم فسيستعان على 
معرفة الحكم فيه بحكم الرجوع عن الاقرار 


والاصل عند الحنفية انه متى أقر شف خص 
لآخر بحق اقرارا ص حيحا مستوفيا شروطه 
الشرعية ‏ الزم بما اقر به ء ووجب عليه 
تسليمه الى المقر له ٠٠‏ ولا يقبل منه بعد ذلك 
دعوى أنه كان كاذبا فى اقراره ‏ اذا كذبه 
المقر له فى دعوى الكذب هذه ٠‏ ولا بقبل منه 
أن نقيم البينة على كذبه ٠‏ ولا ان يطلب تحليف 
خصمه على نفيه فاذا أعطى شخص سندا لآخر 
مكتوبا فيه بخط المقر : انى قد اقترضت كذا 
من الدراهم من فلان وقبضت هذا المبلغ ٠‏ ثم 
قال : انى وان كنت قد اعطيت هذا اللسند 
بيدى وكتبته بخطى الا انى لم اقبض المبلغ 
المذكور به ٠‏ فلا شبل منه ذلك عند ابى حنيفة 
ومحمد ٠‏ وهو القياس أن الاقرار ححة 
ملزمة شرعا كالبينة بل هو اولى لان احتمال 
الكذب فيه ابعد ٠+٠‏ وقال ابو بوسف : اذا 
ادعى أو ورثته الكذب فى الاقرار حلف المقر 
له ان كان حيا أن المقر صادق فيما أقر به ولم 
يكن كاذبا فيه فان حلف ثبت حقه فى المقر 
به ٠‏ وان تكل فلا شثىء له منه ٠٠‏ وان كان ميتا 
حلف ورثنه انهم لا يعلمون ان المقر كان كاذيا 
فى اقراره ٠٠‏ وهذا مادام المقر لم بصر محكوما 
عليه بالاقرار موضوع الكلام ٠‏ فان صار 
محكوما عليه بالاقرار لم يحلف له المقر له ولا 
ورثته بالاتفاق لان الاقرار حينئذ يكون قد 
ثبت وتأيد بالحكم ٠‏ وقول ابى بوسف هو 
الاستحسان وعليه الفتوى ٠‏ وقال فى البزازية 
وهو المختار ٠‏ واختارتهة جمعية المملة 
العدلية فى المادة رقم ( ١545‏ ) منها . لان 
العادة جارية سن الناس انهم اذا ارادوا 
الاستدانة يكتبون السند قبل الاخذ ثميأخذون 
الملل بعد ذلك ٠‏ فلا يكون الاقرار دليلا على 


قدت 


الافرار 51 


قبض المبلغ المقر به فى السند حقيقة ٠٠‏ ولان 
الناس قد تغيرت احوالهم وكثرت مخادعاتهم 
وخياناتهم فينبغى ان نسهل للمقر الخروج عما 
أقر به كذبا بتحليف المقر له اليمين على نفى 
دعواه الكذب فى الاقرار ٠‏ والحلف ا نضر 
المقر له ان كان صادقا فيه فيصار اليه كذا فى 
الحدود ٠‏ 


والقول بتحليف المقر له أو ورثته اليمين 
على نعى دعوى المقر أو ورثته للكذب فى 
الاقرار » مطلق ٠‏ وحاء فى الدر المختار مايفيدأن 
ذلك مقيد بما اذا كان المقر مضطرا الى الكذب 
فى الاقرار ٠‏ فقد جاء فيه أقر رجل بمال فى 
المال قرض وبعضه ربا عليه ٠‏ فان اقام على 
ذلك بينة تقبل وان كان متناقضا لاننا نعلم انه 
مضطر الى هذا الاقرار ىو ومثله فى الغنبية 
ويه افتى في المتاوى الحامدية والتناوى 
الخيربة ٠‏ 


ومثل ذلك مالو اقر بالاستيفاء ثم ادعى 
الغلط فى اقراره لم تقبل منه دعواه هذه عند 
الطرفين ابى حنيفة ومحمد وتقبل عند ابى 
بوسف وبحلف المقر له اليمين على نفيها على 
مااختاره المتأخرون ٠.٠‏ ومحل عدم اعتبار 
الغلط على قول الامام ومحمد فى غير الاقرار 
بالطلاق ٠٠‏ أما لو أقر بطلاق امرآته بناء على 
فتوى مفت غير أهل للافتاء ثم تبين له عدم 
وقوع الطلاق كان له ان يرجع الى زوجته ولو 
بعد كتابة الصك والوثيقة باقراره بالطلاق ٠٠‏ 
ولكن هذا فى الديانة وفيمابينه وبين الله تعالى 
٠٠‏ أما فى الحكم والقضاء فلا بصدق فى انه 
بنى اقراره على فتوى المفتى بل تراخذ باقراره 


ونا لخي -ريذا قله اعدو فى معافية 
على الاشياه من أنه لو قال شخص : هذه 
رضيعتى ثم اعترف بالخطأ يصدق فى دعواه 
الخطاً ٠٠‏ وله ان تزوجها بعد ذلك ٠.٠‏ وهذا 
مشروط بما اذا لم بثبت على اقراره بآن قال : 
عو حق أو اضلاق أو كناءقلت أو اقب وى عليه 
بذلك شهودا او مافى معنى ذلك من الثبات 
اللفتلى الدال غلن الثنات الشين والعدن المقر 
فى رجوعه عن اقراره ان أمر الرضاع مما 
بخفى عليه ٠‏ فقد يطلع بعد اقراره على خطأ 
من نقل اليه الخبر ٠‏ 


وماذكر من الخلاف فى قبول دعوى الكذب 
فى الاقرار م المقر فى حق تحليف ا مقر له 
اليمين على نفى الدعوى وعدم قبولها ‏ انما 
هو فى غير الحدود الخالصة حا لله تعاللى كحد 
الزنا والشرب والسرقة بالنسبة للقطع ٠‏ أما فى 
هذه الحدود فتقبل فيها دعوى الكذب فى 
الاقرار بالاتفاق ولا وخذ المقر باقراره مع 
هذا الادغاء لا نورثه من الشسبهة التى تؤثر فى 
سقوط الحد وتدرؤه عملا بحديث أدروًا 
الحدود بالشبهات ٠‏ كما فى الرجوع عن 
الاقرار بهذه الحدود فانه بقبل عند الجميع 
ماعدا ابن حزم الظاهرى ٠‏ 

واذا كذب الشارع المقر فى اقرارة بطل 
الاقرار ٠‏ كما اذا أقرت المطلقة بانتقضاء عدتها 
بعد مدة تحتمله ثم جاءت بولد لاقل من ستة 
أشهر بعد الاقرار يثبت نسبه شرعا من المطلق 
لتيقن مقام الحمل وقت الاقرار ٠‏ ويكون حكم 
الشارع ثبوت النسب تكذيبا للمطلقة فى 
ادا نيا "تتش لسع يا 2 


وكذا اذا كذب الحاكم المقر فى اقراره يبطل 


51 الاقرار 


الاقرار كما اذا اشترى شخص عينا من آخر نم 
ادعى ثالث على المشترى ملكية هذه العين 
وائكر المشترى وأقر بأنما ملك البائع الذى 
اشتراها مله ٠‏ وآثست مدعى الاستحقاق ذعواه 
وحكم له بالعين فانه يكون للمشترى حق 
الرجوع بالثين على البائع رغم اقراره يان 
العين ملك البائع لأن الحكم بملكية العين 
للندعى تكذيب له فى اقراره وابطال لمذا 
الاقرار ٠‏ 


وفى مذهب المالكية  : )١(‏ فى إلكلامعلى 
اقراوا الريعن::.والمسيع يازمه'الاقرار بلا قيد 
سواء أقر لوارث بعيد أو قريب او لملاطف أو 
لجهول حاله أو لقريب غير وارث ٠‏ أو لاجنبى 
غير ملاطف ٠.‏ ولقول ابن عبد البر فى الكافى 
وكل من أقر لوارث او لغير وارث فى صحته 
شىء من امال او الدين او البراءة او قبض 
أثمان المبيعات ‏ فاقراره عليه جائز لا تلحقه 
انيه ولا ظن فيه توليج ‏ أى أدخال ثىء 
بالكذب ‏ والاجنبى والوارث فى ذلك سواء 
وكذا القرب والبعيد ٠‏ والعدو والصديق فى 
الاقرار فى الصحة ٠‏ ولا يحتاج من أقر على 
نفسه فى الصحة ببيع شىء وقيض ثمنه الى 
معاينة قبض الثمن ٠‏ 5 ه . ولو أقر بعد ذلك 
بالتوليج فلا عبرة به وهذا الكلام صريح فى 
ان الصحيح اذا أقر بوارث أو يتصرف لشخص 
أجنبى من شأنه أن ينقص ماله فان الاقرار 
يكون صحيحا لانه غير متهم فى اقراره ٠٠‏ ولو 
ادعى بعد الاقرار انه كان توليجا ‏ أى كان 
كذبا بقصد الاضرار بالورثة فلا عصسرة بهذا 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؟ صن 1316 مه 


القول ولا بقبل منه ٠‏ وهذه هى صورة دعوى 
الكذب فى الاقرار ٠‏ وانها غير مقبولة عند 
المالكية وقد جاء فى الأثشسماه والنظام () : 
أن المقر يتوخذ بما اقر به ولا يقبل منه دعوى 
الكذب فى اقراره ٠‏ 


وفى مذهب الحنابلة () : ولا يقبل رجوع 
القرعن اقزار» التخلق بق لمن اله امقر نه اذ 
فيما كان حقا لله تعالى فيقبل رجوعه لان 
الحدود الخالصة لله تعالى تدرا بالشبهة ٠‏ واما 
حقوق العباد وحقوق الله تعالى التى لا ندرا 
بالشبهة كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوع 
فوشن الاتراق ها + ويجاء قن الى 11 
انه لايقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان 
حد الله تعالى يدر بالشبهات ويحتاط لاسقالله 
فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعمالى التى 
لاندراً بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل 
رجوعه فيها ٠‏ ولا نعلم فى هذا خلافا ٠٠‏ 


ولا شك أن ادعاء الكذب فى الاقرار مو 
فى حقيقته احتيال على الرجوح فى الاقرار ٠‏ 


وفى مذهب الظاهرية (©) يقول ابن حزم 
الظاهرى : من أقر لآخر أو لله تعالى نحصق فى 
مال أو دم أو بشىء وكان المقر عاقلا بالغا غير 
مكره وأقر اقرارا تاما ولم يصله يما بفسده 
فقد ازمه ولا رجوع له بعد ذلك فان رجع 
لم ينتفع برجوعه ٠‏ وقد لزمه ماآقر به على 


(0) الاشباه والنظائر للسيوطى ص .58 . 
(9) كشاف القناع ح<حوص #316 . 

(؟) المغنى لابن قدامه <انه ص 88؟ ٠.‏ 

(5) المحلى ح لم صن .6" ٠‏ 


الاقرار 52126 


نفسه من دم أو حد او مال ٠‏ فان وصل, الاقرار 
بما بفسده بطل كله ولم يلزمه شىء لا من مال 
وللاتورة ولة بد 2 مقن نشول :3 لنستلون عل 
مائة دينار ٠‏ أو يقول : قذفت فلانا بالزنا أو 
يشوك :"رليك ]و يقول + فتلت لان آي نحو 
ذلك فقد لزمه ٠‏ فان رجع عن ذلك لم يلتفت 
اليه ٠٠‏ وسواء فى ذلك ان يكون الاقرار بحد 
من حدود الله الخالصة التى تدرا بالشيهات 
أو فى غيرها ‏ لابجوز الرجوع فيه : فهويقول 
فى صفحة ه: 7 وآما الرجوع عن الاقرار 
فكلهم متفق على ماقلنا الا فى الرجوع عن 
الأقرار با نوبحت النجد فا نالحهين والمالكيين 
قالوا : أن رجم لم نكن عليه ثىء ٠.٠‏ 
وهذا باطل ٠‏ ثم ناقش وجهة نظرهم وحججهم 
على الوجه الذى ذكره هناك ٠‏ 


وكلام ابن حزم واضح وقاطع فى عدم جواز 
الرجوع عن الاقرار فى أيه صورة وبأى سبب 
فتشمل دعوى الكذب فى الاقرار لانها 
صورة من صور الرجوع فى الاقرار وفى 
مذهب الزيدية )١(‏ : آنه لإيصح رجوع المقر 
فق أت از سان من الأجصوان إلا أن كمون 
الاقرار فى حق الله تعالى وكان هذا الحق مما 
سقط بالشبهة كالاقرار بالزنا وشرب الخمر 
ومايوجب القطع فى السرقة فانه يصح الرجوع 
عن الاقرار بها وسقط الحد فى الجميع لكن 
لاإسقط الحق فى المال فى السرقة فلا يوثر 
الرجوع فيه ولا بصح الا ان يصادق المقر له 
على الرجوع فيه فيصح ٠‏ وأما لو كان حقا 
لهال ولك لأس قط بالعميية كالاكاة 
والحرية الاصلية كهذا ابنى أو الطارعة كهذا 


)١(‏ شرح الازهار ج؛ ص ١518‏ 1864 .التاج 
المذهب ج ؛ ص ”5 و5689" . 


عتيقى ٠‏ فانه لابصح الرجوع عن الاقرار بها 
وكذلك الأقزار فى سائر حتؤق الأدميسيين 
المالية وغير ذلك كالنسب والتكاح والطلاق 
الرجعى ٠‏ فانه لايصح الرجوع عن الاقرار 
شىء من ذلك الا ان يصادق المقر له المقر على 
الرجوع ‏ . نحو ان ,يقر زيد بدين أو عين ثم 
وى الاق ارا شرل 111ناد ار عر حم 
فهذا صربح فى عدم جواز الرجوع عن 
الاقرار والقول بأنه اقرار غير ص حيح الا 
سصادقة المقر له ٠٠‏ ودعوى الكذب فى الاقرار 
هى بنفسها القول بان الاقرار غير صحيح :وهو 
0 مقبول اللا مع المصادقة ٠‏ 


وفى مذهب الامامية ‏ جاء فى شرائع 
الاسلام : اذا أشهد بالبيع وقبض الثمن + ثم 
قال : أنه لم يقبض الثمن ٠‏ وانما أشهد بذلك 
تبعا للعادة ٠‏ قيل لا بقبل قوله لانه مكذب 
لاقراره + وقبل بقبل لانه ادعى ماهو اك + 
وهو الاشبه اذ هو ليس مكذبا لاقراره بل 
هو مدع شيئا آخر فيكون على المشسترى 


وجاء فى الروضة البهبية شرح اللمعة 
الدمشقية  :‏ ولو أشهد شاهدى عدل بالبيع 
لزيد وقفبض الشمن منه ٠‏ ثم ادعى المواطأة 
ببنه وبين المقر له على الاشهاد من غير أن بقع 
بيع وقبض ه سمعت دعواه لجحرنان العادة 
بذلك واحلف المقر له على الاقباض وعلى عدم 
المواطاة ٠٠‏ ويحتمل عدم سماع دعوى المواطأة 
فلا يتوجه اليمين على المقر له لانه مكذب 
لاقراره ٠‏ ويضعف هذا بأن ذلك واقع نعم ابه 
البلوى فعدم سماعالدعوى يفغىالى الضرر ٠‏ 
هذا اذا شهدت البينة على اقراره بها ٠‏ أما اذا 


1" الافسرار 


شهدت بالقبض لم يلتفت اليه لانه مكذب لها 
طاعن فيها فلا نتوجه بدعواه سين ٠‏ هذه 
فقولهم ٠‏ وعبارة الروضة فى نفس موضوع 
الحدرث ٠‏ وهى واضحة فى أن فيه رأين ٠٠‏ 
وان الراجح هو سماع الدعوى ٠‏ 


الرجوع عن الاقرار : 
يقول الحنفية ان رجوع المقر عن اقرا 

بحقوق الله تعالئ الخالصة كحد الزنا والشرب 
والسرقة 0 ٠‏ فيقيل وسطل به 

الاقرار فلا دلج ا دويطنا رادرس قر 
الققاء نوجي انيد التقاء :ولك تمحصل 
الفروع فى الحد والتنفيذ بالقمل أو بعد 
الشروع فيه ولكن قبل تمامه ٠‏ فلا يحكم عليه 
بسقتفى الاقرار ان رجع قبل الحكم ٠‏ و 
بقام عليه الحد ان كان رجوعه بعد الحكم 
وقبل اقامة الحد ٠‏ ولا بشم عليه الحد ان 
رجم ا ا ٠ه‏ وذلك 
لاحتمال أن تكون صادقا في 
فيكون كاذيا فى اقراره 6 لك رت يه 
فيه ٠‏ والحد مما بدراً بالشبهات ٠٠‏ ولانه 
يستحب للامام تلقين المقر الرجوع عن الاقرار 
كما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماعزا حين أقر بالزنا بقوله : لعلك قبلت أو 
لنت أن عترت > قدو لق رقم اله يي 
السرقة وآقر بها مااخالك سرقت ‏ ولو لم 
يكن الرجوع مبطلا للاقرار بسا ذكر من الزنا 
واشباهه لم يكن لتلقينه معنى ولا فائدة ٠‏ 
وانما شرع التلقين احتيالا لدرء الحد لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ادردا الحمدود 
بالشبهات وقوله : ادرؤا الحدود مااستطعتم ٠٠‏ 
الا أن الاقرار بالسرقة بصح الرجوععنه بالنظر 
القطع لكونه حق الله تعالى فلا بقطع اذا رجع 


ولا يصح الرجوع عنه بالنظر للمال المسروق 
لانه حق العبد فلا سقط عنه ضمانه ٠.٠‏ هذا 
بالنظر احقوق الله تعالى الخالصة ٠‏ اما بالنظر 
لحقوق العباد الخالصة كالدراهم والدنانير 
فى القرض والمعاملات المالية من أثمان المبيعات 
وضسان المتلفات وأروش الحنابات ونحو ذلك 
وبالنظر لما بشتمل على الحقين كحد القذف ب 
فلا يصح الرجوع عن الاقرار فى ذلك لان 
غابة مابحدثه الرجوخ عنه وجود شلبهة فى 
ثبوتها ٠٠‏ وهذه الحقوق تثبت مم الثسهة ٠٠‏ 
ومنها الاقرار بالقصاص حت ليد الزن 
فلا يحتمل الرجوع )١(‏ ومن صور الرجوع 
عن الاقرار ٠‏ مااذا اقّر بشىء معين كالدابة 
المعينة او الألف المعينة لشخص مع ذكر سبب 
الضمان ثم بعود ويقر بها لقشسخص آخر مع 
ذكر السبب ايضا وذلك مثل ان يقول : هذه 
الدابة أو هذه الالف ودبعة فلان ٠‏ لا بل ودبعة 
فلان ٠٠‏ فيكون المقر به وهو الدابة او الالف 
للمقر له الاول لانه اقر له بها ٠٠‏ وقوله بعد 
ذلك : لا بل وديعة فلان رجوع عما أقر به 
للأول فلا بقبل منه ٠٠‏ وبما أنه أقر بها للثانى 
ولعنه اتلفها عليه باقراره بها للاول ٠‏ 

فبحب عليه مثلها للثانى ان كانت مثلية ٠٠‏ 
وقبمتها ان كانت قيسة ٠‏ 


ومن صوره ما اذا أقر لشخص واحد بمالين 
بن حمسي بستلقدي إن تال المازنايكان درعيم 
بل دينار ٠‏ أولفلان عندى أردب قمح بل أردب 
شضعير لزمه فى الاول درهم ودشنار وفى 
الاق اردق القيح واروت السير حييفا .. 
لان الغلط لابقع فى الحنس المختلف عادة 


. ابن عابدين < ؟ ص 19ل‎ )١( 


الأاقرار ” 


عاتن الاق رد لاون انق لذ تن من 
واقراره الثانى بسب 0ع فيعامل بهمأ معا ٠‏ 


وفى مذهب المالكية )١(‏ : آنه لو قال المقر 
لفلان على الف درهم من من خمر او خنزير 
او ميتة أو حر مما لا يصح بيعه ٠‏ فان صدقه 
المقر له فى قوله : من 'نمن خبر مثلا فلا يصح 
فشلها + 


كنآ :131 كاخ ذمنا كان له قمة الكر .وان 
لم يصدقه المقر له وانكر أنه من ثمن خمر بل 
قال أنه من تمن عبد أو دار ,حلف المقر له أنها 
ليست من ثمن خمر فان حلف صمح الاقرار 
ولزمت الالف المقر بها المقر ٠‏ لانه لل أقفر 
بالالف قء شغلت ذمته بها فتلزمه ٠‏ فبعد قوله 
بعد ذلك من ثمن خمر ندما على الاقرار 
ورجوعا عنه فلا بقبل منه ٠‏ وان تكل المقر له 
عن الحلف وكان مسلما لم يصح الاقرار ولم 
لعن لأ الالت:+ 


ولو قال : لفلان على الف من ثمن عبد 
بل قبضته ٠‏ بصح الاقرار ويلزم المقر ماأقر 
به ٠‏ وبعد قوله ب ندما ورجوعا 
عن الاقرار فلا بقبل منه وهذا صريح وقاطم 
فى ان الندم على الاقرار والرجوع عنه من المقر 


لم أقيضه # 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ”# ص ء.؟ 6 1.5 ومواهب الجليل للحطاب 
والاكليْل للمواق ج ه ص ؟؟ © 97؟؟ . 


لاشبل منه ‏ وهذا فى الحقوق الالية التى هى 
فى حقوق العباد وكما هو واضخح من 
الأمثلة ٠‏ 


وجاء فى التبصرة )0 : فان أقر على 
فر ناف دل ا لاسن ريه 
ولا ينفعه الرجوع ٠‏ وان أقر يما بوجب عليه 
الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع ٠‏ ولكن 
بلزمه الصداق والمال ٠٠‏ فالمالكية كالحنفية 
بحيزون الرجوع عن الاقرار فى المدود 
الخالمسية لله تعالى التو تب قط بالقتنحتهة 
وبمنعونه فى غير ذلك ٠‏ 


وفى مذهب الشافعية ()) : ولو قال : 
هذه الدار لزيد بل لعمرو أو هذه الدار 
غصبتها من زيد بل غصبتها من عمرو سلمت 
لزيد اذ من تعلق حقه بشىء بمقتضى اقرار أحد 
به لم يلك المقر الرجوع عنه سواء أقال ذلك 
متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وان 
طال الزمن ٠٠‏ ويغرم المقر قيمة العين 
امقر بها لعمرو على الاظهر لانه حال بين عمرو 
وبين ملكه باقراره لزيد ٠‏ والحيلولة سبب 
الفسان كما لو غصب عمدا فأبق من بده حيث 
يضمن قيمته لمالكه ٠.‏ والثانى لا يغرم لعمرو 
شيئا لان الاقرار له صادف ملك الغير فلا 
يلزمه به ثىء كما لو قال : الدار التى بيد زيد 
ملك لعمرو حيث لا بلزمه بهذا الاقرار ثىء 
لعمرو لانه صادف ملك الغير وهذا صريح فى 
عدم جواز الرجوع فى الاقرار اسع 
ا و ل 0 


(؟) التبصرة لابن فرحون حه ؟ ص 16هاء 


حقوق العبا: كما هو ظاهر من الأمثلة )١( ٠.٠‏ 
وكل من أقر بثىء ثم رجع عنه لم بقبل منه 
الا فى حدود الله تعالى ٠٠‏ قلت ويضم الى ذلك 
ما اذا أقر الأب بعين للابن فانه بقبل رجوعه 
كما صنححه النووى فى فتاواه ٠‏ 


وفى مذهب الحنابلة : نقلنا فى الفقفرة 
السابقة ‏ دعوى الكذب فى الاقرار # عن 
كشاف القناع وعن المغنى لابن قدامه النص 
على عدم جواز رجوع المقر عن اقراره لتعلق 
حق المقر له بالمقر به الا حقا كان حدا لله 
تعالى فيقبل رجوعه عنه لأن الحد ندرا بالشبهة 
٠٠‏ واما حقوق الآدميين وحقوق الله التى 
اخيدوا بالقبهات كالاكاة واتفارات قل فيل 
رجوع المقر عن الاقرار بها ٠‏ 


وفى مذهب الظاهربة نقلنا فى تلك الفقفرة 
أيضا عن ابن حزم فى المحلى النص القاطع فى 
عدم جواز رجوع امقر عن اقراره مطلقا حتى 
فى حدود الله الخالصة التى تدرا بالشبهات ٠‏ 


وفى مذهب الزيدية : نقلنا عن شرح الازهار 
والتاج المذهب النص على عدم جواز الرجوع 
عن الافرار الا فى حق الله الخالص الذى 
بسقط بالشبهة كحد الزنا وشرب الخمر والقطع 
فى السرقة فانه بصح الرجوع عن الاقرار فيها 
وسقط الحد فى الجميع ٠‏ ولكن لا بصح 
الرجوع عن الاقرار باننظر للمال فى السرقة 
ومن ثم بجحب فيه الضمان ولا سقط ٠‏ اما 
حقوق الله التى لاتسقط بالشبهة وحقوق 
العباد لا يصح الرجوع عن الاقرار فيها ٠‏ 


. 01/6 الاشباه والنظائر للسيوظى ص‎ )١( 


ولا يجوز الرجوع عنه اذ هو خبر ماض الا 
حق الله تعالي لاله سقط بالشبيهة (1) + 


قبول الاقرار ورده : 

بقول الحنفية : ان الاقرار لا توقف على 
قبول المقر له بل ثبت حكمه ويترتب عليه 
أثره سواء قبل المقر له او لم يقبل ٠‏ الا فى 
الأقرار كالشن فى لخد توعبية.وهق الذى 
ثبت فيه النسب بمجرد الاقرار ٠‏ وهو الاقرار 
فانه يشترط فيه تصديق المقر بنسبه للمقر فى 
اقراره ان كان فى بد تمسه بأن كان بالعا أو 
صبيا مميزا ٠‏ فلو كان فى بد غيره فان كان 
صبيا غير مميز لم بحتتج الى تصدبقه .. والا 
اذا كان الاقرار فيه تمليك مال ولو من وجه 
فاله يتوقف على قبول امقر له اذ لا بسكن 
دخول شىء فى ملك الشخص بدون رضاه الا 
فى الميراث ٠٠‏ وفيما عدا هاتين الحالتين 
لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له + ولكنه 
قد برده ٠٠‏ فاذا رد المقر له الاقرار فى كل 
المقر به بطل حكم الاقرار فى الكل كما اذا 
قال المقر للمقر له : لك على الف درهم فقال 
المقر له لا شىء لى عليك ٠‏ فانه يرتد فى الكل 
واذا رد فى البعض فان قال : ليس لى عليك 
آلآ خمسمائة درهم ٠‏ ارتد الاقرار فيما رد فيه 
فاع لكسكيائة © ونشن سما ورم وليس كل 
اقرار يرتد بالرد بل هناك امور لايرتد فيهما 
الاقرار بالمرد ولا بطل بل سقى حكمه ٠‏ واذا 
رجع المقر له وقبل الاقرار بعد الرد بصح وهنذه 
الأمور هى : 


)١(‏ البحر الزرخار حاداه ص 1 من ساب 


)١(‏ الاقرار بالحرية : فاذا أقر رجل بحرية 
عبده ثبتت حريته وان كذبه العبد فى الاقرار 
ورده +٠‏ ولو زاجم العيد بعد التكذيب وصدق 
سيده فى الاقرار بحريته بصح ويقبل منه ٠‏ 

(؟) الاقرار بالنسب فيما بصح الآقرار به 
وهو مالا نتضمن تحسيل النسب على الغير : 
يتوقف على قبول المقر بنسبه وتصديقه إذا كان 
اهلا للتصديق كما ذكرنا ٠‏ ولا يرتد برده ء 
فأذا كذب المقر بنسبه المقر فى اقراره ثم عاد 
الى اعادة الاقرار ثانا ٠‏ 

9ه الاقرار بمولى العتاقة : لا سطله الرد 
وصدءق المقر فى اقراره بعد تكذسه صح ٠‏ 

(:) الاقرار بالرق : فاذا أقر شخص بأنه عبد 
رقيق لفلان مع توفر شروط صحة الاقرار 
بالرق ٠‏ فكدبه امقر له فى الاقرار ثم عادفصدقه 
صح الاقرار وكان للمقر له ان يمتلكه ٠‏ 


(0) الاقرار بالطلاق : فاذا أقر رجل بأنه 
طلق زوجته وكذيته المرأة فى هذا الاقرار عمل 
باقرار الرجل فى اعتبارها مطلقة ولم ينظر الى 


() الاقرار بالعتق : فاذا أقر رجل بأنه أعتق 
عبده وكذبه الدبيد قي هذا الاقرار لم ينظر الى 


تكذيبه وأصبح العبد حرا سقتضى اقرار 
ان 


0( الاقرار بالوقف : فاذا أقر رجل بدار 
تحت بده انها وقف على فلان ثم من بعده على 
أولاده ٠‏ ثم من بعدهم على الفقراء ٠‏ فرد 
فلان هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم يبطل 


الاقرار بالموقف بهذا الرد بل تبقى الدار وكنا 
رغم هذا الرد بحيث لو عاد المتكر وص دق 
المقر فى اقراره بالوقف أخذ نصيبه فيه بدون 
احتياج الى اقرار جديد بالوقف ومادام المنكر 
مصر على الرد يكون نصيبه للفقراء ٠‏ 

(4) الاقرار بالنكاح : فلو أقر رجل بنكاح 
امرأة فكذيته فى اقراره واتكرت النكاح لم 
بطل التكاح بهذا الرد بل سقى بحيث اذا عادت 
وصدقته فى الاقرار ثبت النكاح بدون حاجة 
الى اقرار آخر جديد ٠‏ 

() الاقرار بالارث لآخر : لا برتد بالرد ولا 
سقط الحق بالردوالتكذب ٠‏ الا بدرء الوارث 
ارثه من مورثه لا يعمل ولا يوثر ٠‏ 

قال فى الدر المختار : والضابط فى ذلك ء 
ان مافيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد ٠‏ 
وماليس فيه تمليك مال كابطال شفعة وطلاق 
وعتاق لاقل الرد ٠+‏ وهذا ضابط عسسن 
فلحفظ ٠‏ وقال فى تكملة ابن عابدين : نقل' 
العلامة عبد البر بن الشحنة عن تقويم الدبوسى 
الصدقة بالواجب اى الثابت فى الذمة اسقاط 
كصدقة الدين على الغربم وهبة الدين له ٠‏ 


من غير قبول الا ان مافيه تمليك مال من وجه 
فلن الارتداد بالرة > وعالسين' فيه فلك نان 
وهذا ضابط حسن فللية له +٠‏ 


وفى كل موضع بطل الأقرار فيه بالرد اذا 
اعاد المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له 


ضجع الاقرار وكان للمقر له ان يؤاخذه به 
استحسانا لا قماسا وه وحه الاستتحساذ أنه 


ثيل ايد كلايه بشي قن الترضن من الأغر امن 


الفاسدة ثم انقطع عنه ذلك الغرض فرجع الى 
التصديق .٠‏ وجه القياس ان الاقرار الثانى 
عين الاول فالتكذيب فى الاول تكذيب فى 
الثانى ٠.٠‏ ولو قبل المقار له الاقرار ثم ردء 
لابرتد لان المقر به بالقبول صار ملكا خالصا 
ونفى الانسان ملكه عن نفسه عند عدم المنازع 
لا يصح ء نعم لو تصادقا على عدم الحق صح 
٠٠‏ ولو رد المقر له الاقرار ثم قبله بعد الرد لا 
يصح لان حكم الاقرار بطل ولكن هذا فى 
الاقرار الذى يرتد بالرد ٠ءء‏ أما مالابرتد بالرد 
كالنسب والتكاح وماذكرنا من المسائل فانه لو 
عاد المقر له وقبله وصدق المقر فيه بقبل منهوفى 
مذهب المالكية : يشترط ان يصدق المقر له 
المقر فى الافرار ولا يكذبه فيه لانه لابدخل 
مال الغير فى ملك أحد جيرا عنه الا فىالميراث 
فان كذب المقر له المقر فى اقراره تحقيقا 
نحو ان بقول المقر : لك على الف درهم فيقول 
المقن' له رذا على ذلك لسن الى هلك شع وه 
او كذبه احتمالا نحو ان يقول ردا على المقر 
لا علم لى بذلك : ففى هذه الحالة يشل 
الاقرار فى الوضعين ولا يلزم المقر شىء ان 
استمر المقر له على موقفه ٠‏ اما ان رجم عن 
التكذيب وصدق المقر فى اقراره فى حسالة 
التكذيب تحقيقا ٠‏ فأنكر المقر عقب 'نصدايق 
المقر له ٠‏ فهل بصح الاقرار او ببطل ٠‏ ؟ قولان 
الثانى منهما وهو القول بالبطلان هو الذى فى 
النوادر ٠‏ وعليه اقتصر ابن الحاجب ٠٠‏ والاول 
وهو القول بالصحة هو الذى عزاه ابن رشد 
للمدونة .٠‏ واما ان رجم المقر له الى تصديق 
المقر فى حالة التكذيب احتمالا فأتكر الملقفر 
عقب 'تنصديق المقر له صح الاقرار ولا عبرة 
باتكار المقر بعد ذلك ٠‏ وأولى اذا لم يحصل 


من المقر اتكار بعد تصديق المقر له على الاقرار 
بصح الاقرار  )١(‏ وأطلق ولم .نفصل بينمااذا 
اعاد المقر اقراره أو لم بعده (') ٠٠‏ ونص فى 
النوادر ان من أقر أن لغلان عليه آلف درهم فقال 
المفر له : مالى عليك شىء ٠‏ فقد برىء بذلك 
المقر ٠‏ فان اعاد اقراره بالالف فقال الآخر : 
أجل ٠‏ هى لى عليك أختته بها ٠.٠‏ قال 
سحنون : اذا قال المقر لك على آلف درهصم 
فقال الآخر : مالى عليك شىء ٠٠‏ ثم رجعفقال : 
هى لى عليك .. فأتكر المقر ٠٠‏ فالملقفر 
مصدق ولا شثىء للطالب ٠.٠‏ ولكن ان قال 
الطالب : ماأعلم لى عليك شيا ٠.٠‏ قم 
قال : نعم هى لى عليك فاتكرها المقر بلزمه 
اليمين ولا ينفعه اتكاره ٠٠‏ وان قال المقر: 
هذه الحارية غصبتها من فلان فقال فلان هذا : 
ليست لى ٠‏ لم ,بلزم المقر شىء ٠‏ فان أعاد 
الاقرار فما دعاها الطالب دفعت اليه ٠ء‏ ولو 
قال : هذا العبد لك فقال الاخر هو ليس لى ٠‏ 
ثم قال هو لى قبل ان بعيد المقر الاقرار لم 
يكن له العبد ولم تقبل بينته عليه أن أقامها 


ألانه برتىء مله ٠٠‏ 


ففيما ذكره الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
ان المقر له اذا كذب المقر فى الاقرار واستمر 
على التكدت بطل الاقرار ٠‏ وان رجع عن 
التكذيب وصدق المقر ثم انكر المقر ففى حالة 
الاقرار أو يسح 9 قولان ٠‏ وفى حالة 
التكذيب الاحتمالى يصح الاقرار ولا عبرة 
باتكار امقر 


حا" ص 558 , 


(؟) مواهب الجليل للحطاب جاه ص 5١8‏ . 


اما على ماذكره الحطاب - ان كذب المقر 
له المقر فى الاقرار تكذبا حقيقيا وبقى على 
تكذبيه بطل الاقرار ٠‏ وان اعاد المقر الاقرار 
وصدق المقر له صح الاقرار ونقل عن سحنون 
مايشبه رأى الشرح الكبير ٠‏ وان خالفه فى 
تحليف المقر فى حالة التكذيب الاحتمسالى 
والأكا + 

ويشترط () ان ,يكون المقر له اعلا 
للاستحقاق والا نكذب المقر ٠‏ واذا أكذي المقر 
له المقر ثم رجع لم نفده الا أن يرجع المقر الى 
الاقرار وهو يوافق ماجاء فى الحطاب ٠‏ 

وفى مذهب الشافعية  :‏ انه بشترط (') 
لصحة الاقرار الا يكذب المقر له الممر فى 
افراره ٠‏ فان كذبه فيه بطل الاقرار ء وترك 
لمال المقر به فى ,بد المقر ان كان عينا ٠‏ ولم 
يطالب بالدين ان كان المقر به دينا فى الاصح 
لان بده مشعرة بالملك ظاهرا ٠‏ والاقرار 
الطارىء عارضه التكذيب فسقط ومن ثم كان 
المعتنك ان بده تبقى عليه بد ملك لا محجرد 
استحفاظ ٠.‏ والثانى بنزعه الحاكم من بده 
وبحفظه الى ظهور مالكه ٠٠‏ واذا بقى المال فى 
بد المقر على الاصح ٠‏ قال الزركثى فيشبغى ان 
تجوز له جميع التصرفات فى هذا المال ماعدا 
الوطء ان كانت جارية لاعترافه بتحريم ذلك 
عليه » بل ينبغى ان تمتنع عليه جميع التصرفات 
حتى يرجع عن الاقرار ٠٠‏ ويرد بان 
التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك 
ظاهرا فقط ٠‏ واما باطنا فالمدار فيه على صدقه 
وعدم صدقه ولو ظنا ٠٠‏ فان رجع المقر فى 


. التبصرة لابن فرحون ج- ؟ ص81‎ )١( 
. زف تهانة المحتاجم ج ه ص هلا وما بعدها‎ 
. ومغنى المحتاج ج ؟ ص)66؟ >2 ه56‎ 


حال تكدب امقر له ابأه وقال : غلطت فى 
للا مر ان بده على المقر به بد ملك ٠٠‏ والثانى 
لابقبل بناء على ان الحاكم ينزعه منه ويحفظه 
الى ظهور مالكه »٠‏ اما لو رجع المقر له عن 
تكذب امقر وصدقه فى الاقرار وطالب بالمقر 
ده « فأنه لاشل مله ٠‏ ولايبصرف اليه امقر بد 
الا باقرار جديد بصدقه فيه ++ لأن تفيه عن 
كان بطريق الالتزام فكان أضعف فصح منه 
الرجوع دون امقر له وه وتكذب وارث المقر 
بد كن وناست لوراك لتر له اول داك 
عد الأقر اذ كدي الؤارية المقر فى الأقرارطل 
الاقرار فى حقه اما فى حق غيره فيصح كما لو 
اق با على تكن و كن ركاف فلن 
اقراره ٠‏ فانه وان لم بصح الافرار فى حق 
المالك للتكذيب صصح فى حق المرتهن حتى 
ستوثق بأرشها ٠٠‏ ولو أقرت له امرآة بالتكاح 
وحم بعد الانكار وادعى نكاحها لم تس مع 
دعواه مالم بذع نتكاحا محددا 00 وائما احتيج 
الى ذلك لانه يعتبر فى صحة اقرار اللرأة 
الصاح تمد الروك لوا لاعتيت 0 جاده 
غيره ٠٠‏ ولو أكر لاخر بقصاص او حد قدف 
وكذبه المقر له سقط ٠‏ وكذا حد سرقة ٠‏ 
وبالنسبة مال فيها نترك فى بده ٠‏ 


وهذا ظاهر فى ان تكذيب المقر له للمقر فى 
أقراره سطل الاقرار + ويبقى المقر به فى بد 
المقر ان كان عينا ولا يطالب به ان كان دينا 
لأن بده مشعرة بالملك ظاهرا فتبقى بده عليه بد 
ملك لا مجرد استحفاظ فى الاصح ونقايل 
الأصح أن بنزعه الحاكم من بده وبحفظه الى 


ظهور مالكه ٠٠‏ فان رجع المقر عن الاقرار فى 
حالة تكذيب المقرله اباه وقال غلطت فى الاقرار 
او كذبت قبل قوله وبقيت ,بده بد ملك عليه على 
الاصح كما ذكر ٠‏ وقيل لايقبل منهالرجوع بناء 
على أن بده ليست بد ملك يل بنزعه الحاكم 
وبحفظه - اما لو رجع المقر له عن تكذيب المقر 
فى الاقرار وطالب بالمقر به فانه لايقبل الا ان 
بعيد المقر الاقرار ثانية ويصدقه فيه المقر له ٠٠‏ 
وتكذيب وارث المقر له كتتكذيب نفس المقرله ٠‏ 


ومن أقر )١(‏ لكبير عاقل بمال فى بده فلم 
يصدقه المقر له بطل اقراره للانه لاقل قوله 
عليه فى ثبوت ملكه فى ثىء بدون رضاه 
وتصديقه ٠‏ ويستمر المقر به بيد المقر كما كان 
قبل الاقرار ٠‏ لانه كان فى بده ٠‏ فاذا بطل 
اقراره بقى كانه لم يقر به ٠٠‏ فان عاد المقر 
فادعاه لنفسه او لثالث قبل منه الادعاء ٠‏ ولم 
بقبل بعد ذلك ان يدعيه المقر له مطلقا ٠‏ 


وفى مذهب الريدية : ولا يصح () الاقرار 
لعين الا بمضادقته عليه وقبوله آباه من امقر +« 
فلو آقر آخر لزيد بعين او بدين لم ,نصح هذا 
الاقرار الا بان ,يصادقه زيد عليه ويقبله منبه 
باللفظ او مافى حكمه ولو بعد المجلس ء 
ولا يكفى السكوت ٠‏ ويقوم وارثه مقامه فى 
التصديق والقبول ٠‏ فلو كذب زيد المقر له 
والمقر فى اقراره أو رد الاقرار ولم بقبله بطل 
الاقرار وارتد + وبقيت العين المقر بهاعلى ملك 


. كشاف القناع ج > ص /لا؟‎ )١( 
شرح الازهار ج ؟ ص ؟5١ 6 ”ا‎ )0( 


المقر كانه لم يحصل اقرار ٠‏ لان الاقرار لمعين 
مشروط بقمبول المقر له ولم بوجد الشرط ء 
وكذلك بالنسبة للدين يبطل الاقرار ويبقى المقر 
به فى حوزة المقر لا يطاليه احد به ٠٠‏ فان عاد 
المقر له وصادق المقر على اقراره بعد التكذيب 
فانه يصح الاقرار بناء على هذه المصادقة ولو 
أنها جاءت بعد التكدس مالم يكن المقر قد 
متاؤق 1ل له على كدري فتن :ان سول 
المقر للمقر له عند تكدسه اناه ٠.٠‏ صدقت فى 
تكذيبك اباى .٠‏ فان كان قد قال له .لك عند 
اتتكذيب لم :نصح مصادقة المقر له على الاقرار 
بعد التكذيب الا ان بعيد المقر الاقرار مرة 
أخرى من جديد فيصادق المقر له المقر على 
هذا الاقرار الجديد فتصح حينئذ عودة المقر 
تماق التصديق معني يقتي دمن قرط التيول 
وجواز الرد فى الاقرار لمعين الاقرار للعيد 
بالعتق وللزوجة بالطلاق ٠‏ وللموقوف عليه 
المعين بالوقف .. فلا نتنوقف الاقرار فى شىء 
هن ذلك على الشوال: دولا وقد الدد تكن 
الاعتاق والطلاق من باب الاسقاط ٠‏ والوقف 
من باب الصدقة فى الاصل ‏ واذا لم يقبل 
الموقوف عليه المعين الوقف او رده لا بيطلل 
'لوقف ولكن تكون الغلة والمنافع للفقراء ‏ 
وكذالك الاثرار للصغير والحمل اذا قبله وليه 
أو قبله هو بعد بلوغه يصح ء ولا بطل برد 
الولى الا لمصلحة ٠‏ اما اذا كان الاقرار لغير 
معين أكان الاقرار بالوقف لمسحد ونحو ذلك 
فلا شترط لصحته القبول والملصادقة ولا 
يرتد بالرد ٠‏ ويكون المقر به لسبت المال ٠‏ جاء 
فى البحر الزخار : ولا بصح الاقرار لمعين الا 
بمصادقته ولا دكفى السكوت ٠‏ وقال الامام 
يحبى : يكفى السكوت فان رد المقر له الاقوار 


الاقرار الل 


مبطل اذ شهادتة على ثقسهة أولى ولا عير 
بقول المقر له اذ ليس بعقد ٠‏ لكن سبلل 
بالرد ويكون المقر به لبيت المال ٠‏ 


ويشترط )١(‏ فى المقر له الا يكذب المقر فى 
اقراره ٠‏ فلو اقر انسان لآخر بمائة درهمم 
فكذبه المقر له فى اقراره بطل الاقرار ولا بلزم 
المقر شىء مما أقر به ٠‏ 
ما بلحق الاقرار هن البيان ٠‏ 
قد بلحق المقر باقراره كلا ما بغير من معناه 
ام دلالته او حكمه تغييرا كليا او جزئيا بطريق 
الاستثناء باداة من ادواته الموضوعة او بالمشيئة 
او بطريق الاستدراك او بتعقيب الاقرار سا 
ينفيه او يغيره والتكلم بعده بكلام يشير من 
معناه او يرفع من حكمه بالنسبة للمقر له أو 
المقر به فى قدره او وصفه او فى شىء من ذلك 
ونكون ذلك متصلا بالاقرار او منفصلا عنه ٠‏ 
وقد افاض الفقهاء فى مختلف المذاهب فى 
شرح انواع هذا البيان وأساليبه وما نترتب على 
كل منها من احكام وآثار ٠٠‏ وقد بينا ذلك 
كله وفصلناه تفصيلا فى الكلام عليه فى موضعه 
فى المذاهب المختلفة ٠‏ 
ابراء المريض بدينه : المراد بالمريض هنا من 
به مرض الموت وهو المرض الذى يغلب فيه 
الهلاك وان لم يكن صاحبه صاحب فراش ولم 
بمنعه عن قضاء حوائحه الخارجة ان كان رجلا 
أو الداخلة ان كان امرأة ٠‏ فما كان من الامراض 
المزمنة التى طال امدها ولم ,بخش منها الملاك 
كالفالج ونحوه لا يعتبر مرض موت وان صير 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج؟ 
ص 56 من اول الاقرار 3 


ضاحبه صاحس فراش ومنعه من قضاء حوائجه 
٠٠‏ ويلحق بالمريضالمذكورفى الحكم كل منكان 
غالب حاله الهلاك والموت بأن بارز رجلا 
بسلاح قاتل او قدم ليقتص منه آو ليرجم أو 
كان فى سفينة وتلاطمت بها الأامواج وخيف 
الغرق او بقى على لوح من السفينة أو أفترسه 
سبع وبقى فى فمه ٠‏ أو قدمه ظالم للقتل ٠‏ 
لجميع هؤلاء يكون حكمهم حكم المريض مرض 
الموت فى جميع التصرفات ٠‏ وشترط فيمسم 
وفى المريض لاعتبار نصرفاتهم تصرفات المريض 
مرض الموت أن ,نتصل بهم الموت وهم فى 
احوالهم المذكورة ٠٠‏ فلو لم ,نتصل بهم الموت 
وهم على هذه الاحوال وفى المرض اعتبرت 
تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات مرض ٠‏ 
فتنفذ من جميع المال مالم يمنع مانع اخر من 

والمريض بالنسبة لابراء مديئه من دينه الذى 
له عليه + انا آن يكون هو ننه مدينا للغير 
أو غير مدين ٠٠‏ ومدينه اما أن يكون وارثا 
أو أجنبيا ٠‏ فاذا كان غير مدين لاحد وأبراً 
مدينه الاجنسى ٠‏ فهو نافد من الثلث الااذا أجاز 
الورثة مازاد منه على الثلث فينفد الابراء فى 
كل الدين حينئذ ٠‏ وهذا ما لم يكن الوارث 
كفيلا عن الاجنبى فى الدين فان كان كفيلا 
عنه فيه لابحوز الابراء الا أن بجيزه الورثة لانه 
حينئذ ,يكون ابراء للوارث فى الواقع وهو 
لابحوز الا بالاجازة ٠٠‏ وانما كان كذلك لان 
براءة الاصيل نقضى براءة الكفيل ٠‏ وان كان 
غير مدين لاحد وآيرأ مدينه الوارث توقف تفاذ 
هذا الابراء على أجازة الورثة سواء كان المرا 
عنه قليلا آم كثيرا ٠‏ أى غير مقيد بالثلث ٠٠‏ 
غير أنه لو قال للمبرىء الوارث . لا حق لى 
عليك صح قوله وبرىء الوارث مما له عليه دون 


0 الاقفرار 


توقف على اجازة الورثة قليلا كان الدين أو 
كثيرا ٠‏ قال فى الاشباه : وهى الحيلة فى ابراء 
امرض وارثه فى مرض موته - بخلاف قوله : 
أبرأنك فانه رتوقف على اجازة الورثة أى الباقى 
منهم بعد المبرأ ٠٠‏ ثم أن كان قوله : لا حق 
لى عليه مخالفا للواقع بأن كان له عليه دين فى 
الواقعم كان الابراء صحيحاقضاء وحكما فقطأى 
من جهة القضاء والحكم فقط لاعتماد القضاء 
على الظاهر ٠‏ وليس صححيحا ديانة أى فيما 
بينه وبين الله تعالى ٠‏ لاستلزامه ايثار بعض 
الورئة وحرمان البعض ٠‏ 


وان كان مدينا وأبرأ مدينه الاجنبى من 
دينه الذى له عليه فلا تخلو حاله : أما أن يكون 
مستغرق » فأن كان غير مستعرق صح الابراء 
وبنفذ من ثلث الباقى بعد سداد جميع الديون 
٠.‏ وان كان مستغرقا لم يجزء الابراء لان حقوق 
الدائنين تعلقت بجميع امواله ٠‏ وليس له أن 
نتصرف فيها الا بما تقتضيه حوائحه الاصلية ٠‏ 
وليس من حوائجه الاصلية ان يبرىء مدينيه 
من ديونه لديهم ٠٠‏ وكذلك الحكم اذا كان 
مدينه الذى أبرآه وارثا فان امامه حقيقتين ٠‏ 
حق الدائنين ٠‏ فآن سلم منه بأجازتهم البراءة 
وجد أمامه حق باقى الورثة ولابد من اجازتهم ٠‏ 


واما ابراء استيفاء ٠‏ فان كان أبراء اسقاط 
فهو فى مرض الموت من قبيل التبرع المنجز ٠‏ 
فاخذ حك الوصية من آن لم )نكن وضصحنية 
فى حقيقة أمره ٠٠‏ فان كان الوارث توقف تفاذه 
على احازة باقى الورثة 33 وان كان للاجنبى 


سما 


أن بخير باقى الورثة مازاد عن ثلث التركة 
فينمذ اذا أجازوا بعد وفاة المريض المبرىء وهم 
من آهل التبرع عالمين بما أجازوا طبقا لنص 
قانون الوصية فى ذلك ٠‏ 


ون كان الأراء الفجيادى من ارين ارا 
استيفاء ٠‏ وهو فى حقيقته اقرار باسستيفاء 
الحق ويختلف الحكم فى ذلك باختلاف أحواله 
بحسب صدور الأقرار بالاسستيفاء 
لوارث أو لأجنبى فى حدود الثلث أو فيمسا 
تجاوزه ٠٠‏ والحكم فى ذلك كما بلى : 


اقرار اكربض باستيفاء الدين من الوارث : 


اذا أفر المريض باستيفاء دين وجب له على 
تارك لمت الا لعا الور مراك كان 
المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دنه 
دين المرض قد وجب بدلا عما هو مال او بدلا 
عما ليس بمال ٠‏ لانه اقرار بالدين للوارث لا 
علم أن استيفاء الديون انما هو بطريق المقاصة 
٠٠واقرار‏ المربض بالدين لوارثه باطل »٠و‏ شبئلى 
على ذلك أنه اذا أقرت أمرأة فى مرض موتها 
ليقتسموه بينهم على حسب ديونهم لآن الزوج 
وارث والاقرار للوارث باطل ومثل الاقرار 
اجازة بقية الورثة كما ذكرنا فى الصور المذكورة 
كلها لان ابزاء الوارث فى 'مرض الموات وصية + 
ولأنواضية لوارت الا أن ها الررقة + 


اقرار المربض باستيفاء الدين من الاجنبى : 

واذا ]6 مركن بامقضاء دنه اذى لله 
على الاسم قاذ فى ,انا أن لقن ا سكر فا دي 
فى لدف كال الفحة وما أ شوتر 
كان الاول صح الافرار وصدق في اقراره 
سواء كان الدين بدلا عما هو مال كبمدل 
ارون رشني التاق ولا كا لسن مدال 
كأرشن الحناءة وبدل الصلح عن دم الغمة د 
وسواء كان عليه دين الصحة أو لم يكن ٠‏ وان 
كان الثانى وهو الاقرار باستيفاء دين وحب له 
عاك الس 04لا يخاو نا اد السو عد 
بدلا عما هو مال ٠‏ واما ان يكون وجب بدلا 
عماليس بمال فان كان الدين وجب 
بدلا عما هو مال لم بصح اقراره فى حق 
قرناء الفبجة .وحمل دلت أثر ار متي بالفدرن 
لان الاقرار باستيفاء الدين اقرار بالدين ثم 
المريض بالدين وعليه دين الصحة لا بصح فى 
حق غرماء إلصحة ٠٠‏ وان كان الدين بادك 
وجب بدلا عما ليس بمال صصح اقراره 
باستيفائه لأنه بالمرض لم بتعلق حق غرمساء 
الصحة باليدل لأنه ليمن بمال نفلا يتعلق بالندل 
فصار الاقرار باستيفائه استيفاء دين وجب له 
حال الصحة سواء وه وذلك مثل اقرار المردض 
باستيفاء دية عبده الذى قتل فى المرض خطاً 
أو تنصف قسمة عرده الذى قطعت دده ع حالة 
امرض ٠‏ وذلك لان ارش العيد وجب مقدرا 
كان بدلا عبالش يال كارك الحسر فيلا 
تعلق به حى الثرماء فلا يكوق الاق سسترار 
بالاستيفاء ابطالا لحقهم فصح ٠‏ 


الاقبرار ؟ 


كون المقر له ابن عم للمقر : 

الاقرار اما أن يكون صادرا من صحيح 
او من مريض ٠‏ وبراد بالصحيح هنا من ليس 
مريشا مر عن لوث نولا لفقا بد ب لبان ريض 
مرفق اموت فقد هنا اراك ها فن الفسيمل 
السايق ٠٠‏ والصحيح يصح اقراره بالمال 
وبالعين وبالدين وباستيفاء الدين وبالابراء 
منه للوارث ولغير الوارث وللفرد وللجماعة 
فى وقت واحد أو فى أوقات متفرقة ٠٠‏ وبكل 
ثىء بحوز الاقرار به شرعا ٠‏ وليس لأحد 
الاعتراض عليه ٠٠‏ وله أن توثر أحد الدائنين 
على الساقين فى آداء دبوهسم .٠‏ ولا نكون 
لهؤلاء الباقين أن بشاركوا من آثره بالأداء 
اكد نا عرف مل أن ال فى كينا 
الصحة لم بتعاق بالمال وانما هو متعلق بإلذمة 
فلا يكون فى ايثار البعض بالاداء ابطال لحق 
الباقين ٠‏ اللهم الا أن يقر لرجلين بسدين 
مشترك فآنه فى هذه الحالة شارك من لم 
بقبض من قبض فيما أخذ لألنه قبض دنا 
مشتركا ٠‏ فلشربكه أن بأخذ منه حصته ٠٠٠‏ 


اما المريض فاما أن يقر بدين او يقر بعين 
او دقر باستيفاء الدين او الايراء مله +٠‏ وعلى 
كل فاما أن يقر لاجنبى او يقر لوارث + وثكل 
من هذه الحاللات حكمها ٠‏ وقدسنا اقرار 
المعو وال ررال ح فى جه الاسحدا 
والاحتمالات والصور ٠‏ وفصلنا ذلك كله تفصيلا 
فى الكلام على ذلك من موضعه فى المذاهب 


الاقرار بالاستدانة : 


المقرر ان المصمبى المميز المأذون له فى 


التحارة وه والعيد الملأذون له فى التحارة ٠‏ 


10 الاأفسرار 


كلاهما يجوز له أن يقر بمال أو فعل سبيله 
التجارة ومن بابها واعمالها فيصح منهما الاقرار 
بالوديعة والعارية والغصب وعيب سلعة باعهما 
وعد فى يدوو دنه وو سف الماك 
لأن كل هذا من لوازم التجارة واعمالها ..٠‏ 
ومن لوازءالتجارة ايضاالاستدانة والاستقراض 
فيصح من العبد ان يستدين ويستقرض وأن 
نقر بالاستدانة والاستقراض : اذا أذن )١(‏ 
لعبده فى التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له مرة 

ثانية ٠‏ فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض من 
هذا الف درهم فى حال إذنه الاول وقيسضها 
منه ٠٠‏ أو أقر أن هذا الرجل كان قد استودعه 
فى حال اذنه الاول ودبعة واستهلكها ٠‏ وصدقه 
بذلك رب الال فانه ياخذ به للحال ٠‏ 


وجاء فى جاممع الفصولين () : أقفر 
الوصى بكتابة عبد اليتيم أو اقر بالاستدانة 
لاجل اليتيم لايصح اقراره ٠‏ اما لو كاتنب 
العبد أو استدان بصح + وهذا كله بالاتفاق ٠.٠‏ 
وفى الفتاوىالهندية (') : اذ أقر أحدالشريكين 
فى شركة العنان أنه استقرض من فلان الف 
درهم لتحارتهما لزمه خاصة كذا فى المحيط اللا 
أن يم البينة ٠‏ فان أقام البينة فالمقرض يأخذ 
من المقترض ٠‏ ثم برجع المستقرض على شربكه 
كذا اف السازكاية + فاق ان كل ولحت مهنا 
صالخيه بالاستدانة عليه لزه نخاصة حتى كبان 
للمقرض أن بأخذ منه وليس له أن يرجم على 
شريكه ٠‏ وهو الصحيح كما فى المضمرات ٠‏ 


27 الاوصياء ع 02 ٠‏ 


(؟) الفتاوى الهندية ج ؟ ص 756 . 


وفى جامع الفصولين () الاستدانة 
لضرورة مصالح الوقف تجوز لو بآمر الواقف # 
والا فالمختار أن يرفع الى القاضى ليأمر بها وقال 
القاضى ظهير الدين المحتسب : الاحوط أن يرفع 
الامر. الى القاضى الا اذا تعذر الحضور بعده 
فيستدين بنفسه حينئذ ٠٠‏ وقيل بصح أن 
يستدين بلا رفع للقاضى ولو أمكن وفى فصول 
الاسفروشتنى : ينيغى أن يكون الوصى فى 
الاستدانة على الممبى كالمتولى ‏ وفى 
جامع الفتاوى : لو استدان الاب لطفله جاز ٠.‏ 


امع ادن زان لش به 


ان عكقةه املاآنافاة ارى :باينا مولس 
للوصى أن يقرض مال الصغير لغيره ولو فعل 
ضمن وللقاضى أن عرض مال اليتيم للغير ٠‏ 
ولكن ليس له أن ستقرضه لنفسه ٠‏ أما 
وصى القاضى فليس له الاقراض ولاالاستقراض 
الاقرار على الغير : 

المقزو ان اذواز. العنفي ولعتو قحو امود 
وكل من ليست له أهلية التعامسل والتصرف 
شرعا لاايصح ولو أجازه من لهم الولابة على 
هؤلاء لفقدان أهلية الالتزام بعباراتهم ٠‏ 
ولا بصح على هنولاء أقرار أولبائهم وأوصيائهم 
لانه اقرار على الغير ٠٠‏ وحقيقة الاقرار اخبار 
بحق على النفس لا على الغير ٠‏ فيكون اقرارا 
باطلا شرعا واقرار الوصى بدين على المبت أو 
عين أو وصية باطل ٠‏ ولكن لاتخرج بمذا 
الاقرار عن الخصومة فقد جاء فى تنقيح الفتاوى 
الحامدية ‏ اذا اقر الوصى بدين على الميت 


الآوؤلى الاميرية + 


لايصح اقراره ٠‏ لكن لا بخرج به عن أن ,تكون 
خصما للغريم ٠‏ فأن أقام عليه المقر بينة بالدين 
الذى أقر عليه تقبل بينته ٠٠‏ واذا قضى الوصى 
دينا على الميت بلا بينة ٠‏ ثم كبر الصغير وأنكر 
الدين على أبيه يضمن الوصى ما دفعه الى 
الغريم ان لم ,يكن للغريم بينة عليه ولو لم 
يكن للوصى بينة على ثبوت الدين ٠‏ فله 
تحليف الصغير عليه ٠٠٠‏ وفى الجامع الكبير ب 
الاصل أن الوصى متى أقر نتصرف فى مال 
الصغير بعد بلوغه والصغير منكر ينظر فأن 
كان تصرفا هو مسلط عليه من جهة الشرع فآأنه 
يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه ٠‏ وان كان تصرفا 
لم .يكن هو مسلطا عليه من جمة الشرع فانه 
لايصدق فيه ولا يقبل قوله فيه بدون بيئة ٠٠‏ 
فان قال أنفقت عليك مالك فى صغرك ٠‏ والنفقة 
تفقة مثله فى المدة ٠‏ وأنكر الصغير ص دق 
الوصى بيمينه لأنه مسلط على الاتفاق عليه 
ينفقة المثل شرعا ٠‏ اما لو كانت النفقة زافدة 
على تفقة المثل ٠‏ فلا ,بصدق الولى فى الزيادة 
لانه ليس بمسلط عليها ٠‏ 


اقرار الولى على الصغير بالنكاح : 


ذكرنا ان الاقرار ححة قاصرة على المقفر 
لاسي داه الى ره ب نود كن ان أقر ان بلسي 
القاصر عليه غير معتبر بل أن اقرار ال_خص 
على غيره غير معتبر أصلا وباطل شرعا الا فى 
بسن سائل ذكزكاقن اوائل الاقرار فى مدهك 
الحنفية أن الاقرار بتعدى فيها الى الغيسر 
استثناءا من هذا الاصل ‏ والمقرر أن الولى 
يكون خصما عن المولى عليه ويمثله ولكن 
لانسرى أقاريره عليه لانه غائب وبمثله فيما هو 
فق تصلعته 06 والاقرار عليه لس عليه 
٠٠٠‏ واقرار الانسان بتصرفه جائز ء واقراره 


بما بملك انشاءه جائز وهذا مقرر شرعا ومسلم 
به ٠‏ والصاحيان أبنو بوسف ومحمد يقرراث 
ذلك قولا واحدا وفى جميع الاحوال ٠٠‏ 

اما الأمام ابو حنيفة فقد اختلف النقل عنهء 
فقيل انه يمنع جواز هذا الاقرار مطلقا حال قيام 
الولاية وبعد اتتهائها +٠‏ وقيل انه لابمنع جوازه 
حال قيام الولاية. بل هو نتفق مع الصاحبين فى 
هذه الحالة ٠‏ وانما سنعه بعد اتتهاء الولابة 
ولو أقر 0( الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح أو 
على ابنه الصغير بذلك لايصدق فى اقرارهحتى 
بشهد شاهدان على نفى النكاح فى قول ابى 
حنفة ٠٠‏ وعند ابى بوسف ومحمد بصدق فى 
اقراره من غير شهود ٠٠٠‏ وصورة المسألة 
مو صحين : 

أحدهما : أن تدعى امرأة تكاح الصغير 
أو بدعى رجل تكاح الصغيرة ٠٠‏ والاب شكر 
ذلك فيقيم المدعى بينة على اقرار الاب بالتكاح 
فعند ابى حنيفة لانقبل هذه الشهادة حتى شهد 
شاهدان على نفس عقد النكاح وعندههم' تقبل 
وظهر النكاح ٠٠‏ 


والثانى 8 أن بدعى رجل نكاح الصعبرة أو 
ندعى أمرأة نكاح الصعير بعك بلوغهما تت 
والصعيرة والصعير شكران الدعوى ٠‏ فأقام 
المدعى البينة على اقرار الأب بالنكاح فى حال 
الصغر ٠٠‏ وعلى هذا الخلاف الوكيل بالتكاح 
اذا أقر على موكله أو على موكلته بالتكاح # 
والمولى اذا أقر على عبده بالتكاح ‏ انه لايقبل 
عند أبى حشيفة ٠‏ وعندهما تفيل 0 وأجمعوا 
على أن المولى اذا أقر على أمته بالنكاح أنه 
بصدق من غير شهادة ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ صض 555) 


وجه قولهما أن الاقرار .يقبل بدون شهادة 
على العقد أنه ان أقر بعقديملك انشاءه فيصدق 
فيه من غير شهود كما لو أقر السيد بتزويج أمته 
ولاشك أن الولى أقر بعقد يملك لانه يمالك 
انشاء النكاح على الصغير والصغيرة والعبد 
ونحو ذلك ٠‏ واذا ملكانشاءه لم يكن متهما فى 
الافرار فيصدق كالمولى اذا أقر بالفىء فى مدة 
الابلاء ٠‏ وزوج المعتدة اذا قال فى العدة : 
راجعتك لما قلنا من آنه بملك الانشاء فيصدق 
فى الاقرار كذا هذا ٠٠‏ 


ولأبى حنيفة قول النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لانكاح الا شهود ٠٠‏ تفى التكاح 
بعير شهود من غير فصل بين الانعقاد والظهور 
بل الحمل على الظهور أولى لان فيه عملا 
بحقيقة اسم الشاهد اذ هو اسم الفاعل ‏ 
الشهادة وهو المؤدى لها ٠‏ والحاجة الى الاداء 
عند الظهور لا عند الانعقاد ٠‏ ولانه أقر على 
الغير جميعا لايملكه بعقد لانتم به وحده ٠‏ وانما 
نتم به وبشهادة الآخرين فلا يصدق الا بمساعدة 
آخرين فياسا على الوكلاء الثلائة فى التكاح 
والبيع ٠‏ ودلالة الوصف أنه اقر بالتكاح 
والاقرار بالنكاح أقرار بمنافع البعض وانهما 
غير مملوكة ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان 
المهر لها لا للاب ٠‏ بخلاف الأمة فآن منافع 
بضعهاسلوكة ٠.‏ فكان ذلك اقرارا بما ملك ٠‏ 
قابق ختيفة افعين ولاءة اليقد ويلك المعقوة 
عليه ٠‏ والصاحبان اعتبرا ولابة العقد فقط ٠‏ 
وفى فتح القدير على شرح الهدابة (') : اقرار 
الولى على الصغير والصغيرة بالتزويج لايصدق 

)١(‏ فتح القدير على شرح الهداية للكمال 
ابن الهمام ج ؟ ص 616 » ص 641١6‏ . 


عفد انو حدعة الأ فية او درك المديدغير 
فيصدقه معناه : اذا ادعى الزوج ذلك عند 
القاضى وصدقه الاب ٠٠‏ وعندهما ,شبت النتكاح 
باقراره ‏ قال فى المصفى عن أستاذه الفسيخ 
حميد الدين : أن الخلاف فيما اذا اقر الولى فى 
صغرهما فان اقراره موقوف الى بلوغهما ٠‏ فاذا 
بلغا وصدقاه ينفذ اقراره ٠‏ والا سطل ٠‏ 
وعندهما ينفذ فى الخال ٠‏ وقال انه أشار البه 
فى المبسوط .وقال وهو الصحيحوقيل الخلاف 
فيما اذا بلغ الصغير وانكر النكاح فأقر الولى 
٠٠‏ أما لو أقر بالتكاح فى صغره صح اقراره 
كذا فى المغنى ٠٠‏ وفى مبسوط شيخ الاسلام : 
اذا أقر الأب على الصغير والصغيرة ٠‏ على قوله 
لابصدق الا بسينة وان صدقه الزوج فى ذلك 
أو المرأة ٠‏ وعلى قولهما ,يصدق من غير بينة 
على العقد ٠٠‏ فان قيل : على من تقام البينة 
ولا تقبل الا على منكر يعتير اتكاره ٠‏ والمتكر 
هو الصبى أو الصبية ولا عبرة باتكارهيا ٠٠‏ 
والأب والزوج أو المرآة مقران ٠٠‏ قلنا ينصب 
القاضى خصما عن الصغير أو الصغيرة حتى 
بنكر فيقيم الزوج البينة فيثبت التكاح على 
الصغير والصغيرة ٠٠‏ والذى ,ظهر ان قول من 
قال : أن الخلاف فيما اذا بلغا فأثكرا النكاح ٠‏ 
أما اذا أقر عليهما فى صغرهما يصح بالاتفاق 
أوجه ٠٠‏ واقرار وكيل رجل أو امرأة بتزوبجهما 
واقرار مولى العبد بتزويحه على هذا الخلاف ٠‏ 
فأما اقرار السيد بتزويج امته فنافذ اتفاقا 
ويؤخذ من هذا أن الصاحبين يربان أن اقرار 
الولى بالنكاح على الصغير والصغيرة صحيح 
وحجة عليهما يعمل بها سواء أكانت الدعوى 
فى حال الصغر أم كانت فى حالة الكبر ٠‏ وان 
أنا حنيفة بخالفهما فى الحالين معا حال الصغر 


وحال الكبر قن بعض الروايات ٠‏ وفى حال 
الكبر فقط فى روابة اخرى ٠‏ 


هل دعوى الوفاء اقرار بالدين : 


الحنفية والمالكة والشافعية والزيديه والامامية 


والاباضية متفقون على أنه اذا ادعى شسخص 
على اخر دنا بأن قال له : لى عليك ألف درهم٠‏ 
أو اقض الألف التى لى عليك أو نحو ذلك ٠‏ 
واجاب المخامي المدعى عليه عن هذا الادعاء 
بقوله : قد قضيت المبلغ المطلوب أو قد وفيت 
الألف أو قضيتكها ٠‏ أو نحو ذلك ٠.‏ بكون 
هذا الجواب اقرارا بالمبلغ المدعى به وادعاء 
بالوفاء لان القضاء هو تسليم مثل الواجب فى 
الذمة ٠‏ فالاخبار بأنه قضاه المبلغ المللوب 
سستلزم الاقرار بأنه كان ثابتا فى ذمته ٠‏ فيكون 
مقرا به مدعيا سقوطه سقط وهو القضساء 
فيعامل بأقراره بالدين ولا يصدق فى دعوى 
القضاء الا سينة ٠٠‏ وهم بهذا قد حكمسوا 
بتحزئة الكلام الصادر من المدعى عليه فأخدوا 
منه مايضره واعتبروه اقرارا ٠‏ وتركوا مانتفعه 
واعتيروه دعوى أما الظاهربة ٠‏ فقد قزر ابن 
حزم الظاهرى فى كتابه المحلى : أن الكلام 
كله يعتبر جملة واحدة يؤخذ كله جملة أو نترك 
كله جملة فلا يفرق ويجزأ فيؤخذ منه الضار 
بالمتكلم وبترك النافع له ٠‏ وساق فى الاستدلال 
على ذلك آثارا وأقضية تثبت ما ذهب اليه ٠‏ 
وأما الحنابلة فلهم فى المسألة قولان الأول وهو 
المعتبر عندهم أن المدعى لايعتبر مقرا بالحق 
المدعى به ٠‏ وائما بعتر منكر الدعوى المدعى 


اهمو امم 


كرأى الجمهور يعتبر مقرا بالحق ومدعيا قضاء 


قلا يصدق فى دعوى الاداء الا بسنة ٠‏ وقد 
نقلنا من كتب الفقه فى المذاهب المختالئة 
النصوص الصريحة الدالة على الاحكام ٠‏ الآراء 
على النحو الذى ذكرناه فى الكلام على تعقيب 
الاقرار بما يرجعه أو بناقضه ٠‏ وفى الكلام 
على تجزىء الاقرار ٠‏ 


الاقرار بالنكاح 
هذهب الحنفية : 
اذا أقر رجل بأن فلانة زوجته ٠‏ أو أقرت 
أمرأة بان فلانا زوجها كان ذلك اخبارا من جاب 
المقر بأن الزواج الشرعى قد تحقق بينهما فى 
الماضى ٠‏ وأن كلا منهما يحدث عنه بهدًا الاقرار 
٠٠‏ واقراره به يازمه بمضمونه وجميع ما نترتب 
عليه من أحكام وآثار ٠٠‏ والحنفية مع اختلافهم 
فى أن الاقرار اخبار أو انشاء ‏ متفقون على 
أن الاقرار بالتكاح ليس انثساء له كما فى 
صيغة العقد . ولذلك لاتشترط الشلهادة 
فى صحة الاقرار بالنكاح كما نشترط فى العقد 
الذى يفيد الانشاء وتشترط فى صحة الاقرار 
بالتكاح وتفاذه شروط هى : 


)١(‏ ان يكون المقر عاقلا بالغا ى وه-_ذا من 
شرط صحة الاقرار عامة ٠‏ فلا بصح اقرار 
المحنون والصبى غير المميز وهو الذى لابعقل 
لآن صحة التصرفات والعقود تنبنى على وجود 
العقل فحيث انعدم كانت التصرفات ‏ باطلة 
ومنها الاقرار ولاينفد اقرار الصبى المييز 
بالتكاح لانعدام أهلية الالتزام ٠‏ وسيأتى اقرار 
الوك عابي مزه الصاح كال امسر رو بعصي 
نلوعة + 

(؟) أن يكون الزواج المقر به ممكن الثبسوت 
شرعا وذلك بأن لا يكون الرجل متزوجا بمحرم 


5 00 الافرار 


للمرأة كاختها وعمتها ولا بأربع سواها ٠‏ وألا 
بعد كم ا بي 
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(©) أن تصدق المرأة الرجل فى اقراره ٠‏ اذا 
كان هو المقر ٠‏ وأن ,يصدقها الرجل فى اقرارها 
اذا كانت هى المقرة ٠‏ وذلك لان الاقرار حجة 
قاصرة على المقر لابلزم غيره ٠‏ الا أن ,يقر بشىء 
ملك الاستقلال به فأنه يلزمه وينفذ عليه دون 
توقف على تصديق احد كالاقرار سنوة طفل 
ضفن حول الست لامر عن .قسهاء أما اذا 
كان الاقرار بأمر مشترك كالزوجية وبنوة الولد 
الكبير الذى يعبر عن نفسه ٠‏ فلابد من تصديق 


المقر له على الاقرار ٠‏ 


والاقرار بالزوجية صحيح ونافذ سواء كان 
فى حال الصحة ام فى حال المرض مرض الموت 
منى ورد عليه التصديق من الجانب الاخر- غير 
أنه اذا كان المقر هو الرجل فانه يصح وينمذ 
سواء صدقته المرأة فى حياته أو بعد وفاته 
فيئبت النكاح بذلك ويكون لها حقها فى الميراث 
منه ٠٠‏ أما اذا كانت المرأة هى المقرة فلا بصح 
تصديق الرجل الا اذا كان فى حال حياتها ٠‏ فآما 
بعد موتها فلا يعمل التصديق ولا تثبت الزوجية 
بهذا الاقرار ولا ستحق الرجل الميراث منها 
به لأنه بموت المرأة ستقطم إحكام التكاح ٠‏ 
ولذلك بحق للرجل ان بتزوج بأختها وبأربع 
سواها عقب وفاتها ٠‏ ولا بحل له أن يغسلها 
اذ قد صارتبالموت أجنبية منه ٠‏ أما بعد موت 
الرجل فللزوجة أحكام باقية كالعدة ولذلك 
بحل لها أن تغسله ٠‏ 


والتفرقة : في الحكم على هذا الوجه مذهب 


فى الحالتين فيصح التصديق بعد موت المقر 
مطلقا سواء أكان هو الرجل ام المرأة وبثبت 


ومتى انم الاقرار بشروظه المقررة شرعا'٠‏ 
ونم التصديق عليه غلى النحو المذكور فقئْد 
نبت النكاح شرعا ٠‏ ولا يحتاج فى ثبونه الى 
قضاء القاضى ٠٠‏ أما اثبات النكاح أمام القضاء 
فطريقه هو المقرر والمعروف فى كل قضية 
حسيما رمنمه أحكام الفقه الاسلامى : ٍ إنقيلم 
مدعى النكاح دعواة أمام القناضى فيسسأل 
القاضى المدعى عليه عن الدعؤى فان اعترف 
بها نت النكاح وحكم القاضى شوته + ؤان 
اتكرها طولب المدعئ بالاثيات ٠‏ فان كانت له 
بينة شهادة شهود عدول ‏ رجلين أو رجحل 
وامرآتين ٠‏ توفرت فيهها الشروط المقررة 
بأن يكونا غير مهتمين بميل الى جانب المدعى 
أو بعداوة للمدعى عليه وسائر الشروط المقررة 
حكم القاضى بشهادتهم وثبت التكاح وان لم تكن 
لدبينة وطلب تحليف المدعى عليهعلى تفى الدعوى 
حلفه القاضى ٠‏ فان حلف أنه ليس بيئه وبين 
المدعى زوجية # سقطت الدعوى ورفضهما 
القاضى ٠‏ وهو المسمى قضاء الترك فى الفقه 
لا نع المدعى من تجدند دعواه ان وحد 
النينة اذا القضاء بالحلف قضاء نرك على ما هو 
مقرر فى الفقه عند الحنفية ٠٠‏ وان تكل المدعى 
عليه عن حلف اليمين حكم القاضى بثبوت 
النكاح لأن التكول عن اليمين فى حكم الاقرار 
بما بدعبيه المدعى ٠٠‏ وهذا هو مدهب 
الصاحبين المفتى به فى مذهب الحنفية والمعمول 
به.٠٠‏ وقال. : أبو حنيفة : انه لايحلف منتكر 
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الزوجية لان التكول عنده ليس فى حكم الاقزار 
كما يقول الصاحبان وقال أبو حنيفة هو فى 
حكم البذل والبذل لا يجرى فى التكاح وانما 
محله دعوى الاموال وما شابهها ‏ فاذا ادعى 
انسان على اخر ان له عليه عشرة جنيهات مثلا 
وليست له بيئة على دعواه ٠‏ وطولب المدعى 
عليه المتكر بحلف اليمين فآبى أن يحلف لمم 
كن كول عن الننيد القزارة لصدق الدعن 
فى دعواه ولا دليلا على كذي المدعى عليه فى 
انكاره هذه الدعوى ‏ فان كتين من الناس 
بتحاشى الحلف وهو فى الواقع صادق برىء مما 
.بدعى عليه به ٠٠‏ فهل يفضل بذل مابدعى به 
على أن بحلف اليمين اذ قد يقم بالمادق 
البرىء بعد حلف اليمين البارة شىء من المكروه 
1 الذى تجرى به الأقدار فيظن الناس به السوء 
وبحكمون بأن مأ أصابه كان أثرا وتنيجة ليمينه 
الى حطلقها +٠‏ وندل نذا الذل لاتاى :فى 
التكاح فلا فائدة فى تحليف من يشنكره ٠٠‏ وعلى 
رأى أبى حنيفة هذا اذا كان المدعى عليه 
ينكر الزوجية ولم يكن للمدعى بينة على دعواه 
فلا سبيل الى الحكم شوت الزوحية فتسقط 
دعوى المدعى ٠‏ ولكن المفتى به هو رأى 
الصاحبين وبحرى عليه العمل فى القضاء 
٠٠‏ والحكم كذلك اذا كان النزاع فى الزوجية 
بين احد الطرفين وورثة الطرف الاخر بعد موته 
فان هؤلاء الورثة تقومون مقام مو رهم المتوفى 
فى الخصومة ٠‏ فانهم خلف عنه فى حقوقه ٠‏ 
واقرارهم بالزوجية بصح وينفذ لأن اثاره راجعة 


اليهم وحدهم 3 


واذا ادعى رجل أن ذلانة الصغيرة زوجته 
أو ادعث امرآة أن خلانا الصعير زوحها ٠‏ فهل 
٠‏ قبل اقرار ولى الصعير أو الصغيرة بالزواج 


وينفذ عليهما ؟ قال الصاحيان : انه نبل اقرار 
الولى عليهما وينفذ ٠‏ وكذلك فيقبل قولله 
وينفذ عليهما اذا بلغا واتكرا الزواج ‏ ولايعتبر 
هذا اتفاذا لاقرار المقر على غيره فان الولى انما 
يقر بفعل تفسه وهو تزويج الصغير أو الصعيرة 
٠.٠‏ وقال أبو حنيفة فى احد نعليق عنه : أنه 
لايقبل اقرار الولى على الصغير والصغيرة مطلقا 
سواء فى حالة الصغر أو بعد البلوغ وانكار 
الزواج ٠‏ ولابد فى اثيات الزواج من البينة أو 
الانكار حتى سلغ الصغير والصغيرة ‏ فيقر 
بالزواج وطريق اثبات ذلك بالبينة فى حالة 


الفعرى فر جتالة الضفر قاقراى الول «مقيول 
علهنا كنا قال الساحا :آنا اذا كيرا فامكسين 
صاحب فتح القدير الكمال بن الهمام فقال : 


:اقرار الولى على الصغير أو الصغيرة بالترويج 


ولا يصدق فيه عند ابى حنيفة ٠‏ أو يدرك 
الصغير فيصدقه وعندهما شبت النكاح باقراره 
قال فى المنصف عن أستاذه الشيخ حميدالدين : 
أن الخلاف فيما اذا أقر الولى فى صغرهما 
فان اقراره موقوف الى بلوغهما ٠‏ فاذا بلفا 
وصدتاة حك اقرازم وال مطل نه وعتدمنا 
ينفذ فى الحال ٠٠‏ وقيل الخلاف فيما اذا بلغ 
الصغير وأتكر النكاح فاقر الولى ٠‏ أما لو 
أقر الولى بالتكاح فى صغره صح اقراره ٠٠‏ 

ويوخذ من هذا ان الصاحبين بربان أن 
اقرار الولى حجة سواء كانت الدعوى فى حال 
الصغر آم كانت فى حال الكبر ٠‏ وان أبا 


ا سس يبيلح لبجب يجيي سس حبس 


حنيفة بخالفهما فى الحالين فى رواية وفى حال 
لكين نشل د وو ا اشر 


هذه هى أحكام الاقرار بالتكاح واجراءات 
الاثبات فى قضايا اثبات النكاح من تاحية 
الفقه الاسلامى ٠.‏ أما من ناحية القانون الذى 
بحرى عليه العمل فى المحاكم فقد نصت المادة 
رقم 45 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة ١و١‏ 
على أنه لانسمع عند الاتكار دعوى الزوجية 
أوالطلاق أو الاقرار بهما بعد وفاة أحدالزوجين 
فى الحوادث السابقة على سنة ١51١‏ الافرتكية 
سواء آكانت مقامة من أحد الزوجين أم من 
غيره الا اذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من 
شبهة التزوير ندل على صحتها ومع ذلك 
جوز سماع دعوى الزوجية أو الاقرار بها 
المقامة من أحد الزوجين فى الحوادث السابقة 
على سنة بيهما فقط بشهادة الشهود بشرط أن 
تكوان الزوحجة معروقة بال 8 العامة 


ولا.بجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد 
الزوجين أو من غيره فى الحوادث الواقتمة 
من سنة ١91١١‏ الافرنكية الا اذا كانت ثابتة 
بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى 
وعليها امضاءه كذلك ووه ولاانسمع عند الاتكار 
دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت 
ابثة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة 

ويؤوخذ من ذلك أنه اذا كان المدعى عليه 
فى دعوى 
كان بعد وفاتهما أو وفاة احدهما واذا كانالمدعى 
عليه منكرا ٠‏ فان الحكم يختلف ‏ باختلاف 
المدة التتى ادعى وقوع الزواج موضوع النزاع 


الزوجية مقرا بها تثبت الزوجية 


فبها وقد قسم النص المدد الى أربعة أقسام 
عى : 

(أ) المدة قبل سنة هما ٠‏ 

(ب) المدة بين سنة با5م١ا‏ وأول سنة األهاء 
(ج) المدة بين أول سنة 1١91١‏ وآخر يوليو 


سئة إجوااء 
١د‏ المدة بين أول اغسطس سئة 19١‏ قفى 
حوادث الزواج التى ادعى عى وقوع الزواج 


موضوع التزاع قبل سنة 1م١1‏ والدعوى مقامة 
58 أأحذ الزوجين لاشترط وجود وكي ل كتابى 
لسماع الدعوى فيها وتثبت تثمت الزوجية فيها بشهادة 
الشتهود قرط أن ون الزوجية معروفة 
بالشهرة العامةاب فان كان احد الزوحين متف 
ورفع الدعوى أحد الورثة فلابد لسماعهما من 
مسوغ كتابى خال من شبهة التزوير تدل على 


ين 5 


الزواج وسبث الدعوى بالبيئة ٠‏ 


وفى حوادث الزواج التى ادعى فيهما 
ا 0 
سنة 1م١1‏ الى أول سنة ١‏ لايحتاج فى 
سماع الدعوى عند الاتكار الى مسموغ 
كتابى ويثبت الزواج فيها بالبينة سا 3 
الاثبات المقررة فى الفقه الحنفى اذا كانت 
ال ا 
أحدهما قلايد لسماع الدعوى عند الاتكار من 
أن يكون لدى المدعى أوراق خالية من شبهة 
التزوير تدل على الزواج سواء أكانت الدعوى 
مقامة من أحد الزوجين أم من غيره ٠‏ لان 
لائحة سنةباهم١‏ اجازت سماع هذه الدعاوى 
عند الاتكار على هذا الوضع + فبقيت تنك 
الاجازة الى أن جاءت لائحة سنة ٠كولاء٠‏ 


وفى الحوادث التى ادعى فيها وقوع الزواج 


المتنازع عليه فى المدة من أول سنة 191١‏ الى 
آخر بولية 1١9١‏ # يثبت الزواج فيها بالبينة 
وسائر طرق الاثبات المقررة فى المذهب الحنفى 
اذا كانت الدعوى فى حياة الزوجين ٠٠‏ فان 
كانت بعد وفاة أحدهما قلا تسمع الدعوى 
عند الاتكار الا اذا كانت ثاتة لأوراق رسمية 
أو كانت مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها 
امضاءؤه سواء أكانت الدعوى مقامة من أحد 
الزوجين أم من غيره ٠‏ وذلك لأن لائحة سنة 
|9٠‏ أجازت سماع دعاوى الزوجية على هذا 
الوضع فبقى هذا الحق من كان زواجهم سابقا 
على لائحة سنة 19# ٠‏ 


وفى الحوادث التى ادعى فيها وققلوع 
الزواج المتنازع عليه فى المدة من أول أغسطس 
سنة إةاا ٠‏ لاتسمع فيها عند الاتكار دعوى 
الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت ثاتة 
بوئيقة زواج رسسية من موظطف مختص 
بتوثيق عقود سواء أكانت الدعوى فى حال حياة 
الزوجين آم بعد الوفاة ٠‏ 


ويتبين مما تقدم أنه لاإشترط الملسوغ 
الكتابى لسماع دعوى الزوجية الا عند الاتكار 
أعاناذا كان النعن عليه :مقزا: ينا فاق امسن 
يعامل بأقراره ولا نتوقف سماع الدعوى على 
مسوغ فى أب مدة ادعى حصول الزواج فيهما 
٠‏ والقانون اشترط المسوغ الكتابى وثيقة 
الزواج الرسمية لسماع دعوى الزوجية عند 
الاكار فى الوادت الوائفة من أول اشسيطين 
سنة ١99‏ سواء كانت الدعوى فى حباة 
الزوجين أو بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ٠‏ ولم 
بشترط المسوغ الكتابى فى الحوادث السابقة 
على أول أغسطس سنة 19#١‏ الا بعد وفاة 


التوفية أو اشدعيا آنالقى حال اهنا فتعتلا 
شترط المسوغ للسماع الدعوى بل 
تكون خاضعة فى هذه الحالة لطرق الاثبات 
المقررة فى المذهب الحنفى ‏ وقد بنى مذا 
المنع على ما لولى الامر من حق تخصيص 
القضاء بالزمان والمكان والحادثة والتلسخص 
كما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون ودعوى 
الزوجية فى النصوص والأحكام المذكورة 
تشمل دعوى الزوجية المجردة والتى فى ض من 
حق آخر كنفقة او طاعة او ميراث ‏ وقد جاء 
بالمذكرة الايضاحية للقانون أن دعوى النسب 
باقية على حكمها المقرر فى النفقة ولاتدخل 
فى أحكام سماع دعوى الزوجية وما شترط 
له وهذا نص ماجاء بها ٠‏ وظاهر أن هذا 
المنع لاتآثير له شرعا فى دعاوى النسب بل هذه 
رغما من التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى 
المادة رقم من اللائحة القديمة ٠‏ 


وقد ناقش البعض ما جاء بهذه المذكرة 
من ناحية شموله لجميع دعاوى النسب ولو 
كان أساسه هو فراش الزوجية وقال انل النسب 
فى هذه الحالة لابثبت الا اذا ثبتت الزوجية 
والدعوى به فى هذه الحالة 'تتضمن لا محالة 
دعوى الزوجية ٠‏ فيجب أن تجرى اثباتما 
وسماعها على مقتضى ما وضعته اللائحة مسن 
قيود وأحكام للسماع والاثبات اذ أن النص 
يشمل كل دعاوى الزوجية ولو ضمن حق آخر 
ولولا أن الحرص على ثبوت النسب وتشوق 
الشارع الى ذلك دعى الى استثناء دعوى 
التنى "١1‏ اميق و فس الا ميل 
قدا ها ذا كاق اباس الس« فشدناقن 


٠ الزوجبة‎ 


مذهب المالكية 0( : واذا تنازعا ة 
بأن ادعاها أحدهما وأتكرها الآخر أى بأن 
ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأتكرت أو 
ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر ب 
تت الزوجبة لمدعيها منهما كان المدعى 
لها الرجل أو المرأة ببينة قاطعة تشهد على معاينة 
العقد أو على السماع الناثىء بأن بقولا ٠‏ لم 
نزلنسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج 
لفلانة أو أن فلانة أمرأة لفلان ٠٠‏ ولابد فى 
بأن تقول : سمى لها كذا مهرا ٠‏ النقد منه كذا 
والمؤجل كذا . وعقدنلها وليها فلان ٠‏ فلا يكفى 
الاجمال فى واحدة منهما # ولا خلاف عند 
التنازع فى اصل التكماح ‏ فى أنه رشبت 
بالبينة المعابنة للعقد اذا فصلت وهل ,شبت 
ببينة السماع اذا فصلت أولا ٠‏ ؟ قال أبو عمران 
لارشبت وقال المتيطى يثبت اذا سمعت البينة 
سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالتكاح 5" 
وعند حصول النزاع على أصل النكاح لابثبت 
النكاح بالاقرار بل لابد من البينة ٠‏ واذا لم 
توجد بيئة لا يحلف المدعى عليه المنكر اليمين 
ولو أقام المدعى شاهدا واحدا على دعواه اذ 
لائمرة لتوجيه اليمين اليه اذ لو نوجهت عليه 
فنكل لم يقضى بالشاهد والتكول ولااشبت 
التكاح بذلك ٠‏ وقال ابن القاسم : بحلف المنكر 
لرد شهادة الشاهد الذى آقامه المدعى ولو كانت 
دعوى الزوجية من أحد الطرفين على الآخر بعد 
موت المدعى عليه بآن ادعت امرأة على رجل بعد 
موته أنه زوجها ٠‏ فان أقامت بينة شرعية على 
دعواها ثبتت وورثت وأن آحضرت شلاهدا 


فى الزوجبة 


)01 7" الكبير للامام الدردير عه 


و 7 3 الح 


واحدا شهد على النكاح لاعلى الاقرار بهحلفت 
معه وورثت لأن الدعوى .فى هذه الحالة ليست 
دعوى زوجية فى حقيقتها وانما همى دعوى 
مال أى آلت الى المال على ما قاله ابن القاسم 
وكل دعوى مال 'نثست بالشاهد واليمين ٠‏ وقال 
أشهب لاترث لان الميراث فرع ثبوت الزوجية ٠‏ 
والزوجية لاتثبت بالشاهد واليمين  ٠٠‏ وعلى 
رأى ابن القاسم ترث ولو كان للمدعى عليه 
المتوفى وارث ثابت النسب على ارجح القولين 
٠٠‏ والقول الآخر يقول : محل ارثها اذا لم يكن 
هناك وارث ثابت النسب والا فلا ارث ٠‏ وأبده 
بعضهم ولا صداق هذه المرأة فى هذه الحالة 
لأن الصداق من لوازم الزوجية حال الحياة 
بخلاف الارث فانة ليس من ثوازم الزوجية .. 
لأنه ,نترتب على غيرها ٠‏ اما الصمداق فأنه 
لات الآ عن الزوجية 
حاوقق ذلك كلةيواققتيية 0+ وفاسحنا 
العدة لحق الله تعالى ٠‏ والظظلاهر حرمتها على 
آبائه وأبنائه لدعواها ٠‏ وحرمة أصولها وفروعها 
عليه ان كان مدعى الزوجية الرجل بعد وفاة 
المرأة »٠٠‏ وهذا كله فى ادعاء الزوجية بعد 
موت الطرف المدعى عليه كما قلنا ٠‏ فلو ادعى 
أحدهما الزوحية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا 
على الدعوى ورد الحاكم شهادته لانفراذه ٠‏ 
ثم مات المدعى عليه ٠‏ فهل يعمل بدعوى 
المدعى أو لابد من تجديد الدعوى لانها دعوى 
نكاح ٠‏ والدعوى التى بعد الموت دعوى مال ؟ 
والظاهر تجديد الدعوى كما أن الظاهر قبول 
شهادة الشاهد الأول الذى رد الحاكم شهادته 
لاتقراده ٠‏ 


ولو ادعى رجلان الزوجية على امرآة فقال 
كل منهما ٠‏ هى زوجتى ٠فأتكرتهما‏ أو صدقتهما 


الاقفسرار م" 


على سبيل الاحتمال اذ لا يجتمع عليها رجلان ٠‏ 
أو أتكرت أحدهما وصدقت الآخر لما فى الأخذ 
تصديقها من أبطال حق الآخر الذى: نحتمل 
صدقه ه فى الواقع ٠‏ أو سكتت ولم تقر بواحد 

٠‏ ولم بعلم السابق منهما ٠‏ وأقام كل 
0 البينة على دعواه فسخ تكاحهما معا من 
الحاكم بطلقة بائنة لاحتمال انها زوجة لكل منهما 
وآنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس كذات 
الوليين اذا زوجها كل منهما بأنها لشخص وجهل 
ونه العقد و وله خط الدهول كدوغيا بها لآن 
هذه ذات ولى واحد ولا ينظر لأعدلهما ولا لغير 
ذلك من المرجحات الا التاردخ فانه ينظر اليه هنا 
ان عرف لأن السابق يكون صحيحا واللاحق 
يكون باطلا فيعتبر التاريخ ٠‏ على الارجح ٠‏ 
خلافا لما قاله اللقانى من أنه لابعتير هنا شىء 


ب لجعت 3 ى اريخ ونتحلم فسحخم 
التكاحين مطلقا 


وذ كان دوس وايزناة وى اع اده اعد 
أصلا وليسا طارئين على بلد أو أحدهما من 
البلد أصلا والاخر طارىء عليه ٠‏ وأقر بأنهما 
وفحان ماكحا +« او آقر: الحنهيا! بالزوخية 
وسكت الآخ خر ولوتكذبه فى الاقرار ‏ فلاتثبت 


لاب خلاهيا 200000 ل 
خلاف ٠‏ فقال ابن المواز : يتوارثان للواخذة 
المكلف الزقسد. بأقزاره بالمال لان الأمر قد آل 
بعد الموت الى المال ٠٠‏ وقال غيره ‏ لابتوارثان 
3 الارذه حص الس اذ هى 


الزوجية لاتثبت لأقرار اا 0 
وستوى فى ذلك أن طول زمن الاقرار أو 
تعر وده للك بما اذا لم بطل زمن.الإقرار 


أما اذا طال فالارث اتفاقا : ومحل الخلاف اذا 
ل يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع 
المال والا ثست التوارث اتفاقا ٠‏ وقد قلنا اذا 
أقر احدهما بالزوجية وسكت الاخر ولم ,تكذبه 
فى اقراره فهل هذا الساكت يرث المقر لمؤواخذة 
0 الرشيد بأقراره بالمال أو لايرثه لعدم 
كنوت الروحة الم علها الآرك+؟ خلاف د 
فلو كذب المقر نه المقر فى اقراره فلا يرثه اتفاقا 
كما أن المقر لايرث الساكت اتفاقا ٠٠.ولا‏ فرق 
بين أن تكون الاقرار فى حال الصحة أو فىحال 
المرض ٠‏ فقد قال فى الجواهر ٠‏ ومن. حضرته 
الوفاة فقال : لىامرأة بمكة سماهائم ما تفطلبت 
ميراثها منه فذلك لها ٠‏ ولو قالت : زوجى فلا 
بسكة فأتى بعد موتها ورثها باقرارها بذلك 
ونقله فى التوضيح ٠‏ وخالف فى ذلك بعضهم 
وقال : محل الخلاف فى غير الطارئين اذا وقع 
الاقرار فى الصحة والا فلا يرث اتفاقا ومحل 
الارث فى الطارئين بالاقرار حيث كان فى 
الصحة والا فلا أى انه لا بعتير الاقرار فى 
المرض مطلقا بالنسبة للطارئين وغيرهما ٠.‏ لأن 
الاقرار فى المرض كانشائله فيه ٠‏ وأنشاوه فيه 
ولو بين الطارئين مانع من المراث ٠‏ أتتهى 
كلامه ٠‏ ورده بعض لا مر عن الجواهر ٠‏ 


واذا كان الرجل والمرأة طارئين على بلد 
وليسا من أهله أصلا ٠‏ واقرا بالزوجية بينهما 
وانهما زوجانمتناكحان ثبتت الزوجيةبهذاالاقرار 
وثبت التوارث ينهما بناء على ذلك من غير 
خلاف ولا فرق دين ان بكون الاقرار فى حال 
أو فنى حال المرض على الراجح كما مر كنا 
لا فرق فى الطارئين بين أن يكونا قد قدما البلد 
الذى طراً عليه معا أو قدما مفترقين ٠‏ فان كان 
احدهما طارئما والآخر من اهل البلد أصلا 


كانا كالحاضرين أهل البلد لاتثبت الزوجية 
بأقرارهما اتفاقا وفى التوارث بينهما خلاف 
كسا مر ء واذا كان الزوجان غير بالغين وأقر 
أبواهما بقيام الزوجية بينهما وانهما زوجان 
منناكحان تثبت الزوجية بين غير البالغين 
باقرار أبوبهما فى حياة الزوجية وبعد وفاتهما 
وبثبت التوارث بينهما بعد الوفاة سواء كان 
الأبوان طارئين أو غير طارئين ٠‏ والسكوت 
ليس كالاقرار ٠‏ فاذا أقر أحدهما وسكت 
الآخر فلا بعد سكوته اقرارا وستوى ان 
يكون الاقرار فى حال الصحة أو فى حال 
المرض خلافا لقول عيد الباقى أنه شترط ان 
بكون الاقرار فى حال الصحة ‏ أما اذا كان 
الزوجان بالعين ولو سفيهين لم يعتبر اقفرار 
ابوبهما بعد موتهما أو موت احدهما ٠‏ 


ولو قال الزوج الطارىء للطارئة : تزوجتك 
نقالت له : بلى او نعم أو قالت له : طلقنى او 
خالعنى ‏ فان ذلك منها يكون اقرارا بالزوجية 
وتثبت الزوحبة ويثبت الارث باقرارها ولو 
قالت الزوجة الطارئة للطارىء : طلقنى فقال 
هن اكليم سن ود انك بسك لاعن ان ]فت 
حرام او بان فانه يكون اقرارا منهسسا 
بالزوجيه وتثبت به الزوجية ويثبت به الارث ٠‏ 
ولزهه ناذكز من طلاق أن ظهار ب اما "ان قال 
الزوج : تزوجتك فلم تجبه الزوجة بشىء أو 
قالت الزوجة للزوج : طلقنى او تزوجتنى ٠‏ فلم 
بجبها الزوج بثىء فلا يعتبر القول الخالى عن 
حوانن 'الأقرار. بالزوعة ولا حبق 4ه كد وان 
فالت له طلقنى او تزوجتنى او نزوجتك أو أنت 
زوجى فآجابها بقوله : انت على كظهر امى أو 
قال لها : أنت على كظهر أمى اتداء لا فى 
خواب: قول متها + فآن هذا لا مكوين اقرارا 


بالزوجية ولاتثبت به الزوجية لممدق هذا 
اللفظ على الاجنبية بخلاف قوله : أنا منك 
مظاهر فى جواب قولها طلقنى او تزوجتنى 
أو نحو ذلك لأن اسم الفاعل حقيقة فى الحال 
فلا بقال الا على من تلبس بالظهار حال قوله 
ذلك وهو يستدعى زوجيتها حينئذ ٠٠‏ ظ 
ولو قال الزوج الطارىء أنت زوجتى 
تأنكرت ثم قالت 7 نعم أنت زوجى فأتكر هو 
قولها ‏ لم تثبت الزوجية ببنهما لعدم اتفاقهما 
عليها فى زمد واحد وائما اختلف الحكم فى 
بوت الزوجية والارث بالاقرار بالنسبة لمن 
كان مانا على البلك ويل كان نهو اهلها وتعاضردا 
بههما- لأن المقرر عند المالكية أنه لابد من 
اعلان التكاح وشهره ولو بالدف او بعسل 
وليمة عرس ٠‏ ولاشك أنه حين بعلن التكاح 
بذلك ويشهر بين أهل البلد ٠‏ بعلم به أمل 
البلد جميعا ٠‏ فيمكن عند التنازع والخلاف 
فى مبوته اقامة البينة عليه من أهل البلد ٠‏ ومن 
ثم لانكتفى فى ثبوته بالاقرار ٠‏ من الزوجين 
أو من أحدهما . أما الشارىء على البلد 
فزواجه لم ننم فيها وبالتالى لم بعرف بين أهل 
البلد ٠‏ فلا تتبسراقامة البينة عليه عند الاختلاف 
والتنازع ولو لم يكتف فى ثبوت التكاح 
بالنسبة لهؤلاء بالاقرار منهم لوقعوا فى الحرج 
وتعدر عليهم الاثبات ٠‏ فاكتفى بالأاقرار 
بالنسبة لهم تيسيرا عليهم ودفعا للحرج عنهم ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
قال فى الروئق () - الاقرار أربعة أقسام 
أحدها : لابقيل بحال ٠‏ وهو اقرار المحنون 
والثانى : لايقبل فى حال ويقبل فى ثانى حال 


() الاشباه والنظائر للامام جلال الددسسن 
السيوطى من باب الاقرار ص 555 وما بعدها . 


الافسرار 


وهو اقرار المفلس ٠‏ الثالث ٠‏ لابصح فى شىء 
وبصح فى غيره ٠‏ وهو اقرار الصبى فى 
الوصية والتدسير والعيد والسفيه فى الحدود 
والقصاص والطلاق ٠‏ والرابع : الصحيح مطلقا 
وهو ماعدا ذلك ..٠.‏ 

ومن ملك الانشاء ملك الاقرار ٠‏ ومن لا فلا 
و سكين بن الادل الكل ف الع فيضن 
انثمن اذا اقر بذلك وكذبه الموكل ٠‏ لا يقبل 
قول الوكيل مع قدرته على الانشاء وولى 
السفيه يملك تزويجه لا الاقرار به ٠٠‏ والراهن 
الوسر تلك #غناء الكق 51لا جدومن 
إلثانى : المرآة يقبل اقرارها بالتكاح ولا تقدر 
على انشائه ٠‏ والمريض شل اقراره يسيبة 
واقباض للوارث فى فى الصحة فيما اختساره 
واي اه قن اقزارك ار ولا 
دوس آنا رو شه لاه كرد لامر 


قال فى التلخيص : كل من له على رجل 
مال فى ذمته فأقر به لغيره قبل الا فى ثلاث 
صور : اذا أفرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة 
زوجها ٠‏ واذا أقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة 
أمرأته ٠‏ واذا أقر بما وجب له من ارش جناية 
فين دك كهااء* 

الاقرار لايقوم مقام الانشاء لأنه خبر محش 
بدخله الصدق والكذب : نعم يوخذ ظلاهرا بما 
أفر به ٠‏ ولا بقبل منها دعوى الكذب فى 
الاقرار ومن فروعه ٠‏ اذا أقر بالطلاق تقد 
تثاهرا لا باطنا نااء وحكى وحه أنه اذا أقر بالطلاق 
سار انشاءا حتى بحرم عليه باطنا + ومنها 
اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج 
فالقول قوله +٠‏ وى فتاوى القفال : لو ادعت 
م ل 
قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ٠‏ ولا بحعبل 


الصحيح 


5 


أتكاره طلاقا بخلاف مالو قال تكحت أمة وأنا 
الج عرق الحرة لاله يساك اقل انكاس ادع 
عليها ولاحية فلك دوقي لو لى سي 
أذنى ثم صدقته ٠‏ قال الشافعى : لايقبل وأخد 
الغزالى ٠٠‏ ولو قالت ٠‏ 


وجاء فى نهابة المحتاج : ولو زوجهما () 
أحد الأولياء وقد أذنت لكل منهم 
بأن يزوجها ممن يرى ‏ زيدا والآخر عمرا أو 
وكل الولى فزوج هو والوكيل او وكل وكيلين 
فزوج كل والزوجان كفاآن أو أسقطوا الكفاءة 
فان سبق أحد العقدين وعرف السابق منهما 
بينة أو تصادق معتبر ولم بنس فهو الصحيح 
والآخر باطل وان دخل بها المسيوق للخر 
: أبما امرأة زوجها ولياها فهى للاول 
تنا وان نوكيا هنا أو جيل السيق و الممة 
فباطلان لتعذر الامضاء ٠‏ والاصل فى الابضاع 
الحرمة حتى بتحقق السبب المبيح ٠‏ وكذا 
لو علم سبق أحدهما ولم بتعين على المذدهب 
ولو سبق معين ثم أشتيه وجب التوقف حتى 
ري ال 
الا بيقين ٠٠‏ فأن ادعى كل زوج عليها علمها 
سبقه آى سيق تكاحه على التعيين سمعت 
دعواهما 0 أحدهنا ان اتفرد بناء على 
الجديد الأصح وهو قبول اقرارها بالتكاح 
لان لها حينئذ فائئدة وتسمع ايضا على وليها 
ان كان مجبرا لقبول اقراره به ايضا ء لادعوى 


القضت عدنى قبل أن 


0 الاشباه والنظائر من باب الاقرار ص 1164 


وما بعدها . 
(؟) نهابة المحتاج ح 5" ص 569 وما بعدها. 


4" الاقببرار 


احدهما أو كل منهما على الآخر انه السابق 
ولو للتحليف ٠‏ لأن الزوجية من حيث ههى 
زوجة والو أمة لا ندخل تحت .اليد ٠‏ وحينئد 
فليس فى بد واحد منهما مابدعيه الآخر 
وتسمع دعوى النكاح فى غير .هذه الصورة 
على المحبر فى. .الصغيرة فان أقر فذاك وان 
اتكر حلف ٠‏ فان تكل حلف الزوج واخذهما 
تكن للزوج بعد تحليفه تحليفها ان اتكرت 
6 ولا تسمع دعواه على ولى ثيب صغيرة ٠٠‏ 
وان قال تكحتها بكرا لابه الآن لا يسلك 
الانشاء فلم يقبل اقراره به عليها ٠‏ قاله البغوى 
ويؤخذ من تعليله انه لو كان ثم بينة ء يربد 
اقامتها عليه سمعت فيما بظهر + كما بدل على 
ذلك مافى الدعاوى ٠‏ 


وعند ادعاء الأزواج عليها فان أقرت لهما 
بعيارة واحدة فكعدمه ٠‏ وان اتككر حلفت 
أى اوها اشر علت وان كانت ركه 
على .البت وهى.على نفى العلم بالسبق (توجنه 
اليمين عليها بسبب غيرها لكل واحد منهسا 
سينا اتفردا أر اجتمعا وان رضيا ببمين واحدة 
كما قاله البغوى ورجحه السبكى ٠‏ ولم يذكر 
المقابل لضعفه .. .وويستثنى من تحليفها مالو 
كافك كرسناء ولتت ليا اقبارة تفيسية عه أو 
صبية وان أقرت 0 يلق 
ارين سيق وغى اتن يضح 
تكاحه باقرارها ٠‏ 


قرارها ثبت 


مذهب الحتابلة : 

وان ادعى )١(‏ زوجية امرأة ابتداء فأقرت له 
بذلك بشبت التكماح وتوارثا ٠٠‏ وقال ابو 
الخطاب : 0 ذلك روانان والمسحيح أنه 


1 المفتى لابن قدامة ج /ا ص 6 ا‎ )١ 
ا‎ 


مقبول لانها وشيدة آقرت قد نلومها حكنه 
فقبل اقرارها كما لو أقرت بان وليها زوج أمتها 
قبل بلوغها فاتكر ابوها تزويجها لم يقبل اتكاره 
لان الحق على غيره ٠‏ وقد أقر به ٠+٠‏ وكذلك 
لو ادعى أنه تزوج امرأة بولى وشاهدين عينهما 
فأقرت المرأة بذلك وأتكر الشاهدان لم بلتفت 
الى !تكارهما لان الشهادة انما بحتاج اليها مع 
الاتكار ٠‏ ويحتمل الا يقبل اقرارها مع اتكار 
أببها لأن تزويحها اليه دونها ٠٠‏ فان ادعى 
نكاحها فلم تصدقه حتى ماتت لم يرثها ٠‏ وان 
نات قبلها فاعترفت نميا قال ورعه مسال 
الاقرار منهما- نتصديقها ٠‏ وكذلك لو أفرت 
المرأة دونه فمات قبل ان تصدقها لم ترثه وان 


اذا كان للمراة 
ا 0 


وحاء فى صفحة ٠غ‏ منه : 


الوليان من جين كل ململ 8 رجلا ان 
عل مارو نيا نلا له 


الثانى او لم بدخل ٠‏ على خلاف بين الفقهاء 
تواعالة دحول الثان بهااء وان حضل الأول 
منهما فسخ التكاحان لا فرق فى ذلك بين 
الا بعلم كيفية وقوعهما أو بعلم ان ؟أحدهما 
قبل الآخر لابعينه او بعلم بعينه ثم شك 
ويسى فالحكم فى هذه الاحوال كلها واحد 
وهو ان فسخ الحاكم التكاحين جميعا نص 
عليه أحمد فى روآية الجماعة ٠‏ 


وان ادعى كل واحد. من الزوجين انه 
السابق بالعقد ولا-بينة لهما لم ,قبل منهما ذلك 
وان أقرت المرآة لأحدهما. لم يقبل اقرارها ٠‏ 
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نص عليه احمد وقال اصحاب الثستافعئ بقبل 
اقرازها لأحدهماً كما لو آقرت ابتداء. بالتكاح 
ولنا أن الخضم فى ذلك هؤ الزؤج الاخير فلم 
يقبل اقرارها فى ابطال حقه كما لو أقرت عليه 
بطلاق ٠٠‏ وان ادعى الوععي المرأة أنها 
تعلم السابق منهما فأتكرت لم تستحلف لذلك 
٠ه‏ وقال اصحاب الشافعى ا بناء* منهم 
على ان اقرارها مقبول ٠١‏ فان فرق بينهما وبين 
أحدهما لاختيارها لصاحبه او لوقوع القرعة 
له وأقرت له ان عقده سابق فينبغى أن بقبل 
اقرارها لانه.ا اتفقا على ذلك من غير خصم 
منازع فاشبه مالو لم يكن صاحب عقد آخراء 

وفئ حالة”ما اذا ادعى: كل واحد منهسا 
أنه الشايق بالعقد وآقرت لأحدهما ثمفرق بينهما 
وقلنا بوجوب ال هر فى هذه الحالة أنه يجب علق 
المقر له دون صاحبه لاقرارة لها به واقزارهما 
ببراءة صاحبه واذماتا ورثت المقرله دون صاحيه 
كذلك ٠‏ وان قماتت هى قبلهما اختمل أن رثها 
المقر له كما ترثه ٠‏ واحتمل آلا يقبل اقرارهما 
له كما لم يقبل فى تفسها ٠٠٠‏ وان لم تقر 
الأحدهما الا بعد موته فهو كما لو أقرت فى 
حياته ٠‏ وليس لورثة كل واحد منهما الاتكار 
لاستحقاقها ٠‏ لأن مورثه قد أقر لها بدعواه 
صحة انكاحها وسبقه بالعقد عليها ١ ٠‏ 


وان الم انرا لواحت متها اقرع ,وتيا 
وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة ٠.٠‏ وان 
كان احدهما قداصابها ٠‏ فان كان هو المقر له 
او كانت لم تقر بواحد منهما فلها المسمى لأنه 
مقر لها به ٠‏ وهى لاتدعى سواه ٠‏ وان كانت 
مقرة للآخر فهى تدعى مهر المثل وهو يقر لها 
بالمسمى » وإصطلحا فلا كلام ٠‏ وان كان مسر 
المثل أكثر حلف على الزائد. وسقط ء فإن: كان 


المسنى أكثر: فهو مقر اط 
فلا تستحقها ٠‏ 
مذهب الزبدية : 

الاقرار فى النكاح : 

يشترط. فى الاقرار (1) بالتكبباح الشروط 
الخمسة الأولى السابقة ؛ ويشترط فيه مع هذه 
الشروط تصادق الطرفين المقر والمقر به على 
الاقرار ودكفى فى التصادق السكوت كما فى 
الاقرار بالنسب على ما تقدم 'وأن لا ييكون 
هناك مانغ منقيام النكاح يبن الطرفين فلاتكون 
المرأة محرمة على الرجل يسبب من اسسياب 
التحريم ولا يكون تحت المقر من يحرم الجنيع 
كيبا فين لذن عيا كاكت زررعته أد عبهين 
أو خالئها "ولا أربع سواها ولا من قد طلقها 
ثلاثا والا لايصح الاقرار ٠‏ وقال البعض أنه 
شخرط /السنة العتغيرة والصغير تضداق الول 
امتااشو قن اقرارهاء ول رويث الفقة 
لاثبات النكانح وكذالك الامة لابد لشبوت التكاح 
بالاقرار أن يصدق السيد على الاقرار' ٠٠‏ وآما 
بالنسبة للكبيرة فهناك خلاف أيضا والمذهن 
الغلا مقن عدق الوالى خعي الاقرار بالنكاح 

من أأر وتجيق مع مصادقة الاخر وآن كان الولى 
عن معدى قدا وات الولي كاد كانيا البطا 
حال التزوبج ٠‏ 


اقرار المتزوجة بالنكاح لآخر : 

وذات الزوجاذا أقرت ا سي و 
وصدقها الرجل الأجنبى فى اقرارها مع ارتفاع 
الموانع بأن لاتكون تحته أختها ولا أربع سواها 
ولا يكون قد طلتها ثلاثا بأنه يوقف أحكام 
اقرارها حتى تسبن من الزوج الذى هى تحله 
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3 0" الاقرار 


اذ لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتهما 
بالأول قاممة والزوجية ثبت بينها وبين الاول 
اما باقرار سايق أو ببينة وحكم حاكم بتاءعليها 
أو بعلمه او بشهرة أو باختصاص ومخالطة 
لاتكون الا بين الزوجين بشرط أن لايكونا 
من نوى الريبة والتهمة ٠٠‏ ومادامت مع الاول 
فانه لا حق لها قبل واحد من الزوجبين أما 
الخارج فلأنها كالناشزة عنه لاتعاشره واما 
الداخل فلانها مقرة أنه لابجب عليه ثىء .٠‏ 
فان بين الزوجان وأرخا فللمتقدم منهما ٠‏ وان 
أرخ احدهما فقط حكم له بها وان أطلقا حكم 
بها لمن هى نحته لأنه دليل المتقدم وهى فى ,بد 
نمسها فلا يقال بينة الخارج أولى ٠٠‏ وترث 
الخارج لتصادقهما على الزوجية بينهما ولا ترث 
الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا واذا 
مانت لم يرث الخارج منهما شيئا ويرثها الداخل 
أن الظاهر. معه ولا برث مما ورثنه من الخارج 
لأنه مقر على تهشسه بأن لا زوجية 
يفنا وه رايد لا صفق هقينا 
ويرده لوارثه الخارج اذا قبضه مع حصته 


٠ منها‎ 


الاقرار بنكاح ماض : 

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن تدعى 
امرآة أنها زوجة لمورث جماعة ٠‏ وقالوا كنت 
زوجته من قبل + والآن لا نعلم بقاء التكاح الى 
وقت الموت وآأنه لايصح انكارهم وتثب تالزوجية 
لاقرارهم بها فى الماضى فيستصحب الحال 
57 سق الأوحنة اذ الأضل تقار ت.» 
وشبت لها المهر والميراث فان قال الورثة لانعلم 
ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن اقرارا منهم 
بالتكاح لجواز أن يكون الولد من وطء بشبهة 
او غلط ٠‏ ولابقر المتصادقان على عقد باطل 


تصادقا علبه نحو أن يقر أنه بغير ولى وبغير 
شهود ٠‏ أما لو تصادقا على عقد فاسد نحو أن 
يقر آنه بغير ولى أو بغير شهود ففى أقرارها 
عليه بخلا: ين الغلماء. فسند. الم يد الله أ تهيا 
بقران عليه ولا يعترضهما حيث كان مذهبهما 
اعتبار ذلك أو كانا جاهلين حال العقد الا أن 
بترافعا فيقضى ببنهما الحاكم المترافع اليه بسذهبه 
من التفريق ببنهما أو عدمه وهذا هو المذهب ٠‏ 
وعند الهادى لاشران على ذلك وهو ا خلاف 
المذهب ٠‏ 


مذهب الامامية : 


لو ادعى زوجية )١(‏ امرأة فصدقته حكم 
بالعقد ظاهرا ‏ لاتحصسار الحق 
فيهماأا ++ وعمبوم اقفرر على 
أنفسهم جائز ٠‏ وتوارثا بالزوجية لأن ذلسك # 
من لوازم ثبوتها ‏ ولا فرق يبن كونها غريبين 
أو بلديين ٠٠‏ فلو أعترف أحدهما خاصة قضى 
عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر آم لا ٠‏ 
فيمنع من التزويج ان كان امرأة ومن أختهما 
وأمها وبنت أخوها بدون أذنها ٠٠‏ ويشبت عليه 
ما أقر به من الممر ٠‏ وليس لها مطالبته به وبجب 
عليه التوصل الى تخليص ذمته ان كان صادقا 
ولا نفقة عليه لعدم التمكين ٠٠‏ ولو أقام المدعى 
بينة أو حلف اليمين المردودة مع تكول الآخر ‏ 
تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين 
الله تعالى العمل بمقتضى الواقع ٠٠‏ ولو انتفت 
البينة ثبت على المتكر اليمين ٠٠‏ وهل له 
التزوبج الممتنع ‏ كاخت الزوحة وآمها اذا كان 
المتكر الرجل ٠‏ وكتزويج المرأة بغيره اذا كانت 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
بح ؟ ص "ال وما بعدها . 


الاقسسرآر /ا5 


هى المنكرة ‏ على تقدير الاعتراف قبل الحلف 
نظر من تعلق حق الزوجية فى الجملة ٠‏ وكون 
تزويحها بمنع من نفوذ اقرارها به على تقدير 
رجوعها لأنه اقرار فى حق الزوج الثانى ومن 
عدم نبوته وهو الأقوى فيتوجه اليمين متى طلبه 
المدعى كما ,يصح تصرف المنكر فى كل ما بدعيه 
عليه غيره قبل ثبوته استصحابا للحكم الساق 
السترم لامر أو لاستلزا م ال هته ارح في 

بعض الموارد 2 أو آخر الاحلاف 
ثم ان استمرت الزوجة على الاتكار فواضح ٠‏ 
وان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بعيره 
لم يسمع بالنسية الى حقوق الزوجة الثاية 
علبها وفى سماعه بالنسبة الى حقوتها قوة ‏ 
فيحكم عليها فى جميع ما استحقت على الزوج 
الثانى من النفقة والكسوة والميراتُ منه بعد 
الوفاة بأنها زوجة للأول ٠‏ وكذا الحكم عليه 
بجميع ما يستحق عليها الزوج الثانى من الوطء 
وابتائر لماعت فى نضاتها. والمرنأث يعد مرزتها 
بأنها زوجة للثانى ‏ اذ لامانع منه فيدخل فى 
عموم جواز اقرار العقلاء على اتفسهم ٠٠‏ وعلى 
هذا فان ادعت انها كانت عالمة بالعقد حال دخول 
الثانى بها فلا مهر لها عليه ظاهرا لانها بزعمها 
بغى ٠‏ ؤان ادعت الذكر بعده قلها ممر مشل 
للشبهة ‏ ويشكل فيما لو كان مهر المثل ازيد 
من المسمى فان الازيد يرجم الى الاقرار بحق 
الغير فينبغى ثبوت أقل الأمرين من مهر المثل 
والمسمى وحينئذ يرثها الزوج الثانى لعدم تفوذ 
اعترافها فى حقه ٠‏ ولا نرثه هى لاعترافها بآنها 
زوحة الغير وهذا بجرى على تقدير دعواما 
العلم وعدمه ‏ واذن فيرثها الزوج ولاترثه هى٠‏ 
وفى ارث الأول مما يبقى من تركتها بعد 
نصيب الثانى نظر : من نفوذ الاقرار على نمسها 
وهو غير مئناف ومن عدم نبونه ظلاهرا مع أنه 


اقرار فى حق الوارث ‏ ويسكن أنه فى وقت 
اقرارها لم يكن للوارث حق ليكون اقرارها 
فى حن الحو ٠ن‏ رضت العراي إن الوازلة 
أنما يمنع حينئذ بالاقرار السابق فهو اقرار 
يقتضى سقوط حقه فيما بعد فتأمل ٠‏ 

وجساء فى رائع الاسلام أنه 
اذا (ا) اعترف الزوج بزوجية امرأة 
فصدتقته أو اعترفت هى بزوجيتها له 
فصدقها قضى بالزوجية ظاهر! وتوارثا ولواعترف 
أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر ٠‏ 
مذهب الاناضية : 

وان ادعت المرأة زوجا فأتكر كلفت بيانا 

أى الاتيان ببينة ٠‏ وليس لها عليه مكنة 
ولا حقوق فى مدة الأجل ان اجل به أى أن 
اعلت أجلا للاتيان بالبيان على ما ندعيه عليه 
من الزوجية وانما لم تكن لها عليه مؤنة ولا تفقة 
فى مدة الأجل لأنها المدعية لمنا تثبت الما به 
النفقة عليه وهو الزوحية اذ انها هى المعطلة 
لنفسها فى تلك المدة لا هو ٠‏ فان لم تحد 
ليس بزوجها وقيل لا سين عليه ولا رجوع 
لها عليه بالتفقة أن انت سيان ٠٠‏ واذا تيقنت 
أنها زوجته فى الواقع ولا بيان لها عليه وحلفه 
الحاكم فالمتبادر أنها لاتدرك عليه أن نطلقها ٠‏ 
فتكون كالتى عجز زوجها عن تفقتها أو غاب 
عنها زوجها ولم تكن له مال حيث تنال منه 
النفقة فيطلتها الحاكم ولو على شك منه فى 
كونها زوجة له للضرورة ٠‏ أو بجبره على 
الطلاق للضرورة ويسقط عنه ما لازم المطالق 
من تمقة وارث وولد فيقول له بعد أن يحلف 
00 ا ل ا 


0" 0 الافنرار 


فى العدة ومن أن ترثك ومن الولد .. وأن 
شاء حلفه من أول مرة بالطلاق بأن يقول له : 
قل : لئن كانت زوجتى لهى طالق وذلك فعلا 
بعطلها ٠٠‏ ولزم انفاق جاحدة للزوجية وكسوتها 
وسكناها على مدعى الزوجية عليها فى الأجل 
ان ضرب له أجل فيأتى بالبيان على ما بدعيه 
عليها ٠‏ لانها ولو جحدت ما ,بدعيه وتقاضت 
لاسطل ذلك حقوقها لأنه قد عطلها بأدعائه 
الزوجية عليها ٠‏ ولا بحل لها ماله أن صدفقت 
فى جحودها فى الواقع الا أن لابخلى سببيلها 
ونتمسك بها بغير حق ٠٠‏ فان طلبت اليه حميلا 
بالتفقةو نحوها أو يمينا بالطلاق ثلاثا أو طلافا 
لاتصح فيه الرجعة أو اظهارا أو ابلاء أو أن 
بجعل الأمر لها بيدها تطلق تفسها ثلاثا أو بائنا 
أو أن يجعل لها الخيار بأن لم بأت بالبيان 
المؤجل له الى الأجل المحدد فلها ذلك . 
فيحلفه الحاكم أنه ان لهإبآت باليسعه بان 
الى ذلك الأجل فهى طالق ثلاثا ٠‏ فان حلف ولم 
بأت بالبيان الىالاجل طلقت ثلاثا ٠.٠‏ وهذا 
دناء على أن من قال : زوحته طالق ثلاثا فقد 
طلتها ثلاثا ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا مراده 
بالطلاق ثلاثا لانه أقوى لها .٠‏ وما ذكره من 
التحليف بالطلاق خلاف الأصل ٠٠‏ وذكروا 
أن القاضى اذا حلف الخصم به عزل ٠‏ وكذا 
الظهار. والابلاء والتحريم: ونحو ذلك مثل هذه 
المسألة ومثل أن شكر البيغ فيحلفه بالطلاق ما 
باع وانما أجازوه فى هذه المسألة للضزورة ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ أبو الربيع سليمان بن هارون 
عن ابى سهل عن ابى بحبى الورقى أنه قال : 
أذا ادعى الرجل الى المرأة أنها زوجته فطلبته 
المرآة الى الحاكم أن ,حلفه لها بطلاقها ثلانا 
وان لم بأت ببينة الى أجل ,ؤجله له 
فلها ذلك ٠‏ وقال أن شسسيوخ زمانه 


إشعلون ما يستفاد منه جواز ذلك وهو أن المرأة 
اذا ادعت على رجل أنه زوجها فأجلها الحاكم 
أجلا تأتى فيه ببينتها ثم طلبت الى الحاكم أن 
بحلفه لها بطلاقها ثلاثا ان لم ,يوف عند الحاكم 
عند الأجل لتقيم عليه يبنتها ليحكم عليه 
بلوازمها من تفقة وتحوهما ‏ فلها ذلك 
وحلفت هى له أن لم يبين أى لم يأت ببيئة على 
أدعائه الزوجية ٠‏ وقيل لا ٠‏ والمشهور الخلف ٠.‏ 
وانما'حكم عليها بالحلف لأن اليمين حق له 
عليها لانكارها الزوجية ‏ قال فى الديوان 
واذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته او ادعت 
امرأة على رجل أنه زوجها ٠‏ فعلى المدعى البيان 
وعلى المنكر اليمين ٠‏ وكذلك ان ادعى الحى 
منهما التزويج على ورثة الميت منهما ٠.٠‏ 


وان جحدت المدعى عليها دعوى الزوجية 
ولا بينة للمدعى ثم مات فاكذبت تفسها 
وصدقت دعواه أى أقرت بالزوجية فقيل ترثه 
وهو الصحيح فيما ,ظهر لأنه مات على ادعاء 
الزوجية ‏ وتصديقها اباه بعد الاتكار ولو بعد 
موته ومع الرغبة فى الارث اقرار بالحق بعد 
انكاره فضعفت التهمة لأنها أقرت بما أدعاه 
خصمها وهو الزوج ٠‏ وقيل لا ترثه لأنها متهمة 
فى اقرارها بارادة الارث ٠‏ وهو المتبادر ٠.6‏ 
كيف ترجع الى خلاف ما حكمت به على تفسها 
وقيل : أن حلفها بعد جحودها ثم مات لم ترث 
لان تحليفه اباها قطع لخصومتها وتسليم لها ٠‏ 
فموته .بعده موت على عدم ادعاء الزوجية 
فتصديتها بعد لارنفعها ٠٠‏ وكذا منكر لمدعية 
الزوجية ان.مانت وصدقها بعد موتها أو أنه 
طلقها ثلاثا أو بائنا أو انها حرمت أو فاداها أو 
الى أو :طاهر جديا وناك انكو يولة ماق لياه 
ثم مات فاكذيت تفسها كذلك أى مصدقسة 


لاتكاره على الحلف ٠‏ ومن بين فى المسألتين 
بعد اتكاره وموت صاحيه ورث بلا اشكال ٠‏ 

وان اختصم رجلان أو اكثر فى أمرأةفادعى 
كل منهما انها روخته كلنا بيانا أى الأيبان 
باليينة على ما بدعيه فمن أتى ببينة تشهد له فهى 
له وان أتى كل منهما ببينة على مايدعى كلفا 


ا س0 


تعد قن جين اروقه انه له نواد ل كن 
تار بخلأحدهما أصلا أو ؟تحدالتاريخفيهما أجيرا 
على تطليقها بائنا أو ثلاثا ٠‏ وحلفت لهما أن لم 
يبينا ٠‏ وقيل لا تحلف ٠‏ وان بين آحدهما لم 
تحلف للآخر ٠‏ فان صح البيان لأحدهما فهى 
زوجنه ٠‏ وقعد فيها أى كان فيها أصلا من أقرت 
به منهما ويدخل عليها الا أن يقول الآخر : لى 
بيان فانه يؤْجل له ولا يدخل بها :من أقفرت 
به وان بينا ولا تاريخ لهما أو كان لهما تاريخ 
متحد فآقرت لاحدهما فالذى عندى انه لايكون 
الذى أقرت له عأقدا فيها أى لا يكون أصلا 
فيها لأنه بلزم كلا منهما أن يطلقها بائنا ٠‏ وقيل 
لا بقعد بأقرارها فيها وهو الصحيح عندى ل 
وكذا شبت لمن آقر له فيقول الحاكم قعد فيه 
فلان ولا بحكم جزما بأنه له ان ادعيا رقيقا 
فأقر باحدهما على الحلف ٠‏ وكذا فى مسألة 
الزوجة «وقيل هو لمن بيده ان كان بيند 
أحدهما ٠‏ وقيل نصفان ٠‏ ' 

وأما السلعة فهى لمن بيده ان لم ببينا 
وان بين من ليست بيده فهى له ٠‏ وان بينا وهى 
فى يد أحدهما فهى له لرجحانه باليد ٠‏ وقيل 
للآخر لأن كونها بيده مانع لبيانه مثبيت 
لعقوده فيها ٠‏ والبيان مقدم على القعود فكانت 
للآخر المبين وقيل نصفان (') ٠‏ 


. شرح النيل جه 5 وما بعدها‎ )١( 


اقرار المحجور عليه : 

يشترط لصحة الاقرار أن يكون المقر 
ريمسو راعله .ما يسم من هاذ التضرفات 
التى أقر بها فان أقر السفيه أو المدين المحجور 
عليهما بمال فان الاقرار نتوقف فى آثاره 
وما بترتب عليه من أحكام الى ما بعد النحجر 
وزواله ٠‏ وذلك لقيام أهلية المقر المصمححة 
لعبارته وقت الاقرار غير أنه وجد ما لمع 
من نرنيب آأثر الاقرار عليه وهو الحجر ٠‏ فاذا 
زال المانع ظهر آثر الاقرار ٠‏ 

والححر معناه شرعا مع التصرف 
القولى ٠٠‏ أى أن العقود لا تنشاً نافذة تترتب 
عليها أحكامها التى رانيها الشارع عليها ب 
وكذلك سائر التصرفات ٠‏ فلا يمضى الشسارع 
تصرفا للمحجور عليه مادام ذلك التصرف داخلا 
فى : نطاق الححر ٠٠‏ وسيب الحجر ضعف فى 
تقدير المحجور عليه اما سال هنا أو عته ٠‏ 
وأما لحق:غيره بسبب استغراق الدبو ذلامواله 
وقد ذكر الزطعى الحنفى فى كتابهتبيين الحقائق 
أن أساس الحجر هو ضعف العقل فقال : 
أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر أشرف خلق 
وجعلهم بكمال حكمته متعاونين فيما يمتازون 
به عن الأثمام "وهو العقل ونه سعد" من ستعد» 
وذلك أن الله تبارك وتعالى ركب فى البشر 
العقل والهوى ٠‏ ركب فى الملائكة العقل دون 
اليوى ٠‏ وركب فى البهائم الموى دون 
العقل .٠‏ فمن غلن من البشر عقله على هواه 
كان أفضل من الملك لما بقاسى من مخالنة 
الهوى ومكابدة النفس ٠‏ ومن غلب هواه على 
عقله كان أردا من البهائم ٠‏ قال تبارك 
وتعالى «انهم الا كالأنعام نلهم أض ل سبيلا» 


1/4" الاقسسسبرآر 


فجعل بعضهم ذوى النهى وجعل متم أعلام 

الدين وأئمة الهدى ومصابيح الدجئ ٠‏ وابتلى 
ينا اقياء .من أبنات الردئ كالعنيون 

الو لعدم العقل والصغر والعته الوجبين 

لنقصانه فجعل تصرفهما غير .نافذ بالحجر تعليهما 

ولولا ذلك لكانت معاملتهما ضررا 0 

نعاملهما مالهما باحتياله الكامل ٠‏ وجعل لهما 


من بنظر فى مالهما أنظرا خاصا وعاما ٠‏ وأوجب. 


عليه النظر لهما ٠‏ وجعل الصبا. والجنون سبيا 
اندر علرونا :+ <وكان: كن ذلك مه رحيسية 
ولطفا (0 ٠‏ 


أما ضمان الأفعال فيكون فى مال المحجور عليه 
ولا سأل عنه غيره ٠‏ ا 


والمحنون والمعتوه ٠‏ والسفيه وذو الغفلة ٠‏ 
والمدين ٠‏ ولا خلاف بين المقهاء ة فى العسر 
على" بعض هؤلاء واختلهوا فى 
للبعض. الآخر ويذكر بعض كرائة الحتف ىأ نه 
بحجز على ثلاثة آخرين غير المذكورين عند 
أبى حنيفة ٠‏ وهم :الطبيب الجاهل ٠‏ والمفتى 
الماجن واللكارى المفاتس ٠.٠‏ والحجر على هؤلاء 
لنع ضرر عام يصيب الناس فيفسد أبدانهم 
:وآدبانهم وأموالهم. ٠‏ :وليس المراد هنا الحجر 
الحسى. بأن يحول ولى الأمر بينهم وبين الناس 
لارى الحجر الا على ثلاثة : المفتى الماجن 
والطيب الجاهل والكارض المفلس إليس المراد 


6 تنيين الحقائق ىج 8 5 
6 بدائع الصنائع ىج 1 "ص 55لا . 


منه حقيقة الحجر وهو المعنى الشرعى الذى يمنعم 
تقو التصرز آلا تر آن النتى لى أفنتى 
بعد الحجر وأصاب فى الفتوى جاز ولو أفتى 
قبل الحجر وأخطأ لابجوز ٠‏ وكذا الطبيب لو. 
باع الادوبة بعد الحجحر نفذ سعه ٠‏ فدل ذلك 
على أنه ما أراد' به الحجر حقيقة وانسا 
أراد به المنع الحسى أى بمنع ولى الأمر هئولاء 
من عملهم حسا لأن المنم من ذلك من ع باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 
7 لك ايد 
فى الشربعمة درجتي بان : صغر لا يكون, 
معهه تمييز أصلا ٠‏ وفِبه بكون 
الصغير.فاقد الأهلية فلا يصح منه تصرف قط 
وتكون عبارته ملغاة لا اعتبار لها شرعا وصعر 
معه نمييز ٠‏ وفيه تكون عبارة الصغر معتبسرة 
شرعا وتكون تصرفاته القابلة للتفسع والضرر 
منعقدة ويتوقف تماذها على اجازة من لهالولاية 
المالية عليه ّنه ناقص الأهلية والصبى امسق 
هو.الذى بلغ من السابعة للحد الأدنى للتمسيز 
فى الكثير الغالب ٠‏ وقد بحصل أن بجاوزها 
ولا تمييز مادام لا يعرف معانى العقود 
ومقتضياتها فى عرف الثاس ولا ادعرف الغين 
والكسب ٠٠‏ والتصرفات بالنسبة للصبى المميز 
ثلاث أقسام : ا 


0 

من غبر عوض والوصانا والاستحقاق فى 

الأوقاف دون مقايل ولا الترام ٠‏ وهذه تجوز 
من الصبى المميز دون حاجة ١‏ اذن الولى ٠‏ 
ا ش 

بأنواعها والطلاق والعتق: 9 وهذه الاتجوز 


٠‏ الاأقفسرار ْ و" 


د زها الولى المالى ٠‏ لأنها : 


لا تجوز من الولى ولا يملكها فلا يملكاجازتها 
لأن ولاته للمصلحة ومقيدة بها ولا مصلحة فى 
هذه التصرفات ٠‏ فصدز التصرف قيها ‏ باطلا ٠‏ 

والثالتك.: ا 0 

'تصرفات دائرة بين النفع والسزن + ونه 
تصح من الصبى الميز وينفذ تصرفه فيها ولكن 
توقف تفاذه على اجازة الولى المالى ٠‏ فان 
أجازها تفذت وان لم يجز بطلت ٠١‏ وانما تكون 
الاجازة مقيدة اذا لم نكن فى التصرف غبن 
فاحسن لأن الولى لا يلك التصرف بالغبن 
الفاحش فلا يملك الاجازة فيه ٠‏ ولأن الغبن 
الفاحش تبرع بالزائد وهو لا بملك التبرع لأنه 
ضرر محض ٠‏ فينعقف د التصرف باطلا فى 
ذلك ٠٠‏ 0 

ومن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
البيع والشراء والاجارات وغيرها من التصرفات 
التى تعد من قبيل الميادلاءت المالية ولجواز 
التصرفات المالية من الصبى الميز باجازة الولى٠‏ 
أجيز للولن*المالى أن بأذن للصبى المميز فى 
التجارة وحينئذ تجوز له كل التصرفات الالية 
التى تعش 'من أعتون التخارة وعادة التخبار 
و يعجر ى .ينهم الخد والمطاء» 


وشتهى هذا الدذور بالنسبة للصغير المميز 
بالبلوغ الشرعى ٠‏ ومن اللو بالنسبة للزواج 
والغقد فيه والولاية على آلنفس وما يتصل بهما 
غير سَحْ الرشد المالى فان سن الرشدالمالى يتبع 
نظام المحاكم الحسبية ويعمل به فى كل ماتختص 
تنك المحاكم تالنظر فيه من مسائل الولاية المالية 
على القصر وعديمى أو ناقصى الأهلية وما يتصل 
نذلك ولتقدير هذاء::للسن أصل فى الفقه وأما 
الزواج والولاية على الفس وما يتصل بذلنك 


منا 'تنظره محاكم الأحوال الشخصية فينطيق. 
الجديه سن الاو ها جام فى ااتجسير 
أبى حنيفة وأرجح الأقوال فى هذا الشأن 
البو فى امه انض مين اديب 
يكون ببلوغ الحلم أو سن التناسل وظهنور 
أعراض الرجولة على الغلام وأعراض الأنوثة 
على الفتاة ٠‏ وأدنى سن لهذا النوع سن العاووع 

هو اثننا عشرة سنة بالنسبة للغلام وتسع 
بين بالنسبة للفتاة واذا لم تظهسر الامارات 
وفنضت: مدة"فآنه يكون البلوغ بالسن وهو 
حصن عشرة مببه بالنسية للغلام: والمتاة مقا+ 
وهذا عند الصاحبين أ أبي بوسف ومحمك ٠.٠‏ 
وعند أبى حنيفة البلوغ ثماني عثرة نسسنة 
بالنسبة للغلام وسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة 
والمفتى به هو مذهب الصاحبين وهو المعمول 
به فى المحاكم ٠‏ فالولاية على النفس تنتهى فى 
هذه السن فيعيش بعدها الغلام كما يشاء الا اذا 
كان نخثى عليه الفساد وسن الزواج عااعي 
هذه السن فيجوز للفتى والفتاة مباشرة عقد 
الزواج بنفسه فيها ولا يتولى غيره عنهالابتوكيل 
منه ٠‏ ولا سلطان للمحاكم الحسبية على ذلك ٠‏ 
ولكنها نستآذن فى الزواج بالنسبة لالقاصر 
نالا اق الاق سنه أقل من احدى وعثرين 
سنة اذا كان له مال نديره وتشرّف عليه تلك 


المحاكم لينكن الاتفاق على ما بقتضيه الزواج 


من اعدادجهاز أودفع مهر وليس لأحد أن ينازع 


أمام فحاكم الاحوال الشخصية ويزعم عدم 
صحة عِقدٍ الزواج لعدم توافر سن الرشد 
هق الضنبى 0 دون حاجة الى اذن الولى ٠‏ 
الكافى فى الغلام أو الفتاة .٠‏ والمعتبر فى التقدين 
السينة الهلالية أما بالنسبة: لدفع المال.الى الصبى 
الذئ يلغ فان شرط الدفع ليه شرعا هو الرشد 
الذى. 'نتبين اتنيجة التجربة :وزالاختبار..كما 


صرحت بذلك الآبة الكريمة « وأبتلوا اليتامى 

حتى اذا بلغوا النكا- ح فان آنستم منهم رشدا 
0 اليم أموالي. 6 ٠ه‏ وقد فسر ابن عباس 
الرشد آنه صلاح العقل وحفظط المال ٠‏ وذلك 
بختلف باختلاف الاشخاص والبيئات ٠‏ فكلما 
تعقدت المعاملات ودقت نظم الاقتضاءتآخرالرشد 
والندرة على المحافظة على المال من الضياع ٠‏ 


جاء فى شرح القانون المدنى للمرحوم 
فتحى زغلول باشا « المولود يولد فاقد الأهلية » 
ويبقى كذلك الى أن يبلغ سن التمييز ثم يدخل 
فى دور جديد هو دور التمييز الا ان عقله 
وملكاته لايزالان غضين فلا يقوى على تقدير 
الأثقال: :القن تصدو عه أو سبي ناي ] 
بالتقدير صحيحا ٠‏ ثم هو لا يصل الى هذه 
المرنبة الا بعد ان تنضج قوته العاقلة ويكون 
له بعض الخبرة حتى يمن على ادارة أمواله 
بنفسه ومعلوم ان بلوغ هذه المرتبة لا .يتم 
للجميع بصورة واحدة ولا فى زمن واحد ٠.٠‏ 
بل هم مختلفون فى ذلك اختلافا كبيرا .. الا 
أن منافع الناس وضرورة الأمن فى المعاملات 
والحاجة الى وضعحد تنتهى اليه حال الانسان 
وبخرج سلوغه من دور التردد الى دور العمل٠‏ 
كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى يخلص فيه 
كل واحد من ذلك الحجر ٠‏ وتنم له الاهلية ٠‏ 


والشرائعم مختلفة فى تقدير هذا الزمن-٠‏ 
فمنها ما جعله اثنى عشرة سنة للاتثى وأربسع 
عشرة سنة للذكر كما فعل الرومانيون فىالبداية 
منذ كانت الأمة فى نشآتها الاولى ساذجة 
الأخلاق قليلة العدد أيام ان كانت المراقيبة 
شديدة فى مراقبة الأولاد ٠‏ وكانت الرواط 
العائلية قوية كافية لحمايتهم وتدارك ماقد 
فرط منهم من الأعمال قبل استفحال الضرر ء* 


فلم يكن من باعث بحمل الشارع على الابطاء 
بمنع الاهلية الكاملة والولد محوط مذه 
العنايات كلها فلا ازدحم المجتمع بأهله وكثر 
المال وتنوعت الرغيات والمطاب وتشعيت أعمال 
الانسان وامتدت اطماعه الى أبعد من داره 
وعشيرته ووهن رباط العائلة بضغط 0 
الؤثرات تفرك بمصار. التمتعال .تار اإاغاد 
واضطر الشارع الى . تأجيل زمانها 0 


خمسا وعشرين سنة ومن الشرائم ما وقى. عند 
الحادة والعشرين ٠‏ ومئها ما اقتصر على 
تسم عشرة سلة ٠٠‏ 


وقد كان الفقهاء المسلمون ينظرون الى 
الرشد الذى جعله القرآن مناط دفم اموال 
اليتامى اليهم نظرة تقديرية وبتركون امرالتقدير 
الى القضاء وتنيجة لاختبار فعل البلوغ ٠‏ ولكن 
جاء المشرع المصرى فجعل سن الرشد ثمانى 
عشرة سنة مستا نسا بآراء بعض الفقهاءالمجتهدين 
فى تحديد سن البلوغ ٠‏ وكان العمل على ذلك 
فى المحاكم ثم فى المجالس الحسبية الى مسنة 
9 حيث رفع هذا السن الى احدى. وعشرين 
سنة فى القانون الصادر فى ١‏ اكتوير سنة 
”9 بالنسبة للولاية المالية فقط أما بالنسبة 
للولاية على النفس والزواج وما تتصسسل 
بذلك مما جحو اماي العم طبه 
أرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة بمقتضى 
نص صريح من لاتحتها . وذلك كأن زفاج 
السفيه صحيحا وكان طلاقه واقعا # وكذلك 
الصغير. الذى بلغ البلوغ الشرعى تكون له 
الولاية على نفسه » وتكون الولاية على ماله 
لولى المال ٠‏ 


والجنون مرض بمنع العقل من ادراك 
الأمور على وجهها الصتحيح ويصحبه. اضطراب 


وهياج غالبا ٠٠‏ والمجنونقسمان : مجنوزمغلوب 


لاا فيق ويسمى مرضه جنونا مطيقا وهو الدى. 


بستمر شهرا فاكثر ..٠‏ وهذا يحجر عليه بلا 
كان لافاقته أوقفنات معلومة فهو هى مدة 


افاقته كالعقلاء الزاش دين ٠٠٠‏ وان كانت 


أوقات افاقته غير معلومة ‏ فأنه كو نمحجورا 
عليه : من أوقات المرض ولا كمون كذلك فى 


أوقات الافاقة 000 والمخنون تحجر علية 0 


ثبت جنونه ٠‏ ويستمر الحجبر ما اسسئس 
الجنون ٠‏ ويكون فاقد الأهلية فلا يتعقد 
بعبارنه العقود والتصرفات وقت الحنون بل 
تكون عبارته بلغاة كالصيتتبى غير الممين على 
الصاوت * 


والغته مرض بمنغ العقل من ادر ا كّالأمو رادراكا 
صحيحا كاملا ٠٠‏ والأكثرون أجمعوا على أن 
المعتوه لا يكون الا مميزا فهو كالصبى المميز 
فى التضرف المالى وقد بينا ما يجوز ومالابجوز 
من الصغير المميز من التصرفات والحجر للجتون 
والعته ببتدىء من وقت وحجود السبب وهو 
المرض ٠٠‏ ويزول الحجر بزواله ولو لم بحكم 
به قاض ء وهذا هو حكم الفقه ‏ ولكن قانون 
تنظيم الولاية المالية رقم 504 لشسنة ١50+‏ نص 
فى المادة ‏ 50 منه على أن الححر فى المجنون 
والمعتوه لابزول الا بحكم كالحجر على السفيه 
وذى الغفلة لاازول الا بحكم + ونص المادة : 
« نحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعنه 
أو للففلة أو للسفه ٠:‏ ولا يرفع الخجر الا 
بخكم ) ٠‏ اا 
اليا لق اوسا ساعن 
شئون ماله وتدبيره فيبذر المال وينفقه:.دون 
تدبر ولا تقدير للعواقب ٠+‏ والحجسر على 


السفيه هو رأى جمهور الققهاء ٠‏ وقد خالف 
فى ذلك الامام أبنو حنيفة ونفر من أصحابة 
وللسفه حالتان : أحداهما ٠‏ السفقه الذى 
بصاحب البلوغ ويقترن به ويستمر بعده ٠٠‏ 
وثاتهما ٠‏ السقه الذى بطرأ بعد أن يلغ 
الشخص رشيدا والمقرر أنه اذا بلم النسخص 
سفيها فقد اختلفوا فى مدى منعه من ماله ومن 
العقود والتصرفات ٠‏ فقال أبو بوسف : أن 
الحجر الذى كان قائما عليه قبل البلوغ يسبب 
الصغر يزول بالبلوغ » ويثبت عليه حجر آخر 
سيب السفه وهذا يكون بحكم القافضى 
ولا تكون الولابة عليه للأب أو الجد كمسا 
كانت قبل البلوغ بل تكون لمن يقيمه القاضى 
وليا عليه كالأب أو الجد أو غيرهما ٠‏ وقال 
أبو حنيفة لا حجر عليه بعد البلوغ نحصكم 
القاضى ٠‏ ولكن بمنع منه ماله فققط الى 
أن بالغ الخاسسة والعشرين وهذه 
احدى الرواتين عنه. وقال محمد 
والشافعى لايزول الحجر الذى كان قائما عليه 
وقت الصغر بالبلوغ سفيها ويستمر هذاالحجرء 
ويكون الولى عليه بعد البلوغ هو من كان وليا 
عليه فى حال الصغر قبل البلوغ فقد وافق 
أبو حنيفة ساثر الفقهاءفى أن ماله لا يدفع اليه 
اذا بلغ سفيها ٠‏ آما جواز نصرفاته وعقوده ففيه 
عنه رواتان ٠٠‏ 


الأولى : 
| انه لا يمنع من العقود والتصرفات بل 
تجوز منه لأن منع المال منه انما كان للعجز 
عن صياتنه وحسن التصرف فيه لا للحجر عليه 
وعدم جواز نصرفاته ٠‏ 
والثانية : 


ان عقوده وتصرفاته لا تنفذ حتى يرشد 


// الاقسرار 


وتسشر هذه الحالة بالنسية لهذا السفيه عند 
الامام أبى حنيفة الى أن يبلغ الخامسة والعشرين 
من عمره فاذا بلغها سلم اليه ماله وترك يتصرف 
فيه ويباشر العقود والتصرفات.ولى. كان ببفيها 
مادام عاقلا ٠‏ وذلك لأن المنع كان للتعديب 
والتقويم وببلوغه هذه السن قد تجاوز الحد 


ا ا ا 


الحياة دروسها ‏ ولقد قال رضى الله عنه : اذا 
بلغ الخامسة والعشرين احتمل ان يكون جدا ٠‏ 
فآنا استحى أن أحجر عليه ٠‏ 

هذا اذا بلغ الصبى سفيها واستمر معه 
السفه ٠‏ أما اذا بلغ رشيدا وطرأ عليه السفه 
بعد البلوغ او استمر السفه معه بعد بلوغ 
الخامسة والعشرين فهذا موضع الخلاف بين 
أبى حنيفة وجمهور الفقهاء ‏ فأجاز الجمهمور 
ومنهم الصاحبان آبو بوسف ومحمد الحجسر 
عليه ٠‏ ومنع أبو حنيفة وزفر ذلك الحجر ٠‏ 


والاستدلال من الطرفين مبسبوط فى كتب 


الفقه لاداعئ للاطالة بذكره ٠‏ 


ومع ان الصاحبين قد اتفقا على انه بحجر 
على السفيه فآنهما قد اختلفا فى وقت ابتداء 
الحجر ٠٠‏ فقال ابو بوسف : أن الحجر ببتدىء 
من وقت حكم القاضى: به ٠‏ وقبل ذلك لاحجر 
عليه ولو كان السبب وهو الستفه قائمما وتتفذ 
تصرفاته كلها لأن الحجر على السفيه موضع 


من ترجيح جانب الحجر بحكم القضاء ‏ ولأن 
تقدير فقد تختلف فيه الانظار والافكار ٠‏ 
ولا فصل فى ذلك الا حكم القضاء ولأن أمر 
السفيه فى هذه الحالة متردد بين ضررين ضرر 


: الحجر بأهدار كرامته وضياع آدميته ٠‏ أن حبحر 


عليه ٠‏ وضرر ضياع ماله ان لم بحجر عليه 
ال 8 بزن الأمر ويعكيم قبه 


هيوان احور كدو مره 
وجود ألسفه دون توقف على حكم القاضى ٠‏ 
لأن القضاء ليس سببا للحجر ولا شرطا فى 
السبب ٠‏ وانما سببه التبذير واتلاف المال ٠٠‏ 
ومتى وجند النسيب وحجطد الشييتييت 
لا محالة ٠٠‏ ولأن الحجر بسبب السفه كالحجر 
سبب العته كلاهيا علة للحجره والحجسر 
فيهما لمعنى فئ ذات المحجور ٠.٠‏ والحجر فى 
العته ببتدىء من وقت وجوده بالاتفاق فالحجر 
للسفه كذلك ستدىء من وقت وجوده ٠‏ 


وفى أحكام القرآن للقرطبى ٠‏ واختلف فى 
أفعال السفيه قبل الححر ٠‏ فقال مالك وجميع 


أصحابه غير أبن القاسم أن فعل السفية وأمره 


كله جائز حتى بضرب الامام على بده وهو قول 
الشافعئ وأبى بوسف. ٠.‏ وقال ابن القاسم 
أفعاله غير جائزة وان لم يضرب الامام على ,بده 
وقال أصبغ : ان كان ظاهر السفه فأفعاله 
مردودة ...وان كان غير ظاهر السفه فلا ترد 
ا 1 نعود 


مردودة قبل ف ل سد مااحتاج السلطان الى ان 


يحجر على أحد ‏ وقول أبى يوسف أليق 
بنظام التعامل الذى ينبغى أن يقوم على تحديد 
المذهب فقد جاء فى ابن عابدين  )١(‏ وظاهر 


٠ محمد‎ 


)١(‏ أبن عابدين ج ها اص 9؟20159. 
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وذو الغفلة هو الذى لايهتدى الى التسزفات 
الرابحة قيغبن فى البياعات والمعاوضات + وهو 
نتشابه مع السفيه فى التصرفات من حيث فساد 
الرأى وسوء التدبير ٠‏ وان كان السفيه فيه 
ذكاء ويقصد الى الاتلاف غير عابىء ولا مقدر 
نلعواقب ٠‏ وذو الغفلة فيه غياء وضعف كان 
هو النبين قن فنسناة آنه وسيدوة دير 
ولذلك تشأبهت الأحكام .فيها : فأبو حنيفة منمع 
الحجر عليهما ٠‏ والصاحبان والشافعى وأحمد 
أجازوا الحجر عليهما وفى مذهب مالك بالنسبة 
لذى الغفلة قولان أصحهما انه بححر عليه ؟. 

واختلف الصاحبان فى وقت الحجر على ذو 
الغفلة كما فى السفيه ٠‏ فقال محمد من وقت 
حدوث الغفلة وثبوتها ٠‏ وقال أبو بوسف من 
وقت الحكم ٠‏ والراجح قول أبى بوسف 
وموضع الحجر فى السيفيه. وذى الغملة هو 
اتتصرفات المالية الخالصة ٠‏ اما ماعدا ذلبك 
فينا فيه كال اشيدين + 

ونقسم الحنفية التصرفات: بالنسية لذلك الى 
فسسمين: : الأول ٠‏ تصزفات قابكلة للنقض 
لها لل * 
وهذه هى التصرفات المالية ٠‏ وهى موضع 
٠‏ الححر على ' السفيه وذى الغقفلة ٠‏ والثانى 
تصرقات لا تقيل النقض ولا نسدها الهزل ٠‏ 
وهو التكاح والطلاق والمتاق للاثر الوارد فى 
ذلك : ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد التكاح 
والطلاق - والعتاق ٠‏ وعبارة السفيه ومن 
'شابهه فى ذلك كعبارة الرشسيد العاقل على 
سواء ٠‏ فلا حجر فيها عليهما ٠٠‏ ولما فى الزواج 
من جانب مالى بجىء التقيبد فى الالتزام المالى 
لافى أصل العقد ٠٠‏ فاذا عقد أحدهما 
عقد زواجه بأكثر من مهر المثل انعقد الزواج 


ولكن لابازم الا مهر المثل ولا تودى القيمعليهما 
الا مهر المثل لأن الزواج بأكثر من مهر المل 
عتير اسرافا ؤتبذيزا فيدخل هذا الجاب فى 
كنس هواة ضع الحجر ٠.‏ والزواج فى ذاته لايوثر 
ا اا ل 
المهر بفسدها الهزل فكانت مو ضع الححن .٠‏ 
والسفيه وذو الغفلة فى التصرفات المالية 
كالصبى المميزمن حيث اذالتصرفات النافعة تفعا 
محضا كقبول الهيات والوصايا تنفذ منهما 
من غير توقف على اجازة القيم والدائرة بين 
النفع والضرر نتوقف على اجازته ٠‏ والضارة 
خرزا محضا كالتبرعات لاتجوز ولو أجازها 
القيم لأن القيم لابملكها فلا يملك الاذن بها 
واستثئى من ذلك الوصية التى يجوز ان تحدث 
من الرشيد شرعا ٠‏ والوقف على النفس ثم على 
من بشاء ٠‏ فآئهما بجوزان من السفيه وذى 
الغفلة ٠‏ اذ الحجر انما شرع للمحافظة على المال 
والحيلولة دون ان بصير الشخص كلا وعالة 


على الغير او ان بضر ورثته وأقاربه ‏ والوصية 


تضرف يما :يعد الموت خلا تظهر له اتن ولا 
بضره فى حال الحياة ٠‏ والورئة قد حفظ حقهم 
بعدم جواز تتفي ذها فى أكثر من الثلث الا 
برضاهم واجازتهم ٠‏ والوققفف على النفس 
مادام حيا فيه محافظة على ماله من الضياع 
بمقتضى أحكام الفقه الحنفى ٠‏ 


:وقد ذكروا أن السفيه وذا الغفلة كالصبى 


المميز الا فى أربعة ٠‏ أحدها أن تصرف الوضى ٠:‏ 


نى مال الصبى جائز وفى مال المحجور عليه 
( السفيه وذى الغفلة غير جائز ) وثانيها ٠‏ أن 
تصرف المحجور عليه فى التكاح والفلاق 
والعتق جائز ٠‏ وتصرف الصبى فى ذلك باطل ء* 
وثالثها ٠‏ اذا أوصى المحجور عليه بوصية 


أ 


ورابعها ٠‏ اذا جاءت جارية المحجور عليه بولد 
فأدعاه بت نسبه ٠‏ واذا ادعاه الصبى لاشت ٠‏ 

هذه هى حدود الححر على السشضه وذى 
الغفلة بمقتضى احكام الفقه ٠‏ ويلاحظ أنهما 
مكلفان بساثر التكليفات الشرعية من صلاة 
وصيام وزكاة وحج ولزوم كفارات وغير ذلك 
من التكاليف التى كلف بها الشارع العقلاء 
كما انهما مسئولان عن الجنايات التى"تقسع 


منهما مسئولية جنائية كاملة ٠‏ فتنزل بهما. 
الشويات: الالة والبيكنة المرفية على السييك: 


الجنابات والتى تنزل بغيرهما من الكاملين ٠‏ 

ولا بخضع السفيه وذو الغفلة للمحاكم 
الحسبية فى التصرفات غير المالية فله ان يتزوج 
من غير استئذان المحكمة ويطلق كذلك ٠‏ اما 
التصرفات امالية فهى موضع الحجر كما اششرنا 
وكان بحجوز اه ان يقف امواله او بوصى بها 


باذن المحكمة كما كان يجوز له ان نتسلم 


امواله كلها أو بعضها ٠‏ ويتولى ادارتها باذن من 
المحكمة وتحت اشرافها واشراف القيم عليه 
ولما حاء القانون رقم ب لسنة ؟م.ة١ا ١‏ العى 


الأمر الأول وهو حق الوقف والوصية مكتفيا 


بما ذكر فى قانون الوقف والوصية من أحكام 
وقترؤك ولد :اللى الوقب ورشيك الووفة 
بما نضمنه قانونها ٠.‏ اما الأمر الثانى وهو 
حق نسلم الاموال وادارتها وقد بين القانون 
المذكور مايجوز لهما من التصرفات ومايدخل 
فى اعمال الادارة كبيع المحصولات وثراء 
مايلزم لذلك ٠‏ وقيد بعض الأعمال باذن خاص 
كتأجير المبانى والاراضى الزراعية لمدة تزيد على 
ةن وآنة لاتحوز لهمأ التحارة إلا باذن خاض 
لقا" ]ان مدا ولبين النادو نات متو 


حقا أو بوفى دينا الا اذا كان الدين مترتبا على 
عمله اما اذ!' كان سابقا على ادارته فانه ليس 
عليه أن يوفيه الا باذن خاص ٠٠‏ ويعتيسر 
المأذون له بادارة امواله كامل الأهلية فيما أذن 
له فيه وله التقاضى والمخاصمة بشأنه بماتقتضيه 
من مدافعة واقرار ٠٠‏ 

وللمحكمة أن تسلب المحجور عليه حسق 
اذارة الافؤال ف قضيق دائرة الادن من علقاء 
نفسها بعد تقديم الحساب وظهور سوء ادارته 
آق :يطلب الولن أو الوهئ أن عبر هينا مه 
بهمهم أمر المخجور عليه أو بناء على طلب النيابة 
العامة متى تبين أن بقاء الأذن يبعرض أمواله 
لنضياع وفى كل هذه الأحكام كان السقية 
وذو الغفلة كانضبئ القاصر اذا تولى ادارة 
امواله ٠‏ وان الصبى لايتولى ذلك الا اذا بلغ 
تمانى عشرة سنة ٠‏ 


والمدين يرى الفقهاء أن المدين اذا امتنع عن 
اداء دينه مع القدرة على ذلك كان للدائن ملازمته 
وطلب حبسه ويجيبه الحاكم الى ذلك مالم 
ثبت اعساره وذلك لأن مطل الغنى ظلم بحل 
عرضه وعقوينه كما ورد فى الأثر ٠‏ والنقالم 
يجب رفعه ٠‏ فيحمل المدين على رفعه بالحيس 
ألى أن «ؤدى ماعليه لأنه قادر على ذلك وقد 
قرر جمهور الفقهاء ومنهم الامامان أبو بوسف 
ومحمد من أصحاب الامام أبى حنيفة آن المدين 
فى الوضع المشار اليه يحجر عليه ويباع ماله 
لسداد الدين ٠‏ وقد خالف ابو حتيفة جمهور 
النقهاء فى ذلك فمنع الحجر على المدين * ومنع 
بيع ماله لسداد دينه ٠٠‏ ولم بوافقهم الا فى 
حيس المدين القادر. على الأداء وملازمته حتى 
يؤؤُدى ماعليه والحجر .انما يمكون اذا كانت 
لحر سحي كن نالف بوكرو سروه 


ااحجر هو المال الذى. كان للمدين وقت الحكم 


بالحجر أما المال. الذى يكتسبه. بعد الحجر , 


نأقواله تنفذ فيه دون أن يتوقف نناذها على 
اجازةالدائنين ‏ والحجرعلىالمدين لايكون الا 
ن وقت الحكم. به فتصرفاته كلها قبل الحكم 
بالححر نافذة ‏ وقد اتفق على ذلك أبوبوسف 
ومحمد ‏ وقد سار أبو بوسف هنا على اصله 
الذى قرره فى السفيه وهو أن الحجر يبتدىء 
بن كدخ النادى رد دجا خوك لق 
اختلف الحكم عنده فى المدين عنه فى السفيه 
ووجه الفرق أن الحجر على السفيه لمعنى فيه 
وهو سوء ال:دبير وفساد الرأى فأشيه المحنون 
والمعتوه فيكون الححر من 'وقت اه البين 
كنا فينا + .٠‏ اما الحجر على المدين فهو لحق 


العرماء حتى الاتضيع 58 حقوقهم اشلاق 


التصرف له شستوقف على قضاء القاضى بمسمع 
'لتصرف منه لانه من باب العمل على رفسع 
الظلم وايفاء الحقوق فيكون ملزما من وقت 
سذدوره وكل تصرف بعد الحجر لانفد الا 
باجازة الدائنين ٠‏ وان لم يجيزوا لا ينفذ 
<تئ نسدد الدين ٠‏ واقراره بدين فى. همذه 
الحالة لايلزم الدائنين 
زوال الحجر أو هن ماله الذى : استفاده يعد 
السدة ْ 


وفى جوازالحجر علىالمدين بحتج الصاحبان 
أن مضاحة الئاس فى ذلك اذ لو تفذت 
تصرفاته واقراراته لأذى ذلك الى ضياع 


حقوق الذائتين فقد يبيغ امواله يبعا ص ود 


ليهرب من اداء الدين أو بقر بالمال لغير الدائنين 


فتضيع حقوقهم ٠‏ ودفم افلم والأحنياط 
احفظطل الاموال واجب ٠‏ وايضا فان الدبون قد 


٠‏ 'ولكن عليه اداو ه بعد 


فاذا تصرف فيها 0 بعد ذلك يد 


واحتج أبو حديفة فى منع الحجر عليه بأن 
الحجر فيه ضرر كبير ل سوق ضرر 
الدائنين تأخير اديونهم اذ هو اهدار لادميته 
وبسكن الجمع بين حقه فى حرية التصرف فى 
ماله وحق الدائنين فى استيفاء ديونهم ٠‏ 
وذلك بحبسه وحمله على الوفاء وا خوف 
بيع الاموال بيعا صوربا أو الاقرار بها للغير 
أمر غير واقع + وضرر المدين بالحجر امر واقع 
ولا يصح أن بدفعها خوف ظلم يتوقع الى 
ايقاع ظلم واقع ومحقق بالمدين ٠‏ 


وفى جواز بيع مال المدين جبرا عنه لوفاء 
ديونه يقول الصاحبان : أن البيع يجوز اذا 
طلب الدائن ذلك وأمر به القاضى سواء أكانت 
اموال المدين مستغرقة بالديون أم كانت غير 
مستغرقة ٠‏ وبحتجان بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم باع مال معاذ بن جبل فى دين ركبه 
وان عمر بن الخطاب باع مال مدين فى دينه 
وقال : الا انى بائم ماله فقاسم تثمنه بين غرمائه 
بالحصص فمن كان له عليه دين فليفد ٠‏ ولأن 
من بمتنع عن الوفاء بحق واجب عليه ومستحق 
الوفاء يقوم القاضى مقامه فى الوفاء لأنه ظالم 
بأمتناعه ٠‏ وواجب القاضى أن برقع الظلم عن 
الناس وقال أبو حنيفة : لا بحصوز 
بيع مال المدين لوفاء دينه بغير رضاه لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم .٠‏ لا يحل مال امرىء 
مسلم الا بطيب نفس منه ٠‏ واذا كان واجب 
القاضى أن يرفع الظلم ٠‏ فليس البيع متعينا 
طريقا لرفع الظلم ٠‏ اذ يمكن حبسه حتى يؤودى 
٠‏ وقول الصاحبين هو المفتى به ٠‏ 


0 00 الاقنرار 


. ويبدآ فى بيع المال ببيع ما يخقى عليه 
التلف من عروضه ثم مالا يخشى عليه منها ثم 
بيع العقار لأن ذلك أصلح للمدين اذ العقار 
لا برغب فيه فى كل . الأوقات .* وعرضه -للبيع 
قد ببخس. ثمنه ٠‏ قال الزيلعى : والحاصل أن 
لصالح المسلمين فينبغى أن 
ينظر الى المدين كما ينظر الى الدائن فيييسع 
ما كان أنظر اليه ٠ء‏ وبع مابخشى عليه التلف 
أنظر. اليه ٠‏ 


القاضى نصب ناظر 


بقول المالكية فى شآن اللدين : أن المدين 
له ثلاثة أحوال": 


الحالة الأولى : 

أن بحيط الدين بماله قبل التفليس أى 
قبل أن يقوم عليه الغرماء ويحيطوا به ونحبسوه 
أو يستتر منهم وبحولوا يبنه وبين ماله وبمتعوه 
من التصرف فيه وقبل أن بحكم عليه. الحباكم 
بالتفليس بناء على طلب الغرماء كلهم أو بعضهم 
- وفى هذه الحالة لا يجوز للمدين أن نتلف 
شيئًا :من ماله بغير عوض قيما لا بازمه فلا يجوز 
له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا حبس ( وقف ) 
ولا اقرار بدين لمن نتهم عليه ٠‏ واذا فعل شيئا 
من ذلك كان للغرماء ابطاله ٠‏ وبجوز منبه 
التصرفات المالية كالبيع والشراء وللغرماء منع 
هذا المفلس الذى أحاط الدين الحال أو المؤجل 
بماله بأن زاد عليه أو ساواه على الاثمر من 
التبرع وسائر التصرفات التى بذهب فيها المال 
لغير عوض ومن ذلك القرض. وليس منسسه 
كسوة السائل وتفقة العيدين وتفقة ابنه وأبيه 
كما لبعضهم منعه من اعطاء بعض ماله لغريم 
آخر فى دين مؤجل ‏ أو اعطاء كل ما ببده من 


المال لغريم حل دينه أما إعطاء بعض المال للغريم 
الذى حل دينه فلا يمنع منه ٠٠‏ ولا يعتبر اقرار 
هذا المدين بمال لمن نبتهم عليه كابنه وأخيه 
وزوجته التى يميل اليها وصديقه املاطف على 
المختار والأصح وللغريم منعه من ذلك بخلاف 
الاقرار لمن لايتهم عليه كأجنبى ليس بصديق 
ملاطف فآنه يعتبر ولا بمنع منه ٠‏ وله أنيتزوج 
واحدة والظاهر منعه من تزوج مازاد على 
الواحدة لعفته. بها ٠٠‏ ولا بحج حج تطوع وفى 
حج الفريضة خلاف وقول مالك فيه المنعم ٠‏ 

الحالة الثانية : ش 

أن .يقوم عليه الغرماء فيسجنونه أو يقومون. 

وبين ماله ٠‏ ويمنعونه من التصرفات المالية 
فى ماله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء 
ولو بغير محاباه ومن التزوج ٠‏ ولهم قسم 
ماله بالمحاصة ٠‏ 

الحالة الثالثة : . 

أن بححر عليه الحاكم 0 بخلع 
ماله للغرماء لعجزه عن قضاء مالزمه من الدبون 
ونترتب على هذه الحالة أيضا منعهمن التبرعات 
والتصرفات المالية وقسم ماله بين الغرماء وحلول 
ما كان مؤرجلا من ديونه وبحجر عليه الحاكم 
بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم وان طلب واحد 
وأبى غيره. حسعكم عليه ويكون من لم .يطلب 
محاصته من طلب فيما بأخذه من اللال .. 
ولا يفلس الا فى الدين الحال اصالة أو باتتهاء 
أجله الذى كان فلا يفلس فى مؤجل وستوى 
أن .بكون. الدين. الحال كله لطالب التفليس أو. 
قبضه له وبعضه لغيره ٠‏ وكذلك لا فلس الا 
اذا زاد الدين على المال الذى بيد المفلس خلا 
يفلس بدين مساو للمال ولا تهتك حرمته ٠‏ .. 


الاقفسرار ا 


وهذا ينافنى أنه بمنع من التبرعات واذا لم 
يزد الدين على المال ٠‏ ولكن .يفى من المال فى 
بد المدين مالايفى بال وجل من الدين فقال اللخبى 
فلس وهو المذهب ٠‏ وقال المازرى لا يفلس لأن 
الديون الموجلة لا بفلس بها ٠‏ وذلك كمن عليه 
ماكتان مائة حالةومائة مؤجلة ومعهمائةوخمسون 
فالباقى بعد. وفاه المائة الحالة لا يفى بالدين 
المؤجل فيفلس .ولو أتى بحميل ويتسرتب على 
الفلس بمعناه الأخص وهو حكم الحاكم بحلع 
مال المفلس للغرماء ٠‏ وعلى الفلس يمعناه الأعم 
وهو قيام الغرماء وحبسهم اباه أحكام 
أربمة الاول منع المفلس من التصرف المالى 
فى ماله كالبيع والشراء والاجارة ٠‏ وآما منعه 
من التبرعات فأنه بحصل قبل الفلس بمعقليه 
00 احاطة الدين بماله والثانى بيع ما وجد 
من ماله لحق الغرماء ٠‏ والثالث حيسه عد 
. الامتناع غن وفاء الدين مع القدرة على ذلك٠‏ 
أى أن' الحبس انما يكون عند جهل حاله حتى 
إشبت عدم اقتداره لاحتمال أنه أخفى ماله ٠٠‏ 
والرابغ أخذ الغزيم عين ماله الذى بحده عند 
المقلش ٠‏ 
فبالنسبة للحكم الاول يمنع المفلس د 
الأخص من تصرف مالى كبيع وشراء وكراء 
.واكتراء ولو بغير محاباة ولا يمنع من التصرف 
فى -ذمته كما لو.التزم شيئا لغير رب الدين ان 
ملكه ثم ملكه فلا بمنع من دفعه اليه حيث ملكه 
بعد وفاء دينهم ولا بمنع من تصرف غير مالى 
كقليه اانه على كال ١1‏ افيه بي افد المنال 
وطلاقه زوجته وان ادى الى حلول مؤخسر 
الصداق لا فيه من تخفيف المونة عنه ٠‏ والمطلقة 
تحاصص بمئوخر صداقهاسواء طلقهاأولم ‏ يطلقها 
فليس الطلاق موجبا لذلكولا يمنع من ان بأخذ 
بالقصاص ممن: جنى عليه او على وليه عمدا اذ 


0 


ليس مالا بالاصالة لأن الواجب فيه على مذهب 
ابن القاسم اما القصاص أو العفو مجانا ٠.‏ 
وليس للمجنى عليه او عاقلته الزام الجسانى 
بالدية ٠‏ نعم لهم التراضئ عليها وله العفو عن 
قصاص أو حد منا لامال فيه بخلاف الخطأً 
والعمد الذى فيه مال مقرر فللغرماء منعه من 
العفو عن ذلك مجانا ٠٠‏ ويحل بالفلس الأخص 
أى ماكان بحكم الحاكم بخلع ا مال وبمسوت 
المدين ماأجل عليه من الدين لخراب ذمته 
فيهما فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلا 
لم يجب الى ذلك لأن للمدين حقا فى تخفيف 
ذمته بحكم الشرع اما لو طلب جميع الغرماء 
بقاء ديو نهم مؤجلة فلهم ذلك ٠.‏ وهذا هو 
المشهور من المذهب ٠‏ ومقابله ان الدين المؤجل 
لا بحل بالمفلس ولا بالموت وحلول المؤجل 
بالفلس والموت مالم يشترط المدين وعدم حلوله 
بمسا ومالم يكن الموت بسبب قتل الدائن 
المدين عمدا ٠‏ كان كان كذلك لم بحل اللوجل 
بهنا ‏ ولا بحل المؤجل بموت رب الدين او 

وقبل اقرار المفلس بالتعيين الاخص والاعم 
أى الذى حكي الحاكم بخلع ماله للغرمساء 
لعجزه عن قضاء ديونه او الذى قام عليه الغرماء 
لحبسه ومنعه من التصرف فى ماله علىالراجح 
فى الثانى ‏ هذا المفعلس نوعيه: اذا أقر فى 
المجلس الذى حكم عليه فيه بالحجر او قام 
الغرماء عليه فيه او بقرب المجلس بحيث لاا بعد 
الفاصل بعيدا يحب العرف ‏ اذا اقر على 
هذا الوضع بدين فى ذمته ومن لا .نتهم عليه 


.غير الغرماء يقبل اقراره بشرط ان يكون دين 


الغرماء ثانا عليه باقراره لا بالبينة: فان كانت 
دبونهم ثابتة بالبيئة ينظر ان كانت تستغرق 


0 الاقسرار 


مابيد المفلس من المال ولم بعلم تقدم معاملة 
ولا خلطة ببنه وبين هذا المقر له بالدين فلإيقبل 
الاقرار منه ٠‏ وان كانت لا تستغرق مابيده من 
الملل او علم تقدم معاملة بينه وبين ع المقر له قبل 
اقراره ودخل ذلك المقر له مع الفرماء فى 

الحاصة بدينه المقر به وفى حالات عدم 
قبول اقرار المفلس بالدين لمن لابتهم عليه غير 
الغرماء بأن أقر بعد المجلس بقول أو كان دين 
الغرماء ثابتا بالبينة ويستغرق مافى ,بده منالمال 
ولم بعلم تقدم معاملة بينه وبين المقر له # فى 
هذه الحالات يكون الدين المقر به فى ذمتنه 
المقر له بحالصص به فيما يتجدد للمفلس 
من مال بعد سداد ديون الغرماء ولا تعلق 
له حق بالمال الذى بيد المفلس وقت الاقرار ٠‏ 
والذى نعلق تعلق به الغرماء ٠٠٠‏ ويقبل من المفلس 
مطلقا بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم وسواء 
كان صحيحا او مريضا : تعبين القراض والودبعة 
بأن يقول المال فى بده : هذا قراض او وديعة 
ويستوى فى قبول ذلك التعيين منه ان بعيسن 


صاحب القراض والوديعة أو لا يعينهما وان 


يكون هذا التعيين فى مجلس الحجر او قيام 
العرماء أو بعده يقرب او بطول ٠.٠‏ أثمأ قبل 
المذكور اذا قامت بينة بأصلهما اى بأن عنده 
قراضا أو ودبعة او بأنه افر بذلك قبل الححر 
لأصبغ حيث قال : بقبل منه نعيين القفراض 
والوديعة ولو لم تشهد سنة بأصلها واختاره 
للخمى ٠‏ فان لم تقم بينة بأصلها فلا عبرة 
باقراره خلافا لأصبغ كما ذكر وهذا الاقرار 
مقبول ولو كان لمن بتهم عليه المفلس ولا نكون 
امقر به فى ذمة المفلس خلافا لما فى المسألة 
السابقة وهى الاقرار بالدين لأنه هناك أقر بشىء 


إشبت فى الذمة أما هنا فقد أقر شىء معين وهو 
الذى حصل فيه الاقراض او الوديعة وقد اعطى 
ما فى بده للغرماء فلم يبق فى ذمته شىء ٠‏ 

اما أن أقر مريض غير مفلس بالقراض أو 
الوديعة فيقيل منه الاقرار ولو لم تقوببنة على 
الأصل اذا أقر بمن لابتهم عليه فان أقر لمن يتهم 
عليه قبل اقراره ان قامت بينة بأصسله 
والا فلا يقبل ٠‏ والفرق بين المريض. والمفلس 
حيث اشترط القبول الاقرار فى الثانى قيام 
البينة على الأصل دون الأول أما الحجسر 
على المريض أضعف العو على لقنس ان 
للمربض أن يشسترى لنفسه من ماله مابحتاجه 


بخللاف المفلس ٠‏ 
والمختار عند اللخمى وهو قول ابن القاسم 
قبول قول الصائع فى تعبين ما بيده لأريابه 
كهذه السلعة لفلان مع بمين المقر له ولو متهما 
عليه بلا بينة على آصله لأن الشأن أن ما بيده 
أمنعة الناس وليس العرف الاشهاد عليه عند 
الدفع ولا يعلم الا من قوله فلا يتهم ان يقر به 
لغير ربه ‏ وقد جاء فى حاشية الدسوقى 
على ذلك ان المفلس اذا. كان صانعا وعين 
المصنوع أو كان غبر صانع وعين القراض أو 
الودبعة ٠‏ فالمسألة ذات اقوال أربعة : 
الأول - لمالك فى العتبية عدم قبول تعبينه 
والثانى ‏ بقبل تعبينه القراض: والوديعه 
ابت اسه كاه ول حي الصاوع 


ا تعبينه القراض والوديعة 
وا مصنوع مطلقا وهو لأصبغ ٠‏ 


والرابغ سالمحمد بن المواز #:يقبل تعنين 


المفلس القراض والوديعة والمصنوع اذا كازعلى 
أصل الدفع أو على الاقرار قبل التفليس بينة 
٠٠‏ قال اللخمى بعد حكاية هذه الاقوال وقول 
ابن القاسم فى الصانع أحسن لأن ما بده 
أمتعة الناس ٠‏ وليس العرف الاشهاد عليه عند 
الدفع له ٠‏ وكذا قول أصسبمْ فى القراض 
والودبعة ٠‏ فاللخمى اختار قول ابن القاسم فى 
نعيين الصانع وقول أصبغ فى تعيين القراض 
والوديمسة ‏ وقد مثى هنا فى كل من 
المسألتين على قول ابن القاسم ٠ )١(‏ 

والمفلس اذا حكم الحاكم عليه بالحجر 
خلم ماله وآخذ المال من تحت بده للغرماء 
انفك الحجر عنه وزال ولو لم إنقسم امال بالفغل 
بن الغرماء ‏ فاذا تجددوله مالآخر بعد اتفكاك 
الحجر الأول سواء كان هذا المال المتجدد عن 
أصل سايق كربح مال نركة بيده ليعض الغرماء 
الذين فلسوه من قبل أو كان عن معاملة جديدة 
أو كان عن غير أضل كميراث وهبة ووصية ودية 
فيكون هن حقه أن نتصرف فى هذا المال 
الجديد حتى يحجر. عليه غرمائوه الذين حجروا 
عليه اولا بباقى ديونهم او غرماء غيرهم بشرط 
ان يطلب هذا الحجر الجديد الغرماء او بعضهم 
وان يكون الدين المطلوب الحجر مناجله حالاء 
فلو كان مجلا لا يححر به ٠‏ وان يكون الدين 
زائدا على مال المفلس الذى بيده فلو كان 
مساويا. او أقل لا يحجر ٠‏ وان لم يزد الدين 
ولكن يفى من مال المدين مالا يمى بالمؤجل 
من الدين فانه نحجر عليه على المذهب ولو أتى 
بحميل كمن عليه مائتان مائة حالة والاخرى 
مو جلة ومعه مائة ولخمسون دكن 


ج ؟ ص 58١‏ الى 588 . 


المائة الحالة لا يفى بالدين الموجل فيحجر عليه 
ويتفك الحجر عن المفلس بأخذ امال منه 
ولو لم بحكم بزوال الحجر ٠‏ فالخجر على 
المفلس ليس كالححر على السفيه لعدم احتياج 
فك حجر المفلس الى حكم بخلاف حجر السفيه 
فأن فكه يحتاج وخالف ابن القصار 
وتلميذه عبد الوهاب فقالوا : انه لا ينفك حج. 
عن محجور عليه الا بحكم الحاكم ولو أن 
المفلس مكن غرماءه من ان 0 ا ماله الذى 
ب.ده فباعوه واقتسموا الثمن بينهم بنسسبة 
ديونهم او اقتسموا أعيان المال 0 بأن كان 
الدين الذى عليه موافقا للمال الذى بيده جنسا 
ونوعا وصفة .. ثم ان هذا المفلس تعامل مع 
آخرين وركبته ديون جديدة وفلسه الغرماء 
الجدد فلا يدخل الغرماء السابقون مع هؤلاء 
اياه ولا بأخذون شيئا من 
المال الذى نحت بده الا أن بفضل من هذالمال 
ثىء بعد سداد ديون الآخرين فيتحاص 
الأقدمون فى هذه الفضلة بنسبة ما بقى من 
ديونهم ‏ كما هو الشأن فيما اذا كان الحاكم 
قد فلسه وخلم ماله وآخذه من بده للغرماءحيث 
لا شارك الأولون الآخربن فى شىء من المال 
الا أن يكون فضله فيتحاصون فيها أما اذا كان 
قد تجدد لهذا المفلس مال جديد بارث وصله 
وأرش جناية مثلا غير المال الخاص بالغرماء 
الآخرين ٠‏ فان الأولين بشتركون مع الآخرين 
فى هذا المال الجديد أما بقية آحكام الحجر 
وهى بيع مال المفلس الذى تحت. بده فى ددونهء 
وحبسه حتى, ندقع أو شبت أعساره ٠‏ ورجوع 
الانسان بعين شيئه الذى تحت بده ٠‏ فليس 
فى شىيء همنها أحكام او فروع أو مسائل تتعلق 
بالاقرار ٠‏ ومن ثم لا داعى للاطالة بذك را حكامها 


الجحدد فى تفليسهم 


1" ش ٠‏ الاقسران 006 52009 


ومسائلها ٠:)١(‏ ثم قال : الحجر صفة حكمية 
توجب منعم موضوفها من نفوذ تصرفه فيما 
زاد على قونه ٠‏ أو تمرعه.بزائد على تلف ماله ٠‏ 
فدخل بالتالف حجر المريض ودخل بالأول حجر 
الصبى والمجنون والسفيه. والمفلس والرقيق 
نيعون نن :اعرف في الذائة علق القسوت 
ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشنراء وأما 
المريض فلا يمنع .من التصرف اذا كان غير متبرع 
أو كال ؟شترعا و كان كلك عالة :وان مره 
بزائد عن الثلث فيمنع مله ٠‏ 


وأسْباب الحجر كثيرة : منها الدين أى 
الفلس لأجل الدين ومنها السفه وهو التبذير 
وعدم حسن التصرف فى المال ومنها الجنون 
1 والصباء والمرض والرق ل بضرع أو 
بوسواس ننواء كان كل منهما مطيقا أو منقطعا 
محجور عليه من حين جنونه لأبيه أو وصيه ان 
كان له أب أو وصى وكان جنونه قبل البلوغ ٠‏ 
فان لم يكن له أب ولا وضى أوَ وجداهما ولكنه 
كان قن جن بعد البلوغ فالذى :يحجر عليه 
"الحاكم ٠‏ ويمتد الحجر عليه الى وقت افاقته 
من الحنون ٠‏ فاذا أفاق زال عنه حجر الجنون 
من غير اجنياج الى فك.. ثم بعد الافاقة وزوال 
حون الخرى "ان كان مه :1 الاستنكهيا 
حجر عليه حجر-جديد لأجلهما ٠‏ وان لم يكن 
صغيرا ولا سفيها ه فلا بحجر عليه بعد الافاقة 
ولا ولاية للام من حيث؛ الححر والولاية ؤانما 
لها الحضانة ٠‏ والصبئ الإذكر.محجور عليه 
بالنسبة لنفسه الى البلوغ وهو حجر الحضانة 
من تلكدبير تفسسسيهة ايكيتاة موحتشسه 
(1) الشرح الكبير وحاشبية الدبسو فى م فلمنة 


الحجر صفكة ا .وما بعدها. 0-5 


من الهلاك أو الفساد ٠‏ فمتى. بلغ عاقلا زال عتة 
هذا الحجر وزالت عنه ولاية الأب والوضى 
والحاكم:من حيث تدبير نفسه وضيانة مهجته 
اذ يمن عليه حينئذ من وقوع فى مهنواة أو 
عطب. فلا .بمنع من الذهاب حيث شاء الا أن 
كفن عليه الساء للعبالة متلا نكو الآبة أو 
ويه ال للتسلتين فكدة +101 اليية ايتاك 
تسر لطي حر الشان الدك الى الوفلية 
معم صيرورته حافظا ماله بعد البلوغ ٠‏ فاذا 
صار حافظا لمأله بعد اليلوغ زال الحجر عنه 
وان لم يفك أبوه عنه ٠‏ ويستثنى من ذلك مااذا 
كان الأب قد حجر عليه فى وقت بحوز لهذلك 
وهو عند البلوغ فانه لابتفك الحجر عننسه 
بالبلوغ وصيرورته حافظا للمال بل لا بد من ان 
يفك إيوه الحجر عنه ‏ وهذ! بالنسبة للصبى 
ذى الأ أى الذى له أن موجود :اما اذا كان 
له وصى أى مقدم. فانه لا بد لزوال الحجر عنه 

من ان فكه. عله الوصى أو المقدم ولا حكفى 
دلوغه مع . صير وبواته حافظا للمال وذلك لإن 
الأب لما ادخل ولده فى ولاية الوصى أو المقدم 
الحجر ولا يزول الا بالاطلاق ٠٠‏ آلا ترى. أن 
الولد لو حجر عليه أبوه للسفه قبل البلوغ أوبعده 
بالقرت.منه بأن قال : أشهدوا أنى ححرت 
على ابنى. فان هذا الولد لا يزال باقيا فى محجره 
ولق صار. بحسن التصرف فى المال ولا نفك 
الحجر:عنه الا اذا قال" أنوه : فككت الحجنر 


بالنسة للذكز آما الأنثى فيستتمر الحجر -عليها 
بالنسبة لنفسها الى: سقوط حضاتتها. 'بزواحها 
والبناء بها ٠‏ وأما بالنسية للمال فيسثسالحجر. 
عليها ولا ينفك عنها الاأ اذا بلغت وجسسن 
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تصرفها وشهد العدول لها يصلاح حالها ودخول 
الزوج وبذلك ينفك الحجر عنها على الاظهر 
دون توقف على ازالة الححر عنها من الأب ولو 
جدد حجرا عليها على خلاف الصبى ٠‏ آما اذا 
لم يكبن لها أب وكان لها وصى او مقدمفلاينفك 
الحجر عنها الا بأمور خمسة : البلوغ وحسن 
التصرف وشهادة العدول لها بذلك ودخول 
الزوج بها وفك الوصى او المقدم الحجر عنها ٠‏ 
فان لم يشهكا الححر عنها كان تصرفها مردودا 
ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت اقامتها 
عنده ٠‏ وهذا على الأظهر + وبمقابله أنه لا بد 
مع الشهادة بصلاح حالها ان يمفى عام بعد 
الدخول بها او ستة اعوام او سبعة فاذا مضى 
ما ذكر انفك الحجر عنها دون توقف على فنك 
ابيها الحجر عنها ٠‏ اما الوصى والمقدم فلا بد من 
فكهما الحجر عنها مع ما ذكر وضمن الصبى 
ولو غير فميز ما أفسد فى ماله ان كان له مال 
والا اتبع بالقيمة فى ذمته ٠‏ وهذا هو الصواب 
قال ابن عرفة : الا أن يكون الصبى ابن شهر 
فانه لا يضمن لأنه كالعجماء ٠‏ ومتحل ضمان 
الصبى اذا لم يمن غلى المال الذى أفسده أى 
يستحفظ عليه بأن يودع.عنده مثلا فان أمن لم 
يضمن بالاتلاف ومثل الصبى فيما ذكر السفيه ٠‏ 
قال ابن الخاجب : ومن أودع صبيا أو سفيها أو 
أقرضه فأتلفها لم يضمن ولو اذن له أهله ف ىأخذ 
الوديعة او القرض +٠‏ قال فى التوضيح : وانما 
لم يضمن لأن صاخب السلعة قد سلطه عليها 
بالايداع او الاقراض فلا يضمن لعدم التعدى 
ولأنه محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطات 
فائدة الحجر ٠‏ قال اللخمى وغيره الا أن يصرف 
الصبى او السفيه ما أودع لديه قيما لا بد له 
منه وله مال قد صانه بالصرف من الوديمة 
فيرجع عليهما حينئذ بالأقل مما أتلفاه وماصاناه 


من مالهما ‏ اما المحخ ون اذا اتلف مالا 
فلا نتصور أن ,يكون قد جعل أمينا على المال 
المتلف بالابداع مثلا كالمميز والسفيه وفيمسا 
أنلفه ثلاثة أقوال : الأول : أن المال المتلف 


.مضمون فى ماله ٠‏ ودية جنابته فى تمس أو 


عضو على العاقلة ٠‏ وهذا هو القول الراجح لأن 
الضمان من باب خطاب الوضيع الذى 
لا شترط فيه التكليف بل ولا التمييز ٠‏ والثانى 
ان المال هدر والدية على العاقلة ٠‏ والثالث :ان 
كليهما هدر ٠٠‏ وصحت وصية المميز كالسفيه 
اذا لم يخلط فيها بأن لايتناقض فيها حيث 
تكون فى هذه الحالة صحيحة سواء كانت 
لفقير او لغنى وسواء كان الموضى صالحا او 
فاسقا ٠‏ أما لو تناقض فيها بأن قال : اوصيت. 
لزيد بدينار ثم قال أوصيت لزيد بدينارينكانت 
باطلة ٠‏ أو بأن يوصى بقربة ٠‏ فلو أوصى بغيرها 
كأيصائه لأهل المعاصى كانت باطلة ٠‏ 


والمحجور عليه المميز او السفية اذا تصرف 


'فنى ماله بمعاوضة مالية بغير اذن وليه وكانت 


تلك المعاوضة على وجه السواء ولأجل اتفاقه 
على نفسه فيما لا بد له منئه واستوت المصلخة 
فى .اجازة التصرف وركة فانه ثبت لوليه اذا 
اطلع على التصرف الخيار بين اجازته ورده ٠‏ 
وهذا هو المشهور ولا فرق بين كون المبيع عقارا 
او غيره ولو لميكن عنده غيره ‏ وهذا اذا 
استوت المصلحة فى الاجازة والرد فأن نعينت 
فق ادها اضين تب اما: آن. كان التضرقك بغين 
بعاوشنة كيبة وعق فون علق الولن ودف 
وللنججور عليه ان يرد تصرف نفسه اذا لم بعلم 
وليه بالتصرف او لم يكن له ولى اذا رشد ‏ 
سؤداء كان التصرف مما يجوز للولى ردهكالبيع 
والغراءت أئ :المعاوضة أو كان مما بحت رده 
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كالتق ؤالينة ينون مخاوضة هه 131 تعر 
المحجور ببيم او هبة او عتق ولم يطلع على 
ذلك الا بعد موته فهل لوارثه ان يرده من 
بعده كما كان له هو أن برده فى حياته او 
ليس للوارث حق الرد ؟ قولان مرجحان ٠.‏ 
وليس للولى ان يرد تصرف المحجور فيما 
عو ضرورى لحياته وعيشه وعبش ولده ورقيقه 
ومن نلزمه نفقته بالمعروف ٠‏ ويصح من السفيه 
البالغ تطليق امرأته واستلحاق نسب الولد 
لاعن فيه أو لا وتفى نسبه بلعان وقصاص 
لجنابة منه على غيره فى تفس او جرح والعفو 
عن القصاص عن جان عليه او على وليه عمدا أما 
الخطأ فليس له العفو فيه لأنه مال ٠‏ وأقرار 
بعقونة كقوله : قطعت بد زيد أو قذتنه ‏ 
ولبس للولى ان برد شسيئًا من هذه التصرفات 
ولا للمحجور عليه أن بردها ٠‏ 
والعلة فى بطلان تصرف الس فيه هو 
الحجر عند الامام مالك لتصرفه قبل الحجر 
محمول على الاجازة لانعدام علة البطلان ٠٠‏ 
وهى السفه عند امام ابن القاسم فتصرفه قبله 
محمول على البطلان عنده لوجود العلة وهى 
السفه وينبنى على القولين العكس فى الحكم 
اذا رشد ولكن لم يرفع عنه الحجر فعندالامام 
مالك تصرقه باطل لوجود علة وهو الحجر ٠‏ 
وعند ابن القاسم صحيح لزوال علة البشلان 
وهى السفه وان بقى الحجر . 
والولى على المحجور عليه من صسغير 
أو سفيه لم بطرأ عليه السفه بعد البلوغ فان 
طرأ عليه السفه بعد البلوغ ٠‏ كان الحجر عليه 
للحاكم لا للأب ‏ الأب الرشيد لا الجد والعم 
والأخ بايصاء من الأب ولهالبيع فىمالالمحجور 
عليه مطلقا ولو عقارا بدون ذكر السبب بل' 


بدون سبب لحمل “تصرقاته على السداد عند 
كثير من أهل العلم ثم يلى الأب وصصسية وان 
بعد ٠‏ وهل هو كالاب له البيع مطلقا دون ذكر 
لمر ا سس لى ارام 

فى العقار فآنه إطزم واي سه 
خلاف ٠‏ والقولان مشهورأن ٠‏ 
مذهب الشافعية : ش 

اقرار المحجور عليه ١‏ ش 

جاء فى نهاية المحتاج (1) : ان الحجر لغة 

المنع وشرعا المنع من. التصرفات المالبة ٠‏ 
والأصل فيه قوله نعالى : « وابتلوااليتامىحتى 
اذا بلغوا النكاح ٠٠‏ وقوله : ولا توتواالسفهاء 
اموالكم التى جعل الله لكم قياما 'وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولامعروفاءوقوله: 
فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او 
لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » 
نبه على الححر بالابتلاء ٠٠‏ وكنى عن البلوغ 
ببلوغ النكاح > والضية «الصى .و الذى 
لا يستطيع ان يمل ا عساوب على عقله ٠‏ 
والسفيه المبذر ٠‏ واضافة مال المولى عليه 
للولى لتصرفه فيه ٠‏ وقد صح ٠‏ خذوا على 
ابدى سفهائكم .. والحجر نوعان نوع شرع 
لمصلحة الغير ومنه حجر المفلس فى مساله 
لحق العرماء وححر الراهن للمرنهن فى العين 
المرهونة وحجر لزي للورثة فيما زاد على 
الثلث حيث لا دين وفى الجميع ان كان عليه 
دين مسننغرق ٠‏ والعبد لسيده والمرتدللسلمين 
وغير ذلك مسائل كثيرة ٠‏ ونوع شرع لمصلحة 
المحجور عليه كححر المجنون والصبى والمبذر ٠‏ 
فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة للش_خص 

)١(‏ نهاية المحتاج ج 4 ص 565 من باب 


.. بالشردع كولاية. النكاح أو . بالتفويض من الغير 
كالايصاء وإلقضاء لأنه اذا لم يل أمسر تفمسه 
وهو على هذه اتحال فأولى ان لايلى امرغيره» 
ويسلب ايضا اعتبار أقواله له وعليه فى الدين 
والدنيا كالاسلام والمعاملات لاتتفاء قصسده 
وسسحونه عن الافعال لأن من أفعاله ما يعتبر منه 
كأحياله واتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطئه 
وترتب الحكم على ارضاعه ٠‏ ومنها مالابعتير 
منه كالصدقة والهدية ٠٠.‏ والصبى كالمجنون 
فى الأقوال والأفعال الا أن العمعيين المضوربنا 
بعتير قوله فى اذن الدخول وايصال الهدية ٠‏ 
و بعتير احرامه باذن وليه وتصح عبادتهولهازالة 
المنكر وياب عليه كالبالغ ٠‏ 
وير تفع حجر المجنون بالافاقة مسنه من 
غير فك ولا اقتران بشىء اخر كايناس رشد ٠٠‏ 
وقضيته عود الولابات واعتبار الاقوال ٠٠‏ نعم 
الولابة الجعلية كالقضاء لا تعود الا بولاية 
جديدة ٠٠١‏ فلعل المراد عود الاهلية ٠٠‏ وحجر 
الصبا برتفع من بحيث الصبا ببلوغه ٠‏ وير تمع 
مطلقا ببلوغه رشيدا ٠‏ لقوله تعالى : « وابتلوا 
اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح فان آنستم منهم 
رشدا فادفعوااليهم أموالهم »والابتلاء الاختبار 
والامتحان والرشد ضد الغى وفى خيرأًبىداود 
لا نتم بعد اجتلام ٠‏ والمراد.من ابناسالرشد 
العلم به ٠‏ واصل الايناس الابصار ‏ واذا 
انقطع حجر الصبا يبلوغه مبذرا يخلفه حجر 
السفه ٠‏ وان بلغ رشيدا ينقطع الحجر 
مطلقا ٠‏ 
والبلوغ _يحصل باستكال خمسة عشرة 
سنة قمرية تحديدية حتى لو تقصت بوما لم 
يحكم ببلوغه او بخروج المنى لوقت امدكانه 
من ذكر أو أتثى لقوله تعالى «-واذا بلغ الأطفال 


منكم الحلم فليستأذنوا ») وخبر رفع القلم 
عن ثلاث. عن الصبى حتى يحتلم ٠‏ ووقفت امكانه 
استكمال تسع سنين قمرية تحديدية بالاستقراء 
ونزيد الأثى حيضا لوقت امكاف بالاجممساع 
وحبلا ٠‏ والبلوع فى الحقيقة بالانزال والولادة 
المسبوقة بالحبل دليل عليه ومنت محتكي بالبلوع 
قبلها سستة اشهر ولحظة ٠٠‏ والرشد سلاح 


: كبيرة او اصرار على صغيرة ولا بذر بأن” 


بضيع المال باحتمال غبن فاحش قبل المعاملة 
بخلاف اليسير كبيع ماساوى عشرة شتسعة 
او يرم المال فى بحن او نار او ينفقه فى محرم 
ولو صغيرة لا فيه من قلة الدين.٠‏ والتبذير 
الجهل بمواقعم الحقفوق ٠‏ والسرف الجهل 
بمقادير الحقوق .. والاصح ان صرف المالفى 
الصدقة وباقى وجوه الخير والمطاعم والملاس 
التى لا تليق بحاله ليس تبذيرا لأنه فى الاولى 
بقصد الثواب ولا سرف فى الخير كما لا خير 
فى السرف وفى الثانئة المال نتخذ للانتتماع 
والتلذذ ٠‏ وقيل بكون تنذيرا عادة # وبختبر 
رشد الصبى فى الدين ببشاهدة حاله فى 
العيادات وتجنب المحظورات وتوقى الشبيهات 
وفى المال بحسب الاحوال ٠‏ فيختبر ولد التاجر 
بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع 
بالزراعة والنفقة على القائمين بها ٠٠‏ والمحترف 
بسا يتعلق بحرفته أى عا ور 
الخياط مثلا بتقدير الاجرة وتختبر المرأة يما 

يتعلق بالغزل والقطن من حف.ظ وغيره ٠٠‏ 
ويشترط تكرار الاختبار مرتين او اكثر حتى 
بغلب على الظن رشده ٠٠‏ ووقته قبل البلوغ 
بحيث ظهر رشده ليسلم اليه ماله ٠‏ وقيل 
بعده ليصح تصرفه فلو بلغ غير رسيد دام 
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الحجر أى جنسه (ا)والا فقداتقطع حجر الصبى 
ببلوغه وخلفه حجر السفه ٠‏ وان بلغ رشيدا 
اتفك الحجر عنه بنفس ألبلوغ واعطى ماله 
ولو امرأة فيصح نصرفها حينئذ بدون حاجةالى 
اذن الزوج ٠‏ وفيل ,شترط فك القاضى لأن 
الرشد يحتاج الى تظر واجتهاد ٠٠‏ 
ادم 

بتوقف زواله على ازالة الحاكم كحجر الحنون 
فلو بذر بعد بلوغه رشيدا حبجر الحاكم عليه 


دون غيره من أب أو جد لوقوعه فى محل , 


الاجتهاد لقوله تعالى « ولا وتوا الس فهاء 
أموالكم التى جمسل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم » وخبر ٠‏ خذوا على 
ايدى ستهائكم ٠‏ نعم تقل الرويانى عسن 
الشافعى ‏ استحباب رد الحاكم ادرف يي 
الحجر عليه الى ابيه أو جده فان لم ,بكسن 
فلعصياته لشفقتهم ٠‏ 


وستحب الاشهاد على حجر السفيه ولو 
رأى النداء عليه ليجتنب فى المعاملة ء وعلى 
ا الأرق فن 
العجر بلا اعادة كاللعتون وتصرفة تيبل الجبير 
عليه صنحيح ‏ ولو فسق مع صلاح تصرفه فى 
الملل بعد بلوغه رشيدا لم بحجر عليه فى الأصح 
لان الاولين لم يحجروا على الفسقة ٠‏ والثانى 
عليه لسفه طراً بعد البلوغ رشيدا فوليه القاضى 
لأنه الذى بعيد الحجر على هذا الرآى اذ ولابة 
الأب ونحوه زالت فصار النظر لمن له 


(1) نهاية الحتاج ج 6 ص 907 وما بعدها 
ياب الحجر 


الولابة التامة ٠٠‏ وقيل وليه فى الصغر كما لو 
بلغ سفيها ٠‏ واذا قلنا بعود الحجر بنفسالسفه 
فوجهان أصحهما انه القاضى أيضا ٠‏ وحاصدل' 
ذلك أن فيه طريقين أصحهما القطع بأنه للقاضى 
٠‏ ولو طرأ جنون فوليه وليه فى الصعْر وهو 
الأب ثم الجد وقيل وليه القاضئ ‏ والمرق 
بين الصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج 
الى. نظر الحاكم بخلاف الجنون ٠‏ 


ولا يصح من المحجور عليه لسفه حساأوشرعا 
بيع ولو بغبطة أو فى الذمة ولا شراء ٠ه‏ وان 
أذن له الولى وقدر العوض لان تصحيح ذلك 
منه يؤدى الى بطلان معنى الحجر ولأنهما 
اتلاف أو مظنة الاتلاف ولا اعتاق ولو بعوض 
كالكتابة لانه اتلاف ويبطل معنى الحجر فلو 
ات تر م ا د 
فى الحياة ٠‏ ولا هبة منه للغير لما فيها مسن 
اتلاف المال بخلاف الهبة له فأنها تصح مع 
كون المخاطب بها سفيها لانه تحصيل مال وليس 
بتفوبت ويصح قبوله الهبة دون الوصية لأنه 
ليس أهلا لأن يتملك بعقد وقبوله الوصيةتملك. 
وليس قبول الوصية على الفور فأنيط بالولى 
لعدم حصولضرربالتاخيرآما قبو ل الهبةفالمصلحة 
تقضى بحعله له لاشتراط اتصال قبولها 
بأبحاها فكان فوريا وقد يوجد أحاها مع 
غيبة الولى فلا مصاحة فى أناطة القبول فيها 
بالولى ٠‏ ولان ايجابها ليس تملكا فجمل 
للمحجور الحق فيه . واذا كان الراجح جواز 
قبول الهبة فلا يجوز تسليم الموهوب اليه : 
وأن سلمه فلا ضمان ٠‏ ولايصح منه قيول 
التكاح لنفسه بغير اذن وليه لانه اتلاف للمال 
او مظنة اتلافه ٠‏ أما قبوله النكاح لغيره 
بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعى فى الوكالة ٠‏ 


551١ الاقفرار‎ 


لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى ٠‏ 


ولو اشترى المحجور عليه لس افه أو 
اقترض :من عر يححور عليه وفيض ناذن من 
باعه أو أقرضه أو باقياضه وتلف المأخوذ فى 
بده قبل المطالية له يرده أو اتلفه المحجور فلا 
ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك الحجر عنه 
لانه مسلط من قبل المالك بالاذن او الاقياض 
واستمر على ذلك بعدم المطالبة بالرد ٠‏ ولكنه 
بأثم بالاتلاف لانه مكلف بخلاف الصبى ٠٠‏ 
وقضية الكلام عدم الضمان ظاهرا وبالنا 
وبه صرح الامام الغزالى وصححة صاحب 
الافصاح وحكاه فى البحر عن ابن ابى هريرة 
وهو المعتمد ٠‏ وما نقل عن نص الأمفى باب 
الاقرار من أنه يضمن بعد اتفكاك الحجر حكاه 
الامام الغزالى وجها وضعفاه بأنه لو وجب 
باطنا لم تمتنع المطالية به ظاهرا ٠.‏ أما لو بقى 
بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو نلف وقد 
أمكنه رده بعد رشده ٠ه‏ فلو قال مالكه : أنما 
انلفه بعد رشده ٠‏ وقال آخذه بل قبله ٠‏ فان 
أقام ينه برشضده حال أتلافه غرمه ٠‏ وال" 
فالمتيادر تصديق أخذه بيمينه ٠‏ وفيه نظر 
قاله الاذرعى ٠‏ قال : وكل ذلك تفقه فتأمله ٠‏ 
وكله ص حيح جار على القواعد أما لو 
اشترى أو اقترض من محجور عليه أو من غير 
محجور عليه وقبض بغير اذنه أو أقباضه 
أو تلف المأخوذ فى بده بعد المطالية برده ب 
فانه يضمنه فى كل ذلك كما نقل القطع به فى 
الصورتين الأوليين فى الروضة عن الأصحاب ٠‏ 
وجزم به ابن المقرى فى الثالثة وفاقا لتصريح 
الصيدلانى ٠‏ واقتصار المصنف على الشراء 
والاقتراض تمثيل ٠‏ فلو تكح المحجور رشيدة 


د 


مختارة ووطتها لم لزمه ثىء من المال أما لو 
من عامله حاله أو جهلها لأن من 
عامله سلطه على اتلافه بأقباضه وكان من حقه 
أن د سحث عنه قبل معاملته ٠‏ 


فى ذلك علم 


ويصح تكاحه باذن الولى - ولابصح 
تصرفه المالى ولو باذن الولى فى الأصح لأن 
عار متتلوية كنا ل اذ لسيرى 6و لباه 
بالححر عليه حفظ المال دون النكاح 00 ومحل 
الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن والا لم 
خلا عنه كعتق وهبة لم ,يصح جزما أيضا 
ويستثنى من الاطلاق ما يعتبر ضروريا كالطعام 
صالح عن قصاص والو على أقل من الدية لأن 
له العفو مجانا فببدل اولى وقبضه دينه بأذن 
وليه ٠‏ 


ولا بصح اقراره بنكاح كمالا يمسلك 
انشاءه ولا بدين فى معاملة أسند وجوبه الى 
ما قبل الحجر أو الى ما بعذه كالصبى ٠‏ 
ولا قبل اقراره بعين فى بده فى حال الحجر ٠‏ 
وكذا باتلاف المال أو بحناية توجب المال فى 
الأظهر كدين المعاملة ٠‏ والثانى بقبل لأنه اذا 
باشر الاتلاف يضمن فاذا أقر به قبل ٠‏ ورد 
بأن الصبى يضمن مااتلفه ولا يقبل اقراره 
به جزما وآأفهم التعبير بنفى الصحة (ولا ,يصبح) 
عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهمرا 
وباطنا ٠‏ وهو كذلك ٠‏ ويحمل القول بلزوم 
ذلك له باطنا اذا كان صادقا على ما اذا كان 
سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له قنه ٠‏ 
نعم لو أقر بعد رشده بانه كان اتلف مالا لزمه 


11" الاأفرار 


الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة فى باب 
الاقرار ٠‏ 

ويصح اقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما 
بالمال ولبعد التهمة ٠‏ وسائر العقوبات مثلهما 
فى ذلك ٠‏ ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه 
المال ٠‏ ولو عفا مستحق القصاص بعد اقراره٠*‏ 
ويصح طلاقة مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو 
بأقل من مهر مثلها ٠‏ ويصح ظهاره وايلاؤه 
ونفيه النسب لما ولدنه زوجته بلعان أو غيره 
ونحوها كاستيفاء القصاص وحد القذف ٠‏ لكن 
يسلم المال فى الخلع الى وليه أو اليه باذن وليه 
لصحة قبض دينه باذن الولى لأن هصذه 
التصرفات فيما عدا الخلع لا تعلق لها 
بالمال الذى حجر عليه لاجله أما الخلم فيو 
كالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى 
المذكور لكن يسلم المال الى الولى او للمحجور 
باذن الولى كما ذكر +٠٠‏ ويصح اس تلحاقه 
النسب ونتفق عليه من بيت المال ‏ ولو أقر 
باستيلاد أمته لم يقبل ٠‏ نعم لو ثبت كون 
ال موطوءة فراشا له وولدت لمدة الامكان ثبت 
الاستيلاد قاله السبكى لكنه فى الحقيقة لم 
شت باقراره ٠‏ وحكمه فى العبادة البدنية 
واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشرائط 
فبه ٠‏ أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس 
كالرشيد فيه ٠‏ ومثله ما فيه ولاية وتصرف 
.مالى كالزكاة فانه لا يفرقها بنفسه للا تقرر من 
أن. المقصود من الححر عليه حفظ ماله ٠‏ نعم أن 
اذن له ولمه وعين له المدفوع اليه صح صرفه 
كنظيره فى الصبى المميز والكفارات ونحوها 
كالزكاة فى ذلك ٠‏ 

وجاء فى الاشباه والنظائر  )١(‏ قال 


)١(‏ الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى 
ص 1 ٠‏ 


المحاملى : والحجر أربعة أقسام الأول : شت 
بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المحنون 
والمغمى عليه ٠‏ الثانى ‏ لايثبت الا بحاكم 
ولا برتفع الا به وهو حجر السفيه ‏ الثالث 
لاشبت الا بحاكم فى انفكاكه بدونه وجهان 
وهو حجر المفلس وانرايع ماثبت بدوز 
حاكم ٠‏ وفى اتفكاكه وجهان وهو حجر الصبى 


وفى صفحة من مله 


المفلس يجوز 
شراؤه فى الذمة وتكاحه بلا اذن الولى وقبضه 
عوض الخلع ٠‏ والسفيه لابصح منه شىء مسن 
ذلك ٠‏ فى نهاية المحتاج |:* يجوز بأذن انولى 
لصحة قبضه دينه باذن الولى ٠‏ 


المفلس : جاء فى نهابة المحنا ج () أن 0 
علق :لين" لبنه هو يي 
الافلاس ٠‏ وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا 
بمنعه من التصرف فى ماله والأصل فى همذا 
الحجر ما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حجر على معاذ بن جبل وباع ماله فى دين كان 
عليه وقسمه ببن غرمائه فاصايهم خمسة أسباع 
حقوقهم ٠‏ فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: 
ليس لكم الا ذلك ٠‏ ثم بعثه الى اليمن وقال 
له : لعل الله بجبرك ويودى عنك دينك فلم 
يزل باليمن حتى توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن عليه ديون لادمى لازمة 
حالة زائدة على ماله بحجر عليه وجويا كما هى 
القاعدة الأكثرية ٠‏ ما جاز بعد منعه كان واجبا 
وشفل اما “اذا كان الححن سال الرناء: أو 
سؤال المفلس فلا حجر بدين الله تعالى 
كالزكاة والكفارات والنذر ٠‏ ولو كانت فورءة ٠‏ 


: (؟) نهابة المحتاجح ج ؟ ص ..؟ وما بعدها, 


الأقسرار 51 


ولا حجر بالديون المؤجلة لأنه لا مطالبة بها فى 
االحال ٠‏ 


والذى يحجر على المفلس هو الحاكم 
لاحتياجه الى النظر والاجتهاد # وفى الحجر 
مصلحة للغرماء ٠‏ فقد بخص بعضهم بالوفاء 
فيضر الباقين ٠‏ وقد يتصرف فى المال فيضيع 

حق الجميع ويكفى فى صيغة الحجر من الحاكم 

منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس واذا 
يدن لل ين الل فى الال لان 
الأصل مقصود فلا يفوت عليه والثانى بحل 
لأن الحجر بوجب تعلق الدين بلمال فسقط 
الأجل كالموت ٠‏ ورد بأن الموت بوجب خراب 
الذمة ‏ ولو كانت الديون بقدر المال فان كان 
كبوا ينان بسن كيه اللا شعن لدع البخاجة بل 
بلزّمه الحاكم بقضاء الديون ٠‏ ذفان امة: متنع باع 
ل ا 
الحجر عند الامتناع حجر فى أظهر الوجهين ٠‏ 
وان زاد ماله على ديئه اتنهى ٠٠‏ وان لم يكن 
كسوبا وكانت تفقته من ماله فكذلك لا حجر 
عليه فى الأصح لتمكنهم من المطالبة فى الحال 
والثانى بحجر عليه لئلا بضيع ماله فى النفقة ء 
ولا بحجر عليه بغير طلب من الغرماء أو من 
يخلفهم فان كان الدين المحجور عليه ولم 
بسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير 

سوال لانه ناظر لمصلحته ٠‏ ومثله مالو كانت 
لبح 1د ايلية كابة #القتاء و المج قبية 
مات وورثه المسلمون وله مال على مفلس والدين 
مما بحجر به ولو طلب بعض الغرماء الحجر 
ودينه قد بححر به بأن زاد على المال حجر به 
لتوفر شروط الحجر ٠‏ ولا يقتصر آثر الحجر 
على الطالبين بل يعمهم وان لم يكن الدين مما 


يحجر به بن لم يزد على المال فلا حجر ويحجر 


بطلب المفلس ولو بوكيله فى الأصح ٠‏ ومقابله 
لا يحجر بطلبه لأن الحق لهم فاذا حجر عليه 
تعلق حق الغرماء بالمال حتى لاينفذ تصرفه بما 
يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ٠.٠‏ 
وأشهد الحاكم استحبابا على الحجر ليحذر 
الناس معاملته فيآمر من ينادى فى البلد أن 
الحاكم حجر على فلان ٠٠‏ ولو تصرف المحجور 
تصرفا ماليا مبتدأ كأن باع أو وهب أو اشترى 
بالعين أو اعتق أو وقف أو أجر ٠‏ ففى قول 
بوقف نصرفه ٠‏ فان فض ل ذلك عن الدين 
لارتفاع القيمة او ايراء الغرماء أو بعضهم تفذ 
أى ظهر أنه كان نافذا وان لم يفضل عن الدين 
لغا ٠‏ والأظهر بطلانه فى الحال لتعلق حقهم به ٠‏ 
ولانه محجور عليه بالحكم فلا بصح تصرفه ٠٠‏ 
فلو باع ماله كله أو بعضه لغريمه بدينه أو 
لغرمائه بديونهم أو بعضها أو بعين بغير اذن 
الحاكم بطل البيع فى الأصح لأن الحجر ثبت 
على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم 
آخر ٠.٠‏ والثانى :. بصح البيع لأن الأصل عدم 
غير هم اما باذن القاضى فيصح ب قلو تصرف 
فى الذمة بان باع سلما أو اشترى بشمن فى 
الذمة أو أقترض أو أستاجر فالصحيح أنه 
يصح وشبت المبيع والثمن فى ذمته اذ لآ ضرر 
على الغرماء فيه ٠‏ والثانى لايصح كالسفيه ٠‏ 


وبصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته 
وأستيفاٌه القصاص واذا طلبه أجيب اليه ٠‏ 
واسقاطه القصاص ولو محانا اذ لاتعلق بهذه 
الاشياء مال ٠‏ ولايصح استلحاقه النسب ونفية 
باللعان +٠‏ ولو أقر بعين مطلقا أو بدين وجب 
قبل الحجر بنحو معاملة أو اتلاف ٠‏ فالأظهر 
قبوله فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبيتنة 
وكاقرار المريض بدين يزحم غرماء الصسحة 


ولاتتفاء التهمة الظاهرة ٠‏ وعلى هذا لو طلب 
الغرماء تحليفه على ذلك لم ,يحلف على الاصح 
اذ لايقبل رجوعه عنه ‏ والفرق بين الانشاء 
والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فالغى 
انشائؤه ٠‏ والاقرار اخبار * والحجر لاإسلب 
العبارة عنه ٠‏ ويثبت عليه الدين بتكوله عن 
الحلف مع حلف المدعى كأقراره ٠٠‏ والثانى 
لايقبل اقراره فى حقهم للا يضرهم بالمزاحمة 
٠٠‏ ولانه ريما واطأ المقر له +٠‏ وان أمسند 
وجوب الدين فى اقراره بالدين الىمابعدالحجر 
اسنادا معللا بمعاملة أو اسنادا مطلقا بان لم 
يقيده سعاملة ولا غيرها ‏ لم يقبل اقراره 
بهذا الدين فى حقهم فلا يزاحمهم صاحب 
الدين فى أقتضائه من مال المحجور عليه المقر 
بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير من عامله 
فى الحالة الأولى ٠‏ ولتنزيل الاقرار على أقل 
المراتب وهو دين المعاملة فى الحالة الثانية ٠.٠‏ 
فلو أقر بالدين ولم يسند وجوبه الى ما قبل 
الحجر ولا لما بعده ٠‏ قال الرافعى : فقياس 
المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كأسناده 
الى ما بعد الجر +٠‏ فان كان ما أطلقه دين 
معاملة لم قبل لاحتمال تآخر لزومه أو دين 
جنابة وقيل لان أقل مراتبه أن يكون كما لو 
صرح به بعد الحجر ٠‏ فان لم يعلم أهو دين 
جنابة أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه 
دين معاملة ٠‏ 


وان قال أن الدين عن جناية ولو بعد الحجر 
قبل فى الأصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء 
لاتنفاء تقصيره ٠‏ والثانى لايزاحمهم كما لو 
قال عن معاملة ٠٠٠‏ وحاصله إن زمه وه 
الحجر ان كان برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم 
والاقبل.وزاحم العرماء ٠‏ 


والمحجور عليه أن برد بالعيب والاقالة 
ما كان اشتراه قبل الحجر ان كانت الغبطة 
فى الرد لانه ليس تصرفا مبتداً بل هو منأحكام 
البيع السابق ٠‏ والحجر لا يسرى على مامفى 
ولانه أحظ له والغرماء ٠٠‏ والأصح تمدى 
الحجر بنفسه دون توقف على حكم القاضى 
بالتعدق د الى .ما حبلاة بعدة فن المتشال 
بالاصطياد والهبة والوصية ٠.٠‏ وهو الراجح لأن 
مقصود الحجر وصول الحقوق الى أهلها 
وذلك لايختض بالموجود والثانى لابتعدى الى 
2 
ولو حدث دين تقدم سسبيبه على الحجدسر 
كانهدام ما اجره المفلس وقبض اجرته وأتلفها 
ضارب الدائن بهذا الدين مع الغرماء سواء 
وجدت قبل القسمة او للااء 
مذهب الحثابلة : 

جاء فى كشاف القناع )١(‏ : ان الحجر لغة 
المنع والتضسق ٠‏ وشرعا منع الاسان من 
التصرف فى ماله ٠٠‏ والاصبل فى مشروعيته 
قوله تعالى : « ولاتونوا السفهاء اموالكم «ى 
أى أموالهم وأضيفت الى الاولياء لقيامهمم 
عليها وتدبرها ٠٠‏ 0 تعمالى : 
)0 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغكلوا 
التكاح فان آنساتم منهم رشدا فادفعوا اليهم 
أموالهم » ٠‏ واذائبت الحجر علىالسفيه واليتيم 
٠٠‏ الصبى الذى مات ابوه ثبت على المجنون 
من باب اولى والحجر على ضربين : حجر لحق 
الغير كالحجر على المفلس احق الغرماء وعلى 
امرض مرض الموت وبأتى معناه بالنسبة لما 
زاد على ثلث ماله لحق الورثة ٠‏ وعلى المرتد 

اح المسلكين و وغير ذلك والمفلسمن لامال له 


)١( |‏ كشاف القناع ج ؟ ص ه ٠‏ وما بعدها, 


الاقنرار و" 


من النقد ولا ما يدفع حاجته من العروض فهو 
المعدم ٠‏ وهذا فى اللغة +٠‏ وشرعا من لزمه من 
النانن أكثر مق قالهالمإجوة > ونين كذلكا لأن 
ماله مستحق الصرف فى جهة الدين فكانه 
تدوع أو باعتار :ما زول اليه آمره من العدم :+ 
والضرب الثانى حجر احق نفسه:اى المحجور 
عليه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون اذ 
فامدة الحجر لانتعداهم ٠ه‏ وحجر المفلس هو 
منع الحاكم من عليه دين حال يعجز ماله 
الوجؤة وقت العندر .مدة الحو :من التصراف 
فيه ومن لزمه دين مؤجل لا يطالب به ولاابحجر 
عليه فيه وتحب على المدين القادر على الوفاء 
بالدين الحال أن توديه فورا بطلب رب الدين 
لقوله عليه الصلاة والسلام : (مطل الغنى ظلم ) 
وبالطاب يتحقق المطل : فان أبى أن يفى بالدين 
مع قدرته على ذلك حبسه الحاكم لما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لى الواجد 
ظلم بحل عرضه وعقوبته ) رواه أحمد وابو 
داود ورغيرهما ٠‏ قال احمد قال وكيع : عرضه 
شكواه ٠‏ وعقويته حبسه + وبحبس لو كان 
أجيرا أو امرأة متزوجة +٠‏ وليس للحاكم 
اخراجه حتى تبين أمره أنه معسر » أو يبرأ من 
غريمه بوفاء أو ابراء أو يرضى غريمه باخراجه 
لانه يكون قد أسقط حقه ٠‏ حبس المدين فى 
الدين من الامور المستحدثة وأول من فعله 
شريح قاضى الكوفة ٠‏ وكان الخصمان قبل 
ذلك يتلازمان ٠‏ فأن أضر المدين على الحبيس 
ولم يوف الدين باع الحاكم ماله وقضى دينه 
لما روى أن التنبى صلى الله عليه وسلم حجر 
على ناد بن حبل: فى دا عليه وباع خالة في 
الدين ٠‏ وقال جماعة اذا أصر المدين الملىء: على 


الحسن ضر بهالحاكم وعزره ٠‏ قال: الشيخ : نص 


عليه الامية من أصحاب احمد وغيرهم ولا أعلم 
فيه نزاعا لكن لايزاد فى كل يوم على اكثسر 
التعذير أن قيل بتقديره وان ادعى المدين 
الاعسار وعدم القدرة على الاداء ٠‏ وطلبالدائن 
تفتيشه وجب على الحاكم أجاتته الى ذلك ». 
وان صدقه الدائن فى الاعسار ترك الى الميسرة 
ولم تجز ملازمته ولا حبسه ولا الحجر عليه ب 
ولو كان للمدين مال لايفى بالدين وطلب 
الغرماء أو بعضهم الحجر عليه أجابهم الحاكم 
الى طلبهم وأن لم يطلبوا لم .يحجر عليه وأن 
طلب المعبر نفسه الحجر لانه لحق الغرماء لا 
لحقه هو ٠٠٠‏ ويستحب للحاكم اظهار الحجر 
على المفلس والاشهاد عليه لينتشر ويعلم امره 
فيجتنب الناس معاملته ٠‏ وريما مات الحا 

أو عزل فيثبت الحجر عند الحاكم الآخر 
لايحتاج الى ابتداء حجر ثان بخلاف ما اذا لم 
يشهد »٠.‏ وكل فعله المفلس بماله قبل الحجر 
عليه من ببع وهبة واقرار وقضاء بعض الغرماء 
وغير ذلك فهو نافذ لانه صادر من: مالك جائز: 
التصرف ولو استغرق جميع ماله مع ان المقرر 
أنه بحرم على المدين التصرف فى ماله أن أضر. 
اتصرقه بعردمه *٠‏ 


ولو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر 
المفلس الال ولم يقر به لاحد أو قال : هو لزيد 
فكذبه زيد ٠‏ قضى منه دينه ولايشبت انك 
للمدين لانه لايدعيه ٠‏ قال فى القروع : وظاهر 
هذا ان البينة هنا لابعتبر لها تقدم دعوى ٠‏ 
قال ابن نصر الله ء أى من المالك ٠‏ بل قد 
تحتاج الى دعوى الغريم وان كان له بينة 
قدمت لاقراز رب الدين ٠‏ وفى المنتخب بينة 
المدعى لانها خارجة ٠‏ وأن صدقه زبدا فى قوله 


لكف الاقفسرار 


أن المال لزيد لم بقض منه دينه ٠‏ ويكون المال 
لزيد عملا باقرار المفلس مع يمين زيد لاحتمال 
المواطأة معه ٠٠‏ ويحرم على المعسر أن يتكر أن 
لا حق عليه للمدعى ويتأول لانه عون 


. ويتعلق بالحجر على المفلس اربعة أحكام : 

أحدها : تعلق حق الغرماء بماله لانه لو لم 
يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة ٠‏ 
ولأن هذا المال يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم 
متعلقة به كالرهن ٠‏ فلا يقبل اقرار المفلس على 
ماله لتعلق الحق بأعيانه كالعين المرهونة حتى 
لو اقر بعتق عبده لم بقبل منه ٠‏ ولا بصح 
نصرفه فى المال ببيع ولا بغيره حتى مانتجدد له 
شنال 0 الفح كون سكي لوجر جا 
الحجر من أرش جناية عليه أو على قنه وارث 
ووصية وصدقة وهبة ونحو ذلك ٠‏ ولو كان 
تصرفه بعتق او صدقة بثىء كثير أو سير ٠‏ 
لاينفذ لانه ممنوع من التبرع لحق الغرماء 
فلم ينفذ تصرفه ٠.٠‏ وله رد ما اشتراه قبل 
الحجر بعيب وخيار شرط وعيب أو تدليس 
ونحوه غير متقيد :بالأحظ لان ذلك اتماملتصرف 
سايق على الحجر فلم لمنع منه كاسترداد وديعة 
أودعها قبل الحجر ٠٠‏ وان كان المفلس صانعا 
كالقصاب والحائك وكان فى بده متاع فأقر به 
لاربابه لم يقبل اقراره لانه متهم وتباع العين 
التى فى بده وتقسم بين الغرماء كسائر 
ماله وتكوون قيمنها واجبة على المفلس بعد فك 
الححر عنه مؤاخذة له بأقراره ٠.فان‏ توجهت 
على المفلس بمين بأن ادعى عليه بشىء فانكر 
وطلب الخصم بميئه فتكل وقضى عليه بالتكول 
فان ذلك يكون كالاقرار منه بازم قى حقه و نتبع 
به بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا بشاركهم 


المقر له للتهمة ٠٠‏ وان تصرف المفلس فى ذمته 
بشراء أو ضمان أو اقرار وصح تصرفه ونتبع 
بما لزمه من هذا التصرف منثمن مبيع او ضمان 
آو اقرار بعد فك الححر عنه لان الحجر متعلق 
تماله لحق القرناء له يدمته حخلاف السسفيه 
ونحوه ٠٠‏ ولاإشارك غرماء٠الدين‏ الذى تعلق 
بذمته ننيجة للتصرف فى الذمة من ثمن مبيع أو 
ضمان أو اقزار لاشارك هؤلاء ‏ غرماء قبل 
اللسمر عليه سو ».تبني هأ أقر: به الى ما قتتبدل 
الححر أو بعده بآن قال : أخذت منه كذا قبل 
الحجر أو بعده او أطلق وسواء علم من 
عامله بعد الحجر انه محجور عليه ام لا لان من 
علم فلسه ثم عامله فقد رضى بالتأخير + ومن 
لم بعلم فقد فرط ++ وان ثبت على المفاس حق 
لزمه قبل الححر سينة شارك صاحيه الغرماء كما 
لق قيدة مه الينة قل الع دم وان حي . 
الفلل لجنا موجية 'للدال شارك التعتى عليه 
الغرماء بأرش الجناية لانه حقيثبت على الجانئ 
بغير اختيار من له الحق ولم برض بتأخيره كما 
قبل الحجر ٠‏ وان كانت الجناية موجبة للقصاص 
فنا 'شالحيها الى مال أو"صباتحة المهلين على مال 
شارك المجنى عليه الغرماء لما ذكر ٠‏ 


ثانيها : 


ان من وجد عند المفلس عبنا كان قد باعها 
اباه بعد الحجر عليه غير عالم به اذ هو مسا 
بخفى ٠‏ أو عين قرض كان قد أقرضه أباه 
أو رأس مال .سلم كان قد أعطاه أياه أو غسر 
ذلك فأنهذا الذى وجد عينه عند المفلس يكون 
العويها ازا نعاء :جوع فها ولا ون اسيرة 
الغرماء ببدل .العين الذى تصرف به بغير رضاه 
لحديث أبى هريرة أن النبى صسلى الله عليه 


الاقسرار يذ 


وسلم قال.( من أدرك متاعه بعينه عند انسان 
أفلس فهو أحق به ) متفق عليه وحينئذ 
فالبائعم أو المقرض بالخيار .بين الرجوع فيها 
وبين أن يكون أسوة الغرماء ولو بعد خروج 
العين من ملك المفلس وعودها اليه ثانية بفسخ 
أو شراء أو أرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك 
ويشترط لملك الرجوع واخذ العين الموجودة 
عند المفلس شروط بينها صاحب كشاف القناعء* 


ثالثها ': 

بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء 
بالمحاصة لانه عليه الصلاة والسلام لما حجر 
على معاذ باع ماله فى دينه وقسم ثمنه بيسن 
غرمائه + ولفعل عمر رضى الله عنه فى ذلك 
ويكون ذلك على الفور لان تأخيره مطل وفيه 
ظلم لهم . 

ويجب ذللءعلى الحاكم اذكان مالالمفلس من 
غير جنس الديون فان كان من جنسها اخذوه 
ولا حاجة الى البيع ٠‏ ولا بحتاج الحاكم الى 
استئذان المفلس فى البيع لانه محجور عليه 
يحتاج الى قضاء دينه فجاز ببع ماله بغير اذنه 
كالسفيه لكن يستحب أن يحضره أو يحضر 
وكيله ليخص ثمن متاعه ويضبطه ولانه أعرف 
بالجيد والردىء من متاعه فسيتكلم عنه ٠‏ 
ولتطيب تفسسه وبسكن كلبه وكذلك 
ستحب له أن بحضر الغرماء لانه لهم وريما 
رغبوا فى شىء فزادوا فى ثمنه ولتطيب تفوسهم 
ويبعد عن التهمة ٠‏ وريبا بجد احدهم عين ماله 
فيأخذها ٠‏ وان باع من غير حضورهم جميعا 
جاز وبأمرهم الحاكم جميعا بأن نقيموا مناديا 
بنادى على المتاع وان اتفقوا على ثقة أمضاه ٠‏ 
ويجب على الحاكم ان نترك للمفلس من المتاع 


ما تدعوا اليه حاجته من مسكن وخادم أن لم 
ونا عن مال الغرماء >" وكذلك تيابه الت 
والا ترك له مانتحر به أوتته ٠٠‏ وينفق عليه 
وعلى من تلزمه. من تفقته من ماله بالمعروف ب 
وقد فصل صاحب الكشاف هذا الحكم تفصيلا 
وأسهب فى بيان ما شتمل عليه ونتعاق بنه 


رابعها : 

اتقطاع المطالبة عنه بذلك لقول الله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ بعد أن 
الآ ذلك ) فمن اقرضه شيئا اوباعه شيثالم يسلك 
مطاليته ببدله حتى ينفك عنه الحجر لانه همو 
الذى اتلف ماله سعاملة من لايملك شيئًا ٠‏ لكن 
إل وجد المقرض او البائم اعبان مالهما فلهما 


الضرب الثانى من ضربى الحجر ‏ الحجر 
لصلحة المحجور عليه تفعه ٠‏ وهو الصبى اى 
من لم يبلغ من ذكر اواتثى ٠‏ والمجنون والسفيه 
لان فائدة الحجر عائمدة عليهم والحجر عليهم عام 
بخلاف المفلس ٠‏ قلا بصح تصرف الصبى 
والمجنون والسفيه فى اموالهم : ولاذميهم قبل 
الاذن لهم بالتصرف لان تصحيح تصرفهم قبل 
الاذن بقضى الى ضياع اموالهم وفى ذلك 
ضرر عليهم ٠‏ ومن دفع اليهم أو الى احدهم 
ماله ببيع او قرض رجع فيما كان باقيا منه لانه 
عين ماله ٠‏ وان أتلفوه أو تلف فى ابدبهم 
بتعد أو وتفريط أو بدون ذلك لم يضمنوا لان 
المالك سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر 


أو لم .يعلم لتفريطه # وان جنوا على نفس أو 
طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية لانهم تعدوا 
ولا تفريط من المجنى عليه + ويضمنون ما لم 
يدقع اليهم من المال اذا أتلفوه لانه لاتفر بط 
ولا نسليط من المالك ٠‏ والاتلاف ستوى فيه 
من له الاهلية وغيره:٠٠‏ وح المنصوب كذلك 
لحصوله فى بدهم بغير اختيار المالك .٠‏ واذا 
دفع محجور عليه لنفسه ماله لمحجور عليه 
لنفسه فتلف فالظاهر انه مضمون على المدفوع 
له لانه لاتسليط من المالك لانه غير مكلف 
وقد تلف بفعل القايض له يغير حق فضمنه لان 
الاتلاف يستوى فيه الكبير والصغير والعمد 
والسهو ٠‏ والأهل وغير الأهل ٠‏ 


ومتى عقل المجنون وبلغ الصبى ورشدا 
ولو بلا حكم حاكم اتفك الحجر عنهما بلا حكم 
ذكرزين كانا أو سيق ٠‏ أما فى الصبى فلقوله 
تعالى « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح 
«فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليه أموالهم» 
وأما فى المجنون فلان الحجر عليه كان لجنونه 
فاذا زال وجب زوال الحجر المترتب عليه لزوال 
علته ٠‏ ودفع اليهما مالهما بعد أن بلغ الصبى 
رشيدا وعقل المجنون رشيدا ٠‏ لقوله تعالى 
« فان آنساتم منهم رشدافادفعو االيهم أموالهم « 
ويستحب ان يكون الدفع لهما باذن قاض وأن 
يكون ببينة بالرشد وأن يكون ببينة بالدفع 
ليأمن الولى التبعة اى الرجوع عليه بعد ذلك 
ولابتقك الحجر عنهما قبل ذلك اى البلسوغ 
او العقل مع الرشد بحال من اللاحوال ولو 
صار: شيخين ٠‏ وبحصل البلوغ فى الذكر 
والانثى بواحد من ثلاثة أشياء ٠‏ انزال المنى 
ببقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك ٠‏ 


لفوله تعالى « واذا بلغ الأطفال منتكم الحلم 


فليستأذنوا » قال ابن المنذر : أجمعوا-على أن 
الفرائض والاحكام تحب على المحتلم العاقل ‏ 
أو.بلوغ خمس عشرة سنة ٠‏ أو نبات الشسعر 
الخشن القوى حول القبل وتزيد الجاربة على 
الذكر شيئين ٠‏ الحيض والحمل ٠‏ ولا اعتبار 
بعلظ الصوت وفرق الانف ونهود الثدى 
وشعر الارط ونحو ذلك ٠‏ 


والرشد:: الصلاح فى المال لا غير فى قول 
أكثر العلماء لقوله تعالى « فان آنستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم » قال : إبن عباس 
يعنى صلاحا فى اموالهم ٠‏ ولا يدفع اليه ماله 
قبل الرشد ولو صار شيخا ٠‏ ولاددفع اليه 
حتى يخنبر مابليق به ويؤنث رشده ٠٠‏ 

واذا علم رشده اعطى ماله سواء رشده 
او لا لقوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهماموالهم » قال الشيخ : وان نوزغ 
فى الرشد فشهد به شاهدان قبل الحاكم 
شهادتهما وعمل بها لان الرشد قد بعلم 
بالاستفاضة كالنسب ومع عدم البينة له اليمين 
على وليه أنه لابعلم رشده لانها على فعل الغير 
فكانت على نفى العلم ٠٠‏ وتختبر الانثى بأن 
يفوض اليها مايفوض الى ربة البيت من الغزل 
والاستغزال بأجرة المثل وتوكيلها فى شراء 
الكتان والقطن ٠‏ وفى حفظ الاطعمة وغير ذلك 
فان وجدت ضابطة ومستيقظة فهى رشيدة 
بدفع اليها مالها والا فلا ووقت الاختبار قيبل 
البلوغ لان ظاهر قوله تعالى : « وابتلبوا 
اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح » أن الانتلاء 
قبل البلوغ لانه سماهم يتامى ومد اختبارهم 
الى البلوغ بلفظ حتى فدل على انهقبله ٠‏ ولان 
تأخيره الى البلوغ يففى الى الحجر على 
البالغ ولا بختير الا المراهق المميز الذى عرف 


البيع والشراء والمصلحة والمفسبدة والا ادى 
ذلك الى ضياع المال وحصول الضرر + وبيع 
الاختبار وشراءه صحيح لان الله قد أمر 
بالاختبار وهو يكون فيما يكون بالبيع والشراء 
والله لا بأمر بغير الصحيح ٠‏ 

وتثبت الولاية على الصغير والمحضون 
ذكرا او انثى للاب لكمال شفقته ولأنها ولاية 
فقدم فيها الاب كولاية التكاح ء اذا كان الاب 
بالعغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا لان 
تفويض الولاية الى غير من هذه صفاته تضييع 
للمال ٠‏ ولان غير البالغ الرشيد الحر العاقل 
يحتاج الى ولى فلا يكون وليا على غيره ولكن 
تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له فى 
الكتابة ٠‏ ويتصور أن يكون الاب غير بالغ 
اذا الحق نسب الولد باين عشر سئين احتياطا 
.للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه ٠٠‏ 
ثم 'تثبت الولاية على الصغير والمجنون بعد 
الاب لوصيه العدل ولو كان بأجر وهناك 
متبرع بالولاية لانه نائب الاب فآشبه وكيله 
على ااحياة ٠‏ ثم أن لم يكن أب ولا وصيه 
او كاق الأ نورهودا ولك كقذاقكا بسن 
السقات "الهرة فوا ادي النها تقك 
الولاية عليهما للحاكم لانه ولى من لا ولى له ٠‏ 
فان لم بعهد الأب الى وصى أقام الحاكم أمينا 
ينظر لليتيم والمجنون لاتتقال الولاية اليه ٠‏ 
فان لم «وجد حاكم فآين يقوم بالنظر اليهما ٠‏ 
ولا ولاية للجد والام وسائر العصبات ٠٠‏ 

ولابجوز لولى الصغير والمضون أن 
نتصرف فى مالهما الا على وجه الحظ والمصلحة 
لهما لقوله تعالى « ولاتقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هى أحسن » والمجنون فى معناه ليأخد 
حكمه ٠‏ فان تبرع الولى بهبة أو صدقة أو 


المسسسم 


حابا فى البيع والشراء بأن زاد ونقص او زاد 
على التفقة عليهما او على من تلزمهما تفقنه 
بالمعروف ضمن فى ذلك كله لانه منوط ٠‏ والمراد 
انه يضمن القدر الزائمد على الواجب لا مطلقا ٠‏ 

ولايصح اقرار الولى عليهما بمال ولااتلاف 
ونحوه لانه اقرار الغير وهو غير صحيح ولا 
مقبول شرعا ٠‏ واما تصرفاته النافذة منه كالبيع 
والاجارة وغيرهما فيصير اقراره بها كالوكيل ٠‏ 

ومن بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا 
فالنظر فى ماله لمن كان وليا عليه قبل البلوغ من 
الاب أو وصيه او الحاكم لما تقدم ٠‏ وان فك 
عنه الحجر عند البلوغ بأن بلغ عاقلا رشئيدا 
ثم طرأ عليه السفه أو جن بعد بلوغه ورشده 
أعيد الحجر عليه فى الحالين لان الحكم يدور 
مع علته ٠‏ فآن فسق السفيه ولم ييذر لم 
يحجر عليه خصوصا على القول بأن الرشد 
صلاح فى المال فقط هه ولا حجر على من سفه 
أو حجن بعد البلوغ والرشد الا الحاكم ٠‏ لان 
التبذير واختلال العقل اللذين هما سبب الحجر 
ثانيا يختلف الامر فيهما باختلاف النظر فاحتاج 
الى الاجتهاد فلا شبت الا بحكم الحاكم كالحجر 
على المفلس ٠٠‏ ولا ينظر فى اموالهما الا الحاكم 
لان الحجر عليهما يفتقر الى الحاكم وفك الحجر 
عنهما كذلك فكذا النظر فى مالهما ٠‏ ولا ينفك 
الحجر عنهما الا بحكمه لانه حجر ثبت بحكمه 
فلم يزل الا به كالمفلس ٠‏ والشيخ الكبير اذا 
اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون لعجزه 
عن التصرف فى المال ٠٠‏ ومن حجر عليه الحاكم 
استحب اظهاره والاشهاد عليه لتحتنب معاملته 
والاشهاد ليس بشرط لانه بنتشر أمره ويشتهر 
وان رأى الحاكم أن مناديا بنادى بالحجر عليه 
ليعرفه الناس قبل ٠٠‏ ولابصح أن بتزوج 


00 الاقفر أآر 


السفيه الا باذن وليه لانه تصرف فيه مال 
بحسب به فلم يصح بغير اذن الولى وهذا اذا 
لم يكن السفيه محتاجا الى التزوج والا لو 
احتاج اليه صح أن ,نتزوج بغير اذن الولى لانه 
حينئذ بكون مصلحة محضة ونفعا خالصا 
والنكاح “لم شرع لقصد المال ويستوى أن 
تكون احشاجه للمتزوج للمتعة او للخدمة ٠.٠.‏ 
وننفيد السفيه اذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد 
عليه لان الزيادة تبرع وهو ليس من أهمل 
التبرع ٠‏ فان عضله الولى أى منعه من التزوج 
استقل هو به ٠‏ 

ولا بصح عتق السفيه ولا هبته ولا وقتمه 
لانه تبرع وليس من أهله ٠‏ لكن ان كان 
الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته لانه وصية 
ووصبته وندييره صحيحان لانه لا ضرر عليه 
هما ٠‏ وللسفيه أن بطالب بالقصاص لانه 
يستقل بما لايتعلق مقصوده بالمال وله العفو 
عن القصاص على مال ولايصح عفوه عنه على 
غير مال ٠٠‏ وان اقر السفيه بحد زنا او شرب 
او قذف أو طلق زوجته أو خلعها يبال صححم 
الاقرار والطلاق والخلم وازمه حكم ذلك 
فى الحال لانه غير متهم فى .نفسه ٠‏ والحجر 
انما يتعلق بالمال ٠‏ وان قبض السفيه عوض 
الخلع او الطلاق لم بصح قبضه لانه تصرف 
فى مال فلو أتلفه أو تلف بيده ولم يضمن 
ولا نمرآ أ المرأة بدفع هذا العوض اليه كالصغير 
لعدم أهليته للقيض ٠٠‏ ويصح ظهاره وابلاؤه 
ولعانه وتفى النسب به ٠٠‏ وأن أقر بما يبوجب 
القصاص فى نفس أو طرف ونحوه وطلب المقر 
له اقامته كان لربه استيفاؤة فى الحال فان 
عفا ربه عنه بمال صح العفو والصواب أن 
لابجب اللمال الذى عفا عليه فى الحال لان 


السفيه والمقر له قد ,نتواط آن على ذلك بل 


بجحب المال اذا فك الححر عنة ٠‏ وسمسمقط 


نحوه صب اقراره ولزمته احكامه من النفقة 
والب 4 والارث كتفقة الزوجة والخادم وه« 
ولا شرق السفيه زكاة ماله بنفسهيل فرقها 
وَلنه كبائر” التضرفات: آلالة .وان بير 
الشفية بمال صح اقراره والني 5 اريةديينا 
أقر به فى حال حجره بل يتبع به بعد فك 
السقية كدين جنابة ونحوه لؤزمه أداؤه ذكره 
فى الشرح والوجيز ٠‏ وحكم تصرف ولى 
السفيه كحكم تصرف ولى الصغير والمجنون 
لان ولاته على السفيه لحظه فاشبه ولى 
الضين + 


ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون 
أو الشفيه فادعى احدهم على الولى تعديا فى 
ماله أو مايوجب ض مانا من نحو تفربط 
أو محاباة أو تبرع ونحوه بلا ببنة فالقول قول 
الولى لانه أمين كالمودع حتى فى قدر نفقتنه 
عليه او على ماله أو عقاره مالم بعلم كذب 
الولى فى دعواه بالحس أو مخالفة عادة أو 
عرفا فلا يقبل قوله حينكئذ لمخالفته الظاهر 
وبقبل قول الولى ايضا فى وجود ضرورة 
ومصلحة أقتضت بيع عقاره وفى تلفه مال 
المحجور عليه أو بعضه لانه أمين ٠‏ وبحلف 
الولى اذا لم يكن هو الحاكم اذ الحاكيم لا 
بحلف لعدم التهمة ٠‏ ويقبل قوله فى رد المال 
الى اليتيم بعد بلوغه ورشده لانه أمين كالمودع 
وهذا اذا كان الولى مشمرعا فان كان بأجر 
فلا يقبل منه دعوى الرد كالمرتهن والمستعير بل 
قبل قول اليتيم فى ذلك لان الولى قبض المال 


لحظ اليتيم ٠‏ وليس لحاكم حجر على مقتر 
على نفسه وعياله ٠٠‏ وقال الازجى بلى ٠‏ اى 
لادمنم من عقوده ولا نكف عن التصرف في ماله 
ولكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله ولولى 
المميز اى الصغير المميز أو السفيه ذكرا كان 
أو أنثى ولسيد العبد المميز أو البالغ الاذن 
لهما.فى التحارة لقوله تعالى « وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم 6 ٠٠‏ أى اختبروهمم 
لتعلموا رشدهم ٠‏ وانما يتحقق ذلك نتفويض 
الأمر اليهم من البيع والشراء ونحوه ٠‏ ولأن 
المسيز عاقل محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه 
فلو تصرف بلا اذن لم يصح وبالاذن لهما 
فى التجارة ينفك الحجر عنهما فيما أذن لهما 
فيه فقط قدرا أو نوعا ٠‏ فاذا اذن لهما فى 
التجارة فى مائمة لم ,يصح تصرفهما فيما زاد 
عايها ٠‏ وينفك الحجر عنهما ايضا فى النوع 
الذى اذن لهما بالاتجار فيه فقط لانهما نتصرفان 
بالاذن من جهة آدمى فوجب أن نتقيدا بما 
أذن لهما فيه كوكيل ووصى فى نوع من 
التصرفات ‏ وان أذن الولى المميز أو السيد 
العيد فى جميع انواع التجارة لم جز للمأذون 
أن يوجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره فى العمل 
ولو لم يقيد الولى أو السيد الميز أو العبد 
بذلك لانه لاسلك الا باذن خاص ولانه شغله 
عن التجارة المقصودة بالاذن وبصح اقرار 
المميز والعبد المأذون لهما فى التحارة بقدر ما 
أذن لهما فيه لان الحجر المانم من صحة الاقرار 
قد انتفك عنهما فيه والمجنون والصغير الذى لم 
ببلغ حد التمييز لايصح تصرفهما باذن ولابغيره 
لعدم الاعتداد بقولهما ٠‏ ويبطل الاذن بالحجر 
على السيد لسفه أو فلس وبموته وجنونه 


المطيق وجاز ماببطل الوكالة ٠‏ لان اذنه للعبد 
كان لوكالة يبطله مايبطلها وان حجر 
السيد على العبد وفى يده مال فأقر به لاحسد 
لم بصح اقراره لحق السيد ٠‏ ثم ان أذنالسيد 
له فآقر المأذون بالمال صح اقراره لأن المانع 
من صحة اقراره الحجر عليه وقد زال ولان 
تصرفه صحيح قيصح اقراره كالحر ٠‏ وان وكل 
المميز او العبد وكيلا يصح ونتصرف فيما بعجز 
عنه الموكل وفيما لانتولى مثله بنفسه فقط ومتى 
عزل السيد العبد من الاذن انعزل وكيله مسن 
الوكالة لان التوكيل فرع الاذن ومبنى عليه 
فاذا بطل الاذن بطل ما هو مينو, عليه بخلاف 
وكيل الصبى المميز المأذون فان وكالته لاتبطل 
ببطلان الاذن لانه متصرف فى مال تفسه فلم 
ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لايتتصرف الوكيل 
فى حالة المنع كموكله ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جإ روا نان لاسي )لبتي ار ايد 
فى ماله الا على من لم يبلغ او على مجنون فى 
حال جنونه ٠‏ فهذان خاصة لاينفمد لهما آمر 
فى مالهما ‏ فاذا بلغ الصغير وأفاق المجنون 
جاز أمرهما فى مالهما كغيرهما ولا فرق ٠‏ سواء 
فى ذلك كله الحر والعيد والذكر والانثى 
والبكر وذات الاب وغير ذات الاب ٠‏ وذات 
الزوج والتى لا زوج لها ٠‏ وفعل كل من ذكرنا 
فى اموالهم من عتق أو هبة أو ببع او غير ذلك 
نافذا اذا وافق الحق من الواجب او المباح 
ومردود فعل كل احد منهم فى ماله اذ! خالف 
المباح أو الواجب ولا فرق ٠‏ ولا اعتراض لاب 
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ولا ازوج ولا لحاكم فى شىء من ذلك الا ما 
كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود ٠‏ ومن 
معصية الله تعالى الصدقة والعطية بما لاسقى 
بعده المتصدق او الواهب غنى ٠‏ فان اراد 
السيد ابطال فعل العبد فى ماله ٠‏ فليعلن 
باتتاعة هله + ولا امعوة: اللسد فين يل 
تصرف فى شىء مله ٠‏ 

زعا ذلك ها وواة: من طرق الى دار 
حدثنا احمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن 
وهب أخبرنى جرير بنحازم عنسليمان الأعمش 
عن ابى ظبيان وهو حصين بن جندب عن ابن 
عباس بن على بن ابى طالب قال لعمر بن 
الخطاب : أو ما تذكر ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : رف القلم عن لاثة + عسن 
المجنون المغلوب على عقله حتى بفيق وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم ٠‏ 
ومن طريق أبى داود ايضا عن على بن ابى طالب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ٠‏ وأبو 
ظلبيان ثقة لقى على بن ابى ظالب وسمع منه 
ومن ابن عباس ومن: طرريق أبى داود ايضآ 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبر وعن 
الصبى حتى يكبر ٠‏ وقال تعالى « ان ننالوا 
ألبر حتىتنفقوامما تحبون » وقال « والمصدقين 
والمصدقات»وقال : «جاهدوا بمو الكمواتفسكم 
فى سبيل الله » وقال : « ماسلككم :فى قر 
قالوا لم نك من المصلين ولمنك نطعم المسكين» 
وحض سبحانه على العتق ٠‏ وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اتقوا النار ولو بشق 
تمرة وقال الله 'تعالى « فاتكحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال : «وآنوا 


النساء صدقاتهن نحله ٠٠‏ » فصح أن كل أحد 
مندوب الى فعل الخير والصدقة والعشتق 
والنفقة فى وجوه البر ليقى نفسه بذلك نار 
جهنم ه ولا خلاف فى أن كل من ذكرنا من عبد 
وذات أب وبكر وذات زوج مأمورون منهيون 
متوعدون بالنار مندوبونموعودون بالحنةفقراء 


الى انقاذ انفسهم منها كفقر غيرهم سواء بسواء 


ولا مزية ٠‏ فلا بخرج من هذا الحكي الا ما 
أخرجه النص ٠‏ ولم يخرج النص الا المجنون 
مادام فى حال جنونه ٠‏ والذى لم يبلغ الى أن 
يبلغ «فقط ‏ فكان الفرق بين من ذكرنا فيطلق 
بعضا على الصدقة والهبة والتكاح وبمنسع 
بعضا بغير نص ٠‏ مبطل محرم ماندب اللهتعالى 
اليه مانع من فعل الخير ٠‏ قال على : رونا 
عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجرعلى 
الحر شيئا +٠‏ وهو قول جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم ٠‏ وقول مجاهد وعبيد الله بن 
الحسن وغيره ٠‏ وقال ابو حنيفة : لا يححر 
على حر لا لتبذبر ولالدين ولا لتفليسولالغيره 
ولايرى حجر القاضى عليه لازما ويرى تصرفه 
فى ماله واقراره بعد حجر القاضى عليه وقبله 
سواء ٠‏ كل ذلك نافد ٠‏ 


ثمذكر أراء من جوزوا الحجر على السفيه 
وذى الغفلة والمدين وذكر حججهم وناقة 
ورد عليها ٠‏ وقال : ان السفه فى لغة العرب 
التى نزل بها القرآن وخوطبنا بها لابقع الا على 
ثلاث معان ٠.٠.‏ والمعنى الثالكث هو عدم العقل 
الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ٠‏ 
وهئولاء باجماع منا ومنهم .الذين ذكروا فى 
الآثين قول الله تعالى : « ولا وتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » 


وقوله تعالى : « فان كان الذى عليه الحق 
قليملل وليه بالعدل » ٠‏ وأن أهل هذه الصفة 


لابوفون أموالهم ولكن يكسبون فيهاويرزقون 


ويرفق بهم فى الكلام ٠‏ ولايقبل 0 دكن 
يقر عنهم وليهم الناظر لهم فصح هذا سقين 


وظاهر من هذا ان ابن حزم لابرى الحجر 
مطلقا الا على |: ثنين الصغير حتى يبلغ والمجنون 
حتى إفيق أخذا من الحديث الشريف والادلة 
التى ذكرها ٠‏ ولا حجر عنده على الس فيه 
والمدين وذى الغفلة ٠‏ وان اقرار المحجور عليه 
من الصغير والمجنون غير صحيح ولا مقبول 
شرعا مطلقا فى مال ولا فى غيره ٠‏ ولكن 
يقر عنهم وليهم الناظر لهم ٠‏ وليس هنا مجال 
البحث فى الصحيح وغير الصحيح من الاقوال 
ولامكان استعراض الادلة من الطرفين 
ومناقشتها ٠‏ 


مذهب الزيدية * 


ا وا مفلس فى الش رع () من 
لا يفى ماله بدينه ٠٠‏ ويقبل قول من 
ادعى الاعسار أو الافلاس لاجل حق بدعى 
عليه به حيث ظهر الافلاس أو الاعسار من 
حاله اذ بظهر ذلك بقرائئن الاحوال والتصرف 
فى الاموال ‏ واذا كان الشاهر من حاله 
الاعسار وحكم له به ٠‏ فأدعى غريمه أنه قد 
صار موسرا وجب أن يحلف المعسر ثم كذلك 
كلما تيد ادي لطر يوت لا يا 
اذا كان قد تخلل سن الادعائين مدة سكن أن 


)0 شويع الازهاد ىج 7 من كحاب التفليس 


تحدث فيها اليسار بالكسب بحسب العادة 
لاسقتضى قدرة الله والا فيلزم أن بحلف له فى 
كل ساعة ٠٠‏ واذا ثبت عند الحاكم أعسساره 
فلا بمكن الغرماء من ملازمته ولبكنه بحال بينه 
وبين الغرماء + وقيل : لا يحال٠بينه‏ وبين 
الغرماء بل يمكن الغرماء من -ملازمته ومشاهدة 
كسبيه على وفاء الديون ٠+‏ وان لم 
بظهر اعساره بل كان من الظاهر يسساره 
او النسس الامر فى ذلك أقام نية أنه معسر 
وحلف مع البينة على القطع بأنه معسر ‏ ولا 
عن أن اليد هنا على انف إن لالت شييا 
فلا تقبل لأنها قد تضمنت الاثيات وهو سقوط 
المطالبة عنه ٠‏ على أن البيئة فى الواقم على 
الاعسار وهو اثبات ٠‏ فان لم جد بينة هل 
الحاكم اعساره ٠.‏ وائما حلف مع البيئة لانها 
غير محققة اذ هى على ظاهر الحال والمال قد 
بخفى ٠‏ وتكون محققة اذا كانت على اقرار 
الغرماء أصحاب الديون بالاعسار ٠‏ واذا أقام 
كل منهما بينة فبينة المعسر أولى لانها كالخارجة 
واذا طلب المذين تحليف الغريم مابعلم آنه 
معسرا أجيب الى ذلنك فان لم يحلف لم 
بحن الدن ‏ وكبل بحس من عبر تحن 
ثم أفلس وام 
ستطع دفع الثمن والمبيع فى نده ٠‏ فالبائع 
0 تعذر دفع ثمنه منه + وكذا اذا 
تلف بعض المبيع فالبائع اولى بما بقى منه 
اذا تعذر دفع ثمن هذا الباقى ‏ وهذا اذا طرأ 
الافلاس بعد البيع والقبض أو كان موجودا 
وقت البيع ولكن جهل ولم يظهر ٠‏ اما اذا كان 
البائع عالما بافلاس المتبترى لم يكن أولى 
بالمبيع بل يكون اسوة الغرماء 0 -... 


صاحب الدين واذا اشترى عينا 


وللمفلس ان ,نتصرف فى السلعة المشتراه 
كل تصرف بعد افلاسه من بيع أو هبة أو وقف 
اذا وقع ذلك التصرف قبل أن ,يصدر الحجر 
عليه من الحاكم ٠‏ وكذا لو أقر بها للغير صحح 
اقراره ٠‏ قالوا مالم يثبت أنه أقر. توليجا فان 
ثبت ذلك بطل الاقرار ٠‏ والتوليج لايفيد الملك 
و لان 2ق مون لومي امرك 
من الثلث .. والمذهب أن التوليج بيبطل كله 
ا 1 


وفى موضع آخر )١(‏ قال : أن الحجر 

فى اللغة هو المنع والتضييق ٠‏ ومنه سسمى 
الحرام محجورا .لانه ممنوع فلما منع الحاكم 

ارك من ل لا 
يقول الحاكم للمديون. مثلا : حجرت عليك 
التصرف فى مالك ٠‏ ومن أسياب. الحجر ٠‏ 
الدين ٠‏ والصغر ٠‏ والجنون والرق والمرض 
والرهن ٠٠‏ وليس من أسباب. الحجر عند 
الزددية التبذير والسفه ٠‏ قال زيد بن على 
والناصر وأبو حنيفة لابصح الحجر لواحد 
منها ٠‏ وقال الشافعى وأبو بوسف ومحمد 
ببصح الحجر لكل واحد منها ٠‏ والتبذير الاتفاق 
فى وجه الرباءوالسمعة والعبث نحو عقر البهائم 
فى الاعزيات ونحوها ٠‏ واما السته مهو 
الذى لا يبالى فى الغبن فيما باع أو شرى ولا 
بعلم هدايته الى الغالى والرخيص وليس من 
السفه تصرفه فى أكل الطيب من الطعام ولبس 
النفيس من الثياب وفاخر المشموم لقوله تعالى: 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطسات من الرزق «( ء وقال البعض : هو 


وما بعدها , 


الانفاق فى 
العالي 


وائما ١‏ بصح الحجر على المديون فى الدين 
الحال لا فى 0" الموجل ‏ واذا كان من 
الديون حال ومؤجل يدخل المؤجل فى الحجسر 
تبعا للحال ‏ وليس للحاكم أن يحجصر على 
المديون آلا أن طلب خصومه وهم أهل الدرين 
الحجر عليه ٠‏ قان حجر عليه من غير طلب لم 
بصح الحجر واذا طلب بعضهم الحجر لزم الحاكم 
أن يحجر بطلبه ويكون حجرا للكل ولو كانوا 
غببا ٠‏ وهذا اذا أطلق اما لوقال : حجرت عليك 
حتى توفى فلاثا لم يكن ذلك حجرا لغيره ٠٠‏ 
ونتناول الحجر امال الزائد على الدين والمستقبل 
ايضا ٠.‏ واذا أدعى رجل دينا على شه سخص 
وطلب الحجر عليه قبل ان يقيم البينة على 
الدين جاز للحاكم أن يحجر ولو قبل التثبيت 
بالدين بثلاثة أيام ويرتفع الحجر بعدها ان لم 
قم البينة ٠‏ فان أقام البينة فى الثلاث تفذ 
الحجر ..٠‏ والحجر بدخله التعميم نحو أن 
بقول حجرتك عن التصرف فىمالك والتخصيص 
بالزمان نحو حجرتك سنة ٠‏ والمكان نحو 
حجرتك عن التصرف فى غير بلدك ٠‏ وانسلعة 
نحو حجرتك عن التصرف فى دارك أو عندك 
أو فى السلعة الفلانية ٠‏ وقدر من المال نحو 
حجرنك عن التصرف فى *لث مالك والشيخص 
لايتفذ من المحجور عليه فيما تدوله الحجر 
تصرف ٠‏ ولا اقرار الابأجازة الحاكم أو الغرماء 
أو بعد فك الحجر عنه بأن يقضى ديونهم أو 
يسقطها بوجه فاذا انفك الححر بعد العقدٍ الذى 
وقع فى حال الحجر تفذ ٠٠‏ ولو أقر بعين 
لغيره ثم قضاها الحاكم للغرماء فآن كانت 


الزائد على الاقتصاد وعلى ما يحتمله 


الاقمسرار ..؟ 


تشيونة لزنه عقا ها فان ندر فقيكهنيا 
لمالكها وأن كانت غير مضمونة قلا شسمتها 
للمالك ٠‏ ولاسراً من قدر قيمة العين فى 
الوجهين ‏ فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها 
الغريم برىء اذ له ماعلى المستهلك فيتساقط 
الدينان ‏ وكذا قيل قبل التلف على القول 
أنها قيمة للعين ٠‏ ببرأ أن قدر ملكه من يوم 
الغصب لا أن قدر من وقت الدفع والعين 
تصاحيها وتصرف الحاكم فيها غير صسحيح 
فالدين باق فى ذمته واذا رأى الحاكم صلاحا 
فى رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه 
ا راكاد ف الخادر وغيره ذكره فى 
قضى المفلس ماله جميعه 
بعض الغرماء وترك الباقين فبعد الحجر لاريصح 
منه ذلك اذ الحجر لهم جميعا وحقهم 'تملق 
بالمال ٠‏ وقبل الحجر يصح ذلك منه ولا يأثم ألا 
اذا كان الباقون قد طالبوه وطلبوا الحجر او 
كان المتروك مما ,نتضيق كاليتيم والمسجد 
فلا بصح منه ذلك ولو باع المحجور شيئا من 
ماله ليقضى الغرماء او لحاجته الماسة الى النفقة 
وكان انفاقه على قدر عادة الفقراء ممن يشبهه 

فى بلده ‏ صح ذلك ان لم يغين فى البيع ب 
فلو اشترى شيئا الى ذمته فالأقرب أنه ينمد 
والثمن فى ذمته وللبائع أن نفسخ لتعدر تسليم 
الشين كما اذا تعذر تسليم المبيع ٠‏ ولايدخل 
فى الحجر دين لزم بعده ٠‏ 

واذا تمرد المفلس لغيره عن قضاء الدين 
أو بيع ماله لقضاء الغرماء فانه .يكون للحاكم 
أن ببيع عليه المال ٠‏ وكذلك اذا غاب ورأى 
الحاكم مصلحة فى البيع ٠‏ وقيل ليس للحاكم 
إن يع عليه المال ولو تمرد عن ببعه بنفسه 
بل بحسيه حتى سيع الا الدراهم والدنانير ٠‏ 


الكاتى ووه وأذااة 


لكن قال فى الكافى : ولا خلاف أنه يباع على 
المتمرد ٠‏ ونوقش هذا تأنه لعله يعنى بعد 
الحبس اما قبل الحبس فالخلاف ظاهر ‏ واذا 
طلب الغرماء تاخير بيع ضيعة المفلس و نحوهاحتى 
يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقى 
فلهم ذلك واذا لم بوجد من شترى ماله 
الا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من البيع مدة 
قربة حتى ا ا اا 
أو نحو ذلك حسيما يرى الحاكم من القرائن 
والظروف ٠‏ 


أما الصغر والجنون فلا خلاف فى الحجر 

٠‏ ولم تذكر احكام الحجر والتصرف 
0-0 لهما ٠٠ء‏ وآأما الرق فهو حجر لكنه 
اذا عتق صح أقرارة ولزمه ما أقر به وظاهمر 
الاطلاق ولو كان الاقرار بمال ٠‏ ويقال ان 
أقرار الرقيق صحيح مطلقا ٠‏ والموقوف على 
العتق المطالبة له وأما المرض ٠‏ فان صصح 
من مرضه صح تصرفه الذى صدر منه وقت 
المرض لانه لا يتكون مرض الموت ٠.‏ وان 
لم يصح ٠‏ فان كان مستغرقا كان محجورا 
عليه فى جميع ماله الا مااستثنى له من 
الاقرار والاكل واللباس ونحو ذلك كالتكاح 
والعتق ومعاوضة معتادة وكذا الجنابة ٠‏ وان 
لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا 
الاقرار فانه بصح من رأس المال اذا لم 
يضف سببه الى مرضه ٠‏ فأن أضافه الى مرضه 
نهذ من الثلث ٠‏ والتعبير أنه اذا أضافه الى 
حال امرض فمن الثلث ٠‏ ونحو الاقرار 
كالتزويج والاحارة والبيع اذا كانت معاوضة 
معتادة وكذا الحناءة ولا بحل الدين المؤجل 
بالحجر فلو حجر على المفلس لاجل ديون 
حالة وعليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بالحجر 


وهو احد قولى الشافعى وللمحجور عليه أن 
يعطى ماله لاصحاب الديون الحالة لقضفاء 
ديونهم ٠‏ ويبقى حق اصحاب الديون الموجلة 
الى وقت حلولها فى ذمته ٠٠‏ بخلاف ما اذا 
امات فانه بعزل حصته أهل الديون الموجلة 
لأنه لاذمة له +٠‏ وقيل يعزل نصيب أصسحاب 
الديون المؤوجلة الى وقت الحلول ولو فى حال 
الحاة ٠‏ 


ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل 
هل .سقط حتى بتمكن المستحق من مطالبته 
الاجل صفة ثابتة والصفة لاتتفرد الاس قاط 
وقبل نسقط لانه تأخير مطالية ٠‏ 


منذنهب الامامية : 


ولا يقبل اقوار المفلس (') المحجور عليه حال 
الحجر بعين لتعلق حق الغرماء وبأعيان ماله 
نبله فيكون اقراره بعين فى قوة الاقرار بمال 
العير ولانه قد حجر عن التصرف فى امال وهذا 
بمنع من تاذ الاقرار ٠‏ ويصح اقراره بالدين 
لانه عاقل مختار فيدخل فى عموم ( اقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز ) والمانم من صحة 
الاقرار بالعين منتف هنا لانه فى العين مناف 
حدق الدائنى الى طلق. هاا آمااهنا قالنده 
«تعلق بذمته فلا شارك العوماء المقر له جمما 
بين الحقين وقوى الشيخ رحمه الله وتبعه 
اعلامة المشاركة للخير ولعموم الاذن بقسمة 
فآله مق غرماثة جسم وللفرق مم الأفبراز 
والانشاء ٠‏ فان الاقرار أخبار عن حق سابق 


)١(‏ جاء فى الروضة البهية ج ١‏ ص 97م 
ونا عند ع1 


ومغ قيامها لا اشكال فى المشاركة ٠.٠‏ ويشكل 
بأن رد اقراره ليس لنفسه بل لحق غيرهفلاينافيه 
الخبر ونخن قد قبلنا الاقرار على تفسه بالزامه 
المال بعد الحجر ٠‏ ومشاركة المقر له للعرماء هو 
المانع من التفوذ الموجب لمساواة الاقرار 
اللانشاء و فى العدى « كوه كالينة ماله يموع 
ءو» و موضع الخلاف مااذا أسند الدين الى 
ماقبل الحجر ٠‏ أما اذا أسنده الى مأبعده فانه 
لانفذ معحلا قطعا ٠‏ نعم لو أسنده الى مايلزم 
ذمته كاتلاف مال أو أرش جناية شارك المقر له 
الوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير 
يخلاف المعاملة ٠‏ 


وبمنع المفلس من التصرف المبتدأ فى 
أعيان ماله المنافى الغرماء » لا من مممللق 
التصرف ٠.‏ ووصف التصرف بالميتداً للاحتراز 
عن التصرف فى الال بمثل الفسخ بخيار لانه 
ليس بابتداء تصرف بل هو آثر لتصرف سابق 
على الحجر ٠‏ وكذا لو ظهر له عيب فيمسا 
اشتراه سابقا فله المسخ به + وهل يعتبر فى 
جواز ‏ الفسخ له بما ذكر ٠‏ الغبطة أم يجوز 
مطلقا ٠‏ الاقوى الثانى نظرا الى أصل الحكم 
وأن تخلفت الحكمة ٠٠‏ والاجماع على جواز 
الفسخ بالعيب وأن زاد القيمة فضلا عن الغبطة 
فيه وشمل التصرف فى أعيان الاموال ما كان 
بعوض أو بغيره وماتعلق بالعين والمنقتمة 
وخرج به التصرف فى غير المال كالتكاح 
والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه وما 


والانهاب وقبول الوصية وأن منع منه بعده ٠‏ 
وغير بقوله المنافى لحق الثرماء للاحتراز عن 
وصيته وتدبيره فآنهما بخرجان من التلف بعد 


الاقفرار ون 


.وفاء الدين ٠‏ فان تصرف المفعلس جائز فى ذلك 
كله ونحوه اذ لا ضرر قيه على العرماء ٠‏ 


وتباع اموال المفلس المحح ور القابلة 
للبيع وتقسيم على الغرماء ان وفى والا فعلى 
نسبة اموالهم ولا يدخر للديون المؤجلة التى 
لم تحل حالة القسمة شىء ولئ حل بعد قسمة 
البعض شارك فى الباقى وضرب بجميع المال 
وضرب باق ىالغرماء يبقية ديونهمويباع كل متاع 
فى سوقه وجوبا مع مراعاة زيادة القيمةوالاكان 
أستحبابا ويحبس المفلس لو أدعى الاعسار 
حتى يلبته باعتراف الغرماء أو باليينة المطلقة 
على باطن الامر ٠‏ وانما بحبس مع دعوى 
الاعسار قبل اتنيانه اذا كان أصل الدين مالا 
كالقرض أو عوضا عن مال كثمن مبيع ٠‏ فلو 
اتنفى الامران كالجناية والاتلاف قبل قوله 
فى الاعسار ببينة دون توقف على البينة لاصالة 
عدم المال حينئذ فاذا ثبت اعساره خلى 
سبيله لقوله تعالى « وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة » وهل ,يجب عليه التكسب نوفاء 
الدين + الغتان ذلك ابن سيرة رحمة اللفيئه 
والعلامة ومنعه الشسسيخ ابن ادريس للآية 
وأصالة البراءة ٠‏ 


واننا بحجر على المديون اذا قصرت 
امواله عن الوفاء بدينه فلو ساونه أو زادت 
عليه لم حجر عليه اجماعا وأن ظهرت عليه 
أمارات الفلس ‏ وبطلب الغرماء الحجر عليه 
لآن الحق لهم فلا نتبرع لهم بالحجر عليه ٠‏ نعم 
لو كانت الديون لمن له عليه ولابة كان له 
الحجر -. ولو كانت الديون لغائب لم يكن 
للحاكم ولابته لانه لا ستوفى له قيل يحفظ 


آعيان .أمواله ولو التمس بعض الغرماء فان 
ماله فى بدينهم وزيادة جاز الحجر وعم والا 
فلا ٠‏ على الاقوى ٠‏ ويشترط حلول الدين ٠‏ 
فآن كان كله أو بعضه مجلا لم تحجر عليه 
لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ٠٠‏ نعم لو كان 
بعضها حالا جاز للحجر مع قصور امال عنه 
والتماس | ربابه. اء. ولا :تباع داره ولا خادمه 
ولاثياب عه ٠‏ ونفتين فى الأول الاحيوز 
مايليق بحاله كما وكيفا ٠‏ وكذا دابة كوي 
ولو احتاج الى المتعدد استثنى كالمتحد ٠.‏ 
وظاهر ابن الجنيد بيعها ٠‏ والروايات متضافرة 
بالاول وعليه العمل ٠‏ ولو مات قبلها قدم كفنه 
وبقتصر منه على الواجب وسطا بما يليق به 
عادة ومؤنة تجهيزه ٠‏ 


وأسباب الحجر ستة (1) : الصغر والجنون 
والرق ٠‏ والفلس ٠‏ والسفه ٠‏ والمرض المتصل 
بالموت ٠‏ ويمتبد حجر الصغير حتى يبل 
بالاحتلام وهو خروج المنى من القبل فى الذكر 
والانثى ومن فرجيه فى الخنثى او الانبات 
للشعر الخشن على العانة مطلقا او اكمال 
خمس عشرة سنة هلالية فى الذكر والخنثى 
واكمال تسع سنين فى الاتثى على المشهور ٠‏ 


أما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبق 


البلوغ ٠‏ ويرشد الصغير بأن يصلح ماله بحيث 
تكون له ملكة نفسانية تقتضى اصلاح المال 
وتمنع افساده وصرفه فى غير الوجوه اللائقة 
بأفعال العقلاء لامطلق الاصلاح فاذا تحققت 
الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر 
وأن كان فاسقا على المشهور لاطلاق الامر بدفع 
اموال اليتامى البهم بابناس الرشد من غيسر 


)١(‏ الروضة البهية ج ١‏ ص 704 ومابعدها. 


م الافرار 


اعتبار أمر آخر معه والمفهوم من الرشد عرفا 
هو اصلاح المال على الوجه المذكور وأن كان 
فاسقا وقيل يعتبر مع ذلك العدالة ٠٠‏ ويختبر 
من يراد معرفة رشده بما بلاثمه من التصرفات 
والاعمال بظهر أنصافه بالملكة وعدمه +٠‏ فمن 
كان من أولاد التجار فوض اليه البيع والشراء 
وان كان من أولاد غيرهم أختبر بما يناسب 
حال آهله ٠٠‏ والانثى تختبر بما بناسبها من 
الاعمال كالغزل والخباطة وشراء آلانهما المعتادة 
لامثالها بغير غبن وحظ مايحصل فى يدها من 
ذلك ٠‏ ويثبت الرشد لمن تنختير بشهادة النساء 
فنى النساء لا غير لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا 
وبشهادة الرجال مطلقا فى الرجال والنساء : 
رجلين أو رجل وأمرأتين أو أربع عشرة ٠‏ 


ولابصح اقرار السفيه يمال ويصح بغيره 
كالنسب وأن أوحب النفقة ٠‏ وفى الاتفاق 
عليه من ماله أو بيت المال قولان اجودهما الثانى 
وكالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص وأن كان 
فى النفس ٠‏ ولايصح تصرفه فى المال وان 
ناسب أفعال العقلاء ٠‏ ويصح تصرفه فيما 
لاتضمن اخراج المال كالطلاق والظهار والخلم 
ولابسلم عوض الخلع اليه ٠‏ ويجوز أن نتوكل 
ره فى ساي الفتوة لأن ضارقه السنست 
مسلوبة مطلقا بل مسلوبة بالنسية لا يعتبر 
تصرفا فى المال ويقتضيه ويمتد حجر المجنوذفى 
التصرفات المالية حتى .شيق ويكمل عقله ٠‏ 
والولاية فى مال الصغير والمجنون للاب والجد 
للاب وان علا ٠‏ فيشستركان فى الولاية لو 
أجتمعا فان أتفقا على أمر تفذ وأن تعارضا 
قدم عقد السابق منهما ٠‏ فان أتفقا فى التاريخ 
ففى بطلانه أو ترجبح الاب أو الجد أوجه .ثم 
الوصى لاحدهما مع فقدها ثم الحاكم مع فقد 


الوصى ٠٠‏ والولاية فى مال السفيه الى لم 
سبق رشده كذلك للات والجد الى آخر ما 
ذكر عملا بالاستصحاب ٠٠‏ فان سبق رشده 
وأرتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه 
فللحاكم الولابة دونهم لارتاع الولاية 
السابقة عنه بالرشد فلا تعود اليهم الا بدليل ٠‏ 
وهو منتف ٠‏ والحاكم ولى عام لابحتاج الى 
دليل وان تخلف فى بعض الموارد ٠٠‏ وقيل 
الولاية فى ماله للحاكم مطلقا اظهور توقف 
الححر عليه ورفعه عنه على حكمه فى كون 
النظر اليه ٠‏ والعبد ممنوع من التصرف مطلقا 
فى المال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به 
عدا الطلاق فأن له أبتماعه وان كره الولى ٠‏ 
والمرض ممنوع مما زاد عن الثلث أذا تبرع 
به أما لو عاوض عليه يمن مثله تفذ ٠‏ وان 
نجز ماتبرع به فى مرضه بأن وهبه أو وقمه 
أو 'نصدق به أو حابى به فى بيع أو أجاره على 
الاقوى للاخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقفا 
ومفهوما ٠‏ وقيل يمضى من الأصل للأصل ٠‏ 
وعليه شواهد من الاخبار ٠‏ 


ويثبت الحجر على السفيه بظهور سنهه وآأن 
لم يحكم به الحاكم لان المقتضى.له هو السفه 
فيجب تحققه بتحققه والظاهر قوله تعالى « فان 
كان الذى عليه الحق سفيها أو ض عيفا 
أو لا سستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل » ٠‏ حيبث أثبت عليه الولاية سحرده ٠‏ 
ولايزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم لاذزوال 
السفه يفتقر الى الاجتهاد وقيام الامارات لانه 
أمر خفى فيناط بنظر الحاكم ‏ وقيل يتوقفان 
شوت الحجر وزواله على حكمه لذلك ‏ وقيل 
لابتوقفان معا علىالحكم وهو الاقوى لان 


الاقراآر كان 


شوته ويزول بزواله ٠‏ 


ولظاهر قوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم آموالهم » حيث علق الامر بالدفع 
على ابناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر ٠٠‏ 
ولو عامله من بعلم بحاله استعاد ماله مع وجوده 
لطلؤق المعاملة: »فاق تلق :قاف سان لان 
المعامل له قد ضيع ماله بيده حيث سلمه الى من 
نهى الله تعالى عن ايتائه المال ٠‏ ولو كان جاهلا 
بحاله فله الرجوع مطلقا لعدم تقصيره ٠‏ وقيل 
لا ضمان مع التلف مطلقا لتقصير من عامله قبل 
اختياره ٠٠‏ وفصل ثالث فحكم بذلك مع قبض 
السفيه المال باذن مالكه ٠‏ ولو كان بغير اذنه 
ضمنه مطلقا لان المعاملة الفاسدة لانترتب عليها 
حك فيكون قابضاللمال بغيراذن فيضمنهكما لو 
الف نالا أو ففكة شين أذ ماللكه وهو خسن 
..٠‏ وفى ابداعه أو اعارته أو اجارته فبتلف 
العين نظر من تفريطه بتسليمه وقد نهى الله عنه 
بقوله « ولانؤتوا السفهاء أموالكم » فيكون 
بمنزلة من ألقى ماله فى البحر ٠‏ ومن عدم 
نسليطه على الاتلاف لان المال فى هذه المواضع 
امانة بحب حفظه والاتلاف حصل من السفيه 
بغير اذن فيضمنه كالغصب ٠‏ والحال آنه بالغ 
عاقل ٠‏ وهذا هو الاقوى ٠‏ ولايرتفع الحجر عنه 
بلوفة خسنا وعقرين نينة اجباعا معنا لويحود 
مقتضى الحجر وعدم صلاحية هذا السن لرفعه 
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم 
أنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة يفك ححره به 
وأن كان سفيها ‏ ولا يمنيع من الواجب 
مطلقا سواء زادت تفقته عن تفقة الحضر أولا 
وسواء وجب بالاصل أم بالعارض كالنذور قبل 
السفه لتعينه عليه ء ولكن لايسلم النفقة بل 


أذا استوت نفقته حضرا وسفر ‏ وفى حكم 
ابتتواء التفقة مالى 'تيكن فق السفن من. كت 
يجبر الزائد بحيث لابمكن فعله فى الحضر ٠‏ 
وتنعقد بسينه ويكفر بالصوم لو حنث لمنعه من 
التصرف المالى ٠٠‏ وله العفو عن القصاص لانه 
ليس تصرفا ماليا ٠‏ لا الدية لانه تصرف مالى 
وله الصلح عن القصاص على مال ٠‏ ولكن 


أخدت احكام الحجر والتفليس فى مذهب 
الاداضية من كتاب جوهر النظام () : وقد 
أقتصرنا على ظاهر ما يعطيه النظم ويدل عليه 
خوفا من الوقوع فى الخطأ ‏ اذ النظم ردمبا 
يشتمل على ألفاظ وتعبيرات لانتصل بالحكم 
ولا تعبر عما بلاحظ فيه والحجر عند الاباضية 
هو منع الحاكم من لايفى مالهبدينه من التصرف 
فى ماله ٠‏ ولا يكون الحجر الا بناء على طلب 
الغريم من الحاكم وفى دين حال وهل يشترط 
للحجر أن يكون المحجور عليه حاضرا فلو كان 
غائمبا لابححر عليه أو انه يجوز الحجر عليه 
ولو كان قاقا :© فجولان + رمن كان عنيينا 
مناه ال شن لاد اء"النتون وميه يطيل 
بالوفاء ويمتنع من الاداء ٠‏ رغم مطالبة الغريم 
له وقيامه عليه يحبسه الحاكم حتى برتدع عن 
المطل وؤؤدى الدين .٠ء‏ ولا السيع عليه المال ٠‏ 
وقيل ببيعه رغما عنه متى مطل وامتنسع من 
الأداء ٠‏ ويعلن الحاكم للئاس أمر الخجر 


(1) جوهر النظام للعلامة المحق المغفور 
المتوفى سنة 15915 هحرية وهصسو كتسساب 
منظوم ٠.‏ 


على المدين ليحذر الناس معاملته ولا ينخدعون 
فى ظاهر أمره ٠‏ واذا كان مال المدين اكثر من 
الدين ٠‏ فهل بححر عليه فى كل ماله ٠‏ او فى 
قدر الدين فقط ؟ ء خلاف ٠‏ ويرجع املف 
أن الحص توق فى “قدي الدرن. لأن رحب 
الحجر هو الدين الحال ‏ ولكن كيف بتأتى 
الجر فى ختالة مااذا كان هال امدين :بيهر 
من الدين +نوقه قال املق دروم .يكن عليه 
دين لاتفى أمواله يسع من التصرف ؟ وان 
أدعى المدين الاعسار وأخفى ماله ٠‏ فليس 
للغرماء الا تحليفه أنه ما أخفى ماله وليس عنده 
مال ء وعند بيع اموال المدين للوفاء بديون 
الغرماء ٠‏ ان كانت عروضا بمهله الحاكم من 
ثلاثة أيام الى سبعة أيام ٠‏ وأن كانت أصولا 
عقارا يمهله شهزا وأن حجر الحاكم على 
المدين ولم بوف الدين واتاه مال جديد بعد 
الحجر فأنه بدخل فى المال الذى كان وقت 
الحجر وبحرى عليه ما كان يجرى على الال 


السايق والذى ورد على الحجر ويختلف النظر ‏ 


ورداء أو ازار فقط وكتيه ان كان من أصمل 


العلم والابيعت ولا المصحف ولا النعل ولا تترك 
واختلفوا فى الآلات والصناعة هل تباع او 
تترك ٠‏ ويرى أبو على الحسن بن احمد انها 
تنرك ولا تباع اذ قد يستعين بها على الكسب 
٠‏ ومتى حجر الحاكم على المدين صار ماله 
حقا للغرماء لايستحق احد فيه شيئا فلا تغرض 
نفقة للد وجة: ولا :فقة (الاولادالضغان 6 .واذا 
أقر المحجور عليه بدين صح وكان المقر له 
أسوة الغرماء بحاصص منهم بدينه فى المال 
المحجور ٠ء‏ وأن أقر بعين من المال الذى 
ححر انها لفلان والدين مستغرق للمال فان 
الاقرار ,بصح ويقبل الا اذا كان المقصود 
التحايل والالجاء ٠‏ فانه لابقبل وتدفع العين 
المقر بها للغرماء مع باقى المال للوفاء بديونهم 
واذا كان لزوجة المديون دين عليه ثابت فانها 
تكون أسوة الغرماء وتحاصص بدينها فى مال 
الخيور :وتكفد ها + ما اذا كان لأنه دين 
عليه فانه لايكون اسوة الغرماء ولا بحاصص 
بدينه متهم فى امال ٠‏ والله تعالى لإندب 
الانسان بدين ابنه + ولم يتحدث مؤلفنا عن 
الحجر بالصغر ولا بالجنون ولا بالسفهو لا 
بالغفلة ولا بأى سبب سوى الدين ٠‏ 


و وو وني و نر ”2 
تابر دالت تابر كناد اندر كار كابر تدز ادا كاز 


١ 


ال ل ل ار ل ا ري كر رك ل كر كن كك ل ل رن 


* 
روعى فى نرتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ١‏ 

ابن وأب وآم وآل التعريف ٠‏ 000 : 
ومانشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا ١‏ 
هنا بالاشارة الى موضعه فيها ٠ ٠‏ 
مأ 
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ابراهيم النخعى 
الأعمرى 
الألبسرم 
الامام أحمد 
ابن أحمد 
/زهلمم ه ) 


الشبخ احمد 
الزرقسانى 


أحمد بن شعيب : 


احمد بنعلى بن 
أبى طالب الطوسى 


حرف الآلف 


: انظر ح ١‏ ص 514 

: أنظر أبو بكر ح /ا ص 17/؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5117 

“أنظر ابن حنبل ح ١‏ ص 5197 


: أحمد بن أحمد بن محم د 


ابن موسى الهمامى شهات 
الدين المقدسى ثم الدمشقىئ 
المقرى وبعرف بالعجيمى وفى 
الشام بالمقدسى قرأ القراءات 
على جماعة منهم العلاء 
ابن اللفت ومهر فيها وتصدى 
لاقرائها فانتفع به جمامة ؛ 
أولاده وغيرهم وهو ممن أخذ 
آيضا عن ابن الهمام والعماد 
ابن شرف واخرين وتحولالى 
الشام فىوسنةخمس وعشرين 
باستدعاءمحمدين منحك لا قراء 
بنيه فقطنها:. وتكسب بكتابة 
المصاحف . وكان متفنا فيها 
مقصودا من الاقاق يسبيها » 
مات بدمشق فى جمادى 
الأولى سنة مسسع وخمسين 
وثمائمالة . 

أنظر المؤيه بالله ى ١‏ ص 
/اه؟ :؛ ح لا ضص ١865‏ 


: أنظر حا ه ص ./17؟ 


انظر التسائى ةا 1 ص ة/ا؟ 


: أنظر ح ١‏ ص 516 


امد نن. فحين: : الظر أو بحيق اح هن 


اكد" 


ابن ادربسس :اأنظر اح ؟ ص 517 
الأذرعططى “القن د ١‏ ص 8غ" 
الأرغبساتنى : سلمان ناصر بن عمران 
توفى سسنة الانصارىالنيسابور ىالارغيانى 


؟أوه 


الاسسميجابى 


أبو اسحاق : 


اب (القاسم سي الأثمة فوج ملم 
فى نيسابور وسسبته الى 
ارعبان سن تواخيهاة كاد تلتهدا 
لامام الحرمين من بيت صلاح 
القنه ف فقدالفا فعيةوشرت 
الارشاد لامام الحرمينو ضعف 
بصره وسمعه فى آخر عمره ‏ 
وقبل وفاته سنة ١اهها.‏ 


:انظر ح ةا ص ./؟ 
: أنظر ح ؟ ص 5219 


الشيخ اسماعيل : 
أبى بن كعلمب : 


أن . 


امامة بنت أبى 


العشاص : 


أنظر الشسيرازى جح 2١‏ 
ص 517 

انظر ح لم ص ١7/.‏ 

أنظر ح ؟ ص ؟؟1؟ 

أنظر ح ١‏ ص 1217" 


: أنظر ح ١ا.ص‏ 515 
ابو أمامهالباهلى : 


امام الحرمين : 


0 


أنظر ح ؛ ص 536١‏ 

أنظر حى ١‏ ص 515 

الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمسس بن عدمناف العبشمية 
وهى من زنب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وس .ا 
قال الزبير فى كتاب النسب 
كانت زينب تحت أبى العاص 
قولدت له أمامة وعليا وثبت 
ذكرها فى الص حيحين من 
حديث انق قتادة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان 
تحمل أمامة بنت زيئنب على 
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اللسسييتين : 


عاتقه فاذا سجد وضعها واذا 
قام حملها أخرجاه من روابة 
مالك عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير . 

أنظر ح ١‏ ص 45" 


حرف الباء 


“أنظر ح ١‏ ص .مح" 
: أنظر أبو جعفر ح » 
: أنظر حى ١‏ ص .م» 
:أنظر ح ؟ ص مم 


أنظر حى ؟ ص مع 


: أنظر حاة ص ملم 
:أنظر ح لاا ص /؟ 
: أنظر ح 1 رص 8١/5‏ 
: أنظر ح ؟ ص برأم 
: أنظر ح ) ص "1١‏ 
:أنظر ح )؛ ص 1"؟م 
: أبو بصير ‏ أبو غسيل ويقال 


له أبو بصير ‏ ذكر الثعلبى فى 
التفسير من طريق حميد 
الطوبل قال أبصر النبئى صلى 
اللفعليه وسلم اعد يتوؤف) 
فال له « بطن القدم ) فجعل 
بغسل تحت قدمه حتى سمى 
أبا غسيل وأخرج الخطيب فى 
التاريخ من طريق أبى معاوية 
عن بتحيى بن سعيد الانصارى 
عن محمك ابن محمو دين محمد 
الى سلعة ادروسول الله سملن 


: الله عليه وسلم مر على رجل 


البسوويبطى : 


: أنظر ح ١‏ ص اه" 


ليد انى 


التردس سدى 


مصاب البصر بتوضاً فقال 
« باطن رجلك باطن رجلك 
يا أبا بصير » فسمى أبا 
نصين :+ 


: أنظر ح ؟ ص 146" 

: أنظر حم ص 01" 

“أنظر ح ) ص 1" 

:-.أنظر .محمد البنانى. ج:/- ص" 
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:ألظر ح )4 ص "م 
؟ العارفى وا مدن 


ابن بركات أبو الأشبال مجد 
الدين البهسى وزيرمنالكتاب 
الشعراء مصرى سافر الى 
الشام وغيرها اس تكتيه 
الديوان العزيزى الى ملوك 
النواحى واستوزره الملك 
الأكر نا عظلفن "درن موسي 
اين المللك:العادل أبن .نكر ين 
أبوب ثم عزله وصادره 
وحبسه مدة وتوفى بدمشق 
عن نيفا وسبعين عاما . 
أنظر حاه ص ١/ا؟‏ 


#أنظار ح لم ص اا 


#أنظر ح ١‏ ص "81١‏ 


حرف الماء 


: أنظر ح ؛ ص 1"؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 95م" 


فهمرس الاعلام 


اااا لشيس حياس يه 


حرف الجيم 
رضى الله عنه 
صحابى 
آبو جعقغر: أنظر جح لا ص /إلم؟ 
جعفر بن محهد :انظر ح 7 ص 7517 
أبو جعفر 
الهيننكوانى : أنظر ى | ص 9ت" 
الامامجلالالدين عمر بن محمدبنعمر الجنازى 
الجناسانزى : الحجندى أبو محمد جلال 
توفى سنة الدين فقيه حنفى من أهل 
أ|حكاه دمشق جاور بمكة سنة وعاد 
ش اليها له المغنى فى أصول 
الفقه وشرح الهدابة . 
أبو الجهمسم و 4 أو عمير ا 0 
.٠لاه‏ 6 0 
المعمرين أسلم يوم فتح مكة 
الأولى فى الحاهلية والثانية 
حين بناها ابن الزبير سنة 
وهو أحد الأربعة الذيندفئوا 
٠‏ عثمان وله خير مع معاوبة ٠.‏ 
الجحومرى :انظر ح ؛ ص 21197 
ابن الحساج : أنظر اح ةا ص الإ ' 


ابن حامعدد 


#انظ ل عر عو 


: أنظر ح ؟ ص /؟؟ 


القاضى ابوحامد : أنظر حى ١‏ ص ١6"‏ 


1؟ 


: أنظر حى ١‏ ص !551 


أم - سة: أنظر جاه ص ان 


أبو حسدرد 


الحسن بن على : 


: أنظر ح ١‏ ص 184؟ 


الحسن النخعى 


“أنظر ح ١‏ ص 504 


#المحان هئ اللة فته زهو 


والد أم الدرداء الكبرى خيرة 
وهو أسلمى قيل اسمهدسلامة 
ان حمن نين ابن سلامة قال 
أحمد بن حنبل حدثت عنأبى 
اشتحاف إن “اديه عيف الله 
وقال على بن المدبنى أاأسمه 
عبيد وهو حجازى روى عنه 
ابنه حدرد بن أبى حدرد ٠.‏ 


:أنظر ح لم ص ؟17؟ 
: آبو عبد الله حرملة بن بحيى 


ابن عد الله حرملة بن عمران 
ابن قرادمولى سلمة بن مخرمة 


1 التجيبى المصرى أبو عبد الله 


فقيه من أصحاب الشافعى 
كان حافظا للحديث له فيه 
الملمسوط واللختصر مولده 
ووفاته بعصر وروى عله 
مسلم بن الحجاج فأكثر فى 


صحيحه من ذكره ٠.‏ 


: أنظر ح ١‏ ص 5014 


: أنظر اح ؟ ص 7537 


: الله بن أبى مطر المعافرى 
. الاسكندرانى الفقيهابوالحسن 


محمد بن عبد الله بن ميمون 
صاحب الوليد ابن 1 


عبرم 2ه 
خوصة 


أنظر ح ؟ ص ١125‏ 
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أبو الحصسسن 
الصلادى 


فهرس الاعلام 


: أصحاب الشافعى الفضلاء 


توفى سنة وهو صاحب كتاب الرقم وهو 
06 هدا20 والد الشيخ أبى عاصم 
العبادى الامام واسمه أبى 
الحسن توفى فى جمادى سنة 
خمس وتسعين وأربعمسالة 
: وهو أبن ثمانين سنة . 
القاضىابوالحسن انظر ابن القصار ى #8 ص 
بن القصسار :٠ه"‏ 
الحسين بن على : انظر سيديا الحسين حى م 
ص ١1؟‏ 
الحسطاب : انظر ىح ١‏ ص 06" 
الحقيسسنى : علىبن جعفر بنالحسين بنعبد 
توفى سنة الله بن على بن الحسين بن 
4٠‏ هل الحسن بن على بن أحمبد 


الحقينى وهوالذىسكن قرية 
يقال حقينة بالقرب من 
المدينة ؛ ابن على بن الحسسين 
الأصغر بن على بن الحسسين 
ابن على بن أبى طالبالهاشمى 
المادى الممروف بالحقينى 
الصغير والكبير والده قام 
الديلم بعد وفاة الناصرالصغير 
سنه 475 ه وكان الحقينى 
مشتغلا بالآمر فى بلاد ويلمان 
بلاد جيلان كان الحقينى نقيها 
متكلما له المقالات فى العلوم 
نزل قائما بامر الله الى أن 
حضر بوما فى بلدة كجوة من 
بلاد الاستنداربة فوثب عليه 
رجل حبشى فى المسجد فقتله 
رضوان الله عليه فى يوم 
الاثنين فى رجب ونقل الى 
بكار ودقفن بقربة قفشكين . 


أبن الحكم : 


٠‏ حلاش بن عمرو الهجحرى عده 


حعسلاس 
« حلاش ) 


الى 


الحصيلوانى : 
: أنظر ح ؟ ص 9؟12”؟ 
:انظلر ج50 ص 9؟17”؟ 


حجمعستساد 
حماد بن زيد 


حماد بن سلمة : 


توفى سنة 
16 ه 


أنظر ح ؟ ص ١668‏ 


أبن .عمرو من دون وصفه 
بالهجرى من أصحاب الحسسين 
عليه السلام وحلاش بالحاء 
المهملة واللام المشددة والالف 
والشين المعجمة وفى بعض 
بالسين المهملة بدل الشين . 


:انظ مد 1 اع 16 


انفار ح ١‏ ص هه" 


الريك 1 مو 
أحمد بن حمدان بن شبيب 
ان ود ان التخيرى السرانن 
أبو عبد الله فقيه حنبلى 
أديب ولد ونشأ بحرانورحل 
الى حلب ودمشق وولى نيابة 
القضاء فى القاهرة فسكتلها 
داش وكف بصره وتوفى بها 
من كتبه الرعاية الكبسرى 
والرعاية الصغرى كلاهما فى 
الفقه وصفة المفتى والمستفتى 
ومقدمة فى أصول الدين 
وجامع الفنون وسللوة 
المحخزون . 


أنظر ح ه ص 85؟ 


:أنظر جح ؟ ص .م" 
: أنظر ىح ؟ ص 259* 
: أنظر ح ١‏ ص هه؟ 


فهرس الاعلام 
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حصرف الخاء 


:أنظر ح ١‏ ص5ه؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5056 
:أنظر ح ١‏ ص 5ه" 
: أنظر حى ١‏ ص 505 
:أنظر ح ١‏ ص 5ه" 
: أنظر ح /ا ص .89 


: أنظر ح ١‏ ص /!ه؟ 


حرف الدال 


: أنظر ح ١‏ ص 5ه؟ 
: أنظر اح ١‏ ص 017" 
: أنظر حى ١‏ ص لإاه؟ 


حرف الراء 


: أنظر ح ١‏ ص 0/8" 
: أنظر ح ١‏ ص 8ه" 
:أنظر ح ١‏ ص ثىره؟ 
: أنظر حى ١‏ ص ره" 


المروزى أحد الأئمة الأعلام 
سمع منصور بن عبد الحميد 
وهو شيخ بروى عن أنس بن 
أنس ومحمد بن عبد الرر حمن 
ابن أبى ذئ ب وسفيان الثورى 
وفيرهم قدم بغداد غير مرة 


وحدث بها فروىي عله 
العراقيين سعيد بن سليمان 
سعدوية وأحمد بن حتبل 
وزهير بن حرب وغيرهم © 
اترفنان: اله اتزل عرق اف بشكة 
عليه من احاديث فخرج الى 
محمد بن الحسن وغيره من 
أهل الرأى فكتب كتسهم و حفظطل 
كلامهم فاختلف الناس اليه 
وعرض عليه القضاء فلم يقبله 
فدعاه الأمون فقربه مه 
وحدثه » روى أنه لما عرض 
عليه القضاء فامتلع وانصرف 
الى منزله تصدق بعشرة آلاف 
درهم وأتاه ذو الرياستينالى 
جرله مجلعا للم عيفر له 
ولا فرق أصحابه فقال : 
« أشكاب » وكان رحلامتكلما 
عجبا لك بأتيك وزير الخليفة 
قلا تقوم له من أجل هؤلاء 
الدبافين عندك فقال رجلمن 
هؤلاء المتفقهة نحن من دباغى 
الدين 2 الذى رفع ابراهيم 
ابن رستم حتى جاءه وزير 
الخايفة فسكت « اشكاب » 
وسدلل عنه بحيى بن معسين 
توثيقه أنضا » قال اسحاق 
ابراهيم بن رستم المروزى 
بنئيسابور قدمها حاحا وقد 
مرض السرخسى فبقى عندنا 
تسعة أيام وهو عليل ومات 
فى اليوم العاشر سنة احدى 
عشرة ومائتين وقيل سنة 
عشر ومائتين 0 ا 


14 فهرس الاعلام 


ابن رض هد : أنظر ح ١‏ ص لره؟ 
السيدرضى الدين يطلق غالبا على رغى الدين 


ابن طاووس 
توفى سنلة 
1ه 


الزبير بن العوام 
الزرككعتى 
زروق 


زفبسر 


زكريا الساجى : 


555 ه 


: أبى القاسم بن موسى بن جعفر 


ابن طاووس لحسنى| لحسينى 
السيد الأجل الأورع الأزهد 
قدورة المازقين الها افيف 
كلمة الأضحاب عل اختخللاف 
مشاربهم وطريقتهم ©» وقال 
العلامة ف ماع الضااه: فى 
مبحث الاستخارة : وروبت 
عن اليتلية الستد رمق الاين 
على بن مومى بن طاووس 
وكان أعبد من رأبناه من أهل 
زمانه © له التصانيت:الكثيرة 
التالفة الى سجدرة الاين 
ا 
الفعهه ست محلدات والملاذ فيه 
ازع ميردات . 


“:أنظر ح ا ص 9ن" 
: أنظر ح ؟ ص 9م» 


حرف الزاى 


: أنظر اح ١‏ ص إأه؟ 
: أنظر ح ١‏ ص 5ه" 

: أنظر ح لا ص 21؟ 

: أنظر ح ١‏ ص 9ه" 

زكريا بن بحيىين عبداالرحمن 
أبن محمد بن عدى الضبى 
البصرى الساجى أبو يحجيى 
محدث البصرة فى عصره كان 
من الحفاظ الثقات له كتاب 
جليل فى علل الحديث بدل 
على تبحره ومن كتبه اختلاف 
الفقهاء توفى بالبصرة . 

: أنظار دبوس حب ١‏ ص /اه؟ 


القافى زيد 
زيد بن ثابست 
زبد بن على 


زيئنب بنت 
م ه 


:أنظر ح ا ص .6ة؟ 


#أنظر ح يم ص )/ا؟ 


تابنت سبميدا ولد أدم 
: محمد بن عبد الله بن علد 
المطلب القرشية الهاشمية هى 
أكبر بناته وأول من تزوج 
منهن تزوجها ابن خالتها 
أبو العاصبنالربيع العبشمى 
وأمه هالة بنت خويلد أخرج 
أبن سعد بسند صحيح غن 
الع كن قال عا زد 
زيئب مع أبيها وأتى زوجها 
أبو العاص أن يسام فلم بفرق 
العبى قلي الله علييده وله 
وسلم بينهما » وعن الواقدى 
بسند له عن عباد ابنعيد الله 
ابن الربير عن عائشة أن أبا 
العاص شهد مع المشزكين بدرا 
فأسر فقدم أخوه عمرو فى 
فداثهوارسلت معه ز ينب قلادة 
من جزع كانت خديجةادخلتها 
ماعل أن الماس ” فلييكا 
لعا رسو الله تمدن الله 
عليه وسلم عرفها ورق لها 
وذكر خديجة فترحم وكلم 
الناس فأطلقوهوردعليهالقلادة 
وأخذ على أبى العاص أن بخلى 
سبيلها فقعل . قال الواقدى 
هذا اثبت عندنا وبتايد هذا 
بما ذكر ابن اسحاق عن يزيد 
ابن رومان قال ضلى التبى 
صلى الله عليه وسلم الضبح 
فنادت زبئنب أنى آحرت أبا 
العا بن الربيع +1 .تال نه 
أن اصرف هل سم عتهم 


:. :ها تسيعة 1 


' قهرس الاغلام 


قالوا نعم . قال : 
والذى نفس محمد بيذه 


سيعت واناس دان ناسين 
أدناهم . وذكر الواقدى 
من طريق محمد بن ابراهيم 
العيمن قال" خرت آبوالخاشض 
فى عيان القريشن افمعةه الح 
صلى الله عليه وسام زيد., بن 
حارقة فى عفن ونالةراكية 
فلقوا العيربناحية العيص فى 
حنمادى الآأولى سئة ست 
كاخناوا ها افيا وا شرو :اناما 
منهم أبو العاص فدخل على 
زنب فأجارته فذكر نحو 
هذه القضة وزاق وقد آحرنا 
من أجارت فسألته زبنب أن 
برد عليها ما أخذ عنه ففعل 
وأمرها ألا بقربها ومفضى 
أو الفا الى متكة تاوق 
الحقوق ال افوا وينم ناميل 
في المسزع: سفة سبع + فود 


عليه نيه بالتكاض الأول ده 


حرف السين 


ال 2 سسالم 
السححيق 
دن 


:أنظر حخ لم ص 17/6" 


: أنظر ح ١‏ ص 5315١‏ 

آبن سحكئون :أنظر ح لاا ص ١9؟‏ 

اللسدوبكتى : أنظر اح 1 ص 17/5" 
سعد بنابراهيم : هو سعد بن أبراهيم بن سعد 
أ.؟ ها سمع أباه وابن أنى ذئب . 

وقلاص :أنظر ى ؟ ص ؟9ه؟ 


سعيد بن جمبير : أنظر حى ١‏ ص 1"؟ 
أبوسعيدالخدرى : أنظر ح ١‏ ص 551 
سعيدبنالمسيب : انظر ح ١‏ ص 51١‏ 
سعفان. التؤرق لظن دا م1101 
ابن اللسسكيت : انظر ح ؛ ص 30” 
سليمان بنيسار : أنظر ح ؟ ص 316؟ 
:“أنظر ح ؟ ص 866 
سنسسكه : انظر حا م ص 5607 
أبو سسهل : أنظر ح ؛ ص 516 
سهلةينت سهيل : أنلر جاه ص "7/١‏ 


السيد صدر محمد بن أبراهيم بن محمد 
الدبنىن .ابن اسحاق يتصل تسبه 
توفى سئة بالامام زين العابدين فقيبه 

.و ها أآمامى من أهل شيراز يبلقب 


بصدر الدين الكبير تمييزا عن 
الصدر الشيرازى . اشتهر 
بقوة العارضة وكان له منصب 
الصدارة للسلطان « شاه 
طهماسب » الصفوى وقتله 
التركمان فى شيراز من كتبه 
رسالة فى علم الفلاحة 
وحاشيةعلى! لكشاف وحواش 
فى الفقهوالنطق ورسائل 
بالفارسية . 


أبن سسسيرين :أنظر ح 1 ص 535 


ابن شناسى : انظر حا ؟ ص 6064م 
اللااتى :*انظر القفال ح ١‏ ص ؟5ا؟ ٠‏ 
الشنسافعى :أنظر حى ١‏ ص 555 
الشسبراملسى : أنظر حى ١‏ ص 555 
الثرنبسلالى :أنظر جح ١‏ ص 75"؟ 
شسريح :اأنظر ح | ص 515 


شسسريك : شربك بن عبد الله بن الحارث وقدم به مكة فابتاعه عبد الله 
توفى سنئة اللخعى الكوفى أبو عبد الله ابن جدعان التيمى ثم أعتقه 
11 ها عالم بالحديث فقيه اشتهر فأقام بمكة بحترف التجارة 
بقوة ذكائه وسرعة بديمته الى أن ظهر الاسلام فأسلم 

استقضناه النصور ا لساموعن مشاه كوفع للا 

الكوفة سنة ١09‏ ه ثم عزله رحلا فلما أزنمسع المسلمون 

وأعاده المهدى فعزله مومى الهجرة الى المدبنة كان صهيب 

الهادى وكان عادلا فى قضائه قد ربح مالا وفيرا من تجارته 

مولده فى بخارى ووفاته فمنعه مشركوا قريش وقالوا 

بالكوفة . جئتنا صعلوكا حقيرا فلما 

السسسكفنى : أنظر ى ١‏ ص 8#" كثر مالك هممت بالرحيل . 
شمس الاأئمة انظر ارخ نى ح ١‏ فقال أرأيتم ان تركت مالى 
آل خسى :س ١11؟‏ كار و مولي ب تالو اعون 
اسمس ا 
الجوهسرى : أنظر ل ) ص 5م ال 0 


:أنظر ح ١‏ ص /ا/ا؟ 


ابن أبى شسسية 


صلسالح 
سس سس دسا 


توفى سسلة | 


ه 


انظر ح 8 ص /6؟ 


حرف الصاد 


:أنظر ح ١‏ ص 6" 
؟ أنظر حج ؟ ص همه" 


: صهيب بن سئان بن مالك من 


من أرمى العرب سهما وله 
بأس وهو أحد السابقين الى 
الابلام: كان ابوه من: اخرلاف 
الجاهلية ولاه كسرى على 
الأبلة «البصرة» وكانت منازل 


قومه فى أرض الموصل على 


شط الفرات مما بلى الجزيرة 
والموصل وبها ولد صهيبٍ 
فأغارت الروم على ناحيتهم 
فسبوا صهيبا وهو صغيرا 
فتشميسيا بيثهم فكان ألكن 
واشتراه منهم جد بنى كلب 


الصسبدلانى : 


ذلك فقال : ربح صهيب ربح 
صهبب وشهد ددرا وأحدا 
والشاهد كليميا له فى 
وانوفى فى المدينة وكان يعرف 
بصهيب الرومى وفى الحديث 
أنا سابق العرب وصهيب 
سابق الروم وسلمان سابق 
فارس وبلال سابق الحبشة . 


أنظر ح ؛ ص /1” 


: أنظر ح /ا ص #.هم 


: أنظر ح ١‏ ص 6" 


أنظر ىح ؟ ص اهم" 


:أنظر اح ١‏ ص ؟9"؟ 


أنظر جح ١‏ ص هم"؟ 


: أنظر ح لم ص //ا؟ 


“أنظر ح ؟ ص 9م؟ 


م ها 


فهرسى الاعلام: لله 
توفى سئة :واأئمتهم أصحاب الوجسوه 


هو الامام أبو الطيتب محمد 
البغدادئق واشتهر بأبى الطيب 


20 .ابن سلمةٍ نسب الى جده قال 


السيدة عائشة 


الماضصهى 


الخطيب. البغدادئى كان من 
كبار الفقهاء ومتقدميهم قال 
ويقال انه درس على أبى 
الصاس بن سريج قال وضنف 
كتبا عدة وتوفى فى المحجسرم 
سنة ثمان وثلثماثة < 


حرف العين | 


: انظر ح ١‏ ص 588 | 
: انظر ح ” ص 587 


عامر بن ربيعة : عامر بن ربيعة بن كعب بن 
توفى سسنة مالك بن زبيعة بن عامر بن 


لكف 


سعد بن عبد الله بن الحارث 
: ابن رقيدة بن عنز بن وائل 
العنزى وقيل ,فى نسبه غير 
ذلك وعنز بسكون النون أخو 
بكر بن وائل أبو عبد الله 
خيثمة ثم هاجر الى المادبنة 
. والد عمر ومنهم من ينسسيه 
الى مذحج كان أحد السابقين 
الآولتن وهاخر ال الحفبية 
ومعه امرأته ليلى بشنت أبى 
. حيثمة ثم هاحر الى المدينة 
أبضا وشهد بدرا وما بعدها 
ولةاروابة عن :النى على الله 
عليه وسلم من طريق أبيه 


عبد الله ومن طريق عبد الله 


ابن عمر وعبد الله بن الزبير 
وأبى أسامة بن سهل وغيرهم 
وذلك فيالصحيحينو غير هما 


الجابية واستخلفه عثمازعلى ٠.‏ 
وثلاثين وقيل أن موته كان بعد 
قتل عثمان بأيام وقيل فى 
: أنظر ج ١‏ ص 5397 
ار 1 


: أنظرحى ١‏ ص 555 


ارمع عو 
أنظر ح ه ص //؟ 
: انظز ح 1 ص 555 
انظر خ 5 ص /48؟ 
: انظر ح ١‏ ص 551 


السسترى : بيشى بن محمد بن على بن 
توفى سسئة بيثى أبو بكر العبدرى قاض . 
كلم ه من المشتغلين بالخديث. مسن 
ش أهل شاطبة كان معدودا فى 
أهل الشورى والفتيا قبل أن 
بلى القضاء وتوفى بشاطيسة 
وهو قاضيها له التصحيح فى 
: اختصار٠‏ الصحفح للتخارى 
وكتاب فى جمعالاأحاديث التى 
زاد مسلم فى تخريجها على 


البخارق . 
عبدالرحمن 20 
أبن سهل :انظر ح ؟ ص 6ه" 
عبدالرحمن |0000 
ابن عوف. 3 أنظر ذا ص 51١1‏ 
عبد الرحمن 


آبن القاسسم :أنظر حا ١‏ ص "7١‏ 
أبن عنف السلام : انظر جح 1 ص 555 


#0 
عبد العزيز بن 
لسك :آلله بن 
1 : 


فهرس الاعلام. 


عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد ذكره ابن أبى داود.وابن 
شاهين. فى الصحاية وآأخري 
ابن شاهين من طريق العوام 
ابن حوشب عن السباج بن 
مطر عن عبد العزيز بن عبد 


الله بنأسيد قال.: قالرسول 


الله صلى الله عليه وسبلم : 
« يوم عرقة يوم يعرف الناسس» 
وقد أخرجه ابن منده من هذا 
الوجه فقال عن عبد المريز بن 


عبد الله عن أنية وعبد الله 


' العيص الأموى وهو ابن أخى 
' غتاب بن أسيد قتل أبسوه 


خالد باليمامة كما مضى فى 
الأول وكذا مضى ذكر أبيه 


عبد الله بن خالد . 


؛ أنظر ح 1 ص 7/9 
: محمد بن حميدذابن حفان 


التميهى الرازى أبو عيب الله 


ناد بغداد وأخذ عنه كثير من 


والترمذى وكذبه 5804 : 


: أنظر ح لا ص 9416؟ 
: هو.عبد الله بن عوف بن عبد 


. عوف الزهرى أخو عبدالر حمن 


قال اين شاهين اببلع يوم قتع 
مكة وقال الزبير بن بكار لم 
بهاجر وقال الاأجري قلت لأبى 
داود تقادم موته قال : نعم . 
قلت : رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم . قال ١‏ نعم . 


- وذكره الطبرى وابن السسبكن 


والبارودى فى الصحابة . قال 


الواقدى أسلم بعد الفيح 


وسكن المدينة وذكر عمر بن 


شيبة أنه سكن المدينة وبنى 


ممسم سل 


بها دار البلاط«وهو والد.طلجة 
أبن عبد الله بن “عوا ف المعراوف 


3 بطلحة الحود كالمط لط ئى 


وقال الجوزجاتى فى تاريخه 
لا أعلم: له حديثا وكان باقيا 
بعد عبد الرحمن بن عوف لا 


عاق اتعاضر برك الاي نه 


مزض موته ثم مات . قال 


.عات للق ووو و اك تسو 


لا أورثها .. 


معود : أنظر حا اا ص 139 


:انظر ابن حبيب ى ١‏ 


ص 017" 


: انظر نحا 1ص 97" 

8 :انظر ح ؛ ص 758 

ن : أنظر اح ١‏ ص 817 * 

: أنظر الدردير فل 7و 


: انظر د ١‏ ص 22388 
: أنظر جح ١‏ ص 36؟ , 


ل حاا ص58 


؛ عزان بن تمبيم الخرو مصى 


الأزدى من أئمة الأباضية فى 
عمان بويع له بنزوى بعد 


اخلع راشد بن النضر سلة 
ا لاإلا؟ ها فعزل أكثلر ولاة 


راشد وكانت أيامه كأيام من 
قله فتنا وخطر بها وتخلف 
كثير من أهل عمان عن بيعته 
وزحفت عليه محمد ابن بور 
طادل الحقية السعاس: ذن 
البحرين فاستولى على بلقان 


وتوام والسر بعد قتال شديد 


وقصد نروى وفيها عزان 
0 الامام. » فتخاذل أصحابه 


اغته فخرج الى د الشأن 


فشبعه محمد بن بور واقتتلا 


فهرس الاعلام 


ا 


ابو على ((اللحسن 


فائهزم أهل عمان وقتل عزان 


الى المعتضد بغداد . 


: أنظر ح ١‏ ص م4"؟ 
شع ين مغاة نك انتلزى 6 


١156 ص‎ 


: انظر ح ؟ ص 5017 
د تاج الدين أبو الفضل 


محمد بن عننك الكريم بن 
عطاء اللة السكتدرى الشاذلى 
كان جامعا لانواع الغلؤم من 


تقسير وحديث ونحو واصول . 


وفقه على مذهبمالكو صحب 


المرسى وكان اعجوبة زمانهفيه ' 


واخد,منه النتن لبيك 
استوطن الثاهر شل الثاين 
ونرشدهم وله الكلمات 
البديعة دونها أصحابه له تاج 
العروس وقمع النفوس فى 
التصوف ومتحاح الفسببلاج 
وحكم ابن عطاء الله والتنوير 
فى اسقاط التدبير الى غير 
ذلك . 


: أنظر.ح لا ص ١ه”؟‏ 
ينا 


لعن بن محمد بن عبيدالله 
الحسين بن على بن أبى طالب 
أبو الحسن الجوانبى بقتح 


الحسن غلية. الم الى 


على بن جعفر 
توفى سسسئة 
67 ف ' 


57 بن جعفر الصادق بن 
محمد بن على بن الحسسين 
العلوى الحسسينى روى عنأبيه 
وأخيه موسى وسفيان الثورى 


١‏ . وكان من حملة السلادة 


الأشراف . 


:انار ان ا 
على بن الحسين بن نمب بن 


الدين هو الأمير الكبين العالم 
الشهير جمال الدين وصاحب 
الزهد المتيم » له فى الفقه 
اللمع معتمد كتب الزيدية 
وله شروح أجودها الديباج 
النظير للقافى عبد الله 
الدوارئ وغيره من الشروح 
وقال فى المستطاب : أفتى 
الأنين' عازن آنه يتوق القهرة 
فى صنعاءايامالغزو فاعتزضه 
الفقيه حميد'ين أحمد الحلق 
بأنه لا يجوز أن يفتى: يذلك 
الا مجتهد فأجاب الأمير أنه 
أفتى وهو معتقد أنه مجتهد 
فى تلك المسألة ومن مشابخه 


على خليمل : 


على بن محمد الخليلىالزيدى 
الجبلى الشيخ الحليل قال فى 
المستطاب : هومنأتباع المؤيد 
بالله وله مؤلفات منها الجمع 
بين الافادة والافادات وله 
اللجموع المشسهور كان فى أوائل 
المائة الخامسة . قال الامام 
المهدى : المجموع مجلدان . 


: أبو على الملمروف بكنيته 


العالم العارف المفسر المتأله 
الواعظ أبو زوجة القشيرى 


1 


كد وأستاذه. »توفى 'سئة ه.عه 


أو سفة0؟١51‏ ها وقيراه فى 


على بن أب ى طالب 


1 ه٠‎ 


'وكتاب: فى الوعظا مشتمل 
عإن #5 مجلنن : 


: انظر حا ١‏ ص 9؟ 


هو الامام البارع المنفق على 
جلالنه ذو الفننون أبو على 
الحسن بن الكا منسسوب 
الى طبرستان تفقه على أبى 
.. على بن أبى هريرة .قال الشيخ 
أبو اسحاق صنف ؛ المجرد ون 
النظر وهو أول كتاب صنف 


'فى الخلاف المجرد وصنف 


أصول الفقه وصنف الجدال 
قال : ودرس ببغداد بعد 


استاذه أبى على بن أبى هريرة 


توفى سنة خمسين وثلاثماثة. 


لون عبدالرحون: على بن عبد الرحمن بن أحمد 


عه 


الحاكمى ويعرف يزيج ابن | 


ابن بويس الصدفى المصرى 
أبو ١‏ لجسن فلكى من العلماء 


كثير يرمى بالقفلة لقلةاكتراثه 


. ولرثاثة ثيابه اختص بصحصة 


بالقاهرة له الزمج 


الأزياج وكان تعوربل أهل مصر 


لفوستاف لوبون وضع ابن 


بوئس قى القاهرة زحطة 


"الشاكس اوور فاليى كل 
' زيج قبله فى العالم ختى عنى 


نه فلكي والصين فذكره أحدهم 
كو شيو كيلع سنة .ولم؟| )© 
“ومن كتب ابن بونس التعديل 


ابو على الجحاد 
ابو على النسقى 


على بسن يحيى ٠‏ 


الواتسلى 
توفى سسنة 
/ابقيا ف 


المحكم وجداول السهمت 


. والسسسعت: من. قببسل 
: الارتفاع 2 : 


: أنظر اح ؛ ص #/ا؟ 
: انظر ١‏ ص 576 | 
على بن الحيى ان حسمن بن 
: راشد الوشلى الزيدى: [الغلامة 
الذاكر من ذرية سلمان 


. . علامة حجحجة فى المذهب مولده 


سنة .575 ه وله تصانيف 
منها الزهرة على اللمع وقيل 
ان له اللمعة غير لمعة الجلال 
وقال.انه لم يضع شيمًا فى 


00 كتيه إلا ما كان مذهبا للهادى 


وان الفقيه على رحمه الله 


صاجب. فضل وورع كبير 


عمر بن الخطاب : 


أنو “عم نرق * 


ابن الصلاح 


القساضى عياض 


: انظر حا ١‏ ص 879 
“أنظر ح.؟ ص 5ه" 


توفى. بصعدة سئة سسعماثلة 
و بسع وسببعسٌ ٠‏ قال الففيه 
بوسف من ورعه أنه وعلدك 


رجلا بكراء حانوت لمس جد 


صعده:فجاء آخر فبذل زيادة 
تاكراة دو الأول و قاء ابا ويف 
وكان بسلم الزائد من ماله 
رحمه الله . 


انظر خ ١‏ ص 84" 


:أنظر اح » ص 5ه 

: أنظر ح // ص أأبام 

أنظر :ابن الصسلاح ح ١‏ 
: صن ١55157‏ 

عمرو بن العاص : 
انق حت م و0 


:فهرس الاعلام 


غالب بن ١‏ :.غالب بن أبحر المزنى أبو حار 
ب بن ابطر بن ابحر المزى أبو حاتم 


صحابى 


فاط .و بنت . 


الرازى له صحبة وهو كوفى 


. ويقالٍ فيه ابن دبخ بكر أوله 


فى الحمر الأهلية اختلف فى 
اسناده اخلافا كثيرا قال ,ابن 
شيع من أهل الكوفة قال 
خالك العبسى عن عبد الرحمن 
ابن مقرن عن غالب بن أبحر 
قال:: ذكرك فين عند الس 
ان قيسا لأسد الله ورواه 
الحسن بن سفيان فى مسنده 
عن قتيبة: ومن طريقه أنو 
نعيم رواه ابن. قانع عن موسى 
ابن هارون عن“ قتيبة واسن 
منده هن طريق فوسى وفرق 
أبن قانع سينهما ٠.‏ 


:أنظر حا ص .8/0 0 * 


'رسول اللدصلى' 


الله عليه ونسلم 
فاطمة بست 


أبى حبيسش : 


أبو الغسسرج 


“أنظر ح ١‏ ص "97١‏ 


أنظر حج هم .ص )0/0 ' 
:أنظر حاه ص هلالا . 


الحسن: بن: على ين فضال 


توفى سسنة 
1ه 


لاص 


ال افى 


نكن 
التيعى بالولاء أبو محجحمك . 
قافن من فصن الأنافية عن 
اهل الكوفة من كتبه « الرد 
على الغالية » والئنوادر ©» 
والتفسير ©» والملاحسم 6 
والرجال ٠‏ 


:أنظر ح ١‏ ص //ا؟ 


حرف القاف 


قار : أنظر الصفار خى” ص +64١‏ 


: أنظر ح ١‏ ص ١لا"‏ 
“أنظر ج ١‏ ص "١‏ 


“أنظر ح ؟ ص ١51‏ 


“أنظر ح ؟ ص ٠1١‏ 
؟ أنظر اح ا ص 808 
: أنظر اح ؟ ص 5"؟ 
: أنظر لى ١‏ ص 579 
: أنظر ح ١‏ اص 51979 
: أنظر ح 7 ص 6ه" ٠‏ 
© أنظر ىح 1" ص .ؤ9؟ 


: أنظر حى ١‏ ص #/ا؟ 
: أنظر حى ١‏ ص 07/8" 
: أنظر جح 4 ص ./ا؟ 
:أنظر ح 5" ص ١91؟‏ 


انظ ع تمر ع بم 
: أنظر حى ١‏ ص 012؟ 
: انظر ح ١‏ ص 596 


ا 


فهرس الآعلام 


حرف اليم 


: أنظر ىن ١‏ ص ه9ا؟" 

: أنظر ح ؟ ص 9م 

: أنظر ج ١‏ ص 0959/6 - 
“:أنظر ح ١‏ ص م7ا؟ 

: أنظن جح 7 ص /ا.ه؟ 
الظردف م ري 

:أنظر ح ”ا ص وه؟ 

: محارب بن دثار بن كردوس 
السدومسى الشيبائى الكوفى , 
أبو المطرف قاضى الكوفة كان ' 


فقيها فاضلا حسن السسيرة 
زاهدا شحاعا من أافلرس 
الناس وكان من المرجلة فى 


على وعثمان وله فى ذلك 2 


وتوفى وهو قاض . 


: أنظر حى ؛ ص ١7؟‏ 


:- الشبربعة الأصغر ابن صدر 


القاضى أبومحمد : 


الشربعة الأكبر من علماءم © 


الحكمة والطبيعيات وأصول 
الفقه والدين»لهكتاب تعديل 
العلوم « خ » والتنقيح «ط» 
فى أصول الفقه وشر حه 
التوضيح ©؛ وشرح الوقاية 
لجده محمود فى فقهالحنفية» 
والنقاية مختصر الوقابة 
«ط» مع شرح القفهمسستانى 
والوشاح فى علم المعانى توفى 
فى نجارى . 


: أنظر ح ١‏ ص ملا؟" 


أنظر القاضى عبد الوه اب 


اح | ص ١5؟؟‏ 


محمد بن سلمة 


محمدبنابراهيم 


أبو الفضل أحمد بن محمد 


توفى سسئة 
مأة ه 


النيسابوري كان أدبا .فاضلا 
أخذ من أبى الحسمن على بن 
ألحيد :الواسيي دي ونان 


'مجمع الأمثال والسامى فى 


الأسامى ونزهة الطرف فى 


محمد بن حمران : 


علم الصرف والهادى للشادى 
توفى بئيسابور سئة 1ه ه 
محمد بن حمران بن الحارث 
بن فعاوية من بنى جعضى من 
سعد العشرة شاعر جاهلى 
ممن سمئ « محمذا » قبل 
الاسلام قال الزبيدى له خبر 
مع امرىء القفيس الكندىيدل 
على أنه من معاضريه وهصو 


من لقبه بالشويعر قال 


محمد بن مسلمة : 
محمد بن الواز : 
محمد بن بعقوب : 
تتوفن سسينة 
6ه 


ملس سآطام5 


الآحدى وله فى كتاب « بنى 
جعفغى » أشعار حياد . 


: أنظر ح ؟ ص 6"؟ 


أنظر ح ) ص ؟/ا؟ا 

أنظر جح ١‏ ص 8ه؟ 

أنظر ى ١‏ ص 4لا؟ 

محمد بن يعقوب بن اسحاق 
أبو جعفر الكليتى فقيه امامى 
من أهل كلين « بالمرى » كان 
شيخ الشيعة ببغداد وتوفى 
فيها من كتبه الكافى فى علم 
الدين ثلائة أجزاء الأول فى 
أصول الفقه والأخيران فى 
الفروع صنفهفىعشرين سنة 
والرد على القرامطة ورسائل 
الأئمة وكتاب فى الرجال . 
انظر ح ا ضص "ه؟ 


: أنظر ح ١‏ ص 1" 


أنظر جى ١‏ ا ص /ا» 


أنظر اح ١اص‏ 8975 7 


أبو: مفتسسسر 
معاذ بن جبل : 


فهرس الاعلام ا 


: أنظر اح ؟ ص ؟/ا؟ 
أنظر حى ١‏ ص 76" 


معاوية بن عمار : أنظر ح ١‏ صن 75" 

ابن اا ا : محمد بن مصرف الشليخ ' 
: العلامة الزندى من علصساء 
. . الزيدية. الاعلام عاصر الامإم 


المهدى أحميد بن الحسسين 
.وشهد 5 ودرس "على 


٠.‏ المستطاب آنه شيخ الام لير 
الحسين بن محمد فقد تردد 
بين امامين وامتد زمانه الى 


.كه 


أيام الحسن بن بدر الدين 
وبابعمه وله مؤلفنات 


منها المذاكرة: والمنه ناج 
وهىو أحد المذاكرسن 
0 وفضله مشهور 75 


عه 


الغيرة بن نوفل : 


أنظر حا ١‏ ص 1/7" 

المغيرة بن نوفل بن الحدث 
بن عبد المطلب بن هاشم 
ذل الشرة ودر ولذحدى 


بأربع سبنين وذكرهابن شاهين 


5 .فى الصحابة فأخرج منطربقه 


على ابن قيس الهاشمى مسن 
سليمان بن توفل عن عبد 
الملك بن نوفل عن المفيرة بن 


. نوفل عن ابيه عن جنده 


المغيرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من لم 


'. يحمد عدلا ولم يذم حورا 
ققد بارز الله بالمجارية ( قال 


امن شاهين قريب ولا اعلم 


للمغيرة غيره وحزميهابواحمد 
العسكرى بأن هذا الحديث 
مرسل وذكر ابن جبان. المغيرة 


هذا فى ثقات التانهبين 


والراجع بالحالة أبنو مسرو 
الحديث ليسن بثابتة والمغيرة 
هذا كان قاضيا بالمدينة فى 
خلافة عثمان . 


ابن اللقتسرى ؛ انظر جح ماص 57/8 ' 
ابن االقسسسسئ : عهمر يبن على بن أحمد 
توفى سئة الانصارى الشافعى سراج 
كإ«لم ها الدين أبو حقص ابن التحوى 
ْ المعروف بابن الملقن من أكابر 
.العلماء بالحديث والفقه 
وتاريخ الرجال أصلهمنوادى 
آمن بالأندلمن ومولده ووفاته 
فى-.القاهرة له نحو ثلائمائة 
ما با كيان بيذ كك 
الكمال فى أسماء الرخخسال 
تراجم والتذكرة فى عسبلوم 
الحديث رسالةو الاعلام: بغوائد 

عمدة الاحكام 5 


أبن الللتدر :أنظر حى ١‏ ص /ال/ا؟ 


المنصور بالله : انظر ح ١‏ ص 21/7 


الممسسدى :انظر نض 8 ص 36375 
3 ابى موسى. : أنظر ج .؟ ص 53586 


بو لسسودى 
لدم ١‏ : انظر اح * ص ,ره" 
موسئ بن حعغر : : أنظر الكاظم حا رص ١8٠١‏ 


للصضصر :انظر حى ١‏ ص 784؟ 
ابن ناحجى : انظز ح ه ص 4لا؟ 
ابن نافنع: أنظر حا ١‏ ص 7178 

إبن أبى نجران : عبد الرحمن بن أبى نجران 

التق الكرفن -الفيسشك 

نجران بالنون المفتوحة والجيم 

الساكتة والراء المهملة والألف 

والنوؤن وله كتب أجبر بها 

جماعة عن أبى المفضل عن أبن 

بطة عن أحمد بن أبى عبد الله 

عن أيه عن عبد الرحمن بن 

أبى نجران وقال النجسائى 

عبد الرحمن بن ابى نجران 

وأسمه عمر وين مسلم التميمى 


4 


ابن نجي م: 

نصر المقفددى : 

نوفى سسنة 
1ه 


فهزس الاعلام 


'مولى كوفئ ابو.:الفضل روّى 
عن الرضا وروى أبوه أببو 
نجران عن أنى عبد الله ثم 
روى عن أبى نجران حنان 
وكان عبد الرحمن ثقة معتمدا 
على ما بروبه ©» له كتب كثير5 
وقال ابو العباس لم أر منها 
الا كتابه فى البيع والشراء . 
أنظر ح ١‏ ص 4" 

نصر بن أبراهيم بن نصر بن 


ابراهيم بن داود النابلسى 


الشافعية فى عضره بالشام » 


وعمره نحو عشرين عامنا» 
فتفقه بصور »2 وصيدا 4 
وغزة »وديار بكر ؛ ودمشق» 
والقدس »© ومكة:» وبغداد » 
واقام عشر سئين فى صنور 


4 .م 


فى دفسسبىق 


واجتمع فيها بالامام الغزالى» . 


وتوفى بها . وكان بعين من 


٠‏ . غلة ارض له بنابلس»ولايقبل 


اللووى ِ 


اله ادى: 
توفى سنة 
٠‏ ولا ه 


من احد شييناا . من كتبه 
« الحجة على تارك المحجة » 
فى الحديث والتهذيب فقهفى 
عشر مجحلدات والكافى « فقه » 
فى مجلد » والتغبريب ») 
والفصول . 

أنظر ح 1 ص "9١‏ 


حسرف الهاء 


التوشئ آبو عبد الله فقيسيه 


. مالكى من مدرسى جا مع 
الرزشونة بتونس له شروح 2 


56 ام 


هشام بن عردوة 


وائل بن حجر : 
وابصة بن معيد ٠.‏ 


واختصارات منها شرح 
مختصرى ابن الحاجب وشرح 
المعالم الفقهينة ومختصر 
التهذدب . 


: أنظر ح ١‏ ص .٠8م؟‏ 
: أنظر اح ”ا ص 55؟ 
:أنظر ح ١‏ اص .م5 


أنظر ح ؟ ص )81/6 

عمرو بن وأيصة بن معبد. 
تابعن معرواف اخطسرجه 
البارودى فى الصحابةوساق 


من طردق معمر عن منلصور 


ابن هلال بن يساف عن زياد 


أبن ابى الجعد عن عمرو بن 


وابصة ان النبى صلى اللدعليةه 
وسلم ابصر رجلا يصلى خلف 
الصف فأمره أن بميد وهذا 


6هواعن عمرو بن وأابصسة 


فتصحف عن و اشسس بد 
اخرجه ابو داود والترمادى 
من طربق شعبة عن عمرو بن 
شعن هلال بعلن الصوابة» 
أنظلر حى ؟ ص 55؟ 


حرف الباء 
الامام يحسيى : انظر ح ا ص ./؟ 


أبو يحسسمتى : 


ابو اليسسر: 


أبو يوسسقاة 


أنظر ح 4 ص 585 
أنظر ح لم ص *9.م؟ 
أنظر ح ١‏ ص "81١‏ 


أنلراح ١‏ ص الم؟ 


عو رخا ركذا را ركخا ركاا رار 


بيرستب رود عبر كاير جا 


فهرس الموضوعات 


”اد الا ريا رجاارجاا ارجا رك#ا دادعا دعكا دقار 


ع 


الموضوع 
الاقرار 


مدا هسب الحنئقية ماك" واوا مه ...6 
التعريف نه اغةه واصطلاحا ا اه 


تعريف الأقرار لغة .. ش 

تعر نف الاقرار شرها لنت نات 

هل الاقرار اخبار أو الشاء ..١‏ 

ركن الاقران :0 0 7 

ححية الاقرار ٠.١‏ 

الاترار حجة قاصرة ٠...‏ 

حكم الاقرار ..٠‏ ... 

ما به بكون الاقرار ٠.٠‏ 

.. ... اللفظ‎ - ١ 

٠ الاشارة‎  ؟‎ 

..٠ الكتابة‎ «+ 

ع السكوت .. 

تجزؤ الاقرار ٠.0‏ 

شروط صحة الاقرار ٠.١‏ 

شروط امقر له د : 

شروط المقر به ... .. 

تيزوظك الطفقة 1ق د 10 1 ماد 4 0 
أصول الاقرار ( الأصل الأول ) 10 
الأصل الثانى والثالث والرابع 0 
الأصل الخامس والسادس :.. ٠‏ 

:..٠ ... ..١ الأصل السايع‎ 

الاقرار بالحمل ..٠‏ ... ... . 

الاقرار للحمل 0.. 0.. 0.. ٠‏ 

الاقرار للصبى الرضيع ... ... .. 


فهرس الموضيوعات 


ا---- 0 000 


0-3 


الموضوع 


الاقرار العام ... ... ..٠‏ 

الاقرار بالدين والودبعة ٠٠‏ 

الاقرار برفع ألوقف .. 

الاقرار بالشسب 0.. ٠٠.0.0‏ 

اقرار الرجل بنسبه ٠٠‏ 

٠ ..0 0.١ الاقرار بالولك‎ 

الاقرار بالاب المباشر ٠‏ 

الاقرار بالام المباشرة ٠‏ 

الاقرار بالزوجة ٠.‏ 

٠: ٠.٠ ٠.0 الاقرار بالمولى‎ 

أقرار المرأة بما ذكر ... .. 

..٠ ... ..١ اقرارها بالولك‎ 

اقرارها بالولد المباشر ٠‏ 

اقرارها بالام المباشرة ٠‏ 

اقرارها بالزوج :.. ... :.: 

اقرارها بالمولى 0.00 ٠:‏ 

الاقرار بالنسب ٠.0.0.00‏ 

اقرار الوارث بوارث ٠٠‏ 

اقرار الوارث بوارث آخر ٠: ٠٠٠0 ٠٠0‏ 
حكم ما اذا انكر المفر له وارثه المقر 1 
في تصديق المقر له بالنسسيب م ا اا 
اقرار الوارث بدبن على الميت ا 
اقزار الصجيم ...ب تن ب نال 
أقران المرشن ااه ماما 

اترار المريض لاجنيى بدين 'أواعين ٠٠00-0‏ 
اقرار المريض لوارثه بدين أو عبين ٠.١‏ ... 
اقرار المريض باستيفاء دين على الوارث 
اقرار المريض باستيفاء دين على الأجنبى 
ابراء المريض الاجنبى من ديثه ٠.0 ٠04‏ 
اقرار المريض بالوقف ٠‏ 


الموضوع 

أنواع الديون على ريض وأداؤها 00 أ 
نان الؤارث الأحدن - ع0 
أذا مات قر له قبل امقر , وله ورثة 2... عع 
اثراد الريضي لروجعيبة التي 0-0 

فنى المرض .. 0 2 
فعل المريض يق 
الكلام على الاستثناء .٠.‏ 10 
شروط صحة الاستثناء, . 5 03 
اسبتثناء عددين بينهما حرف الشك . 26 
اذا أقر بمالين واستثنى بعدهما 0000 7 
تكرار الاستثناء .. 37 
الكلام على الاستدراك ٠‏ .2 
تكرار الاجماع .. 1 37 
مبطلات الاقرار .. كم 
أما تكذذيب المقر له .. 0 
وأما رجوع المقر عن اقراره .٠‏ 0 لفن 
المواضع التى تسمح فيها البينة ... ... 62م 
اذا اجتمع 1 والبينة اميا قور مه 
الاقرار بالزنا .١‏ 201111 3ه 
الاقرار ار 6 م5 
الاقرار بالسرقة .. 5 
مذهب امالكية ( التعريف ) 3 
أركان الاقرار ..٠‏ > 
مَا به يكون الاقرار .. : د 

الصريح ‏ الدلالة ... 35 
الاشارة ‏ الكتابة .. : عو 
شروط الاقرار ...' 7 م اعد 
الشر وط التى يحب تحعقها ذ القر 0 ع 
شروط المقر له .. فون قم ويا اد ميت 
شروط المقر به 5 30 
شروط اصيغة الاقرار ٠‏ > 
أصول الاقزران . . يقد 
الكلام على الاستدراك ...' 0 
تكرار الاقرار ...' ٍ 32 
نعقيب الاقرار بما يرقمه .” 2 


الموضوع صفحة 
1 اقرار الصحيح . 09 
2 '(اقران ال 0 07 
اقران الووج المرتخن ازروحثه 0 200 
الاترار للحمل ح.. .اا : 4 
: الأمشكتاء ٠١‏ نت ل ع متشديه قوق ا 
الابرإء ّ ا و ا ا 
الاقرار ات الى ا/ 
صحة استلحاق الأب ا / 
الاقرار بوارث ٠.‏ / 
اقرار الوارث بوارث: . هم 
الاقرار بالزنا ٠ ٠١‏ دين 0 
الأتراربالشرك: 1 44 
الاتراد بالسرقة . 3 
مذهب الشافعية ( التعريف ) ... .1000 كلم 
حخية الاقرار .. 84م 
أركان الاقرار 00 0.. 3 
نم.يكون الاكران ‏ 3 
شروط صحة الاقرار . 5 
شروط المقر ٠‏ 1 1 
اقرار المحجور عليه للسفه .. 1 
اقزار الريض مرض الموت ١ ٠‏ 
شروط المفر له 45 
شروط القر به ٠٠‏ 00 
شروط الصيغة .. .ا 
اا ا 5-7 
أنواع من الاقرار ١ | 20 : ٠.٠‏ 
تعليق الاقرار بالمشيئة أو غير ها لاا 
الأستثناء وشروطه ا 0 ١1‏ 
اتعلناء المحوول مع البو 1 
الاقرار بالنستب كم. 10 
الأقرار بالزتا ٠١‏ مل 
الاقرار بالزنا :. ١‏ 
الاقرار بالشرب ١6 ٠.‏ 
الاقرار بالسرقة .. 5 
[قزار اللقيط بالرق 0 


الوضوع عط ذا صفحة 
مذهب الحنايلة ( التعريف لغة ) 0.0 114 
التعير يف شرعا .٠‏ للدم ١4‏ 
هل الاقرار انشاء 5 1 . 1 
حجية الاقرار ٠.٠‏ 15 
مابه يكون الاقرار ( اللفظ ) ٠‏ ادا 
الاشبارة ٠‏ 1 لكر 
شروط الاقرار .٠‏ نا 
شروط المقر ٠٠‏ شق 
شيروط المقر له ٠.‏ 1 
شروط امقر به .. الخد 
الاقرار بالمبهم والمجهول ... . 00 
شتروط الصيفة ١‏ عبت معي قن عد د 1ل 
الاقرار للحمل . 1 
أنواع الأقرار ٠٠‏ 7 00 
اذا وصل باقراره ما بغيره ..٠‏ 155 
تكرار الاقرار ٠‏ 16 
تكرار المقر به مع العطف . 6 
الاضراب والاستدراك بعد 0 ااا 
الاقرار بشىء من حدين ٠‏ 17 
امي اليك برد أل لصوف 1ب 1 
الإقرار بشىء فى شىء ٠٠‏ 4 
الاقرار بالمال وتفسيره ٠‏ 00 كل 
التعبير بعندى يقبل لكين م اي “ليقع 
التغبير يعلى .. ا 2 1111 
اذا-اضاف 0 المالك 9 نشي تمد ينول 
اذا قال على كذ[ ... لتااما نم اتيت لوهلل 
الاقرار بسبعض المدعى لاحد 0 ١٠٠ل‏ 
جوع القر عن اقراره .٠‏ 0 كول 
الاقرار بالنسب ٠‏ ل 
شروط الاقرار بالنسب ١‏ : ارهن 
اقرار الوارث بمن يحجبه 0 000 
تعدد المقر لهم واختلافهم ٠.٠١‏ 1 نادلا 
سماد يعدن الوروقة بسي للشارك 3 1 
الاقرار 'نِنَسْيب الميت"” 27 5 رول 
انكار النسنب بعد اقراد هه 182 
اقرار المرأة بالولد ٠‏ لاوا 
هل. الاقرار بنسب اعفد لقزاى .: م١‏ 


الوضوع || صفحة 
اقراد الوارث بف علو المتو فى . ١64‏ 
اقرارٍ المريض ٠.٠‏ 2 الدلا 
اقرار المريض للوارث ٠٠:‏ 165 
اقران المريض لامراقه .- د 1 
اذا أقر المريض لوارث ١‏ ...م 0 
اثران الرهن لوازف: واحمن ل 
إقرار المريض بالوارث ٠‏ 1 
اقرار المريض باحبال أمته ٠ ٠.١‏ 1 
الاستثناء : ا كم 
شبروط الاستثناء 0 لكل 
أجوات ألا مقليا” فى "الاستشناء 00 03 7 يدا 
الاسيتثناء بعد الاستثناء .0 5006 0 هك 
استضاء الفسر من لبهم السل 0 ككا 
الاترال بالزنا ٠٠‏ : الإة( 
الإقرار بالسرقة ٠٠‏ 086 
مذهب الظاهرية ٠.‏ 0 
تعريف الاقرار ٠‏ القن 
هل الاقرار انشاء أو أخبار .. ١/١‏ 
حجية الاقرار ١/1 ٠.0‏ 
شروط الإقرار 5 ؟/ا١1‏ 
الرخجوع عن الاقرار ٠٠‏ 1/4 
التسوية بين الحر والعبد فى قرا .ه/ا١ا‏ 
ع كف ا هما 
اقرار المريض ٠٠‏ لفن 
الأكراو اتغر” قفد 
الاستثناء . 0 
الاقرار بالنسب ٠٠‏ 2 1 
ولد اللعان ٠‏ 0 الال 
الاثران بتست اللقيط د 1 
اذا تعدد المقر له بالنسب ... ... ا 
ثبت الرقيق : ألا 
الاقرار بالزنا ٠٠‏ 1 
مذهب الزيدية .. ٠4ل‏ 
فاضنه كون الاقرار ولك تاقرو لاف افيه لمت ل لل 
اقزار الأخرس مع ملح فق ام لب قار وك وات ل اضرأ 


الموضوع 


اقرار'الوكيل على موكله .. 

من بصح 0 فى شىء دون شىع .. 
اقرار الوصى .. 3 
قبول الاقرار ورده ٠‏ 

الأقران بالنسب والسنب 1( 9 :. 
ادعاء التوليج .. 

الاقرار بالتعاح + : 

اقرار المتزوجة كلق تعر 

الاقرار بتكام" 'مافى .. اما . 
اقرار بعض الورثة بدن 1 لوث 0 
من صيغ إلاقرار .. 0 : 
يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته 57 
الاقرار بالمجهول .. 0ط 
انواع من الاقرار .. 

الاستثناء .. 

الرجوع عن الاقرار ٠.‏ 

الاقرار بالزنا .. 

الاقرار بالشرب .. 

الاقرار بالسرقة .. 


مذهب الامامية .. 


تعريف الاقرار ٠.‏ 

هل الاقرار اخبمار أو انثساء 1 
حنجية الآقرار . 

مابكون به الاقرار ٠‏ 

شروط الاقرار .٠‏ 

الشروط التى ترجع الى قر . 00 
شروط المقر له . 0 


الاقرار بالمجهول والمبهم .. 
أنواع من الاقرار .. 
#مقيب الاقرار بما ينافيه .. 
الاستشناء .. 

أشسروط الاستثتناء ٠.‏ 

اتعدد الاستثناء .. 


ل 


رحن 


"6 


ك5" 
51 
517 
رطف 
نحنف 
ما 


الموضوع 


الاستثناء من غير الحنس .. 
الاستثناء تار 6 اه 
القُسدم 0 . 

ادعاء الكذب فى الاقرار .١‏ 
الاقرار بالنسب ...2٠0‏ 

الاقرار بالرنا .. 

الاقرار بالقدف ٠‏ 

الاقرار بالسدرقة .. 


مذهب الاباضية ( التعريقف ) . 


حجية الاقرار ٠.‏ 


الاستشنام .. 


ولو علق الاقرار ... ٠‏ 

الاقرار بالزنا .. 

الاقرار بالسرقة . 

معارنات .. 

حجية الاقرار . 

الاقرار حجة بنفسه .. 

الاتران عبية تافر 

مسماع البينة مع الاقرار .. 

ما به يكون الاقرار . 

اللفظ ‏ الاشارة . 

الكتابة ‏ السكوت .. 

دعوى المقر أنه كاذب فى اقراره 1 
الرجوع عن الاقرار +: 

قبول الاقرار ورده ... 

اقزار المريض باستيفاء الدين من الوارث 
اقرار المريض باستيفاء الدين من الأجنبى 
كون المقر له ابن عم للمقر ٠‏ 

الاقرار بالامنتدانة 


الموضوع 
اقرار الولى على الصغير بالتكاح ٠.١...‏ 
هل دعوى الوفاء اقرار بالدين ... ... .. 
الأقران بالتكام :0 
مذهب الزيدية .. 
الاقرار فى التكاس ... ٠...‏ 
اقرار المتزوجة بالنكاح /آخر ... ... ... 
الاقرار بنكاح ماض 0.. ... ... 


مذهب الامامية .٠‏ 


اقرار ١‏ لمحجور عليه ٠.‏ 
ملفت اللالفنة مدية: 


مذهب الشافعية ... .. 


اقرار المحجور عليه 


مذهب الظاهربة .. 
مذهب الزيدية .. 


مذهب الامامية ... ٠‏ 


مذهب الاباضية ... .. 


فهررس الاعلام 2.0.0 ٠‏ 


ب لماصو ا مدير ا 2١‏ أ 


نل 


رقم الايداع ؟/زم)17/6ؤة! 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


